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المقدمة  

(((

علــــوم القــــــرآن

عند المرداوي (817 – 885هـ)

((جمـــــــــــــــع ودراســــــــــــــــة))

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القرآن وعلومه 

إعداد 

أحمد بن سليمان بن صالح الخضير 

إشراف

الأستاذ الدكتور/ بدر بن ناصر البدر 

الأستاذ بقسم القرآن وعلومه
العام الجامعي 1430هـ 

المقــــدمــــــــة 

(((
المقدمة 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان وجعله هادياً للخلق من إنس وجان، وعصم به أولياءه من الزلل والعصيان، وجعل ثواب المتمسك به أعلى الجنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين .. أما بعد: 

فإن من أعظم العلوم وأجلها قدراً وأنفعها للإنسان في الدنيا والآخرة علوم الشريعة وعلم التفسير من بينها يكتسب أهمية خاصة لتعلقه بأشرف كتاب وهو القرآن الكريم معجزة الإسلام الخالدة أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى الصراط المستقيم ، وكان من حكمته سبحانه وتعالى أن ختم وحيه بهذا الكتاب العزيز الذي تكفل الله بحفظه وصيانته دون غيره من الكتب السماوية الأخرى فقال سبحانه: ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((( ( سورة الحجر (9).

وكما أن الله سبحانه قد حفظ هذا الكتاب الكريم فقد هيأ له العقول الثاقبة، والقلوب الواعية ، والجهود المتضافرة ، التي أثمرت عن مناهج علمية معتمدة على هذا الكتاب المبين .  

وبعد نزوله لم يكن يمر يوم إلا ويحظى بمزيد من العناية والدراسة والتفصيل والبيان ومن الجوانب التي تناولت هذا القرآن المجيد التفسير ، فقد اهتم سلف الأمة به اهتماماً كبيراً فحفظوا آياته وتعلموا معانيه وعملوا بما فيه وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم لهم قصب السبق في ذلك ، فكان الرجل منهم إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزها حتى يعرف معانيها ويعمل بها .

وقد سار على نهج أولئك الأصحاب التابعون لهم بإحسان حيث تتلمذوا على أيديهم ونهلوا من علمهم ، ثم اقتفى أثرهم واتبع طريقهم الأئمة الأعلام من بعدهم، وكان من أولئك الأعلام الذين كان لهم دور كبير وبارز في خدمة القرآن وعلومه، الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد بن محمد السعدي المرداوي الحنبلي (817 – 885هـ). 

قال عنه العليمي (ت 928هـ) في المنهج الأحمد(
): "وهو الشيخ الإمام العالم العامل العلامة المحقق المتفنن أعجوبة الدهر، شيخ المذهب، وإمامه ومصححه ومنقحه، بل شيخ الإسلام على الإطلاق، ومحرر العلوم بالاتفاق، فقيه عصرنا وعمدته، علاء الدين أبو الحسن ذو الدين الشامخ، والمعلم الراسخ، صاحب التصانيف الفائقة". 

وقال عنه تلميذه ابن عبدالهادي (ت 909هـ) في الجوهر المنضد(
): "الإمام الفقيه، الأصولي، النحوي، الفرضي، المحدث، المقرئ". 

وقال عنه السخاوي (ت 902هـ) في الضوء اللامع(
): "كان فقيهاً حافظاً لفروع المذهب". 

وقد كان لإمامته في هذه العلوم المتنوعة أثر بارز في إنتاجه العلمي الوفير، فقد صنف رحمه الله التصانيف الكثيرة في شتى المجالات العلمية التي برز فيها. 

فالمرداوي رحمه الله عالم بشتى العلوم والفنون إلا أن شهرته قد استفاضت في الفقه وأصوله، حتى قال ابن بدران الدمشقي (1346هـ) في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل (
): "بأنه محرر أصول المذهب وفروعه". 

ولعل اشتهاره بالفقه وأصوله كان سبباً في عدم معرفة البعض بجهوده العظيمة في خدمة القرآن وعلومه والمبثوثة في كتبه ومصنفاته. 

فلما كان الأمر كذلك رأيت أن يكون موضوع بحثي لنيل درجة الدكتوراه "علوم القرآن عند المرداوي – جمع ودراسة". 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره

1 ـ ما يتمتع به الإمام المرداوي من مكانة علمية بارزة، فهو أحد أعلام الإسلام الذين أفنوا أنفسهم، وأخلصوا فكرهم، وعقولهم لخدمة الدين. 

2 ـ تميز المرداوي – رحمه الله – بمنهج دقيق في بحثه للمسائل العلمية، فهو يعتمد على الأدلة والآثار، وقد صُنِّف رحمه الله بأنه مصحح المذهب ومنقحه، وهذا مما يجعل البحث ذا مادة علمية تفيد طلبة العلم والباحثين. 

3 ـ أن هذه الدراسة تبرز جهود الإمام المرداوي – رحمه الله – في علوم القرآن، والتي قد تخفى على كثير من الناس، واستقراءٌ لطريقته في التعامل مع العلوم القرآنية، ومنهجه فيها. 

أهداف البحث: 

1 ـ إبراز جهود أحد أعلام الحنابلة في خدمة القرآن وعلومه، خاصة وأنه يخفى على الكثير تراثهم في التفسير وعلوم القرآن لكونه لم يحظ بالعناية والنشر، كما عنيت به سائر كتبهم. 

2 ـ استخراج الموضوعات المتعلقة بعلوم القرآن من المصنفات الأخرى والتي يغفل عنها كثير من الباحثين لعدم وجودها في مظانها. 

3 ـ جمع ما تفرق من مسائل علوم القرآن في كتب المرداوي. 

الدراسات السابقة 

بعد البحث للموضوع ومراجعة الجامعات، ومراكز البحوث والدراسات الإسلامية لم أقف على كتاب أو رسالة علمية تتناول علوم القرآن عند المرداوي، ولكني خلال البحث قد وقفت على الرسائل التالية: 

1 ـ اختيارات الإمام المرداوي الفقهية. 

وهي رسائل ماجستير مقدمة لقسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، جمع الباحثون فيها المسائل التي وقع فيها الخلاف بين فقهاء السلف، ثم ذكروا أقوالهم منسوبة إليهم مع توثيقها وبيان أدلتهم، ثم بينوا اختيار الإمام المرداوي – رحمه الله – في المسألة مبينين أدلته ومناقشين لها، وقد قسمت الرسائل إلى ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: ترجمة للمرداوي وبيان مكانته العلمية. 

المبحث الثاني: تعريف الاختيارات في اللغة والاصطلاح. 

المبحث الثالث: ضابط الاختيارات لغة واصطلاحاً. 

ومن خلال استعراض أقسام الكتاب وما حوته من أبواب يتضح أنهم لم يتناولوا شيئاً من مباحث علوم القرآن، والتي سوف أتناولها – بإذن الله – في رسالتي هذه.

2 ـ تحقيق كتاب التحبير شرح التحرير عام (1414-1415-1416هـ) : 

وهي رسائل دكتوراه مقدمة لقسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض، وقد مهد للرسائل بثلاثة أقسام: 

القسم الأول: التعريف بالمؤلف، والقسم الثاني: التعريف بالكتاب وبيان مصادره، والقسم الثالث: منهج التحقيق. 

ومن خلال استعراض الكتاب يتضح أنهم لم يتناولوا شيئاً من مباحث علوم القرآن والتي سوف أتناولها – بإذن الله – في رسالتي هذه. 

3 ـ تحقيق كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع وحاشيته: 

وهي رسائل ماجستير، مقدمة لقسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة أم القرى، وقد مهد للرسائل بفصلين، الفصل الأول: حياة المؤلف وعصره، والفصل الثاني: قسم الدراسة. 

ومن خلال الاستعراض لمحتوى الرسائل يتضح أنها تختلف عن موضوع رسالتي "علوم القرآن عند المرداوي". 

4 ـ تحقيق كتاب تحرير المنقول وتهذيب علوم الأصول: 

وهي رسالة دكتوراه للباحث أبي بكر عبدالله دكوري من قسم أصول الفقه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 1403هـ، وقد مهد للرسالة بقسمين، القسم الأول:  ترجمة للمؤلف وعصره، والقسم الثاني الدراسة. 

وخلاصة القول: ليس هناك دراسة تناولت علوم القرآن عند المرداوي، وبهذا يتضح أهمية الموضوع ودراسته ، والله تعالى أعلم.  

خطة البحث 

هذا الموضوع يشتمل على مقدمة وتمهيد وثلاثة عشر فصلاً وخاتمة وفهارس. 

ـ المقدمة: وفيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهداف البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث ومنهجه. 

ـ التمهيد وفيه : 
ـ جهود متأخري الحنابلة في علوم القرآن . 

ـ التعريف بالمرداوي بإيجاز . 

ـ الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالقرآن الكريم عند المرداوي : 

وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف القرآن. 

المبحث الثاني: تواتر القرآن. 

المبحث الثالث: أسماء القرآن. 

المبحث الرابع: الفرق بين القرآن والسنة والأحاديث القدسية. 

المبحث الخامس: الألفاظ غير العربية في القرآن. 

المبحث السادس: تفاضل القرآن وثوابه. 

ـ الفصل الثاني: أحكام القرآن وآدابه عند المرداوي، وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول: الطهارة لقراءة القرآن الكريم ومس المصحف. 

المبحث الثاني: بيع المصحف وشراؤه وإجارته ورهنه. 

المبحث الثالث: توسد المصحف. 

المبحث الرابع: أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعليمه. 

المبحث الخامس: السفر بالقرآن إلى دار الحرب. 

المبحث السادس: القراءة في مصحف من غير إذن صاحبه. 

المبحث السابع : السواك عند قراءة القرآن . 

ـ الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالقراءات عند المرداوي ، وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: شروط القراءة الصحيحة. 

المبحث الثاني: المتواتر من القراءات والاحتجاج بها. 

المبحث الثالث: القراءات الشاذة والاحتجاج بها. 

المبحث الرابع: مصحف عثمان رضي الله عنه والأحرف السبعة.

ـ الفصل الرابع: إعجاز القرآن عند المرداوي، وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: المراد بالإعجاز. 

المبحث الثاني: مراحل التحدي. 

المبحث الثالث: أقل ما وقع به التحدي. 

المبحث الرابع:  وجوه الإعجاز. 

ـ الفصل الخامس: المحكم والمتشابه عند المرداوي، وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف المحكم والمتشابه. 

المبحث الثاني: القرآن الكريم من حيث المحكم والمتشابه. 

المبحث الثالث: المتشابه وآيات الصفات. 

المبحث الرابع: الحروف المقطعة في أوائل السور. 

المبحث الخامس: موقفه ممن زعم أن في القرآن ما ليس له معنى. 

ـ الفصل السادس: التأويل عند المرداوي ، وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف التأويل والفرق بينه وبين التفسير . 

المبحث الثاني: أقسام التأويل . 

المبحث الثالث: مجال التأويل وضوابطه . 

المبحث الرابع: موقفه ممن زعم أن في القرآن ما يعني به غير ظاهره. 

ـ الفصل السابع: النسخ عند المرداوي ، وفيه عشرة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف النسخ. 

المبحث الثاني: الفرق بين النسخ والتخصيص.

المبحث الثالث: الرد على من أنكر النسخ. 

المبحث الرابع: أنواع النسخ في القرآن الكريم. 

المبحث الخامس: نسخ القرآن بالقرآن. 

المبحث السادس: نسخ السنة بالقرآن. 

المبحث السابع: نسخ القرآن بالسنة المتواترة. 

المبحث الثامن: نسخ القرآن بأخبار الآحاد. 

المبحث التاسع: ما يعرف به النسخ. 

المبحث العاشر: شروط النسخ. 

الفصل الثامن: أقسام دلالة الألفاظ الوضعية عند المرداوي، وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: المنطوق . 

المبحث الثاني: المفهوم . 

الفصل التاسع: أقسام الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء عند المرداوي، 
وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: النص . 

المبحث الثاني: الظاهر . 

المبحث الثالث: المجمل . 

الفصل العاشر: أقسام الألفاظ من حيث الشمول عند المرداوي ، وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: العام والخاص . 

المبحث الثاني: المطلق والمقيد . 

ـ الفصل الحادي عشر: الحقيقة والمجاز عند المرداوي، وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الحقيقة والمجاز . 

المبحث الثاني: المجاز في القرآن الكريم واللغة العربية. 

المبحث الثالث: وسائل التمييز بين الحقيقة والمجاز . 

المبحث الرابع: أسباب العدول عن الحقيقة إلى المجاز. 

المبحث الخامس: أقسام المجاز. 

المبحث السادس: موازنة بين موقفه من المجاز وموقف المتقدمين من الحنابلة . 

ـ الفصل الثاني عشر: سجدات التلاوة، وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: عدد سجدات التلاوة. 

المبحث الثاني: الطهارة لسجود التلاوة. 

المبحث الثالث: صفة سجود التلاوة. 

ـ الفصل الثالث عشر : موازنة بين منهج المرداوي ومنهج ابن القيم في علوم القرآن . 

ـ الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث. 

ـ الفهارس التفصيلية: وفيها فهرس الآيات الكريمة، وفهرس الأحاديث الشريفة، وفهرس الأعلام، وثبت المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات. 

منهج البحث
سيكون المنهج الذي سأسير عليه – بإذن الله – استقرائياً تحليلياً ، على النحو التالي: 

1 ـ جمع آراء المرداوي في علوم القرآن من خلال كتبه المطبوعة مع مراعاة التالي: 

أ ـ إذا كان في النص استطراد، وليس له علاقة بعلوم القرآن، فإني أضع مكانه نقطاً دلالة على حذف بعض الكلام. 

ب ـ إذا تكرر كلام المرداوي في المسألة، فإني أنقل كلامه في أول موضع، وأحيل في الحاشية إلى بقية المواضع. 

2 ـ دراسة آراء المرداوي في علوم القرآن، ومناقشتها وذكر الأدلة التي توافق، والتي تخالف، مع ترجيح ما يظهر رجحانه بالدليل. 

3 ـ التعليق في الحاشية وفق الآتي: 

أ ـ عزو الآيات إلى سورها مع بيان أرقامها. 

ب ـ تخريج الأحاديث والآثار من الكتب المعتمدة في ذلك، فإذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت به لصحتهما، وإن لم يكن فيهما فإني أخرجه من مظانه في كتب الحديث الأخرى، وأذكر كلام أهل العلم فيه. 

ج ـ التعريف بغريب الألفاظ بالرجوع إلى كتب اللغة المعتمدة. 

د ـ التعريف بالأعلام غير المشهورين. 

هـ ـ التعريف بالأماكن والبلدان والقبائل والفرق. 

4 ـ أضع خاتمة أعرض فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث. 

5 ـ وضع الفهارس التفصيلية التي تعرب عن محتوى الرسالة وتسهل الرجوع إليها، وهي كما يلي: 

أ ـ فهرس الآيات. 

ب ـ فهرس الأحاديث والآثار. 

ج ـ فهرس الأعلام. 

د ـ ثبت المصادر والمراجع. 

هـ ـ فهرس الموضوعات. 

وفي ختام هذه المقدمة أتوجه بالشكر والامتنان إلى الله تعالى على إعانته وتوفيقه وتيسيره . 

ثم أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في قسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين على إتاحة الفرصة . 

كما أتقدم بالشكر والتقدير الجزيلين لفضيلة الأستاذ الدكتور / بدر بن ناصر البدر حفظه الله ووفقه المشرف على هذه الرسالة على ما قام به من جهد ظاهر ، ومتابعة جادة ، وتوجيه مستمر ، فلقد استفدت كثيراً من ثاقب رأيه ، وحسن درايته ، وسديد توجيهاته ، فكان مثالاً صادقاً للمشرف الناصح ، فله مني الشكر والدعاء ، وله من الله الثواب والإحسان . 

ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بفائق الشكر وعظيم التقدير للأستاذين الفاضلين والعالمين الجليلين اللذين قبلا قراءة هذه الرسالة والتعليق عليها ، ومناقشة الباحث فيما ظهر لديهما من قضايا تساهم في بناء الباحث وبحثه ، وخروجه على الوجه الأتم ، أشكر لهما حسن صنيعهما ، وأدعو الله عزّ وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهما جزاءَ ما اقتطعا من وقتٍ وما قدما من جَهْدٍ وما أبرزا من فكر ، نفع الله بهما وأجزل لهما المثوبة. 

كما أشكر كل من أعانني باستشارة ، أو إعارة ، أو رأي ، أو نصح ، أو غير ذلك من أوجه المساعدة فجزاه الله خيراً . 

وأخيراً : هذا ما لدي وإلى الله الاستناد ، وعليه الاعتماد ، ومنه الاستمداد ، وإياه أسأل أن يعافيني من شر المفاخرة ، وأن يقربني لما يرضيه في الدنيا والآخرة ، إنه سميع الدعاء. 

الباحث
أحمد بن سليمان بن صالح الخضير 
المعيد بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم 


التمهيــــد 

وفيه : 

أولاً : جهود متأخري الحنابلة في علوم القرآن . 

ثانياً : التعريف بالمرداوي بإيجاز . 

التمهيد 

أولاً : جهود متأخري الحنابلة في علوم القرآن : 

جرى الكاتبون في : "تاريخ الفقه الإسلامي" على تصنيف الأدوار والمراحل التي مرّت به إلى الأدوار الآتية (
): 
1 ـ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم . 

2 ـ عصر الصحابة – رضي الله عنهم – ومنهم من يعبّر عنه بعصر الخلفاء الراشدين . 

3 ـ عصر التابعين . 

4 ـ عصر تابع التابعين إلى أواخر القرن الرابع الهجري ، ويقال عصر تابعي التابعين، والأئمة المجتهدين . 

5 ـ عصر تقاصر الاجتهاد ، وظهور التقليد والجمود ، إلى سقوط بغداد على يد التتر سنة ( 656هـ ) . 

6 ـ من سقوط بغداد إلى عصرنا الحاضر . 

أما في تاريخ واحد من المذاهب الفقهية بخاصة ، فتصنيف المراحل الزمنية التي مرّ بها: "المذهب" مثلاً على عدّة مراحل هي : 

1 ـ دور التأسيس . 

ويقال : طور التأسيس . 

ويقال : دور النشوء والتكوين . 

ويقال : دور السلف في تكوين المذهب . 

2 ـ دور النَّقل . 

ويقال : طور النقل . 

ويقال : دور التوسع والنمو والانتشار . 

ويقال : دور التطور . 

3 ـ دور التحرير : 

ويقال : طور التحرير . 

ويقال : مرحلة التحرير . 

4 ـ دور الاستقرار . 

ويقال : طور الاستقرار . 

ويقال : مرحلة الاستقرار . 

وهكذا بألفاظ لكل دور ، اصطلحوا عليها ، وهي متقاربة لكن يدخلها شيء من الاختلاف في تحديد الزمن بداية ونهاية لكل دور ، فهو تحديد تقريبي . 

وهذه لمحة عن هذه الأدوار في المذهب الحنبلي – على وجه الإيجاز - . 

الدور الأول : دور نشأته في حياة الإمام أحمد . 

الدور الثاني : دور النقل والنمو ، وهو امتداد لجهود تلاميذ الإمام في تدوين مسائله، وصار قصب السبق لصاحب الأثر الخالد ؛ الفقيه : أحمد بن محمد الخلال (ت 311) فألف كتابه : "الجامع لعلوم الإمام أحمد". 

الدور الثالث : دور تحرير المذهب ، وتنقيحه : بالدورين السابقين استقرت مسائل الرواية مدونة ، ثم مجموعة في جامع المسائل للخلال (ت 311) ثم " جامع المذهب " للحسن بن حامد (ت 403). 

فكانت هذه الذخيرة أمام شيوخ المذهب ، ومحققيه ، ومنقحيه ؛ إذ جاء دورهم في هذه المرحلة : " طبقة المتوسطين من علماء المذهب " التي تبتدئ من وفاة الحسن بن حامد (ت 403) على نهايتها بوفاة ابن مفلح (ت 884) ، وفي هذا الدور طبقة المتأخرين التي تبدأ بمحقق المذهب : المرداوي (ت 885) رحم الله الجميع . 

الدور الرابع : دور الاستقرار : وهو ينتظم أثناء طبقة المتأخرين إلى الآخر مستمراً إلى عصرنا ، ويصح تسميته : دور الاستفادة من كتب المذهب . 

الدور الخامس : دور إحياء التراث ، وهذا الدور من خصائص عصرنا وسمات الدراسات الجامعية العليا في أعقاب وفرة المطابع ، وتطور الدراسة النظامية ، وجعل تحقيق التراث من وسائل الحصول على الشهادات العالية "الماجستير" و"العالية العالمية" : "الدكتوراه" (
). 

هذه هي المراحل والأدوار التي مرّ بها المذهب الحنبلي ، وسيكون حديثي بعد هذا عن جهود متأخري الحنابلة في علوم القرآن ، وهذه المرحلة تبدأ من حياة عالمنا الذي نحن بصدد دراسته إلى وقتنا الحاضر ، ومن أبرز هؤلاء الأعلام الذين لهم جهود في علوم القرآن : 

1 ـ ابن زريق : أحمد بن أبي بكر بن عبدالرحمن المقدسي (ت 891) ، له كتاب اسمه "الوقف والابتداء" (
).

2 ـ المبرّد (ت 909) ، له كتاب : "الاستعانة بالفاتحة" ، و"هداية الإنسان إلى الاستغناء بالقرآن" (
).

3 ـ مرعي الكرمي : مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي (ت 1033)، له كتاب : "الآيات المحكمات والمتشابهات" ، و"بهجة الناظر في آيات المستدلين" (
)، و"قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن" ، وهو كتاب مطبوع بتحقيق د.محمد الرحيل غرايبة ، ود.محمد علي الفرغول ، وقد حقق أيضاً في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، رسالة ماجستير ونوقشت سنة 1404هـ. 
4 ـ ابن فقيه فِصَّة : عبدالباقي بن عبدالقادر البعلي (ت 1071)، له كتاب "رسالة في قراءة عاصم"(
). 

5 ـ محمد البلباني : محمد بن بدر الدين بن عبدالقادر بن محمد بن بلبان الصالحي (ت 1083)، له كتاب "بغية المستفيد في أحكام التجويد" ، وكتاب "رسالة في قراءة عاصم"(
).

6 ـ ابن بدر المفتي : محمد بن عبدالباقي البعلي الدمشقي (ت 1126)، له كتاب "فيض الورود بقراءة حفص عن عاصم بن أبي النجود" ، وكتاب "تحفة الأنام في وقف حمزة وهشام"، وكتاب "رسالة في تعلمون ويعلمون في جميع القرآن بالتاء والياء" ، وكتاب "رسالة في قواعد القراءات عن طريق الشاطبية"(
).
7 ـ ابن عدوان : عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن رزين النجدي (ت 1179) ، له كتاب "رسالة في الوقف" (
).

8 ـ محمد السفاريني : محمد بن أحمد بن سالم السفاريني النابلسي (ت 1188)، له كتاب "لواقح الأفكار السنية في شرح منظومة أبي بكر بن أبي داود الحائية" وهي في القراءات، وكتاب "الملح الغرامية في شرح منظومة بن فرح اللامية"، ومنظومة ابن فرح من أشهر المنظومات في علم القراءات (
).

9 ـ الإمام محمد بن عبدالوهاب (ت 1206)، له كتاب "فضائل القرآن"(
)، وكتاب "مسائل في بعض السور والآيات القرآنية"(
).

10 ـ عبدالله بن عبدالرحمن الميقاتي (ت 1223)، له كتاب "إيضاح الرمز في وقف حمزة وهشام على الهمز"(
).

11 ـ حسن الشطي : حسن بن عمر المعروف بالشطي الدمشقي (ت 1274)، له كتاب "النثار على الإظهار" (
).
12 ـ عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الملقب أبابطين (ت 1282)، له كتاب "رسالة في تجويد القرآن الكريم"(
).

13 ـ محمد بن عبدالله بن علي بن عثمان بن حميد (ت 1295) ، له كتاب "الناسخ والمنسوخ" (
).
14 ـ أحمد فوزي بن أحمد الساعاتي الدمشقي (ت 1342)، له كتاب "البرهان في إعجاز القرآن"(
).

15 ـ أبو المعالي محمود شكري الألوسي (ت 1342)، له كتاب "ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان"، وهو كتاب مطبوع متداول(
).

16 ـ عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي (ت 1376)، له كتاب "الدلائل القرآنية في أن العلوم والأعمال النافعة داخلة في الدين الإسلامي" وهو رسالة صغيرة مطبوعة ومتداولة، وكتاب "القواعد الحسان في تفسير القرآن" ، وهي رسالة لطيفة في أصول التفسير التي يحتاج إليها المفسر وهي مطبوعة ومتداولة . 
17 ـ حافظ بن أحمد الحكمي (ت 1377)، له كتاب "نظم لامية المنسوخ، وهو كتاب مطبوع"(
).

18 ـ محمد جميل بن عمر بن محمد الشطي البغدادي (ت 1378)، له كتاب "البرهان على صحة رسم مصحف عثمان"(
).

19 ـ محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن مانع (ت 1380)، له كتاب "إقامة البرهان على تحريم الإجازة في تلاوة القرآن" (
). 
20 ـ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (ت 1389)، له كتاب "الجواب الواضح المستقيم في كيفية إنزال القرآن الكريم"(
)، وهو موجود ضمن رسائله ومؤلفاته. 

21 ـ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن قاسم (ت 1392)، له كتاب "مقدمة في التفسير" وهي مطبوعة ومتداولة .

22 ـ محمد بن شهوان بن عبدالله بن محمد بن شهوان النجدي الزبيري (ت 1392)، له كتاب "رسالة في التجويد" (
).

23 ـ عبدالرحمن بن محمد بن خلف بن عبدالله آل نادر الدوسري (ت 1399)، له كتاب "أضواء على الروايات المدسوسة في التفسير والتاريخ"(
)، وكتاب "شرح المنظومة السخاوية وزيادات عليها في مشكل القرآن" (
).

24 ـ عبدالعزيز بن راشد آل حسين (ت 1403)، له كتاب "متشابه القرآن"(
).

25 ـ صالح بن إبراهيم بن محمد البليهي (ت 1410)، له كتاب "الهدى والبيان في أسماء القرآن"(
).
26 ـ عبدالله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله (ت 1414)، له كتاب "فضائل القرآن"(
).

27 ـ سليمان بن شلاش بن عبدالله الشلاش (ت 1417)، له كتاب "هذه حقائق أساسية عن الإعجاز"(
).

28 ـ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (ت 1420)، له كتاب "التبيان في سجدات القرآن (تعليق)"(
).

ثانياً : التعريف بالمرداوي بإيجاز : 

المَرْدَاوي(
) علم من أعلام الإسلام ، وهو من أبرز علماء المذهب الحنبلي المتأخرين، بل شيخ المذهب في عصره ، كما يسميه كثير من المترجمين الحنابلة وغيرهم (
).
ولكن هذا العلم لم ينل ما يستحقه من اهتمام المؤرخين ، حيث بقي كثير من معالم حياته وما يتعلق به دون تدوين . 

وقد قسمت الحديث عن المرداوي إلى ما يلي : 

أولاً: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه : 

هو علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي(
).

ولم أجد من جر نسبه فوق محمد ، وقد زاد العلامة العليمي(
) (
) (ت بعد 928) نسبه "السعدي". 

يعرف بـ "المرداوي" (
)؛ لأن أصله من "مرَدَا"(
) قرية قرب نابلس في فلسطين(
).

ويسميه جمهور المتأخرين "القاضي"(
).

أما كنيته فهي : "أبو الحسن". 
وأما لقبه فهو "علاء الدين". 

ثانياً: الحياة الشخصية : 

ولد أبو الحسن المرداوي – رحمه الله – في بلدة "مردا" في سنة 817هـ (
)، ونشأ بها ، ثم خرج في شبيبته إلى مدينة الخليل ، فأقام في زاوية الشيخ عمر المجرد(
) (ت 795)، وقرأ بها القرآن(
). 

بعد ذلك توجه إلى دمشق في سنة 838هـ ، وواصل فيها طلب العلم (
).

وفي دمشق نزل في مدرسة الشيخ أبي عمر(
) في الصالحية التي كانت مأوى الواردين إلى دمشق من الحنابلة ، ومن ثم جد في الطلب ، وتجرع في سبيل ذلك فاقة وثقلاً (
).

ولم يخرج من دمشق فيما يظهر إلا في سنة 855هـ، حيث حج حجته الأولى في هذه السنة أو في التي بعدها لأنه لقي أبا القاسم النويري في مكة سنة 857هـ ، وأبو القاسم قد توفي في جمادى الأولى من هذه السنة (
).

وقد جاور المرداوي – رحمه الله – في هذه الحجة ، وأخذ عن علماء مكة ، ومنهم أبو القاسم النويري (ت 857)، وأبو الفتح المراغي (ت 859) (
).
بعد ذلك عاد إلى دمشق ، وشرع في تأليف كتابه "الإنصاف" ، وفرغ منه سنة 867هـ(
) ، ثم حمله إلى القاهرة حيث يوجد فيها القاضي عز الدين الكتاني (ت 876)، فعرضه عليه فأثنى عليه الكتاني ، وأكرمه وأشار على أصحابه بالأخذ عن المرداوي(
)، وفوض إليه نيابة الحكم فباشرها مدة إقامته في القاهرة(
).

ثم عاد بعد ذلك إلى دمشق ، وصنف كتابه المشهور المسمى بـ "التنقيح المشبع"، وفرغ منه في سنة 873هـ (
). 

وفي عام 875هـ أو العام الذي قبله حج حجته الثانية (
).

ثم عاد إلى دمشق ، وصنف كتابه "تحرير المنقول وتهذيب الأصول" ، وفرغ منه في الرابع والعشرين من شهر شوال من سنة 877هـ (
)، وشرحه بكتاب "التحبير شرح التحرير"(
).

وفي سنة 883هـ ترك القضاء (
)، وكان باشر نيابة القضاء مدة طويلة فحسنت مسيرته وعظم أمره (
)، حتى كان أكبر نواب قاضي الحنابلة شيخه برهان الدين ابن مفلح (ت 816) (
)، وراج أمره في المذهب ، وصار قوله حجة يعتمد عليه في الفتوى والأحكام، بل حاز رياسة المذهب ، وذكر بالانفراد (
). 
هذا بعض ما وجدته في حياته الشخصية ، وثم أشياء سيرة أخرى هي : أنه كان يسكن في الصالحية(
)، ومنزله فيها قريب من مدرسة أبي عمر ، وقد سكن فيه بعد قاضي دمشق بهاء الدين ابن قدامة (ت 910) (
)، وذكر المؤرخون من أصهاره اثنين هما: 

1 ـ الشيخ أحمد بن علي البقاعي (ت 889) . 

2 ـ إبراهيم بن علي البقاعي (ت 893) (
). 

ثالثاً : سماته وصفاته : 

المراد بسماته : الصفات الخَلْقية ، ولم أر من ذكرها سوى تلميذه يوسف بن عبدالهادي (ت 909) ، فقد وصفه بأنه طويل القامة ، ليس بالرقيق ، ولا بالغليظ ، يميل إلى سمرة ، حسن الصوت (
).

وأما صفاته الخُلُقية : فقد أطنب المترجمون له في تعدادها ومجمل ما قالوه في ذلك أنه كان – رحمه الله – من أهل الدين (
)، والعبادة (
)، زاهداً ، متعففاً (
)، حتى إنه في أول عمره تجرع الفاقة والتقلل (
). 

وبعد اشتهاره لم يكن يتردد إلى أهل الدنيا (
). 

واشتهر عنه – رحمه الله – الورع (
)، حيث كان يتورع من الدخول في كثير من القضايا حينما كان نائباً للقاضي ، بل ربما يروم الترك أصلاً فلا يمكّنه القاضي (
)، وفي آخر عمره تنـزه عن مباشرة القضاء (
)، مع أنه لما ولي ذلك عرف الناس عنه السيرة الحسنة فيه(
). 
هذه بعض أخلاق المرداوي – رحمه الله – في نفسه . 

وأما أخلاقه مع الناس : فقد كان – رحمه الله – كثير التواضع (
)،  مليح المعاشرة، بشوش الوجه (
)، لا يتكلم فيما لا يعنيه (
)، كثير الصدقة ، يتفقد إخوانه دائماً (
)، ويؤثر الطلبة في غالب الأحيان (
).

وقد لخص العليمي (ت بعد 928) علاقته بالناس فقال : "وما صحبه أحد إلا وحصل له الخير والمنفعة "(
). 

رابعاً : عقيدته ومذهبه الفقهي : 

توضيح عقيدة المؤلف ومذهبه الفقهي له فائدة عظيمة للقارئ ، فأما عقيدة المرداوي فلم أجد من ذكرها ، كما لم أر له تصريحاً بمعتقده ، ولكن من تأمل كتابه "التحبير شرح التحرير" عرف أنه سليم المعتقد على منهج السلف الصالح في ذلك . 

فكتاب "التحبير" مليء بالنصوص التي تقرر هذه العقيدة ، وترد على المخالفين من الرافضة والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة وغيرهم . 

وأما مذهبه الفقهي : فمن البداهة أن أقول إنه حنبلي المذهب ، إذ هذا الأمر في مثل المرداوي الذي هو أحد أعلام الحنابلة لا يحتاج إلى تقرير ، وإنما يحتاج إليه فيمن هو مغمور مجهول . 

خامساً : أعماله . 

تتمثل أعمال المرداوي في الأمور التالية : 

1 ـ التدريس . 

2 ـ الإفتاء . 

3 ـ القضاء . 

4 ـ التأليف . 

وإضافة إلى هذه الأمور الأربعة فقد كان بيده وقف التزويج الذي يعطى منه كل من تزوج من فقراء الحنابلة (
). 

1 ـ التدريس : 
التدريس هو الوظيفة الرئيسة للعالم التي ينشر من خلالها علمه ، ولقد باشر المرداوي هذه الوظيفة في سن مبكرة ، فإن المصادر وإن لم تسعفنا بما يدل على ذلك صراحة فقد جاء فيها ما يفهم منه ذلك ، وقد وصف المترجمون له بأنه الإمام الفقيه الأصولي النحوي الفرضي المحدث المقرئ ، وبأنه كان عالماً باللغة والتصريف والمنطق ، والمعاني وغير ذلك (
)، وبأنه كان حافظاً لفروع المذهب (
)، فلقد كان المرداوي – فيما يظهر – أستاذاً في هذه العلوم ، يجلس لتلاميذه فيها. 

وقد ذكر المترجمون أيضاً أنه كان يدرس في مدرسة الشيخ أبي عمر ، وأن له درسين في هذه المدرسة في يومي الاثنين والخميس(
) ، لكن لم يذكر أحد هؤلاء المترجمين ماذا كان يدرّس في هذين الدرسين ؟ . 

وقد كان درس المرداوي في القرنة الغربية من المدرسة (
).

2 ـ الإفتاء : 

هذه هي الوظيفة الثانية التي مارسها المرداوي – رحمه الله – في حياته العملية، وقد ذكر أنه تصدى للإفتاء قبل ذهابه للقاهرة ببلده وغيرها (
).

وأما بعد اشتهار المرداوي ، وتصدره فقد أصبح قوله حجة يعول عليه في الفتوى والأحكام في جميع مملكة الإسلام (
). 

3 ـ القضاء : 

يُعدُّ القضاء سنداً مهماً للحكم في أي مكان ، وقوته تدل على قوة الحكومة، وتمكنها، وقد مارس المرداوي مهمة النيابة عن قاضي المذهب الحنبلي قديماً (
).

بل إنه كان أكبر نواب القاضي الحنبلي (
).
ولم تحدد المصادر المدة التي قضاها في النيابة ، لكنها تذكر أنه ناب في القضاء دهراً طويلاً فحسنت سيرته وعظم أمره(
).

وكان قد باشر نيابته في القضاء في دمشق عن ابن مفلح (ت 816)، وكذا نيابته في مصر حين قدم إليها في سنة (867)، وفي آخر عمر المرداوي تنـزه عن مباشرة القضاء بالكلية(
).

4 ـ التأليف : 

كان التأليف سمة من سماته المهمة ، ومعلماً من المعالم البارزة في حياة المرداوي لا يكمل الاطلاع على جوانب شخصيته إلا بمعرفة هذا الجانب المهم . 

صنف المرداوي في الفقه وأصوله ، وصنف في الأدعية والأوراد ، وصنف في الآداب والمواعظ ، وكان للمرداوي المؤلفات المستقلة ، والشروح، والحواشي، والتعليقات، والتصحيحات ، والمختصرات ، والفهارس . 

فقد كان المرداوي – رحمه الله – متفنناً في التصنيف في العلوم ، وقد كان الناس من  علماء وعامة يهتمون بمؤلفات المرداوي ، وذلك يعود إلى أمور منها : 

1 ـ براعة المرداوي في الكتابة: وقد شهد له بذلك العلماء وأثنوا عليه به(
)، حيث سلك وبخاصة في الكتب الفقهية مسلكاً لم يسبقه إليه أحد من الحنابلة(
)، وقد صرح بذلك المرداوي في الإنصاف فقال : "إنه سلك طريقاً لم ير أحداً ممن تقدمه من الأصحاب سلكها"(
).

2 ـ تحريره لكتبه ، ومراجعتها مرة بعد أخرى حتى بعد انتشارها ، فقد ذكر العليمي (ت بعد 928) أنه بعد تأليفه "التنقيح" غيره مراراً ولم يزل يحرره ، ويزيد فيه وينقص حتى توفي رحمه الله تعالى (
). 

3 ـ وضوح خط المرداوي ، فقد وصف المترجمون له بأن خطه حسن ومقروء(
).

سادساً : مكانة المرداوي العلمية وثناء الناس عليه : 

وصف المرداوي – رحمه الله – بأنه شيخ المذهب (
)، بل صرح السخاوي(
) (ت 902) بأنه حاز رياسة المذهب ، وذكر بالانفراد ؛ خصوصاً بعد موت الجراعي والبرهان ابن مفلح . 

ولنلق الضوء على بعض ما يكشف لنا عن هذه المكانة . 

كان المرداوي – رحمه الله – مفتي الحنابلة في دمشق(
)، بل قال ابن عبدالهادي(
) (ت 909) : إنه مفتي الفرق ، وكان الأكابر والأعيان يقصدونه لزيارته والاستفادة منه، والاستفتاء في الأمور المهمة والوقائع المشكلة (
)، وأصبح قوله حجة في المذهب ، يعول عليه في الفتوى والأحكام في جميع مملكة الإسلام (
). 
وفي مجال القضاء كان المرداوي أكبر نواب قاضي الحنابلة (
)، ولم يذكر عنه في أثناء توليه القضاء ما يشينه ، بل حمدت سيرته ، وعظم أمره ، مع أنه باشر القضاء مدة طويلة(
).

وفي التدريس – كان رحمه الله – المدرس الجاد ، الذي يقصده الطلاب من كل مكان لكثرة علمه ، وشدة تواضعه ،وورعه وزهده ، فكثر طلابه جداً، حتى قال العليمي(
): "وغالب من في المملكة من الفقهاء والعلماء وقضاة الإسلام هم تلاميذه". 

وأما التأليف فقد حاز فيه حصة الأسد ، فكتاب "الإنصاف" يعد تصحيحاً لغالب كتب المذهب(
)، وكتابا "التنقيح" و"التحرير" هما من المتون المهمة في المذهب في الفقه وأوصوله(
).

هذه بعض المعالم التي تدل على ما تبوأه المرداوي – رحمه الله – من مكانة عالية ومنـزلة رفيعة بين العلماء . 

ولهذا أكثر المترجمون للمرداوي وغيرهم من العلماء الذين يمر ذكر اسمه في كتبهم من الثناء عليه ، ووصفه بأوصاف التقدير والتكريم والتبجيل ، التي قلما تقال إلا لكبار الأعلام، ولا غرو فهو من كبارهم ، وهو مستحق لما قيل فيه وأكثر .

لقد أثنى هؤلاء العلماء على علمه ، كما أثنوا على خلقه ، وسأذكر نماذج لما قالوه في هذين الجانبين . 

فأما الجانب الأول ؛ وهو الثناء على علمه ، فمن ذلك : 

قال العليمي (ت بعد 928) في المنهج الأحمد (
): "وهو الشيخ الإمام، العالم العامل، العلامة(
)، المحقق المفنن، أعجوبة الدهر، شيخ المذهب، وإمامه، ومصححه(
)، ومنقحه، بل شيخ الإسلام على الإطلاق، ومحرر العلوم بالاتفاق ، فقيه عصرنا وعمدته، علاء الدين، أبو الحسن، ذو الدين الشامخ، والعلم الراسخ، صاحب التصانيف الفائقة" أ.هـ. 

وقال(
) عن كتابه "الإنصاف" : "فهو دليل على تبحر مصنفه ، وسعة علمه، وقوة فهمه، وكثرة اطلاعه". 

ووصفه تلميذه ابن عبدالهادي (ت 909) (
): "بالإمام الفقيه الأصولي النحوي الفرضي المحدث المقرئ". 

وقال(
): "فتح الله عليه بالعلم ، والعمل ، والدنيا ، والآخرة" . 
ووصفه السخاوي (ت 902) (
): بأنه كان فقيهاً حافظاً لفروع المذهب . 

ووصفه ابن بدران الدمشقي (
)(
): بأنه محرر أصول المذهب وفروعه . 

ولما ذكر كتابه الإنصاف قال(
): "وانتصر لنصرة هذا المذهب وضم شمله العلامة الفاضل القاضي علاء الدين المرداوي" ... ثم قال : "وبالجملة فهذا الفاضل يليق بأن يطلق عليه مجدد مذهب أحمد في الأصول ، والفروع". 

وأما الجانب الثاني ، وهو الثناء على خُلُقه : 

فقد وصفه العليمي (ت 928) فقال : "كان من أهل العلم ، والدين ، والورع ، وما صحبه أحد إلا وحصل له خير ، ومحاسنه أكثر من أن تحصر ، وأشهر من أن تذكر، وهو أعظم من أن ينبه مثلي على فضله". 

وقد علل سبب انتفاع الناس بمصنفاته : "بحسن نيته، وإخلاصه وقصده الجميل"(
). 

سابعاً : شيوخه وتلاميذه : 

تتلمذ المرداوي على عدد من العلماء الأجلاء في عدد من الفنون ، ونال حظاً وافراً من العلم عن طريقهم ووضع لنفسه مشيخة حافلة من أبرزهم : 

1 ـ ابن عروة الحنبلي : 

علي بن حسين بن عروة الحنبلي ، الإمام العلامة المحدث الفقيه، سمع الحديث، وأكثر من روايته ، وكان زاهداً متعففاً ، يأكل من كسب يده ، اختصر طبقات ابن أبي يعلى، وطبقات ابن رجب ، وصنف كتاباً كبيراً سماه: "الكواكب الدراري في ترتيب المسند على أبواب البخاري" زاد على مائة وعشرين مجلداً ، توفي في سنة 837هـ(
). 
وهو ممن حدّث عنه المرداوي (
).

2 ـ الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي : 
محمد بن عبدالله بن محمد القيسي الدمشقي الشافعي ، سمع كثيراً على شيوخ عصره، حتى برز وتقدم على أقرانه، ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية في دمشق ، وصنف كثيراً في علم الحديث ، ومن أشهر كتبه : "الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية : "شيخ الإسلام" كافر" كانت ولادته في سنة 777هـ، وتوفي في سنة 842هـ(
).

وصفه العلاء المرداوي بقوله: "الإمام ، الحافظ، الناقد، الجهبذ ، المتقن، المفنن، حافظ عصره، وراوية زمانه وعلامته، له التصانيف الحسنة والنظم المتوسطة"(
). 

وقد أخذ عنه المرداوي علم الحديث (
). 

3 ـ الشيخ عبدالرحمن أبو شَعَر : 

عبدالرحمن بن سليمان بن أبي الكرم المقدسي الحنبلي ، يعرف بأبي شعر ، حافظ متقن ، مفسر، بصير بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد تعرض بسبب ذلك للأذى، وكان ذا هيئة تذكر بالسلف الصالح، ولد في سنة 780هـ ، وتوفي في سنة 844هـ(
).

وصفه المرداوي بالإمام، شيخ الإسلام ، العالم العامل العلامة، الورع الزاهد الرباني، المفسر، والمحدث الأصولي، النحوي، الفقيه، المحقق(
). 

وقال فيه أيضاً : "كان من حضر مجلسه نزعت الدنيا من قلبه"(
).

أخذ عنه المرداوي التفسير، والحديث، والفقه، والنحو(
).

4 ـ زين الدين ابن الطحان: 

عبدالرحمن بن يوسف بن أحمد بن الطحان الصالحي الحنبلي، أكثر من الرواية حتى أصبح من كبار المسندين، وأخذ عنه خلائق ، طلبه الظاهر جمقمق إلى مصر ليملي فيها، فتوفي فيها بعد قدومه بيسير في سنة 845هـ، وكان مولده في سنة 768هـ(
).

وهو ممن سمع عليه المرداوي الحديث (
). 

5 ـ شهاب الدين أحمد بن يوسف المرداوي الحنبلي : 

أحد مشايخ المذهب ، أخذ عن علاء الدين ابن اللحام، وناب في القضاء في "مرَدَا" مدة طويلة، وكان قوي الحافظة جداً، حسن الكتابة على الفتوى، يميل إلى اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، توفي في سنة 850هـ(
).

وهو أول من تفقه به المرداوي(
)، وقد أذن للمرداوي بالإفتاء قديماً (
).
6 ـ أبو عبدالله الكركي : 

محمد بن أحمد بن معتوق الكركي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي ، ولد في حدود سنة 777هـ، وكان محدثاً متقناً ثقة، توفي في سنة 851هـ(
).

قال عنه المرداوي: "كانت له مسموعات كثيرة، وكان محدثاً متقناً، أجاز لي في سنة 50"(
)، يعني في سنة 850هـ. 

وقد حدث عنه المرداوي (
)، وقرأ عليه صحيح البخاري(
). 

تلاميذه : 

إن عالماً ذائع الصيت كالمرداوي لا بد أن يكثر طلابه وأن يقصد من أطراف البلاد، وهذا ما حصل للمرداوي ، فقد كثر طلابه جداً حتى قال العليمي (ت بعد 928) : "وغالب من في المملكة من الفقهاء والعلماء وقضاة الإسلام هم تلاميذه"(
). 

ومن أبرز تلاميذه : 

1 ـ محمد بن جُنَاق : 

محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالقادر بن حسن الموصلي ثم الدمشقي الأصل، القاهري الحنبلي، المعروف بابن جُناق ، قرأ على ابن قندس ، ثم على المرداوي، وأذن له في الإفتاء ، ثم على كثير من علماء عصره، ولي نيابة القضاء في مصر ، ودرَّس بها ، فاجتمع عليه الطلاب لجودة تدريسه ، توفي في سنة 872هـ(
).

2 ـ يوسف بن محمد الكَفَرسبَي: 

يوسف بن محمد الكَفَرسَبي ، ثم الصالحي الحنبلي ، حفظ "الخرقي"، و"المحرر" و"الشاطبية"، و"الملحة" وغيرها، وتفقه بابن قندس والجراعي والمرداوي، وكان من أخصائه، وقد أسند إليه وصيته عند موته ، توفي في سنة 892هـ(
).
3 ـ الشهاب ابن عبدالهادي : 

أحمد بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبدالهادي المقدسي الحنبلي، أخو الشيخ جمال الدين ابن المبرد، حفظ "المقنع" ، وتفقه بالمرداوي ، وقرأ عليه الكثير ، كانت ولادته في سنة 856هـ، وتوفي في سنة 895هـ، له : شرح الخرقي ، وشرح الملحة (
). 

4 ـ محيي الدين الفاسي : 

عبدالقادر بن عبداللطيف بن محمد بن أحمد الحسني الفاسي الأصل، المكي الحنبلي، ولد في مكة في سنة 842هـ، وتوفي والده وهو صغير بعد أن بدأ في طلب العلم، فواصل الطلب على كثير من علماء مكة والمدينة والواردين إليهما ، حتى برز وتصدر ، وتولى كأبيه قضاء الحرمين ، وإمامة مقام الحنابلة في المسجد الحرام، توفي في سنة 898هـ(
).
أخذ الفقه عن المرداوي، واشتدت ملازمته له حتى قرأ عليه غير تصنيف (
).
5 ـ تقي الدين العجلوني : 

أبو بكر بن محمد العجلوني الحنبلي ، الشهير بابن البيدق ، اشتغل على ابن قندس، والعلاء المرداوي، والبرهان ابن مفلح ، وغيرهم، وخطب بالجامع المظفري عدة سنين، ودرّس في مدرسة أبي عمر في الصالحية، توفي في سنة 899هـ(
).

6 ـ عبدالكريم بن ظهيرة المكي : 

عبدالكريم بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن ظهيرة القرشي المكي الحنبلي ، ولد في سنة 835هـ، وأخذ عن القاضي عز الدين الكناني والعلاء المرداوي وغيرهما، تولى قضاء مكة بعد القاضي محيي الدين الفاسي ، توفي في سنة 899هـ(
).

ثامنـاً : وفاته : 

وبعد هذه الحياة المباركة ، الحافلة بالعلم ، والتأليف ، والإفتاء ، والتدريس وافته المنية في يوم الجمعة السادس من شهر جمادى الأولى من سنة 885 من الهجرة النبوية . 

وصلي عليه في جامع الحنابلة المسمى بالجامع المظفري ، ودفن في سفح قاسيون على حافة الطريق ، في أرض اشتراها بماله ، وقد عرفت فيما بعد بتربة المرداوي . 

ولئن كان كثير من الناس تطويهم المنية ، وتطوى ذكرهم وآثارهم فإن المرداوي لا يزال حياً بمؤلفاته القيمة التي سارت مسير الشمس ، وانتفع بها الناس في حياته، ولا زالوا ينتفعون بها بعد وفاته ، وبموت هذا العالم انطوت صفحة مضيئة من صفحات تاريخ علماء الإسلام بعد أن أبقى للمسلمين من بعده آثاراً خالدة ومصنفات نافعة . 

تاسعاً : مؤلفاته : 

أولاً: المؤلفات الفقهية : 

1 ـ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (
).

2 ـ التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع (
).

3 ـ تصحيح الفروع (
).
4 ـ مختصر الفروع (
).

5 ـ اختصار الإنصاف (
).
6 ـ التنقيح في شرح أنصاف التصحيح (
).

7 ـ المختصر في فروع الحنابلة (
). 

8 ـ عمدة الطالب ومقنع الراغب (
). 

ثانياً : المؤلفات في أصول الفقه: 

9 ـ تحرير المنقول وتهذيب الأصول (
).

10 ـ التحبير شرح التحرير (
). 
11 ـ شرح مختصر الطوفي (
). 
12 ـ فهرست القواعد الأصولية (
).

ثالثاً: مؤلفاته في المواعظ والآداب : 
13 ـ الكنوز أو الحصون المعدة الواقية من كل شدة(
). 

14 ـ الأدعية المطلقة المأثورة (
).
15 ـ المنهل العذب الغزير في مولد الهادي البشير(
).

16 ـ شرح الآداب(
).(
)
الفصل الأول 

المسائل المتعلقة بالقــرآن الكريـــم عند المرداوي

وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف القرآن. 

المبحث الثاني: تواتر القرآن. 

المبحث الثالث: أسماء القرآن. 

المبحث الرابع: الفرق بين القرآن والسنة والأحاديث القدسية. 

المبحث الخامس: الألفاظ غير العربية في القرآن. 

المبحث السادس: تفاضل القرآن وثوابه. 

المبحث الأول

تعريـف القـرآن 

قال المرداوي – رحمه الله – : 

"قوله(
): [فالأصل: الكتاب] (
) ، وهو القرآن .

لا شك أن القرآن هو أصل الأدلة، وقد قال الله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ... ( (
) ففيه البيان لجميع الأحكام"(
).

وقال رحمه الله: "والأظهر قولُ كلامٌ منزلٌ على محمد ( معجزٌ متعبد بتلاوته" (
).

وقال في موضع آخر : "والذي اخترناه أنه : كلامٌ منزل على محمد ( معجزٌ متعبد بتلاوته"(
) . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة: 

المسألة الأولى: تعريف القرآن لغة: 

اختلف العلماء في بيان الأصل الاشتقاقي لكلمة "قرآن" على عدة أقوال وهي كالتالي: 

القول الأول: أن كلمة "قرآن" غير مشتقة، فهي اسم جامد غير مهموز "قران"، فالقرآن اسم خاص بكلام الله تعالى المنـزل على محمد (، مثل التوراة، والإنجيل، وبه قرأ ابن كثير (ت 120) (
).

وإليه ذهب الشافعي (ت 204) (
)، ورجحه السيوطي (ت 911) (
). 

جاء عن الشافعي أنه قرأ على إسماعيل بن عبدالله بن قسطنطين (ت 170)، وكان يقول: "القرآن اسم وليس مهموزاً، ولم يؤخذ من "قرأت"، ولو أخذ من "قرأت" لكان كل ما قرئ قرآناً، ولكنه اسم للقرآن مثل التوراة والإنجيل"(
). 

واعترض على هذا الرأي بأن العلم المرتجل نادر جداً، وأن الغالب في الأعلام أنها منقولة، كما اعترض عليه أيضاً بأن معظم القراء السبعة قرأوا لفظ "القرآن" بالهمز(
). 

القول الثاني: أن القرآن مشتق، والهمزة فيه أصلية، وانقسم هؤلاء إلى قسمين:  

القسم الأول : قال قوم: إن القرآن مصدر "قرأ" بمعنى "تلا" مرادف للقراءة، كالغفران والرجحـان، قال الله تعـالى : ( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( ( (
)، أي فاتبع قراءته. 

قال الطبري (ت 310): 

"فأما "القرآن" فإن المفسرين اختلفوا في تأويله، والواجب أن يكون تأويله على قول ابن عباس (ت 68) من التلاوة والقراءة، وأن يكون مصدراً من قول القائل: قرأت، كقولك: "الخسران" من "خسرتُ".."(
). 

وقال ابن عطية (ت 546) لما ساق الخلاف في ذلك: 

"والقول الأول أقوى: أن القرآن مصدر من قرأ، إذا تلا، ومنه قول حسان بن ثابت (ت 54) يرثي عثمان بن عفان (ت 35): 

ضَحّوْا بِأَشْمَطَ عُنْوانُ السُّجودِ بِهِ             يُقَطِّعُ اللَّيـلَ تَسْبيحاً وقُرْآناً(
) 

أي: قراءة"(
).

وقال ابن الأثير (ت 606): 

"وسمي القرآن قرآناً لأنه جمع القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد والآيات والسور بعضها إلى بعض، وهو مصدر كالغفران، والكفران"(
).

وبه قال غير واحد من أهل العلم(
). 

القسم الثاني: إن القرآن وصف على وزن "فَعلان" مشتق من القرء، بمعنى الجمع، تقول: قرأت الشيء قرآناً، بمعنى جمعته، وهو من ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض. 

وقال بهـذا القول : الخليـل (ت 175) (
)، والزجـاج (ت 311) (
)، 
والأزهري (ت 370)(
)، وابن فارس (ت 395)(
)، والجوهري (ت 398)(
)، وبه قال الإمام المرداوي. 
القول الثالث: أن لفظ القرآن مشتق من مادة "قَرَنَ"، فهو غير مهموز، وقد انقسم هؤلاء إلى قسمين: 

القسم الأول: قال قوم إنه مشتق من (القراين) جمع قرينة، وذلك لأن آيات القرآن يشابه بعضها بعضاً ويصدق بعضها بعضاً. 

وبه قال الفراء (ت 207) (
)، ونسبه الزركشي (ت 794) للقرطبي (ت 671) (
)، ويعترض على هذا القول بما قاله الزجاج (ت 311): "بأن هذا القول سهو والصحيح أن ترك الهمز فيه من باب التخفيف ونقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها"(
).

القسم الثاني: أن كلمة "قرآن" مشتقة من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممت أحدهما إلى الآخر، وسمي القرآن بذلك لقِرآن السور والآيات والحروف فيه، وإلى هذا ذهب الأشعري (ت 324) (
). 

قال د.أحمد حسن فرحات: 

"ولا يخفى ضعف هذين القولين، وذلك نظراً لضعف التعليل الذي ذكر لهما، ولما فيه من التكلف"(
).

القول الرابع: قالوا إن كلمة "قرآن" مصدر غير مهموز مشتق من "القرى" تقول: قريت الماء في الحوض: أي جمعته، ومنه القرية لاجتماع الناس فيها(
).

قال السمين الحلبي (ت 756): 

"وهو غلط لأنهما مادتان متغايرتان"(
). 

وقال د.مناع القطان (ت 1420): 

"إن في هذا الرأي تكلفاً ظاهراً لكونه يؤدي إلى أن يكون أصل الهمزة حرف علة، وأن تكون النون زائدة مع ما فيه من إغفال معنى التلاوة"(
). 

الترجيح : 

الراجح – والله تعالى أعلم – قول من قال: "إن القرآن من حيث اللغة مصدر "قرأ" على زنة "الغفران"، و"الرجحان"، فهو بمعنى "تلا"، وهمزته أصلية، ونونه زائدة. 

وذلك لأنه رأي يسلم من الاعتراضات الموجهة إلى غيره، فالهمزة فيه أصلية، وفيه معنى الجمع، ولم يغفل معنى التلاوة، وأهم من هذا أنه يستقيم تماماً مع قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( ( [القيامة: 17-18] (
). 

المسألة الثانية: تعريف القرآن اصطلاحاً. 

القرآن الكريم مصدر العلوم، ومرجع العلماء، ومن هنا يهرع العلماء جميعاً للإفادة من هذا القرآن، كل يأخذ بحسب حاجته وتخصصه، فالفقهاء والأصوليون هدفهم معرفة الأحكام الشرعية إجمالاً وتفصيلاً، واللغويون على اختلاف تخصصاتهم هدفهم بيان إعجازه والإفادة من رائق أسلوبه، والوقوف أمام صوره البيانية الخلابة، ومعاني كلماته إفراداً وتركيباً. 

أما علماء القراءات فهدفهم معرفة كيفية النطق بألفاظه الكريمة، وهؤلاء العلماء جميعاً غايتهم الوقوف أمام ألفاظه الكريمة لاستنتاج الأحكام وبيان الإعجاز، وكيفية النطق، لذا عرفوا القرآن بخصائصه التي تعنيهم. 

وكذلك علماء التوحيد، فهؤلاء يهتمون بالناحية العقدية عند تعريف القرآن الكريم. 

فالقرآن الكريم من الناحية الاصطلاحية له وجهتان: 

1 ـ الوجهة الأولى: 

وجهة تتعلق به من حيث كونه صفة من صفات الله تعالى – وهو الكلام – فيذكر أئمة السنة وعلماء السلف أوصافاً وخصائص له، لأنهم أرادوا بذلك تقرير عقيدة السلف في كون القرآن كلام الله عزّ وجل حقيقة، وأنه صفة ذاتية وصفة فعلية، وأنه غير مخلوق. 

قال الإمام اللالكائي (ت 418): 

"على أن القرآن تكلم الله به على الحقيقة، وأنه أنزله على محمد ( وأمره أن يتحدى به، وأن يدعو الناس إليه، وأنه القرآن على الحقيقة، متلو في المحاريب، مكتوب في المصاحف، محفوظ في صدور الرجال، ليس بحكاية ولا عبارة عن قرآن، وهو قرآن واحد غير مخلوق، وغير مجعول ومربوب، بل هو صفة من صفات ذاته"(
).  

2 ـ الوجهة الثانية: 

وجهة تتعلق بالناحية اللفظية منه، وهي التي عرف الأصوليون وأهل اللغة القرآن من خلالها، وذلك لأنهم يبحثون في الألفاظ القرآنية ودلالتها، فهؤلاء اعتنوا بالناحية اللفظية من القرآن الكريم، دون الوجهة العقدية التي ذكرت سابقاً. 

قال الغزالي (ت 505): 

"وحد الكتاب ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة نقلاً متواتراً"(
).

وقال ابن قدامة (ت 620): 

"وحده ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلاً متواتراً"(
).

وقال المرداوي: 

"والذي اخترناه أنه كلام منـزل على محمد ( معجز، متعبد بتلاوته"(
).

وقال الشوكاني (ت 1250): 

"هو الكلام المنـزل على الرسول، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا نقلاً متواتراً"(
). 

وهذه التعاريف مقصود منها تقريب القرآن، وبيان خصائصه، لذلك زاد بعضهم في تعريفه الإنزال والكتابة في المصاحف، والنقل المتواتر، والإعجاز، أو التعبد بتلاوته، أو الحفظ في الصدور(
). 

فهي تعاريف متعددة متقاربة، لكنها غير متطابقة من كل وجه، والسبب في عدم تطابقها أمران: 

الأول: اختلاف الأفهام التي طبع الله تبارك وتعالى عليها الأنام، فالعلماء ليسوا على درجة واحدة من الفهم والذكاء ، والقدرة على التعبير، فهم متباينون في ذلك ، وتبعاً لهذا التباين تتنوع تعريفاتهم. 

الثاني: اختلاف القصد من التعريف، فمن يكون قصده من التعريف توضيحياً فإنه يذكر في تعريفه للقرآن جميع الصفات التي تصلح لأن يوصف بها القرآن أو معظمها كالإعجاز، والتنـزيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكتابة في المصحف، وكونه عربياً منقولاً بالتواتر ... إلخ من غير أن يبين أن بعض هذه الصفات لازم للتعريف، وبعضها غير لازم. 

وبناءً على ما تقدم فقد رأيت أن التعريف المختار – والله أعلم – هو ما عرّفه المرداوي، حيث قال: "كلام منـزّل على محمد صلى الله عليه وسلم معجز متعبد بتلاوته"؛ لأنه دلّ على المعرّف على نحو جامع مانع . 

شرح محترزات التعريف: 

قوله: (كلام): جنس، وهو أولى من اللفظ، لأن الكلام أخص من اللفظ، فهو جنس قريب، وكذلك أولى من القول لموافقته القرآن الكريم، حـيث قال الله سبحانه وتعـالى : ( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( (  (
). 

وخرج بقوله: (منـزل على محمد): ما أنزل على غيره من الأنبياء كالتوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، وصحف إبراهيم. 

وخرج بقوله: (معجز): السنة، فإنها وإن كانت منـزلة فإنه لم يقصد بها الإعجاز. 

وخرج بقوله: (متعبد بتلاوته): الحديث القدسي، وغير من الكلام المنـزل على محمد صلى الله عليه وسلم سوى القرآن(
). 

ونريد بـ (المتعبد بتلاوته) أمرين: 

الأول: أنه المقروء في الصلاة، والذي لا تصح الصلاة إلا به. 

والثاني: أن الثواب على تلاوته لا يعادله ثواب(
). 

المبحث الثاني 

تواتـــر القــرآن 
قال المرداوي – رحمه الله – : 

"ولا تصح الصلاة به(
) عند الأئمة الأربعة وغيرهم؛ لأنه ليس بقرآن لأن القرآن لا يكون إلا متواتراً – كما تقدم – وهذا غير متواتر، فلا يكون قرآناً، فلا تصح الصلاة به"(
). 

وقال رحمه الله: 

"وما لم يتواتر فليس بقرآن"(
).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة: 

تكلم المرداوي – رحمه الله – عن تواتر القرآن، ولكن قبل الدخول إلى هذه المسألة نعرف بالمقصود بالتواتر أولاً، ثم الحديث عن المسألة الثانية التي تحدث عنها المرداوي – رحمه الله – . 
المسألة الأولى: تعريف التواتر. 

التواتر في اللغة: 

قال الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 175): 

"الوتر: لغة في الوِترْ، وكل شيء كان فرداً فهو وتر واحد، ..... والمواترة المتابعة"(
). 

وقال ابن فارس (ت 395): 

"وتر: الواو، والتاء، والراء باب لم تجي كلمة على قياس واحد، بل هي مفردات لا تتشابه، والوتيرة المتابعة"(
). 

قال الزمخشري (ت 538): 

"وتر: تواترت كتبه، وواترها، وتواتر القطا والإبل وجئن متواترات، وتترى متتابعات وتراً بعد وتر، وناقة متواترة تضع إحدى ركبتيها ثم الأخرى"(
). 

فمقتضى اللغة أن التواتر في النقل تتابع الرواة برواية الفرد عن الفرد يأتي الواحد في إثر الآخر دون انقطاع. 

وقد بيّن هذا المعنى أكثر قول الزبيدي (ت 1205) صاحب كتاب "تاج العروس"، حيث قال: 

"أصل هذا من الوِتْرِ، وهو الفرد، وهو أني جعلت كل واحد بعد واحد فرداً فرداً، والخبر المتواتر: أن يحدِّثه واحد بعد واحد، وكذلك خبر الواحد مثل المتواتر"(
).

هذا بالنسبة للمتواتر لغة، أما تعريف التواتر اصطلاحاً: فقد تفاوتت العبارات عند أصحاب الفنون، وتباينوا في ذلك تبايناً كبيراً، ولكنهم جميعاً اتفقوا على أن التواتر في الأخبار هو ما أفاد القطع بصحتها وأسقط الظن. 

قال ابن قدامة (ت 620): 

"فالمتواتر يفيد العلم، ويجب تصديقه وإن لم يدل عليه دليل آخر، وليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر"(
). 

وقال الآمدي (ت 631): 

"والتواتر في اصطلاح المتشرعة: عبارة عن تتابع الخبر عند جماعة مفيداً للعلم بمخبره"(
). 

وأما مسألة اشتراط رواية العدد عن العدد فهذا شرط مع شدة اضطرابهم فيه فإنه لا يفيده الاستعمال اللغوي، وينبغي في باب التعاريف أن تكون اللغة أصلاً للمعنى الاصطلاحي. 

قال ابن قدامة (ت 620): 

"والصحيح أنه ليس له عدد محصور ... ، فأما ما ذهب إليه المخصصون بالأعداد فتحكمٌ فاسد، لا يناسب الغرض، ولا يدل عليه، وتعارض أقوالهم يدل على فسادها"(
). 

ولهذا نجد أن المرداوي - رحمه الله - لم يتعرض في كلامه على التواتر لاشتراط العدد.
المسألة الثانية : تواتر القرآن الكريم. 

لا ريب أن القرآن الكريم نقل إلينا بطريق الرواية، وهذه الرواية جاءتنا بطريق التواتر الذي يعني أن القرآن الكريم قطعي الثبوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نزاع في تواتر نقل القرآن الكريم الذي في المصحف عند عامة المسلمين، بل ونقل الإجماع على ذلك. 

قال المرداوي : "وما لم يتواتر فليس بقرآن"(
).
قال أبو بكر الباقلاني (ت 403): 

"والذي نذهب إليه في ذلك القول أن جميع القرآن الذي أنزله الله عزّ وجل وأمرنا بإثبات رسمه، ولم ينسخه ويرفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف عثمان – رضي الله عنه – وأنه لم ينقص منه شيء ولا زيد فيه وأن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بجميعه بياناً شائعاً ذائعاً واقعاً على طريقة واحدة ووجه تقوم به الحجة وينقطع العذر وأن الخلف نقله عن السلف على هذه السبيل". 

وقال في موضع آخر: 

"واعلموا - رحمكم الله - أنه ليس المعتبر في العلم بصحة النقل والقطع على ثبوته بأنه لا يخالف فيه مخالف، وإنما المعتبر في ذلك مجيئه عن قوم بهم يثبت التواتر وتقوم الحجة"(
). 

وقال الغزالي (ت 505): 

"نزل القرآن معجزة للرسول عليه السلام، وأمر الرسول عليه السلام بإظهاره مع قوم تقوم الحجة بقولهم وهم أهل التواتر، فلا يظن بهم التطابق على الإخفاء ولا مناجاة الآحاد به حتى لا يتحدث أحد بالإنكار فكانوا يبالغون في حفظ القرآن حتى يُضايقوا في الحروف ويمنعوا من كتابة أسامي السور مع القرآن من التعشير والنقط كيلا يختلط بالقرآن غيره، فالعادة تحيل الإخفاء فيجب أن يكون طريق ثبوت القرآن القطع"(
). 

قال ابن تيمية (ت 728): 

"والقرآن الذي بين لوحي المصحف متواتر، فإن هذه المصاحف المكتوبة اتفق عليها الصحابة ونقلوها قرآناً عن النبي ( وهي متواترة من عهد الصحابة نعلم علماً ضرورياً أنها ما غيّرت"(
). 

وقال الزركشي (ت 794): 

"لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواتراً في أصله وأجزائه، وأما في محله ووضعه وترتيبه فعند المحققين من علماء أهل السنة كذلك، أي يجب أن يكون متواتراً، فإن العلم اليقيني حاصل أن العادة قاضية بأن مثل هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه الهادي للخلق إلى الحق، المعجز الباقي على صفحات الدهر الذي هو أصل الدين القويم والصراط المستقيم، فمستحيل ألا يكون متواتراً في ذلك كله، إذ الدواعي تتوافر على نقله على وجه التواتر، وكيف لا وقد قال تعالى: ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((( ( (
). 

والحفظ إنما يتحقق بالتواتر، وقال تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ( ((((( (((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ( (
)، والبلاغ العام إنما هو بالتواتر، فما لم يتواتر مما نقل آحاداً نقطع بأنه ليس من القرآن". 

وقال في موضع آخر: 

"وأجمعت الأمة أن المراد بذلك أي قوله تعالى: ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((( (  حفظه على المكلفين للعمل به وحراسته من وجوه الغلط والتخليط، وذلك يوجب القطع على صحة نقل مصحف الجماعة وسلامته"(
). 

وهذا المعنى هو ما أكده المرداوي - رحمه الله - حينما ذكر أن القراءة الشاذة لا تصح الصلاة بها كونها غير متواترة ، والقرآن كله متواتر . 

المبحث الثالث 

أسمــاء القــرآن 
قال المرداوي – رحمه الله – : 

"الكتاب هو القرآن عند العلماء الأعيان بدليل قوله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ( (
) بعد قوله: ( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (
). 

والمسموع واحد، وقال في الآية الأخرى: ( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((( ((((((((( ( (
)، والإجماع منعقد على اتحاد اللفظين فلا عبرة بمن خالف، فإنه خطأ والله أعلم"(
).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة: 

لقد سمى الله تعالى القرآن، ووصفه بأسماء وأوصاف كثيرة وردت في بعض الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، إظهاراً لشرفه وعظمته، فكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، والموصوف غالباً. 

قال الفيروز آبادي (ت 817): 

"اعلم أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمّى أو كماله في أمر من الأمور، أما ترى أن كثرة أسماء الأسد دلت على كمال قوته، وكثرة أسماء القيامة دلّت على كمال شدته وصعوبته، وكثرة أسماء الداهية دلّت على شدة نكايتها، وكذلك كثرة أسماء الله تعالى دلت على كمال جلال عظمته، وكثرة أسماء النبي ( دلّت على علو رتبته، وسمو درجته، وكذلك كثرة أسماء القرآن دلّت على شرفه وفضيلته"(
). 

وقال ابن عثيمين رحمه الله (ت 1421): 

"وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب"(
). 

ولكثرة أسماء القرآن وصفاته فقد اهتم العلماء بإبراز هذه الأسماء وتوضيحها، وتمثل هذا الاهتمام من خلال أمرين: 

الأمر الأول: إفراد أسماء القرآن وصفاته بمؤلفات مستقلة منهم: 

1 ـ أبو المعالي عزيزي بن عبدالملك المعروف بشيذله (ت 494). 

2 ـ علي بن أحمد بن الحسن التجيبي الحرَّالي المتوفى سنة (638) (
).

3 ـ ابن قيم الجوزية المتوفى سنة (751)، واسم كتابه "شرح أسماء الكتاب العزيز"(
). 

4 ـ صالح بن إبراهيم البليهي المتوفى سنة (1410)، واسم كتابه "الهدى والبيان في أسماء القرآن" وهو كتاب مطبوع. 

5 ـ محمد جميل أحمد غازي (معاصر) واسم كتابه "أسماء القرآن في القرآن"، وهو كتاب مطبوع. 

6 ـ د.خمساوي أحمد الخمساوي (معاصر) واسم كتابه "أسماء القرآن الكريم في القرآن" مطبوع(
). 

الأمر الثاني: تمثل بذكر أسماء القرآن وأوصافه من خلال مقدمات كتبهم في تفسير القرآن الكريم، وهم: 

1 ـ ابن جرير الطبري (ت 310) وكتابه "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"(
).

2 ـ علي بن محمد الماوردي (ت 450) وكتابه "النكت والعيون"(
). 

3 ـ نجم الدين عمر بن محمد النسفي (ت 537) في كتابه "التيسير في التفسير"(
).

4 ـ عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت 546) وكتابه "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"(
). 

5 ـ عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام (ت 660) وكتابه "تفسير القرآن"(
). 

6 ـ محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي (ت 741) وكتابه "التسهيل لعلوم التنـزيل"(
). 

7 ـ شهاب الدين محمود الألوسي (ت 1270) وكتابه "روح المعاني"(
). 

8 ـ محمد بن صالح العثيمين (1421) وكتابه "تفسير القرآن العظيم"(
). 

إضافة إلى هذين النوعين ما سطره العلماء المختصون بعلوم القرآن في كتبهم بعلوم القرآن حيث عقدوا أبواباً وفصولاً ومباحثَ لأسماء القرآن الكريم وأوصافه، منهم: 

1 ـ بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي (ت 794) وكتابه "البرهان في علوم القرآن"(
). 

2 ـ جلال الدين عبدالله بن أبي بكر السيوطي (ت 911) وكتابه "الإتقان في علوم القرآن"(
). 

3 ـ د.عدنان زرزور وكتابه "مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه"(
).

4 ـ د.أحمد بن حسن فرحات وكتابه "في علوم القرآن عرض ونقد وتحقيق"(
). 

5 ـ عبدالله يوسف الجديع وكتابه "المقدمات الأساسية في علوم القرآن"(
)، وغيرهـم(
). 

والناظر في هذه الجهود المبذولة في إبراز أسماء القرآن وأوصافه يتضح له أن من سطر في هذا الفن سلك أحد طريقين: 

الطريق الأول: من توسع في عد أسماء القرآن الكريم، وأكثر من ألف في هذا الفن سلك هذا الطريق، وهو طريق التوسع في ذكر أسماء القرآن الكريم، وأوصافه، ومنهم: 

1 ـ أبو المعالي عزيز بن عبدالملك المعروف بشيذلة (ت 494)، حيث ذكر أن للقرآن الكريم خمسة وخمسين اسماً(
). 

2 ـ نجم الدين عمر بن محمد النسفي (ت 537) حيث ذكر أن للقرآن الكريم مائة اسم(
). 

3 ـ علم الدين علي بن محمد السخاوي (ت 643) وذكر ثلاثة وعشرين اسماً للقرآن الكريم(
). 

4 ـ شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728) وذكر سبعة وأربعين اسماً للقرآن الكريم(
).

5 ـ صالح البليهي (ت 1410) حيث ذكر ستة وأربعين اسماً للقرآن الكريم(
). 

وغيرهم ممن سلك هذا الطريق(
). 

الطريق الثاني: من لم يتوسع في عد أسماء القرآن الكريم، وعلى رأسهم شيخ المفسرين ابن جرير الطبري (ت 310) حيث ذكر أربعة أسماء للقرآن الكريم، فقال: 

"إن الله تعالى ذكره سمّى تنـزيله الذي أنزله على نبيه محمد ( أسماء أربعة منهن: القرآن، ......، ومنهن الفرقان ......، ومنهن الكتاب ......، ومنهن الذكر ......" (
). 

ثم أخذ – رحمه الله – في تفسير معاني هذه الأسماء الأربعة. 

ومثله في عد هذه الأسماء الأربعة الماوردي (ت 450) (
)، والعز بن عبدالسلام (ت 660) (
).

قال الدكتور/ حازم سعيد حيدر: 

"ولو أضيف اسم التنـزيل – إليها – لقوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((( ( لكان اسماً خامساً مقبولاً، وهذا الاتجاه الذي رآه الطبري والماوردي والعز مسلك محمود ودقيق، فيه سلامة من الخلط بين الأسماء والأوصاف لأن الأسماء: ألفاظ وضعت علامة ودليلاً للشيء ترفعه للذهن فلا ينصرف إلى غيره إذا أطلق. 

فهذه الأسماء الخمسة "القرآن ـ الفرقان ـ الكتاب ـ الذكر ـ التنـزيل" إذا ذكرت في سياق الإشارة إلى علميّة المنـزّل على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف المعنى إلا إليها، أما تلك الأوصاف المشتركة - إذا أطلقت - لا تفيد تخصيص الاسميّة بكلام الله تعالى، بل غاية ما تدل عليه في سياقاتها هو ما قام فيها من المعنى وهو الوصفية المذكورة فيها أو خصيصة من خصائص هذا الكتاب العزيز"(
). 

وبعد هذه الدراسة يبقى الحديث عن الأسماء التي ذكرها المرداوي رحمه الله تعالى. 

فأقول: إن المرداوي لم يذكر سوى اسمين للقرآن الكريم، الأول: الكتاب، والثاني: القرآن. 

وبما أنني قد تكلمت عن معنى القرآن سابقاً، فإني سأخص الحديث هنا عن الاسم الآخر والذي لم يسبق لي الحديث عنه وهو الكتاب. 

الكتاب: 

قال ابن دريد (ت 321): 

"وقد كتب الكتاب يكتبه كتباً إذا جمع حروفه، وأصل الكتب ضمك الشيء إلى الشيء"(
). 

وقال الأزهري (ت 370): 

"وكتب الكتاب كتباً وكتاباً، فالكتاب اسم لما كتب مجموعاً، والكتاب مصدر، ومنه قيل: كتبت الكتاب لأنه يجمع حرفاً إلى حرف"(
).

وقال ابن فارس (ت 395): 

"كتب: الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع الشيء إلى الشيء من ذلك الكتاب والكتابة، يقال: كتبت الكتاب أكتبه كتباً"(
). 

وقال الراغب (ت 425): 

"كتب: الكتب ضم أديم إلى أديم بالخياطة، يقال: كَتَبْتُ السِّقَاء، وَكَتَبْتُ البَغْلَةَ : جمعتُ بين شُفْريها بِحَلْقَةٍ، وفي التعارف ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط، وقد يقال ذلك للمضموم بعضها إلى بعض باللفظ، فالأصل في الكتابة: النظم بالخط لكن يستعار كل واحد للآخر، ولهذا سمي كلام الله – وإن لم يكتب – كتاباً:( ((((( ((((((( ((((((((((( ((
)، وقوله: ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (
)، والكتاب في الأصل مصدر، ثم سمي المكتوب فيه كتاباً، والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيه، وفيه قوله : 
( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( (
)، فإنه يعني صحيفة فيها كتابة، ولهذا قال: ( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((((( ( (
) " (
). 

وقال الزمخشري (ت 538): 

"كتب: كتب الكتاب يكتبه كتبة وكتاباً وكتابةً وكتباً واكتتبه لنفسه انتسخه، واكتتب فلان ضمناً، وفلان مكتبٌ ومكتِّبٌ: يكتِّب الناس يعلمهم الكتابة أو عنده كتب يكتبها الناس يُنسخهم"(
). 

وقال السمين الحلبي (ت 756): 

"ك ت ب : قوله تعالى: ( ((((( ((( ((((((( ((((((((((( ( (
) الكتاب في الأصل مصدر كتب، أي جمع، قال تعالى: ( ((((((( (((( (((((((((( ( (
)، أي كتب ذلك عليكم كتاباً، كقوله: ( (((((( (((( ( (
)، ثم يطلق على المكتوب كقولهم: خلق الله، وضرب الأمير، والكتاب المذكور في الآية الكريمة هو القرآن العزيز، سمي بذلك لما جمع فيه من الأخبار والقصص والأحكام والمواعظ والأمثال والأوامر والنواهي والزواجر والأعذار والتحذير والبشارة إلى غير ذلك، وكل ما جمعته فقد كتبته، وفيه قيل لخرز القربة كُتَبٌ جمع كُتْبَة، وأنشد لذي الرمة: 





مُشَلْشَلٌ ضيَّعَتْه بينَها الكُتَبُ"(
). 

ثم يعقب الراغب (ت 425) عندما قال: 

"ولذلك سمي كلام الله وإن لم يكن كتاباً بقوله: ( ((((( ((( ((((((( ((((((((((( ( (
)". 

بقوله: "قلت: نصب كتاباً على أنه مفعول اسمي، لا أنه خبر ليكن، ويعني بذلك أن القرآن كلام الله مسمى بالكتاب قبل أن يكتب بالخط، وأقرب من ذلك أن يقال: سمي كتاباً لما يؤول إليه من الكتابة في علم الله تعالى"(
). 

وقد ورد اسم الكتاب في القرآن الكريم على أنه اسم له في سبع وسبعين آية(
)، من هذه الآيات: 

1 ـ قوله تعالى: ( ((((( ((( ((((((( ((((((((((( (( (((((( ( ((((( (. 

2 ـ قوله تعـالى: ( (((((((((( (( (((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((( ( ((( (  (
). 

3 ـ قوله تعالى: ( ((( ((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ( (
). 

4 ـ قوله تعالى: ( (((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ( (
). 

5 ـ قوله تعالى: ( (((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((((((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( ((( ( (
). 

وفي تسمية القرآن الكريم "بالقرآن والكتاب" إشارة إلى أن من حقه الحفظ والكتابة، قال الدكتور محمد عبدالله دراز (ت 1377) : 

"وفي تسميته بهذين الاسمين – أي القرآن والكتاب – إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في موضع واحد، أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعاً"(
). 

ومن هنا يقال: إن هناك اشتراكاً وامتيازاً بين أسماء القرآن الكريم. 

يقول د.فهد الرومي: "وبين أسماء القرآن الكريم الكثيرة اشتراك وامتياز فهي تشترك في دلالتها على ذات واحدة هي القرآن الكريم نفسه، ويمتاز كل واحد منها عن الآخر بدلالته على معنى خاص، فكل اسم للقرآن يدل على حصول معناه فيه، فتسميته مثلاً بالهدى يدل على الهداية فيه، وتسميته بالتذكرة يدل على أن فيه ذكرى، وهكذا"(
).

ويؤكد الرومي بهذا الكلام لما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: 

"عن لفظ السيف والصارم والمهند فإنها تشترك في دلالتها على الذات، فهي من هذا الوجه كالمتواطئة، ويمتاز كل منها بدلالته على معنى خاص، فتشبه المتباينة، وأسماء الله وأسماء رسوله وكتابه من هذا الباب"(
). 

وبالجملة فإن خير ما يعرفنا بأسماء هذا الكتاب وصفاته الطيبة القرآن نفسه والسنة النبوية، والله تعالى أعلم . 

المبحث الرابع 

الفرق بين القرآن والسنة والأحاديث القدسية 
قال المرداوي – رحمه الله – : 

"وخرج بقولنا "معجز" السنة، فإنها وإن كانت منـزلة وربما معجزة أيضاً لكن لم يقصد بإنزالها الإعجاز، وإنما قلنا السنة منـزلة لقوله تعالى: ( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((( (((( (((( (((( (((((( ((((((( ((( ( (
) ومما يخرج بهذا القيد ما في السنة أيضاً – من حكاية أقوال الله تعالى فإنه ليس بقرآن – أيضاً لأنه لم ينـزل للإعجاز"(
). 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة: 

المسألة الأولى: تعريف السنة والأحاديث القدسية. 

السنة في اللغة: 

قال ابن فارس (ت 395): 

"سن: السين والنون أصل واحد مطرد وهو جريان الشيء واطراده في سهولة، ومما اشتق منه السنة وهي السيرة، وسنة رسول الله عليه السلام سيرته، قال الهذلي: 

فَلاَ تَجْزَعَنَّ عَنْ سُنَّةٍ أَنْتَ سِرْتَها          فَـأَوَّلُ رَاضٍ سُنَّةً مَنْ يَسِيْرُهَا(
) 

وإنما سميت بذلك لأنها تجري جريان"(
).

"والسنة الطريق المستقيمة المحمودة وهي مأخوذة من السَّنَن وهو الطريق، يقال: خذ على سنن الطريق وسُنَنه، يقال: سن سنة حسنة، طرّق طريقة حسنة، واستنّ بسنته، وفلان مستن عامل بالسنة، والْزم سنّة الطريق قصده"(
). 

وقد وردت هذه الكلمة "السُّنة" في القرآن الكريم بمعنى الطريقة المتبعة، وذلك قوله تعالى: ( (((((( ((( (((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((((( ( (
)، وقوله: ( ((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( (
) . (
)
أما السنة في الاصطلاح: 

إذا أطلق لفظ السنة في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به الرسول ( ونهى عنه، وندب إليه قولاً وفعلاً، ولهذا يقال في أدلة الشرع: الكتاب والسنة، أي القرآن والحديث. 

ولكن معنى السنة يختلف في اصطلاح العلماء بحسب اختلاف اختصاصاتهم وأغراضهم، فهي عند الأصوليين غيرها عند المحدثين والفقهاء، ويظهر مدلول معناها من خلال أبحاثهم: 

1 ـ علماء الحديث: إنما بحثوا عن رسول الله ( الإمام الهادي والرائد الناصح الذي أخبر الله عزّ وجل عنه أنه أسوة وقدوة لنا، فنقلوا كل ما يتصل به من سيرة وخُلق، وشمائل، وأخبار، وأقوال، وأفعال. 

2 ـ علماء الفقه: إنما بحثوا عن رسول الله ( الذي تدل أفعاله على حكم شرعي، ولهذا يستعملونها استعمالين: 

أ ـ يستعملونها فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجوب وهو حكم من الأحكام الخمسة "الواجب – المحرم – السنة – المكروه – المباح". 

ب ـ يستعملونها في مقابل كلمة البدعة أحياناً كقولهم: "خلاف السنة كذا، وخلاف البدعة كذا"(
). 

ومما سبق يتبين ويتلخص لدينا ما يلي: 

السنة في اصطلاح المحدثين: كل ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلْقية أو خُلُقية. 

والسنة بهذا المعنى مرادفة للحديث النبوي. 

أما السنة في اصطلاح علماء أصول الفقه : هي كل ما صدر عن النبي ( غير القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلاً لحكم شرعي. 

وأما السنة في اصطلاح الفقهاء : هي كل ما ثبت عن النبي ( ولم يكن من باب الفرض ولا الواجب. 

فأوسع الإطلاقات إطلاق المحدثين الذين يقصدون بالسنة ما سبق ذكره، وهو أمر مرادف للحديث، والصلة بين المعنيين "اللغوي والاصطلاحي" واضحة. 

المسألة الثانية: الحديث القدسي : 

يجد الباحث في دواوين الحديث أن هنالك نوعين من الأحاديث هما : الأحاديث النبوية المنسوبة إلى النبي ( دون إعطائها أي صفة معينة، والأحاديث المسماة بالأحاديث القدسية، وهي تلك الأحاديث التي يحكيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عزّ وجل بأسلوب غير أسلوب القرآن الكريم، وتحمل نوعاً من الموعظة التي تدور على تبيان عظمة الخالق وسعة رحمته بعباده، ودعوتهم إلى أن يكون عملهم على توافق مع العقيدة، فيخلصوا دينهم لله، ويبتعدوا عن التظالم وكل ما يوصل إلى سوء العاقبة يوم الدين، وهذه المواعظ وإن كانت على غير ما نعهد من أسلوب القرآن الكريم، ولكن الصحيح منها تبدو عليه سيما الجلال ، وتلفه نفحات التقديس والتنـزيه، الأمر الذي يشعر المرء بعظمة وجلال المنسوبة إليه سبحانه. 

ولا بد من ماهية الحديث القدسي، والفرق بينه وبين القرآن الكريم لما يترتب على ذلك من نتائج وثمرات: 

1 ـ معنى الحديث القدسي: 

كل حديث يضيف فيه الرسول ( قولاً إلى الله عزّ وجل . 

أو هو "كل ما رواه النبي ( عن ربه عزّ وجل. 

ويسمى بالحديث القدسي أو الإلهي أو الرباني(
). 

والأحاديث القدسية كثيرة، وقد جمعها بعضهم في جزء كبير.

قال ابن حجر (ت 852) : 

"وهي أكثر من مائة حديث"(
). 

وبلغت الأحاديث القدسية التي جمعها المحدث الشيخ زين الدين محمد عبدالرؤوف بن علي المناوي (ت 1030) مائتين واثنين وسبعين حديثاً(
).

وأما عن روايتها فقد لوحظ أن لروايتها صيغتين: 

قال ابن حجر (ت 852): 

"ولروايتها صيغتان إحداهما: أن يقول: "قال رسول الله (: فيما يرويه عن ربه"، وهي عبارة السلف، ومِنْ ثمَّ(
) آثرها النووي، ثانيتهما: أن يقول: "قال الله تعالى فيما رواه عنه رسول الله ("، والمعنى واحد"(
). 

ومن الأمثلة : 

"عن أبي ذر – رضي الله عنه – عن النبي ( فيما يرويه عن ربه عزّ وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم ... الحديث"(
).

وقد ذكر المرداوي – رحمه الله – في الفرق بين القرآن والحديث القدسي، حيث قال: "ومما يخرج بهذا القيد ما في السنة أيضاً من حكاية أقوال الله تعالى، فإنه ليس بقرآن، أيضاً لأنه لم ينـزل للإعجاز"(
). 
وذكر العلماء فروقاً أخرى وهي: 

1 ـ أن القرآن الكريم كلام الله تعالى بلفظه ومعناه، أي أنه سبحانه أنزله بلفظه ومعناه جميعاً، بينما الحديث القدسي كما ذكرنا آنفاً كلام الله تعالى بمعناه باتفاق العلماء، أما لفظه ففيه خلاف: 

القول الأول: أن الحديث القدسي من عند الله لفظه ومعناه؛ لأن النبي ( أضافه إلى الله تعالى، ومن المعلوم أن الأصل في القول المضاف أن يكون بلفظ قائله، لا ناقله، لا سيما أن النبي ( أقوى الناس أمانة وأوثقهم رواية. 

القول الثاني: أن الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه لفظ النبي ( وذلك لوجهين: 

الوجه الأول: لو كان الحديث القدسي من عند الله لفظاً ومعنى لكان أعلى سنداً من القرآن، لأن النبي ( يرويه عن ربه تعالى بدون واسطة كما هو ظاهر السياق، أما القرآن منـزل على النبي ( بواسطة جبريل عليه السلام، كما قال تعالى: ( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((((( ( (
)، وقال: ( (((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ( (
). 

الوجه الثاني: أنه لو كان لفظ الحديث من عند الله لم يكن بينه وبين القرآن فرق لأن كليهما على هذا التقدير كلام الله، والحكمة تقتضي تساويهما في الحكم حين اتفقا في الأصل. 

وأجاب هؤلاء عن كون النبي ( أضافه إلى الله، والأصل في القول المضاف أن يكون لفظ قائله بالتسليم أن هذا هو الأصل، لكن قد يضاف إلى قائله معنى لا لفظاً، ونحن نعلم أنها أضيفت معنى لا لفظاً كما في قصص الأنبياء وغيرهم، وكلام الهدهد والنملة، فإنه بغير هذا اللفظ قطعاً. 

والراجح – والله تعالى أعلم – القول الثاني وهو أن الحديث القدسي معناه فقط من عند الله؛ لأنه لو كان منـزلاً بلفظه لكان من الحرمة والقدسية في نظر الشرع ما للنظم القرآني، إذ لا وجه للتفرقة بين لفظين منـزلين من عند الله، فكان من لوازم ذلك المحافظة على نصوصه وإجزاء قراءته في الصلاة وغير ذلك"(
).

2 ـ أن القرآن الكريم موحى به إلقاءً على لسان الملك جبريل عليه السلام بلفظه ومعناه، كما سبق القول بذلك، فهو لفظٌ معجز وقف العرب على بلاغتهم وفصاحتهم لا يقدرون على معارضته أو الإتيان ولو بسورة من مثله، وقفوا عاجزين عن المعارضة بعد أن تحداهم رسول الله ( وائتمنوا على الحكم في الموضوع، وهو معجزة باقية على مر الأزمنة والعصور، ووجوه إعجازه كثيرة، والتحدي قائم حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فهي معجزة باقية حتى تقوم الساعة محفوظة من التغيير والتبديل. 

3 ـ أن القرآن الكريم متعبد بتلاوته من وجهين: 

أ ـ أن الصلاة لا تصح إلا بتلاوة القرآن، فهو المتعين للقراءة في الصلاة ( ((((((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((((((((( ( (
). 

ب ـ أن ثواب تلاوة القرآن ثواب عظيم كما جاء في حديث ابن مسعود – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله ( من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول آلم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف"(
). 

والحديث القدسي ليس في تلاوته الثواب الوارد لتلاوة القرآن الكريم. 

4 ـ أن القرآن الكريم منقول بطريق التواتر فهو قطعي الثبوت كله، سوره وآياته وجمله ومفرداته وحروفه وحركاته وسكناته، وهو محفوظ من التغيير والتبديل مصداقاً لقول الله عزّ وجل: ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((( ( (
). 

أما الحديث القدسي فأغلبه أحاديث آحاد ظني الثبوت. 

5 ـ أن القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون، أما الحديث القدسي فيمسه الطاهر وغير الطاهر. 

6 ـ أن القرآن الكريم لا ينسب إلا إلى الله تعالى، أما الحديث القدسي فينسب إلى الله تعالى نسبة إنشاء، فيقال: قال الله تعالى، ويروى مضافاً إلى الرسول ( نسبة إخبار، فيقال: قال رسول الله ( فيما يرويه عن ربه. 

7 ـ أن القرآن الكريم تحرم روايته بالمعنى، أما الحديث القدسي فلا تحرم روايته بالمعنى. 

8 ـ أن القرآن الكريم يحرم بيعه على قول من أقوال أهل العلم . 

9 ـ أن القرآن الكريم تسمى الجملة منه آية، والجملة من الآيات سور، والأحاديث القدسية لا يسمى بعضها آية، ولا سورة باتفاق. 

10 ـ أن القرآن الكريم يكفر من جحد شيئاً منه، أما الحديث القدسي فلا يكفر من جحد غير المتواتر منه. 

11 ـ أن القرآن الكريم يشرع الجمع بين الاستعاذة والبسملة عند تلاوته دون الحديث القدسي. 

12 ـ أن القرآن الكريم يكتب برسم خاص وهو رسم المصحف دون الحديث القدسي. 

13 ـ أن القرآن الكريم لا يقرؤه الجنب حتى يغتسل – على الراجح – بخلاف الأحاديث القدسية(
). 

هذه بعض الفروق التي ذكرها العلماء في الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي، والله تعالى أعلم. 

المبحث الخامس 

الألفاظ غير العربية في القرآن الكريم 
قال المرداوي – رحمه الله – : "وليس فيه إلا عربي عند أبي بكر(
)، والقاضي(
)، وابن الخطاب(
)، وابن عقيل(
)، والمجد(
)، والأكثر. 

وعن ابن عباس وغيره فيه من غيره. 

وقال ابن الزاغوني(
)، والموفق، وابن برهان(
): فيه المعرب وهو ما استعمله العرب في معنى وضع له في غير لغتهم"(
).

وقال – رحمه الله تعالى – : "الصحيح الذي عليه الأكثر: أنه ليس فيه إلا عربي، اختاره من أصحابنا أبو بكر عبدالعزيز، والقاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل، والمجد، وأكثر العلماء، منهم: الشافعي(
)، وأبو عبيدة(
)، وابن جرير، والباقلاني، وابن فارس(
)، وغيرهم للآيات الكثيرة الواردة في القرآن مما يدل على ذلك، وذكره القاضي وابن عقيل قول عامة الفقهاء والمتكلمين"(
). 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

اختلف العلماء في مسألة وقوع الألفاظ غير العربية في القرآن على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: 
قالـوا : إن في القرآن الكريم مـا ليس من لغة العرب، وهو مروي عن ابن عباس (ت 68)، وبريـدة (ت 63)، وسعيد بن جبير (ت 94)، ومجاهـد (ت 102)، وعكرمة (ت 104) (
)، والثعالبي (ت 430) (
)، والزمخشري (ت 538) (
)، والسيوطي (ت 911) (
)، والشوكاني (ت 1250) (
). 

قال الشوكاني: "وفي القرآن من اللغات الرومية والهندية والفارسية والسريانية ما لا يجحده جاحد، ولا يخالف فيه مخالف حتى قال بعض السلف: إن في القرآن من كل لغة من اللغات"(
).

وأدلتهم ما يلي: 

الدليل الأول: الآثار الواردة عن ابن عباس وغيره من وجود ما ليس في لغة العرب في القرآن الكريم مثل كلمة "قسورة" في قوله تعالى: ( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((( (((((((((( (((( ( (
). 

فقد روي عن ابن عباس (ت 68) أنه قال: "الأسد يقال له بالحبشة قسورة"(
). 

وكذلك كلمة "القسطاس" وردت في موضعين: في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((( ( (
)، وفي قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( ( (
). 

فقد روي عن مجاهد أنه قال: "القسطاس العدل بالرومية"(
)، وغير ذلك من الألفاظ. 

وقد اعترض على هذا الدليل بما يلي: 

1 ـ قال ابن جرير (ت 310): "ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ القرآن بأنها بالفارسية والحبشية والنبطية أو نحو ذلك إنما اتفق فيها توارد اللغات، فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة بلفظ واحد"(
). 

2 ـ وقيل أيضاً في معرض الرد على هذا الدليل: إن هذه الألفاظ وجدت في كلام العرب لأنها أوسع اللغات وأكثرها ألفاظاً ويجوز أن يكون غير العرب سبق إلى هذه الكلمات(
). 

قال الشافعي (ت 204): "ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباً، وأكثرها ألفاظاً، ولا نعلمه يُحيط بجميع علمه إنسان غير نبي"(
). 

الدليل الثاني: 

قال السيوطي (ت 911): "وأقوى ما رأيته للوقوع - وهو اختياري - ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أبي ميسرة التابعي الجليل، قال: في القرآن من كل لسان"(
). 

وقد اعترض على هذا الطبري (ت 310) – رحمه الله – فقال: 

" .... وإذا كان ذلك كذلك فبيِّنٌ إذ أخطأ من زعم أن القائل في القرآن من كل لسان، إنما عنى بقيله ذلك: أن فيه من البيان ما ليس بعربي ولا جائزة نسبته إلى لسان العرب"(
). 

الدليل الثالث: 

قالوا: بأن النبي ( مبعوث إلى أهل كل لسان كافة، فلا ينكر أن يكون كتابه جامعاً للغة الكل ليتحقق خطابه للكل إعجازاً وبياناً. 

واعترض عليه بما يلي : 

قالوا إن هذا مطرح بالإجماع، فإنه ليس في القرآن من الزنجية ولا من التركية، ولا من الخوارزمية، وهو مبعوث إلى هؤلاء. 

ولو اعتبر ما ذكروه لكان يجب أن يكون في القرآن من كل لغة قدر يقع به التبليغ، وإلا فإذا لم يكن فيه ما يقع به التبليغ لم يكن له معنى . 

ثم يقال أيضاً : النبي ( وإن كان قد بعث إلى الناس كافة إلا أن المقصود العرب الذين هم أهل الفصاحة واللسان، وغيرهم تبع لهم، فإذا بلغ العرب دخل الباقون على وجه التبع لهم، كما أن موسى لما أعجز السحرة كان الناس تبعاً لهم، وكذلك عيسى مع الطب(
). 

الدليل الرابع: 

قال الشوكاني (ت 1250): 

"والمراد به – يقصد المعرّب – ما كان موضوعاً لمعنى عند غير العرب، ثم استعملته العرب في ذلك المعنى كإسماعيل وإبراهيم وإسحاق ويعقوب، وغيرهم، ومثل هذا لا ينبغي أن يقع فيه خلافٌ، والعجب ممن نفاه"(
). 

واعترض على هذا الدليل الشنقيطي (ت 1393) فقال: 

"أما الأعلام الأعجمية فهي في القرآن بلا خلاف لأن العَلَم يُحكى بلفظه في جميع اللغات"(
).  

القول الثاني: 

قالوا ليس في القرآن لفظ بغير العربية. 

وهو قول الشافعي (ت 204) (
)، وأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت 210) (
)، وابن جرير الطبري (ت 310)(
)، وابن بطال (ت 449) (
)، والقاضي أبي يعلى (ت 458)(
)، والسمعاني (ت 489) (
)، وابن عقيل (ت 513) (
)، والآمدي (ت 631) (
)، والمجد ابن تيمية (ت 652) (
)، والشاطبي (ت 790) (
)، والزركشي (ت 794) (
)، والشنقيطي (ت 1392) (
)، وهو قول الجمهور(
)، ورجحه المرداوي. 

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي : [المرداوي ومن وافقه] 
الدليل الأول: النصوص القرآنية التي جاءت بالتنصيص على أن القرآن عربي، كقوله تعالى: ( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (
)، وقوله: ( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ( (
)، وقوله: ( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( (((((((((( ( (
)، وقوله: ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ( (
). 

وجه الدلالة: أن الآيات صريحة في أن القرآن لا يوجد فيه لفظ بغير العربية، وأنه إنما نزل بلسان عربي. 

قال الشافعي (ت 204): 

"ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب". 

وقال في موضع آخر: 

"والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب". 

وقال في موضع آخر كذلك: 

"فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها ثم أكد ذلك بأنه نفى عنه – جل ثناؤه – كل لسان غير لسـان العرب في آيتين من كتابه، فقال تبارك وتعالى: ( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ( (
)، وقــال : ( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( (((((((((( ( (((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((( (( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((( ( (((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((( (((( ( (
)" (
). 

الدليل الثاني: 

أن الله تبارك وتعالى تحدى العرب بأن يأتوا بسورة من مثله، ولا يتحداهم بما ليس من لسانهم، ولا يحسنونه، لأنه إذا تحداهم بما ليس من لسانهم اتخذوا ذلك حجة، وقالوا: نحن لا نعجز عن العربية، أما الأعجمية فنعجز عنها(
). 

واعترض عليه بالمتشابه. 

ورد بأنه مجاز لصرفه عن ظاهره فهو عربي(
). 

القول الثالث: 

قالوا: إن في القرآن الكريم كلمات أعجمية، ولكن لما عربتها العرب ولفظتها واستعملتها صارت عربية بتعريبهم واستعمالهم لها، فهم بذلك جمعوا بين القولين. 

وهذا القول قال به : أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 224) ، وابن فارس (ت 395)(
)، وأبو منصور الجواليقي (ت 540)(
)، وابن عطيـة (ت 546) (
)، وابن الجوزي (597) (
)، وغيرهم. 

قال ابن الجوزي: 

"وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي عن أبي عبيد أنه قال: "ذهب أبو عبيدة إلى مذهب وغيره إلى مذهب وكلاهما مصيب إن شاء الله تعالى وذلك أن في القرآن حروفاً بغير لسان العرب في الأصل، ثم لفظت بها العرب فعرّبتها فصارت عربية بتعريبها إياها، فهي عربية في هذه الحال، أعجمية الأصل، فهذا القول يصدق الفريقين جميعاً"(
).

الترجيح : 

الراجح – والله تعالى أعلم – قول من قال بأنه ليس في القرآن الكريم لفظ غير العربية وذلك لقوة ما استدلوا به، وهو ما رجّحه المرداوي حيث قال: "الصحيح الذي عليه الأكثر أنه ليس فيه إلا عربي"(
). 

وقال الشنقيطي (ت 1393): 

"أظهر القولين عندي ما اختاره بعض أهل العلم كابن جرير من أن القرآن ليس فيه لفظ غير العربية وأن بعض كلماته في النادر لا مانع منه، والدليل على هذا القول أن دعوى أن أصله عجمي ثم عرّب معارضة بمثلها، وهو مع إمكان كون أصله عربياً ثم عُجِّم في اللغات الأخرى"(
). 

تحرير محل النـزاع : 

تحرير محل النـزاع يخرج عنه أمران: 

الأمر الأول: أساليب القرآن العظيم كلها عربية، فليس فيه كلام مركب على خلاف أسلوب العرب. 

الأمر الثاني: أسماء الأعلام لمن لسانه غير اللسان العربي كإسرائيل وجبريل بمعنى أنه فيه أعلامٌ غير العربية(
). 

قال الشنقيطي (ت 1393): 

"أما الأعلام الأعجمية فهي من القرآن بلا خلاف لأن العَلَم يحكى بلفظه في جميع اللغات"(
). 

فإذاً ينحصر الخلاف السابق في ألفاظ مفردة من كلام العرب غير أعلام. 

ثمرة الخلاف: 

أما ثمرة الخلاف فلا يبنى على ما سبق حكم شرعي أو غير ذلك. 

قال الشاطبي (ت 790): 

"ومع ذلك فالخلاف الذي يذكره المتأخرون في خصوص المسألة لا ينبني عليه حكم شرعي ولا يستفاد منه مسألة فقهية، وإنما يمكن فيها أن توضع مسألة كلامية ينبني عليها اعتقاد، وقد كفى الله مؤونة البحث فيها بما استقر عليه كلام أهل العربية في الأسماء الأعجمية"(
). 

فائدة: في عدد الألفاظ التي جمعت على أنها من غير العربية. 

قال السيوطي (ت 911): "وقد نَظَمَ تاج الدين السُّبكي منها سبعة وعشرين لفظاً في أبيات(
)، وذيَّل عليه الحافظ أبو الفضل بن حجر بأبيات فيها أربعة وعشرون(
)، وعدة ما استدركته عليهما اثنان وسبعون لفظاً منها ستة كالمكررة: (آن وآنيَّة) لأنها من مادة (أَناء)، و(أوَّاب) لأنه من مادة (أوّبي)، و(سَيْنَاء) لأنه من مادة (سينين)، بل هو هو، و(سَفَرة) لأنه من مادة (أسفار)، و(مرقوم)، لأنه من مادة (الرقيم)، فتمت بدونها مائة لفظٍ وسبع عشرة لفظة، وقد ذيَّلت عليها بالستين"(
). 

هـذا وقد بلغت الألفاظ غير العربية عند السيوطي (125) لفظاً(
) – والله تعالى أعلم – . 

المبحث السادس 

تفاضـل القـرآن وثوابــه 
قال المرداوي – رحمه الله – : 

"فائـدة تتعلق بهـا(
): يتفاضل ثواب القرآن للنصوص، قـاله ابن راهويه(
)، وابـن عقيل، والشيخ(
)، والحليمي(
)، والبيهقي(
)، وابـن العربي(
)، وابـن الحصار(
)، والقرطبي(
)، والنووي(
)، والقاضي(
)" (
). 

وقال – رحمه الله – : 

"فائدة تتعلق بها: وجه كونها تتعلق بالمسألة التي قبلها لأن فيها الخيرية لقوله: 
( (((((( (((((((( ((((((((( ( (
)، فدل أن فيه ما هو خير من المنسوخ أو مثله، وهي: هل يتفاضل القرآن وثوابه، أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يتفاضل وثواب بعضه أكثر من بعض، وقد وردت النصوص الصريحة الصحيحة بذلك، وهذا عليه أكثر العلماء منهم الإمام إسحاق بن راهويه .... "(
).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

ذكر الإمام المرداوي – رحمه الله – مسألة تفضيل بعض القرآن على بعض، وأسهب فيها بيد أنه رحمه الله لم يبين أو ينص على القول الراجح في هذه المسألة، لكن مما يظهر من سياق كلامه وأسلوبه أنه يرجح القول بتفضيل بعض القرآن على بعض. 

وقبل الخوض في المسألة والخلاف فيها وبيان نشأتها، أبين المعنى اللغوي لكلمة "التفضيل"، فأقول: 

قال ابن فارس (ت 395): 

"فضل: الفاء والضاء واللام أصل صحيح يدل على زيادة في شيء، من ذلك الفضل الزيادة والخير، يقال: فَضَل الشيء، يفْضُل، وربما قالوا: فَضِل يَفْضُل، وهي نادرة"(
).

وقال ابن منظور (ت 711): 

"الفضل والتفاضل التمازي في الفضل، وفضله مزّاه، والتفاضل بين القوم أن يكون بعضهم أفضل من بعض"(
). 

هذا بالنسبة للمعنى اللغوي لكلمة "تفضيل" أما متى نشأ الخلاف في مسألة تفضيل بعض القرآن على بعض، فقد نشأ بعد المائتين من الهجرة، أي بعد عصر الصحابة والتابعين. 

قال ابن تيمية (ت 728): 

"أما السلف كالصحابة والتابعين لهم بإحسان فلم يعرف لهم في هذا الأصل تنازع، بل الآثار متواترة عنهم به، واشتهر القول بإنكار تفاضله بعد المائتين، لما أظهرت الجهمية القول بأن القرآن مخلوق"(
). 

وقد اختلف العلماء في مسألة التفضيل على قولين: 

القول الأول: 

قالوا: إن التفاضل يقع بين بعض القرآن وبعضه الآخر . 
قال به: إسحاق بن راهويه (ت 238)، والحليمي (ت 403)، وابن الحصار (ت 422)، وأبو بكر ابن العربي (ت 543)، والقاضي عياض (ت 544)، والقاضي أبو يعلى الفراء (ت 458) (
)، والغزالي (ت 505)، ورجحه القرطبي (ت 671) (
)، وابن تيمية (ت 728) (
)، والسيوطي (ت 911) (
)، وابن عثيمين (ت 1421)(
)، وهو القول المأثور عن السلف، وعليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم(
)، وهو ظاهر ما ذهب إليه المرداوي. 

واستدل هؤلاء [المرداوي ومن وافقه] بما جاءت به النصوص النبوية: 

حيث أخبر عن الفاتحة أنه لم ينـزل في الكتب الثلاثة مثلها، وأخبر عن سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن، وجعل آية الكرسي أعظم آية في القرآن، ومن هذه الأدلة: 

أولاً: ما جاء عن النبي ( قال لأبي بن كعب: "يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟" قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: "أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟" قال: فقلت: ( (((( (( ((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( ( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((( ( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( ((( ((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( (
)، قال: فضرب في صدري وقال: "لِيَهْنِكَ العلمُ يا أبا المنذر"(
). 

ثانياً: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُنزل أو أنزلت عليّ آيات لم يُرَ مثلهن قط: المعوذتين"(
). 

ثالثاً: عن أبي سعيد بن المعلّى رضي الله  عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "ألا أعلّمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج، قلت : يا رسول الله، إنك قلت: لأعلمنّك أعظم سورة من القرآن، قال: - الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته"(
).

وجه الاستدلال: قالوا: إن هذه الأحاديث وغيرها تدل دلالة واضحة على التفاضل بين الآيات والسور في كتاب الله عزّ وجل(
).

وقد نوقشت هذه الاستدلالات بما يلي : 

أولاً: أن مقتضى الأفضل يترتب عليه نقص المفضول عنه، وكلام الله لا يتبعض. 

ثانياً: وقالوا أيضاً: إن ما ورد من ذلك بقوله (: "أفضل"، و"أعظم" لبعض الآي والسور فمعناه "عظيم وفاضل". 

القول الثاني: 

منع القول بتفضيل بعض القرآن على بعض. 

قال به: أبو الحسن الأشعري (ت 324) (
)، وابن حبان البستي (ت 354) (
)، وأبو بكر الباقلاني (ت 403)، وابن عبدالبر (ت 463) (
).

واستدلوا بما يلي: 

أولاً: قالوا: إن القول بتفضيل بعض كلام الله على بعض مستلزم لكون القرآن مخلوقاً، فنحن لا نقول بخلق القرآن، فننكر القول بتفضيل بعض كلام الله على بعض لما بينهما من التلازم. 

وقد اعترض أصحاب القول الأول على هذا التعليل بقولهم: 

"ليس الأمر كما ظننتم، بل سلف الأمة وجمهورها يقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وكذلك سائر كلام الله غير مخلوق، ويقولون مع ذلك إن كلام الله بعضه أفضل من بعض، كما نطق بذلك الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين من غير خلاف يعرف في ذلك عنهم، فهذا تعليل مقابل النص"(
). 

ثانياً: قالوا: إن القرآن كله كلام الله فلا فضل لبعض كلامه على بعضه الآخر. 

ثالثاً: قالوا: إن الأفضل يشعر بنقص المفضول، وكلام الله حقيقة واحدة لا نقص فيها(
). 

وقد نوقش القول بمنع التفاضل بما يلي: 

أولاً: أن القول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو المأثور عن السلف. 

ثانياً: أن القول بأن تفضيل البعض يشعر بنقص المفضول غير مسلّم، فلا تلازم بين الأفضلية والنقص، بل إن صفات الله وأسمائه تتفاضل، وكلها صفات كمال، كما ثبت ذلك في السنة، ومن ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لما قضى الله الخلق كتب في كتابه، فهو عنده فوق العرش إنّ رحمتي غلبت غضبي"(
).

ثالثاً: أن هذه التعليلات هي مقابل النصوص التي ذكرنا .

الترجيح : 

الراجح – والله تعالى أعلم – قول من قال بتفضيل بعض آي القرآن وسوره على بعض؛ وذلك للأسباب التالية: 

1 ـ قوة الأدلة التي استدلوا بها وصلاحيتها للاحتجاج . 

2 ـ وجاهة الاستدلال بما استدلوا بها من أدلة . 

3 ـ ضعف استدلال المانعين . 

قال ابن الحصار (ت 422): 

"العجب ممن يذكر الاختلاف في ذلك مع النصوص الواردة بالتفضيل"(
). 

وقال ابن تيمية (ت 728): 

"وفي الجملة فدلالة النصوص النبوية والآثار السلفية والأحكام الشرعية والحجج العقلية على أن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو من الدلالات الظاهرة المشهورة". 

وقال في موضع آخر: 

"ومعلوم أنه ليس في الكتاب والسنة نفيٌ يمنع تفضيل بعض كلام الله على بعض، بل ولا يمنع تفاضل صفاته تعالى، بل ولا نقل هذا النفي عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا عن أئمة المسلمين الذين لهم لسان صدق في الأمة بحيث جعلوا أعلاماً للسنة وأئمة للأمة"(
). 

وبهذا يكون ترجيح المرداوي موافقاً للقول الأول، وهو القائل بتفاضل بعض القرآن على بعضه الآخر، وهو القول الراجح في المسألة . 

الفصل الثاني 

أحكام القرآن وآدابه
وفيه سبعة مباحث : 

المبحث الأول: الطهارة لقراءة القرآن الكريم ومس المصحف. 

المبحث الثاني: بيع المصحف وشراؤه وإجارته ورهنه. 

المبحث الثالث: توسد المصحف. 

المبحث الرابع: أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعليمه. 

المبحث الخامس: السفر بالقرآن إلى دار الحرب. 

المبحث السادس: القراءة في مصحف من غير إذن صاحبه. 
المبحث السابع : السواك عند قراءة القرآن. 
تمهيد 

القرآن العظيم هو كتاب الله المبين، والتنـزيل الحكيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنـزيل من حكيم حميد، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ليخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى صراط مستقيم، وهو الحق القاطع والنور الساطع المستقيم ، والمنهج القويم الذي فرض الله على العباد أن يؤمنوا به، ويهتدوا بهديه، وينتهجوا سبيله، ويلزموا طريقه في الأقوال والأعمال وسائر الشؤون والأحوال، ولم ينـزل ليكون سِفراً في التاريخ أو العلوم أو الأدب أو غيرها من المعارف الإنسانية، وإنما نزل لهداية البشرية جمعاء، وبهذا يفضل القرآن سواه من الكتب السماوية، ويتقدم على غيره من الكتب المنـزلة، فله فضائله وآدابه، التي أبرزت عظمته، وقدره، ومكانته، وأحكامه التي ميزته عن غيره من الكتب السماوية. 

قال الشاطبي (ت 790): "إن الكتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة ، وعمدة الملة ، وينبوع الحكمة ، وآية الرسالة ، ونور الأبصار والبصائر ، فلا طريق إلى الله سواه، ولا نجاة بغيره ولا تمسك بشيء يخالفه"(
). 

وقد اهتم العلماء قديماً وحديثاً بذكر أحكام القرآن مستدلين لذلك بما جاء  في القرآن الكريم، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضوان الله عليهم. 

المبحث الأول 

الطهارة لقراءة القرآن الكريم، ومس المصحف 
المطلب الأول: الطهارة لقراءة القرآن الكريم. 

قال المرداوي رحمه الله: "قوله(
): ومن لزمه الغسل حُرم عليه قراءة آية فصاعداً، وهذا المذهب مطلقاً بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم"(
).
وقال رحمه الله في موضع آخر: "والجنب لا كافر مطلقاً نصاً قراءة بعض آية ولو كرر ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه، قلت: ما لم تكن طويلة، وله قول ما وافق قرآناً ولم يقصده نصاً"(
). 

وقال رحمه الله في موضع آخر: "وتمنع الحائض من قراءة القرآن مطلقاً على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم"(
).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة: 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة القرآن العظيم، فكان يقرؤه قائماً وقاعداً ومضطجعاً ومتوضئاً، وفي سيره وركوبه وسائر أحواله. 

فعن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ القرآن على راحلته سورة الفتح"(
). 

وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى قراءة القرآن بصفة فردية أو جماعية، وفي البيوت والمساجد، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل"(
). 

وكل هذا يريد به صلى الله عليه وسلم حث أمته على الإكثار من قراءة القرآن الكريم ليعيش معهم في كل شؤون حياتهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. 

وورد في قراءة القرآن آداب ينبغي لكل من يريد أن يقرأ القرآن الكريم أن يحرص عليها، ومن هذه الآداب الطهارة لقراءة القرآن الكريم. 

وقد ذكر المرداوي رحمه الله المسألة وبيّن رأيه فيها . 

وقبل عرض المسألة والتفصيل فيها لا بد أن نعرف أن الطهارة إما أن يراد بها الوضوء والموجب له الحدث الأصغر من بول وغيره، وإما أن يراد بها الغسل، والموجب له الحدث الأكبر من جماع وغيره(
). 

فالحدث عند الفقهاء ينقسم إلى قسمين، حدث أصغر، وحدث أكبر، وسأتكلم عن كلا القسمين. 

المسألة الأولى: الحدث الأصغر(
): 

أجمع الفقهاء على جواز القراءة للقرآن الكريم للمحدث حدثاً أصغر، وأن الطهارة لقراءة القرآن مستحبة. 

قال ابن حزم (ت 456): 

"وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز كل ذلك بوضوء وبغير وضوء، وللجنب والحائض، برهان ذلك أن قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعال خير مندوب إليها، مأجور فاعلها، فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان، فأما قراءة القرآن فإن الحاضرين من المخالفين موافقون لنا في هذا لمن كان على غير وضوء"(
). 

وقال البغوي (ت 516): 

"فأما قراءة القرآن عن ظهر قلب فاتفقوا على جوازها للمحدث غير أنه لا يسجد للتلاوة"(
). 

وقال النووي (ت 676): 

"أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر، والأفضل له أن يتوضأ"(
). 

وقال ابن مفلح (ت 763): 

"يجوز القراءة لماشٍ أو راكب أو مضطجع، ومحدث حدثاً أصغر، ونجس البدن والثوب وعلى كل حال إلا من جنابة أو حيض أو نفاس"(
). (
)
ومن الأدلة على جواز ذلك : 

1 ـ ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه "أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شنٍّ(
) معلقة فتوضأ منها، فأحسن وضوءه ثم قام يصلي"(
) . 

قال ابن بطال (ت 449) : 

"في هذا الحديث من الفقه رد على من كره قراءة القرآن على غير طهارة لمن لم يكن جنباً، وهو الحجة الكافية في ذلك؛ لأنه عليه السلام قرأ العشر الآيات من آخر آل عمران بعد قيامه من نومه قبل وضوئه"(
) .

2 ـ ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه"(
) . 

وجه الاستدلال: قالوا إن هذا عموم يندرج تحته حال الطهارة وعدمها، كما أن كل ما يسمى ذكر الله تعالى فهو مراد هنا، والقرآن أعظم الذكر، قال تعالى: ( ((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((( ( (
) . 

3 ـ ما حدّث به أبو سلام الحبشي، قال: "حدثني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم تلا شيئاً من القرآن قبل أن يمس ماء"(
) . 

4 ـ ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرِّب إليه طعام، فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ قال: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة"(
) .

هذه الأدلة كلها دالة على جواز قراءة القرآن على غير طهارة، إلا أن هناك من ذهب إلى استحباب الطهارة لقراءة القرآن كالحسن البصري (ت 110) رحمه الله، بدليل ما ورد عن المهاجر بن منقذ رضي الله عنه أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ فردّ عليه، وقال: "إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة"، وفي لفظ "وضوء"(
). 

قال قتادة بن دعامة السدوسي (ت 117)، فكان الحسن – يعني البصري – من أجل هذا الحديث يكره أن يقرأ أو يذكر الله عزّ وجل حتى يتطهر(
) .

المسألة الثانية : الحدث الأكبر . 

وهو ما يوجب الغسل كالجنابة والحيض والنفاس . 

حكم الطهارة من الحدث الأكبر لقراءة القرآن : 

اختلف العلماء في حكم الطهارة من الحدث الأكبر لقراءة القرآن على أقوال : 

القول الأول: 

قالوا: إنه لا يجوز للمحدث حدثاً أكبر قراءة القرآن . 

وهو مروي عن عمر بن الخطاب (ت 23)، وابن مسعود (ت 35)، وعلي (ت 40)، وجابر (ت 74)، والنخعي (ت 95)، والحسن (ت 110)، وقتادة (ت 117)، والزهري (ت 124) (
) .
وبـه قالت الحنفية(
)، وهي روايـة عن مالك(
)، وبـه الشافعية(
)، وجمهور الحنابلة(
)، وهو ظاهر ما ذهب إليه المرداوي . 

واستدل هؤلاء بما يلي: [المرداوي ومن وافقه]

1 ـ ما رواه عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن"(
).

وقد نوقش هذا الحديث بأنه ضعيف، فقد ضعفه كل من: الإمام أحمد (ت 241) (
)، والنووي (ت 676) (
)، وابن تيمية (ت 728) (
)، وابن حجر (ت 852) (
).

قال ابن تيمية: "وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث"(
).

2 ـ ما ورد عن علي رضي الله عنه، قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة"(
) .

مناقشة الاستدلال: نوقش من وجهين: 

الأول: أن الحديث ضعيف، فقد ضعفه كل من الشافعي (ت 204) ، وأحمد (ت 241)(
)، وابن المنذر (ت 318)(
)، والبيهقي (ت 458)(
)، والنووي (ت 676)(
)، والألباني (ت 1420) (
).

الوجه الثاني: قالوا على تقدير صحة الحديث وثبوته: فإنه لا حجة فيه لمن منع الجنب من قراءة القرآن؛ لأنه ليس فيه نهي، وإنما هي حكاية فعل، لا تلزم، ولم يبين فيه أنه قد امتنع عن قراءة القرآن بسبب الجنابة . 

قال بهذا كل من ابن حزم (ت 456)، والشوكاني (ت 1250) (
)، وغيرهم(
).

قال ابن حزم (ت 456): "وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنه ليس فيه نهي عن أن يقرأ الجنب القرآن، وإنما هو فعل منه عليه السلام لا يُلزم، ولا بَيّن عليه السلام أنه يمتنع من قراءة القرآن من أجل الجنابة، وقد يتفق له عليه السلام ترك القراءة في تلك الحال ليس من أجل الجنابة، وهو عليه السلام لم يصم قط شهراً كاملاً غير رمضان، ولم يزد قط في قيامه على ثلاث عشرة ركعة، ولا أكل قط على خوان، ولا أكل متكئاً، أفيحرم أن يصام شهر كامل غير رمضان أو أن يتهجد المرء بأكثر من ثلاث عشرة ركعة أو يأكل على خوان أو يأكل متكئاً؟!! هذا لا يقولونه، ومثل هذا كثير جداً"(
). 

 وقد رد ابن عبدالبر (ت 463) على اعتراض ابن حزم، فقال: 

"وهذا اعتـراض مردود عند جماعة أهل العلم بالآثار والفقه؛ لأن علياً - رضي الله عنه - لم يقله عنه حتى علمه منه، ويَلْزَمُه على هذا أن يرد قـول ابن عمر - رضي الله عنهما – "قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مِجَنِّ ... الحديث" (
) ، ومثله قول الصحابي: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، ونحو هذا، ومثل هذا كثير"(
) . 

3 ـ ما روي عن عبدالله بن رواحة - رضي الله عنه – "أنه كان مضطجعاً إلى جنب امرأته، فقام إلى جارية له في ناحية الحجرة، فوقع عليها، وفزعت امرأته فلم تجده في مضجعه، فقامت وخرجت فرأته على جاريته، فرجعت إلى البيت، فأخذت الشفرة ثم خرجت، وفزع فقام، فلقيها تحمل الشفرة، فقال: مَهْيَمْ، فقالت: مَهْيَمْ، لو أدركتك حيث رأيتك لوجأت بين كتفيك بهذه الشفرة، قال: وأين رأيتني، قالت: رأيتك على الجارية، فقال: ما رأيتني، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب، قالت: فاقرأ، فقال: 

	أتانا رَسُولُ الله يَتْلو كِتَابَه 
أَتى بِالْهُدى بَعْدَ العَمى فَقُلُوبُنَا بِهِ 
يبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ 

	
	كَما لاحَ مَشْهُورٌ مِنَ الفَجْرِ سَاطِعُ 
مُوقناتٌ أَنَّ مَـا قَالَه واقعُ 
إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالمُشْرِكِينَ المَضَاجَعُ 



فقالت: آمنت بالله وكذبت البصر، ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره، فضحك حتى رأيت نواجذه"(
) . 

وجه الاستدلال: 

قال النووي (ت 676): والدلالة فيه من وجهين: أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه قوله حرم رسول الله القرآن، والثاني: أن هذا كان مشهوراً عندهم يعرفه رجالهم ونساؤهم(
) . 

4 ـ من الأدلة التي استدلوا بها ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (ت 23) أنه قال: "لا يقرأ الجنب القرآن"(
). 

5 ـ وأيضاً من الأدلة كذلك ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه (ت 40) "أنه سئل عن الجنب: أيقرأ القرآن؟ قال: لا، ولا حرفاً"(
). 

وقد اعترض ابن حزم (ت 456) على هذه الأدلة بقوله: "وقد جاءت آثار في نهي الجنب ومن ليس على طهر أن يقرأ شيئاً من القرآن ولا يصح منها شيء"(
) . 

القول الثاني : 

ذهبت طائفة من أهل العلم إلى جواز القراءة للمحدث حدثاً أكبر، وهو مروي عن ابن عباس (ت 68)، وسعيد بن المسيب (ت 94)، وعكرمة (ت 104) (
)، وبه قال البخاري (ت 256) (
)، وداود الظاهري (ت 270) (
)، وابن المنذر (ت 318) (
)، وابن حزم (ت 456) (
). 

قال ابن حزم: 

"وقراءة القرآن والسجود فيه، ومس المصحف، وذكر الله تعالى جائز كل ذلك بوضوء وبغير وضوء، وللجنب والحائض، برهان ذلك أن قراءة القرآن والسجود فيه، ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعال خير مندوب إليها، مأجور فاعلها، فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان وهو قول داود وجميع أصحابنا "(
). 

واستدل هؤلاء بأدلة منها: 

أولاً ـ ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث دحية الكلبي إلى هرقل ملك الروم يدعوه فيه إلى الإسلام، وفيه قول الله تعـالى: ( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ( (
)".(
)
وجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب به إلى هرقل وهو كافر، والكافر قد يكون متلبساً بالجنابة، وقد أرسله إليه ليقرأه، فدل هذا على جواز قراءة الجنب للقرآن، واستلزم هذا جواز القراءة بالنص لا بالاستنباط(
) . 

وقد ناقش ابن حجر (ت 852) هذا الاستدلال من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: إن الاستدلال من هذه القصة فيه نظر، فإنها واقعة عين لا عموم فيها فيقيد الجواز على ما إذا وقع احتياج إلى ذلك، كالإبلاغ والإنذار، كما في هذه القصة، وأما الجواز مطلقاً حيث لا ضرورة فلا نبيحه . 

الوجه الثاني: أن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين، فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب الفقه، أو في التفسير، فإنه لا يمنع قراءته ولا مسه عند الجمهور؛ لأنه لا يقصد منه التلاوة. 

الوجه الثالث: أن الجنب إنما منع التلاوة إذا قصدها وعرف أن الذي يقرأه قرآن، أما لو قرأ في ورقة ما لا يعلم أنه من القرآن فإنه لا يمنع وكذلك الكافر(
) .

ثانياً ـ من الأدلة التي استدلوا بها على جواز قراءة القرآن للمحدث حدثاً أكبر ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه"(
). 

وجه الاستدلال: 

قال ابن حجر (ت 852): "ومن قال بالجواز استدل بعموم حديث "فإنه يذكر الله على كل أحيانه"؛ لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره، وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف"(
) .

ونوقش الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن المراد بالذكر في الحديث غير القرآن؛ لأنه المفهوم عند إطلاق الذكر. 

الوجه الثاني: أنه عامٌ مخصوص بالنصوص التي تقتضي تحريم قراءة القرآن على الجنب(
). 

ثالثاً ـ استدلوا بما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما "أنه كان يقرأ ورده وهو جنب"(
). 

ونوقش هذا الدليل بأنه فعل صحابي، وهو مختلف في الاحتجاج به، كيف وقد خالف المرفوع كما تقدم في أدلة أصحاب القول الأول(
).

القول الثالث: 

ذهبت طائفة من أهل العلم إلى جواز القراءة للحائض فقط، إبقاءً على الأصل في عدم ثبوت المانع، لكن بعضهم قصر الرخصة على القليل من ذلك كالآية والآيتين خاصة للجنب. 

وهذا القول قال به مالك (ت 179) (
)، وهو قول الشافعي (ت 204) في القديم(
)، ورواية للحنابلة، وهو المختار عند ابن تيمية(
) . 

وحجة أصحاب هذا القول : أن الحيض ضرورة فهو يأتي بغير اختيار المرأة ويطول أمره، فلو مُنعت من قراءة القرآن لنسيت ما تعلمت من كتاب الله، بخلاف الجنب، فإنه يأتي الجنابة باختياره غالباً، وكذلك يمكن إزالتها في الحال بالاغتسال(
).

ونوقش هذا الاحتجاج : بأن هذا محال؛ لأنه إذا كانت قراءة القرآن حراماً فلا يبيحه لها طول أمرها، وإن كانت حلالاً فلا معنى للاحتجاج بطول أمرها(
). 

ويمكن الإجابة عن هذه المناقشة: بأن الأصل في القول بجواز القراءة للحائض دون الجنب هو: عدم ثبوت الدليل في الحائض، وثبوته في الجنب، وإنما هذا التعليل التماساً للعلة في التفريق، وزيادة في الاستئناس(
).

قال القرطبي (ت 671): 

"ويمنع الجنب عند علمائنا من قراءة القرآن غالباً إلا آيات يسيرة للتعوذ"(
) . 

قال ابن تيمية (ت 728) : 

"فإن قراءة الحائض القرآن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء غير الحديث المروي عن إسماعيل بن عباس عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر "لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئاً" رواه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وإسماعيل بن عياش ما يرويه عن الحجازيين أحاديث ضعيفة بخلاف روايته عن الشاميين، ولم يرو هذا عن نافع أحد من الثقات، ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينههن عن قراءة القرآن، كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء، بل أمر الحيَّض أن يخرجن يوم العيد فيكبرن بتكبير المسلمين، وأمر الحائض أن تفعل المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، تلبي وهي حائض، وكذلك بمزدلفة ومنى، وغير ذلك من المشاعر. 

وأما الجنب فلم يأمره أن يشهد العيد ولا يصلي، ولا أن يقضي شيئاً من المناسك، لأن الجنب يمكنه أن يتطهر، فلا عذر له في ترك الطهارة، بخلاف الحائض فإن حدثها قائم لا يمكنها مع ذلك التطهر، ولهذا ذكر العلماء ليس للجنب أن يقف بعرفة ومزدلفة ومنى حتى يطهر، وإن كانت الطهارة ليست شرطاً في ذلك، لكن المقصود أن الشارع أمر الحائض أمر إيجاب أو استحباب بذكر الله ودعائه، مع كراهة ذلك للجنب، فعلم أن الحائض يرخص لها فيما لا يرخص للجنب فيه لأجل العذر، وإن كانت عدتها أغلظ، فكذلك قراءة القرآن لم ينهها الشارع عن ذلك"(
) .

وقال ابن باز (ت 1420): 

"فالجنب لا يقرأ حتى يغتسل، وأما الحائض والنفساء فلهما أن تقرأا – أي عن ظهر قلب – في أصح قولي العلماء كالمحدث الحدث الأصغر، وقال بعض أهل العلم: إنهما مثل الجنب لا تقرآن – ولو عن ظهر قلب – حتى تغتسلا؛ لأن حدثهما أكبر يوجب الغسل، فأشبهتا الجنب، ولكن الصحيح أنهما ليستا كالجنب؛ لأن حدثهما يطول، ويأخذ أياماً كثيرة، ويشق عليهما تركهما للقراءة، وربما ضيعتا حفظهما، فالصحيح أنه يجوز لهما أن تقرأا عن ظهر قلب كما يقرأ المحدث حدثاً أصغر، ولا يجوز قياسهما على الجنب لما ذكرنا من الفرق بينهما"(
). 

من خلال ما سبق يتبين وجهة نظر أصحاب القول الثالث، وأنها قائمة على تعليلين: 

التعليل الأول: أن الحيض ليس بيد المرأة، بخلاف الجنب، فإن الجنابة بالاختيار سواء كان للذكر أو الأنثى . 

التعليل الثاني: أن الحيض قد تطول مدته، فلو منعت المرأة من قراءة القرآن لكان مظنة النسيان. 

إلا أن هذين التعليلين قد استدرك عليهما من قبل ابن حزم (ت 456)، والنووي (ت 676). 

قال ابن حزم: 

"وأما من قال يقرأ الجنب الآية أو نحوها، أو قال لا يتم الآية أو أباح للحائض ومنع الجنب فأقوال فاسدة، لأنها دعاوى لا يعضدها دليل لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من إجماع ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من رأي سديد؛ لأن بعض الآية أو الآية قرآن، ولا فرق بين أن يباح له آية أو أن يباح له أخرى، أو بين أن يمنع من آية أو يمنع من آخرى، ..... وكذلك تفريقهم بين الحائض والجنب بأن أمر الحائض يطول فهو محال؛ لأنه إن كانت قراءتها للقرآن حراماً فلا يبيحه لها طول أمرها، وإن كان ذلك لها حلالاً فلا معنى للاحتجاج بطول أمرها"(
) . 

وقال النووي : 

"وأما خوف النسيان فنادر، فإن مدة الحيض غالباً ستة أيام أو سبعة أيام، ولا ينسى غالباً في هذا القدر، ولأن خوف النسيان ينتفي بإمرار القرآن على القلب"(
) . 

الترجيح : 

الراجح والله تعالى أعلم هو القول الثالث للأسباب التالية: 

1 ـ قوة الأدلة التي استدلوا بها . 

2 ـ وجاهة الاستدلال بما استدلوا به من أدلة . 

3 ـ عدم ثبوت دليل يمنع الحائض من قراءة القرآن . 

قال ابن عثيمين (ت 1421): "ولو قال قائل: ما دام العلماء مختلفين، وفي المسألة أحاديث ضعيفة، فلماذا لا نجعل المسألة معلقة بالحاجة، فإذا احتاجت المرأة إلى القراءة كالأوراد أو تتحفظ ما حفظته حتى لا تنسى، أو تحتاج إلى تعليم أولادها أو البنات في المدارس فيباح لها ذلك، وأما مع عدم الحاجة فنأخذ الأحوط، وهي لن تحرم بقية الذكر، فلو ذهب ذاهب إلى هذا لكان منهجاً قوياً"(
) . 

فالعثيمين – رحمه الله – رجح القول الثالث غير أنه علّق عليه وقيده بالحاجة، وإذا لم يكن حاجة فلا تقرأ . 

المطلب الثاني : الطهارة لمس المصحف . 

قال المرداوي رحمه الله: 

قوله: "ومن أحدث حرم عليه الصلاة، والطواف، ومس المصحف" ..... وأما مسّ المصحف فالصحيح من المذهب أنه يحرم مس كتابته وجلده وحواشيه لشمول اسم المصحف له بدليل البيع، ولو كان المس بصدره وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم"(
).
وقال رحمه الله: "ومن أحدث حرم عليه مس المصحف وبعضه من غير حائل، ولو بغير يده حتى جلده وحواشيه إلا بطهارة كاملة"(
) . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

من الأحكام المتعلقة بالقرآن الكريم حكم مس المصحف، وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز للمحدث حدثاً أكبر أن يمس المصحف، ولم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري (ت 270)، وابن حزم (ت 456) (
) .

قال الشوكاني (ت 1250): 

"وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثاً أكبر أن يمس المصحف، وخالف في ذلك داود"(
) . 

أما المحدث حدثاً أصغر فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم مسه على قولين، وقد ذكر المرداوي أن الرأي الصحيح في المذهب هو تحريم مس المصحف . 

وقبل عرض المسألة الخلافية في ذلك أذكر سبب الاختلاف في المسألة ومنشأه، فسبب الخلاف يعود إلى المراد بقول تعالى: ( ((( ((((((( ((((((((( (((( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ( (
) في المراد بالمطهرين ( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ( هل الخبر في الآية على بابه، أم هو بمعنى الطلب؟ وكان الاختلاف في ثبوت الآثار المتضمنة لمنع غير الطاهر من مس القرآن سبباً آخر. 

أقوال العلماء في المسألة: 

القول الأول: لا يجوز للمحدث حدثاً أصغر مس المصحف أو جزء منه، وهو مروي عن سلمان الفارسي (ت 34)، وابن مسعود (ت 35)، وعلي بن أبي طالب (ت 40)، وسعيد بن زيد (ت 50)، وسعد بن أبي وقاص (ت 55)، وابن عمر (ت 74)، وأبي وائل (ت 82)، وسعيد بن المسيب (ت 94)، ومجاهد (ت 102) (
)، وهو قول الجمهور(
)، وعليه أصحاب المذاهب الأربعة(
). 

بل ونقل الإجماع على ذلك(
) . 

قال السرخسي (ت 490): "ومنها – أي الحائض – لا تمس المصحف ولا اللوح المكتوب عليه آية تامة من القرآن لقوله تعالى: ( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ( (
)، وهذا وإن قيل في تأويله لا ينـزله إلا السفرة الكلام البررة، فظاهره يفيد منع غير الطاهر من مسه، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض القبائل: "لا يمس القرآن حائض ولا جنب"(
). 

وقال ابن عبدالبر من المالكية (ت 463) : 

"وأما المصحف فلا يمسه أحدٌ قاصداً إليه مباشراً له أو غير مباشر إلا وهو على طهارة"(
). 

وقال النووي (ت 676) : 

"يحرم على المحدث جميع أنواع الصلاة والسجود والطواف ومس المصحف وحمله"(
). 

وهو اختيار المرداوي حيث يقول: 

"وأما مس المصحف فالصحيح من المذهب أنه يحرم مس كتابته وجلده وحواشيه لشمول اسم المصحف له"(
). 

واستدل هؤلاء – أصحاب القول الأول – بأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة. 

أولاً : من الكتاب . 

قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ( (
).

وجه الدلالة: أن الله عزّ وجل أخبر أن هذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون، والإخبار هنا بصيغة الحصر، فاقتضى حصر الجواز في المُطَهَّرين، والمراد بالمُطَّهرين المطّهرون من الأحداث والأنجاس من بني آدم"(
). 

وقد نوقشت هذه الآية ووجهت توجيهاً غير ما ذكر هؤلاء ويتبين توجيه هؤلاء من وجوه منها : 

أولاً: أن الضمير في "يمسه" يعود إلى اللوح المحفوظ، وليس إلى المصحف، وأن المراد بقوله بـ (المطهرون) هم الملائكة، فلا يكون في الآية دليل على منع المحدث من قراءة القرآن. 

وقد روي عـن ابن عباس (ت 68)، وابن زيد (ت 93)، ومجاهد (ت 102)، والضحاك (ت 105)(
)، واختار القول الرازي (ت 606) (
)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728) (
)، وابن جزي (ت 741) (
) . 

إلا أن ابن العربي تعقب هذا القول بقوله: "وهو باطل لأن الملائكة لا تنال اللوح المحفوظ في وقت، ولا تصل إليه بحال من الأحوال"(
). 

وقيل: إن الضمير في "يمسه" يعود إلى الصحف التي بأيدي الملائكة، ورجحه ابن أبي زمنين (ت 399) (
). 

قال ابن القيم (ت 751) رحمه الله تعالى: 

"قال تعالى: ( ((( ((((((( ((((((((( ( (
)، اختلف المفسرون في هذا، فقيل: هو اللوح المحفوظ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المذكور في قوله: ( ((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((( (((( ( (
)، ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله: ( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ( (
)، فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه، وهذا هو الصحيح في معنى الآية، ومن المفسرين من قال به أن المصحف لا يمسه إلا طاهر . 

والأول أرجح لوجوه : 

أحدها: أن الآية سيقت تنـزيهاً للقرآن أن تتنـزل به الشياطين، وأن محله لا يصل إليه فيمسـه إلا المطهرون، فيستحيل على أخابث خلق الله وأنجسهم أن يصلوا إليه أو يمسوه، كمـا قـال تعالى: ( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((((((((( ((((( ((
)، فنفي الفعل وتأتيه منهم، وقدرتهم عليه، فما فعلوا ذلك ولا يليق بهم، ولا يقدرون عليه، فإن الفعل قد ينتفي عمن يحسن منه، وقد يليق بمن لا يقدر عليه، فنفى عنهم الأمور الثلاثة، وكذلك قوله في سورة عبس: ( ((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((( (((( ( (
)، فوصف محله بهذه الصفات بياناً أن الشيطان لا يمكنه أن يتنـزل به، وتقرير هذا المعنى أهم وأجل وأنفع من بيان كون المصحف لا يمسه إلا طاهر. 

الوجه الثاني: أن السورة مكية، والاعتناء في السور المكية إنما هو بأصول الدين، من تقرير التوحيد والمعاد والنبوة، وأما تقرير الأحكام والشرائع فمظنة السور المدنية . 

الوجه الثالث: أن القرآن لم يكن في مصحف عند نزول هذه الآية، ولا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جمع في المصحف في خلافة أبي بكر، وهذا وإن جاز أن يكون باعتبار ما يأتي، فالظاهر أنه إخبار بالواقع حال الأخبار يوضحه: 

الوجه الرابع: وهو قوله: ( ((( ((((((( ((((((((( (((( ( (
)، والمكنون: المصون المستور عن الأعين الذي لا تناله أيدي البشر .  

الوجه الخامس: أن وصفه بكونه مكنوناً نظير وصفه بكونه محفوظاً، فقوله: ( ((( ((((((( ((((((((( ( كقوله: ( (((( (((( ((((((((( ((((((( (((( ((( (((((( ((((((((( (((( ((
) يوضحه: 

الوجه السادس: أن هذا أبلغ في الرد على المكذبين، وأبلغ في تعظيم القرآن، من كون المصحف لا يمسه محدث . 

الوجه السابع: قوله: ( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ( (
) بالرفع، فهذا خبر لفظاً ومعنى، ولو كان نهياً لكان مفتوحاً، ومن حمل الآية على النهي احتاج إلى صرف الخبر عن ظاهره إلى معنى النهي، والأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على حقيقته، وليس هاهنا موجب يوجب صرف الكلام عن الخبر إلى النهي . 

الوجه الثامن: أنه قال: ( (((( ((((((((((((((( ( ولم يقل المتطهرون، ولو أراد به منع المحدث من مسه لقال: إلا المتطهرون، كما قال تعالى: ( (((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((((((((( ( (
)، وفي الحديث: "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين"(
)، فالمتطهر فاعل التطهير، والمطهر الذي طهره غيره، فالمتوضئ متطهر، والملائكة مطهرون. 

الوجه التاسع: أنه لو أريد به المصحف الذي بأيدينا لم يكن في الإخبار عن كونه مكنوناً كبير فائدة، إذ مجرد كون الكلام مكنوناً في كتاب، لا يستلزم ثبوته، فكيف يمدح القرآن بكونه مكنوناً في كتاب، وهذا أمر مشترك، والآية إنما سيقت لبيان مدحه وتشريفه، وما اختص به من الخصائص التي تدل على أنه منـزل من عند الله، وأنه محفوظ مصون، ولا يصل إليه شيطان بوجه ما، ولا يمس محله إلا المطهرون، وهم السفرة الكرام البررة"(
). 

وأما "المطهرون" في الآية فهم الملائكة، كما قال الجمهور، وهو مروي عن أبي العالية (ت 90)، وجابر (ت 93)، وسعيد بن جبير (ت 94)، وعكرمة (ت 104) (
). 

فإذا قلنا إن الضمير في "يمسه" عائد إلى الصحف التي بأيدي الملائكة، وأن المراد بـ"المطهرون" الملائكة، فحينئذ لا يكون في الآية دليل على أنه منع المحدث من مس المصحف(
). 

قال أبو حيان (ت 745): 

"وذكروا هنا حكم مس المصحف، وذلك مذكور في الفقه وليس في الآية دليل على منع ذلك"(
). 

إلا أن هذه المناقشة للدليل الأول أيضاً لم تسلم أيضاً من رد أصحاب القول الأول على هذه المناقشة، فقالوا: 

"إنه لا يسلم بأن الضمير في "يمسه" يعود إلى اللوح المحفوظ أو الكتب التي بأيدي الملائكة، لقوله تعالى: ( (((((((( (((( ((((( (((((((((((((( (((( ( (
)، بعد قوله: ( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ( (
)، وهذا فيه دلالة ظاهرة على إرادة المصحف الذي بأيدي الناس"(
). 

ولو سلمنا بأن الضمير يعود إلى الكتب التي بأيدي الملائكة مع التسليم بالطبع على أن المطهرين هم الملائكة كما قال جمهور العلماء فإنه يمكن الاستدلال بالآية بقياس بني آدم على الملائكة(
) .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728): 

"فإذا كان من حكم الكتاب الذي في السماء أنه لا يمسه إلا المطهرون وجب أن يكون الكتاب الذي في الأرض كذلك؛ لأن حرمته كحرمته، أو يكون الكتاب اسم جنس يعم كل ما فيه القرآن سواء كان في السماء أو الأرض، وقد أوحى إلى ذلك قوله تعـالى: ( ((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((( ((( ( (
)، وكذلك قوله تعالى: ( ((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( ( (
)، فوصفها بأنها مطهرة، فلا يصلح للمحدث مسها"(
). 

ثانياً: من الوجوه التي وجهت بها الآية الكريمة ( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ( قالوا: إن قوله تعالى: ( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ( خبر وليس بأمر، بدليل رفع السين في "يمسُّه"، ولو كان نهياً لقال "يمسَسْه" بالجزم، والأصل في الخبر أن يكون خبراً لفظاً ومعنى، فلا يجوز أن يُصرف إلى معنى الأمر إلا بنص جلي، أو إجماع متيقن، ولم يثبت من ذلك شيء(
) . 

وأجيب عن هذا التوجيه بأن قوله "لا يمسه" نهي لفظاً ومعنىً، وأن ضمة السين فيه ضمة بناء لا إعراب(
) . 

بيد أن الرازي (ت 606) لما ذكر هذا التوجيه قال: "ولا وجه له"(
) . 

ثالثاً: من الوجوه التي وجهت بها الآية الكريمة : 

قالوا: إن معنى "لا يمسه" أي لا يجد طعمه، وأن المراد بالمطهرين المطهرون من الذنوب التائبون العائدون، وهو اختيار الفراء (ت 207) (
). 

قال ابن العربي عن هذا التوجيه (ت 543) : 

"هذا عدول عن ظاهر الآية لغير ضرورة عقلٍ ولا دليل سمعٍ"(
) . 

والناظر في هذه التوجهيات للآية الكريمة التي استدل بها أصحاب القول الأول يتبين ضعف الاستدلال بهذا الدليل في هذا الموضع . 

قال ابن عثيمين (ت 1421) : 

"وعندي أن ردهم الاستدلال بالآية واضح، وأنا أوافقهم على ذلك"(
) . 

ثانياً: من الأدلة التي استدل بها القائلون بتحريم مس المصحف للمحدث جملة من الأحاديث منها : 

1 ـ ما جاء عن عثمان بن أبي العاص (ت 51) رضي الله عنه أنه قال: "وقدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أفضلهم أخذاً للقرآن، وقد فضلتُهُم بسورة البقرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أمَّرْتُك على أصحابك، وأنت أصغرهم ... ولا تمس القرآن إلا وأنت طاهر"(
) . 

2 ـ ما جاء عن حكيم بن حزام (ت 54) رضي الله عنه أنه قال: "لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر"(
) .

3 ـ ما روي عن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً وكان فيه "لا يمس القرآن إلاّ طاهر"(
) .

وجه الاستدلال: أن هذه الآثار دالة على منع المحدث من مس المصحف(
) . 

إلاّ أن المجوزين لمس المصحف للمحدث قالوا إن هذه الأحاديث ضعيفة ولا يصح منها شيء . 

وقد اعترض على هذه الأحاديث الدالة على تحريم مس المصحف على المحدث بأنها كلها ضعيفة، ولا يخلو إسناد واحد منها من قدح وعلة فلا تقوم بها حجة . 

قال ابن حزم (ت 456) : 

"فإن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسّه فإنه لا يصح منها شيء؛ لأنها إما مرسلة، وإما صحيفة لا تسند، وإما عن مجهول، وإما عن ضعيف وقد تقصيناها"(
) . 

وقد استدرك القائلون بتحريم مس المصحف على المحدث على قول من قال إن الأحاديث ضعيفة بأن هذا غير مُسلّم، فإنها وإن كانت لا تخلو من ضعف إلا أنها بمجموع طرقها يقوي بعضها بعضاً . 

قال الألباني (ت 1420) : 

"وجملة القول: إن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف، ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شيء منها من اتهم بكذب، وإنما العلة الإرسال أو سوء الحفظ، ومن المقرر في علم المصطلح أن الطرق يقوي بعضها بعضاً إذا لم يكن فيها متهم كما قرره النووي في تقريبه ثم السيوطي في شرحه(
)، وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث لا سيما وقد احتج به إمام السنة أحمد بن حنبل كما سبق، وصححه أيضاً صاحبه إسحاق بن راهويه"(
) . 

القول الثاني : 

قالوا يجوز للمحدث مس المصحف، وهو قول داود الظاهري (ت 270)، وابن حزم (ت 456) وغيرهما(
) . 

واستدل هؤلاء بما يلي : 

أولاً: من السنة المطهرة : 

ما جاء عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "بعث دحية الكلبي إلى هرقل ملك الروم بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام، وفيه قول الله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ( (
)"(
) . 

قال ابن حزم (ت 456): 

"فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث كتاباً وفيه هذه الآية إلى النصارى، وقد أيقن أنهم يمسون ذلك الكتاب(
)، فإذا جاز مس الكافر له جاز للمسلم المحدث من باب أولى(
). 

وقد اعترض على هذا الاستدلال بأنه ما كان في الصحيفة إلا آية واحدة، وبهذا فلا يصدق عليه مسمى مصحف . 

قال ابن قدامة (ت 620) : 

"فأما الآية التي كتب بها النبي صلى الله عليه وسلم فإنما قصد به المراسلة والآية في الرسالة أو كتاب فقه أو نحوه لا تمنع مسه، ولا يصير الكتاب بها مصحفاً، ولا تثبت له حرمته"(
) . 

وقد استدرك ابن حزم على هذا الاعتراض بقوله: "فإن قالوا: إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل آية واحدة، قيل لهم: ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرها، وأنتم أهل قياس، فإن لم تقيسوا على الآية ما هو أكثر منها فلا تقيسوا على هذه الآية غيرها"(
) . 

ثانياً: استدلوا بما يلي : 

1 ـ قال ابن حزم: "إنكم تقولون لا بأس بحمل الجنب المصحف بعلاقته، ولا يحمله بغير علاقته، وهذه تفاريق لا دليل على صحتها لا من قرآن ولا من سنة – لا صحيحة ولا سقيمة – ولا من إجماع ولا من قياس ولا من قول صاحب"(
) . 

2 ـ قالوا: يجوز للصبيان حمل الألواح التي كتب عليها القرآن بلا إنكار، فكذلك يجوز لغيرهم ذلك(
) . 

قال النووي (ت 676) معترضاً على هذا الاستدلال : 

"وأبيح حمل الصبيان الألواح للضرورة"(
) . 

الترجيح : 

الراجح والله تعالى أعلم قول جمهور العلماء بتحريم مس المصحف على المحدث وذلك لأمور : 

1 ـ قوة ما استدلوا به من الأدلة على ما ذهبوا إليه . 

2 ـ ضعف أدلة المخالف، والرد عليها، وبيان وجه ضعفها . 

3 ـ أن القول بتحريم مس المصحف ناقل عن الأصل، وقد ذهب أكثر الأصوليين إلى أن الدليل الناقل عن الأصل مقدم على الدليل المبقي على البراءة الأصلية . 

4 ـ أن القول بالتحريم أحوط للعبادة، وأبرأ للذمة، فالقول به أولى . 

5 ـ أن القول بالتحريم هو الموافق لتكريم القرآن وتعظيمه، فإن الله عزّ وجل وصف القرآن بأنه كريم ولا يمسه إلا المطهرون، فعظمه الله تعالى وكرّمه، فالأليق بتعظيمه والأنسب لإجلاله وتكريمه أن لا يُمس إلا على طهارة كاملة؛ لأن مسه بغير طهارة مخل بتعظيمه وتكريمه. 

6 ـ أن القول بالتحريم هو المنقول عن الصحابة زمن النبوة وبعدها، من غير خلاف بينهم، ولذا قال به أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم، وجماهير أهل العلم حتى قال ابن عبدالبر: "أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا طاهر" . 

فحسب المسلم ما أجمع عليه الصحابة، وأفتى به أئمة التابعين، واختاره من بعدهم من أئمة الإسلام المجتهدين في العصور المفضلة وما بعدها إلى يومنا هذا، حيث هو القول المختار المفتى به عند المحققين من علماء العصر وفقهائه(
) . 

قال المرداوي : "وأما مسّ المصحف فالصحيح من المذهب يحرم مس كتابته وجلده وحواشيه".
وقال ابن باز (ت 1420) رحمه الله: 

"لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، وهو الذي يفتي به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن "أن لا يمس القرآن إلا طاهر"(
)، وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضاً . 

وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وهكذا نقله من مكان إلى مكان إذا كان الناقل على غير طهارة، لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة كأن يأخذه في لفافة أو في جرابه أو بعلاقته فلا بأس، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم"(
) . 

وقال ابن عثيمين (ت 1421) رحمه الله : 

وكنت في المسألة أميل إلى قول الظاهرية، لكن لما تأملت قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يمس القرآن إلا طاهر" والطاهر يطلق على الطاهر من الحدث الأصغر والأكبر لقوله تعالى: ( ((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( (
) ... تبين لي أنه لا يجوز أن يمس القرآن من كان محدثاً حدثاً أصغر أو أكبر"(
). (
)
وبهذا يكون ما ذهب إليه المرداوي ورجحه هو القول الراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم . 

المبحث الثاني 

بيع المصحف وشراؤه وإجارته ورهنه 
المطلب الأول: بيع المصحف وشراؤه . 

قال المرداوي رحمه الله : 

"ويحرم بيع مصحف"(
).

وقال رحمه الله: - المسألة 12- قوله: "وفي جواز بيع المصحف وكراهته وتحريمه روايات إحداهن: لا يجوز بيعه، وهو الصحيح على ما اصطلحناه ...." (
). 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

المطلب الأول: بيع المصحف . 

اختلف الفقهاء في حكم بيع المصحف على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: 

أنه يباح بيع المصحف . 

وبهذا قال الحنفية كما نقله عنهم الشافعي (ت 204)، وابن قدامة (ت 620) (
)، والمالكية(
)، وهو وجه في مذهب الشافعية(
)، وبه قال الإمام أحمد في رواية عنه(
)، وابن حزم (ت 456) (
).

واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والآثار والمعقول: 

أولاً: من الكتاب: 

1 ـ قول الله تعالى:( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (   (
).

وجه الاستدلال: يمكن توجيه الاستدلال بهذه الآية بأن الله سبحانه وتعالى أباح البيع إباحة عامة، فيدخل فيه بيع المصحف(
). 

2 ـ قوله تعالى:( (((((( (((((( ((((( ((( (((((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((((( (((((((( (  (
).

وجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أنه فصَّل كل محرم، ولم يذكر تحريم بيع المصحف، فيكون بيع المصحف حلالاً؛ لأنه لم يفصل لنا تحريمه، وما كان ربك نسياً، ولو فصل تحريمه لحفظه الله سبحانه وتعالى حتى تقوم به الحجة على العباد(
). 

ثانياً: من الآثار : 

أولاً: ما روي أن ابن مصبح كان يكتب المصاحف في زمان عثمان رضي الله عنه ويبيعها ولا ينكر عليه ذلك(
).

مناقشة هذا الدليل: ناقشه ابن حزم (ت 456) من وجهين: 

الأول: أن في سنده عبدالملك بن حبيب وابن مصبح وطلق بن السمح ولا يدري من هم من خلق الله، وعبد الجبار بن عمر الأيلي وهو ساقط لم يدرك عثمان. 

الثاني: أنه ليس في الأثر أن عثمان رضي الله عنه عرف بذلك، ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم(
).

ثانياً: ما روي أن عبدالله بن عباس رضي الله عنه ومروان بن الحكم سُئلا عن بيع المصاحف للتجارة فيها فقالا : " لا نـرى أن نجعله متجراً ولكن مـا عملت بيديك فلا بأس به"(
). 

وهذا الأثر واضح الدلالة. 

مناقشة هذا الدليل: ناقشه ابن حزم (ت 456) بأن في سنده بكير بن مسمار، وهو ضعيف، والحارث بن أبي الزبير وهو مجهول (
). 

ثالثاً : من المعقول : 

1 ـ أن الذي يباع إنما هو القرطاس والمداد والأديم إن كانت المصاحف مجلدة وما عليها من حلية إن كانت محلاة، وهذا جائز، وأما ما فيها من العلم فإنه لا يباع(
).

2 ـ أن المصحف طاهر منتفع به فجاز بيعه وشراؤه كسائر الأموال(
).

القول الثاني: أنه يكره بيع المصحف . 

وبهذا قال الإمام الشافعي (ت 204) ، وهو الوجه الصحيح عند أصحابه(
)، والإمام أحمد (ت 241) في رواية عنه وبها أخذ بعض أصحابه(
).

واستدلوا على ذلك بما يلي: 

1 ـ ما رواه سالم بن عبدالله بن عمر قال: "كان ابن عمر يمر بأصحاب المصاحف، فيقول: بئس التجارة"(
). 

2 ـ ما رواه عبدالله بن شفيق قال: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصحف"(
).

3 ـ ما روي عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه "كره شراء المصاحف وبيعها"(
). 

وهذه الآثار واضحة الدلالة. 

والكراهة في هذه الآثار كراهة تنـزيه كما ذكر البيهقي (ت 458)، حيث قال بعد روايته لها: "وهذه الكراهة على وجه التنـزيه تعظيماً للمصحف عن أن يبتذل بالبيع أو يتخذ متجراً"(
).

مناقشة هذه الأدلة: 

يمكن مناقشتها من وجهين: 

الوجه الأول: أنها أقوال وأفعال صحابة، وهي مختلف في الاحتجاج بها، كيف وقد عارضت عموم الأدلة الدالة على إباحة البيع كما سبق في أدلة أصحاب القول الأول. 

الوجه الثاني: يمكن حملها على ما إذا اتخذت للتجارة أو بطريقة تؤدي إلى إهانة وامتهان المصحف. 

القول الثالث: أنه يحرم بيع المصحف . 

وبهذا قال الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه، وبها أخذ بعض أصحابه(
). 

ورجحها المرداوي حيث قال: "وفي جواز بيع المصحف وكراهته وتحريمه روايات إحداهن لا يجوز بيعه وهو الصحيح". 

واستدلوا على ذلك بآثار الصحابة والمعقول: 

أولاً: من آثار الصحابة: 

ما رواه سالم بن عبدالله قال: قال ابن عمر : "لوددت أن الأيدي قطعت في بيع المصاحف"(
).

وجه الاستدلال : 

يمكن توجيه الاستدلال به بأن ابن عمر رضي الله عنه ذكر أنه يود قطع اليد في بيع المصاحف، والقطع عقوبة كبيرة لا تكون إلا على فعل محرم، فدل ذلك على حرمة بيع المصاحف. 

مناقشة هذا الدليل: يمكن مناقشته بما سبق من مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني. 

ثانياً: من المعقول: 

أن تعظيم المصحف واجب؛ لأنه كلام الله عزّ وجل، وفي بيعه إهانة وابتذال له فيحرم(
).

مناقشة هذا الدليل: يمكن مناقشته بعدم التسليم بأن في بيع المصحف إهانة وابتذالاً له مطلقاً، بل إنما يكون ذلك إذا قصد به التجارة أو طريقة تقتضي ذلك. 

الترجيح : 

الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة – والله أعلم بالصواب – هو القول الأول القائل بجواز بيع المصحف ؛ لقوة ما استدلوا به من عموم الأدلة، لكن لا يجوز أن يقصد ببيعه التجارة أو يكون بطريقة تقتضي إهانته وابتذاله، لما في ذلك من الإخلال بمنـزلته الشريفة. 

مسألة شراء المصحف : 

أما شراء المصحف فالصحيح جواز شراء المصحف من غير كراهة، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والمعتمد عند الحنابلة. 

قالوا إن في شرائه استنقاذاً له كشراء الأسير، وأيضاً لما يترتب عليه من مصالح كتوسيع دائرة انتشار المصحف، وتعميم هدايته، وأيضاً لما فيه من تسهيل على الناس بتملكه من غير منة البذل. 

وقيل: يكره شراؤه، وهو قول للحنابلة(
).
المطلب الثاني : إجارة المصحف . 

قال المرداوي رحمه الله : 

"ولا تصح إجارة المصحف" (
). 

وقال رحمه الله: "المسألة 14 قوله: وإجارته كبيعه" انتهى، قد علمت الصحيح من الروايات التي في البيع فكذا يكون الصحيح في الإجارة كما قال المصنف(
)، وغيره من الأصحاب، والله أعلم(
) . 
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الدراسة : 

اختلف العلماء في حكم إجارة المصحف على قولين : 

القول الأول : 

ذهبت الحنفية والحنابلة – في رواية – وابن حبيب (ت 238) من المالكية إلى عدم جواز إجارة المصحف ، وهو ما رجحه المرداوي .
قال المرداوي: "ولا تصح إجارة المصحف".

وقال فخر الدين الزيلعي الحنفي (ت 743): 

"ولا يجوز استئجار المصحف، وكتب الفقه لعدم التعارف"(
). 

وعلل الحنفية قوله بتحريم استئجار المصحف بأنه ليس في القراءة في المصحف أكثر من النظر إليه، والإجارة لا تجوز لمثل هذا الغرض عندهم، مثله لو استأجر جداراً لينظر إلى عمله وتصاويره، أو إلى النقوش، ومن أجل ذلك لا تجوز الإجارة عندهم، ومثله سائر الكتب(
). 

وأما الحنابلة فقد عللوا تحريمهم لاستئجار المصحف بعلتين : 

العلة الأولى: بناء على أنه لا يصح بيعه فكذلك لا يصح إجارته . 

العلة الثانية: إجلالاً لكلام الله سبحانه وتعالى وكتابه من المعارضة به وابتذاله بالثمن في البيع والأجرة في الإجارة(
) .

وأما حبيب المالكي فقد منع إجارته على الرغم من أنه يرى جواز بيعه لأن الأجرة تكون كالثمن للقرآن، أما بيعه فهو ثمن للورق والجلد والخط، وقال بأنه ليس من مكارم الأخلاق وأفعال أهل الدين(
) .

القول الثاني : 

ذهبت المالكية والشافعية ووجه عند الحنابلة إلى جواز إجارة المصحف. 

جاء في المدونة الكبرى لمالك بن أنس (ت 179): "قلت: رأيت المصحف هل يصلح أن يستأجره الرجل يقرأ فيه، قال: لا بأس بذلك، قلت: لم جوزه مالك؟ قال لأن مالكاً قال لا بأس ببيع المصحف، فلما جوز مالك بيعه جازت فيه الإجارة"(
) . 

وقال زكريا الأنصاري الشافعي (ت 926): 

"وله استئجار مصحف ونحوه"(
) .

وعلل القائلون بجواز استئجار المصحف بما يلي: "قالوا: إنه نفع مباح تجوز الإعارة فيه، فجازت الإجارة كسائر الكتب التي يجوز بيعها"(
) . 

الترجيح : 

الراجح والله تعالى أعلم قول من قال بجواز استئجار المصحف للقراءة فيه، وذلك لقوة ما عللوا به، ولعدم وجود دليل ظاهر في المسألة يمنع الاستئجار . 

المطلب الثالث : رهن المصحف . 

قال المرداوي رحمه الله : 

"تنبيه: ظاهر كلام المصنف جواز رهن المصحف إذا قلنا بجواز بيعه لمسلم، وهو إحدى الروايتين، نص عليه، صححه في الرعاية الكبرى(
)، قال في الفروع: ويصح في عين يجوز بيعها(
) . 

قال المصنف(
)، والشارح(
): والخلاف مبني على جواز بيعه . 

والرواية الثانية: لا يصح، نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله"(
). 
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الدراسة : 

اختلف العلماء في جواز رهن المصحف على قولين : 

القول الأول: 

ذهبت الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
)، إلى جواز رهن المصحف . 

واستدل هؤلاء بما يلي : 

1 ـ حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم "اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل، ورهنه درعه"(
) . 

وجه الاستدلال : 

قال السرخسي (ت 483): 

"جواز الرهن في كل ما هو مال متقوم سواء ما يكون معداً للطاعة، وما لا يكون معداً في ذلك سواء، فإن درعه صلى الله عليه وسلم كان معداً للجهاد به، فيكون دليلاً على جواز رهن المصحف بخلاف ما يقوله الشيعة أن ما يكون للطاعة لا يجوز رهنه"(
). 

2 ـ قالوا بناءً على أنه يصح بيعه، فكذلك يصح رهنه كغيره لأنه يمكن بيعه واستيفاء الدين من ثمنه . 

القول الثاني : 

قالوا بتحريم رهن المصحف، وهو رواية للشافعية(
)، ورواية أيضاً عند الحنابلة(
)، وهو ظاهر ما ذهب إليه المرداوي.

قال مرعي الحنبلي (ت 1033): "كل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف"(
) . 

وعلل هؤلاء بناءً على أنه لا يجوز بيعه، فكذلك لا يجوز رهنه؛ لأن المقصود من الرهن استيفاء الدين من ثمنه، ولا يحصل ذلك إلا ببيعه، وبيعه غير جائز . 

الترجيح : 

الراجح والله تعالى أعلم قول من قال بجواز رهن المصحف لقوة ما استدلوا به، ولعدم وجود نص شرعي يمنع من رهن المصحف . 

المبحث الثالث 

توســد المصحـــف 
قال المرداوي رحمه الله : 

"مسألة 23: قوله: وكره أحمد توسّده – يعني المصحف – وفي تحريمه وجهان: أحدهما: يُحرم وهو الصحيح"(
).
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الدراسة : 

تعظيم المصحف من الإيمان، وذلك لما فيه من كلام الله رب العالمين تبارك وتعالى، وقد ترتب على هذا التعظيم أحكام ومسائل كثيرة، من هذه الأحكام والآداب تكريم المصحف وعدم إهانته، ولهذا يقال: كل فعل لم تنه عنه الشريعة مما يقصد به تكريم المصحف وتعظيمه فهو حسن مقبول؛ لأن ما كان من الأفعال مباحاً في الأصل إذا استعمل للتوصل به إلى مشروع فهو مشروع بهذا الاعتبار ما لم يعتقد صاحبه أنه سنة لذاته، أو مطلوب لذاته خشية أن يضيف لدين الإسلام ما ليس منه، ومن هذا ما يتصل من الأفعال بتعظيم المصحف، فإن ذلك من الإيمان، والله تعالى يقول: ( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((( ( (
)، وهذا عام في كل ما أشعر الله به عباده وأعلمهم، كل ذلك تعظيمه من التقوى، وهذا باب مرجعنا فيه إلى عموم النصوص، ولا يطلب له النص الخاص من الهدي النبوي؛ لأن المصاحف لم تكن وجدت يومئذ، فإذا صح ذلك كان مقتضى العموم إباحة كل فعل يحصل به التعظيم، غير أن من الناس من قد يصيرُ إلى التكلف فيه، لذا وجب أن يضبط بضابط، وأحسن ما أراه ضابطاً لذلك هو أن يكون الفعل الذي قصد به تعظيم المصحف مما أثر عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين، ولست أعني بذلك التخصيص للعام بأفعالهم، أو الاحتجاج بها، وإنما قصدت إلى منع التكلف، وهو مقصود شرعي صحيح، وهدي السلف أبعد عن التكلف مع شدة تعظيمهم للقرآن، والمصاحف كثرت في أزمانهم، فما وجدناه من الأفعال منقولاً عنهم أو وجدنا عنهم نظيره فهو الذي ينتهي إليه، وما لم ينقل عنهم، ولم أجد لها نظيراً في هديهم فيترك(
). 

ومن الأمور التي لها صلة بمسألة تعظيم المصحف مسألة توسد المصحف، وقبل الخوض في هذه المسألة أبين معنى التوسد في لغة العرب: 

"وسد: الواو وسين والدال كلمة واحدة هي الوسادة، معروفة، وقد توسدت الشيء، وجمعها وسائد، وتوسدت يدي، والوساد: ما يتوسده الرجل عند منامه، والجمع وسُدٌ، فالوساد كل ما يتوسد به، ويوضع تحت الرأس من تراب وغيره"(
). 

وقد اختلف العلماء في حكم توسد المصحف على قولين: 

القول الأول: 

قالوا بحرمة توسد المصحف، وبه قالت المالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو ما رجحه المرداوي. 

قال المرداوي: "وكره أحمد توسده – يعني المصحف – وفي تحريمه وجهان، أحدهما يحرم، وهو الصحيح"(
).

قال القرطبي (ت 671) : 

"ومن حرمته أن لا يتوسد المصحف، ولا يعتمد عليه، ولا يرمي به إلى صاحبه إذا أراد أن يناوله"(
). 

وقال النووي (ت 676) : 

"ويحرم توسده، بل توسد آحاد كتب العلم حرام"(
) .

وقال في موضع آخر: 

"ولا يجوز توسد المصحف ولا غيره من كتب العلم"(
) . 

وقال ابن قاسم النجدي (ت 1392): 

"ويحرم أيضاً مس مصحف بعضو متنجس، وسفر به لدار حرب، وتوسده"(
). 

القول الثاني : 

رواية للإمام أحمد (ت 241) . 

قال ابن مفلح (ت 763) : 

"وكره أحمد توسده"(
) . 

الترجيح : 

الراجح والله تعالى أعلم تحريم توسد المصحف لما فيه من الاستهانة بالمصحف وعدم توقيره، وهو ما رجحه المرداوي . 

قال المرداوي: "وكره أحمد توسده – يعني المصحف – وفي تحريمه وجهان، أحدهما يحرم، وهو الصحيح"(
).

قال الزركشي (ت 794): 

"ويحرم توسد المصحف وغيره من كتب العلم لأن فيه إذلالاً وامتهاناً، وكذلك مد الرجلين إلى شيء من القرآن أو كتب العلم"(
). (
)
المبحث الرابع 

أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعليمه 
قال المرداوي رحمه الله: 

"مسألة (13): ويحرم أي أخذ الأجرة على أذان وإمامة وتعليم قرآن وفي حديثٍ وفقهٍ وجهان: أحدهما: هما ملحقان بما قبلهما فتحرم الإجارة عليهما، والثاني: يصح وهو الصحيح هنا" (
). 
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تمهيد: 
رغب الإسلام في تعليم العلم عامة، وجعل ذلك من أفضل العبادات التي يتقرب بها المرء إلى ربه جل جلاله، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من دعا إلى هدى كان له من الأجل مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً"(
)، وثواب العلم يصل إلى الإنسان بعد موته ما دام يُنتفع به، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له"(
). 

قال ابن القيم (ت 751) رحمه الله: "وهذا أعظم الأدلة على شرف العلم وفضله وعظم ثمرته، فإن ثوابه يصل إلى الرجل بعد موته ما دام يُنتفع به، فكأنه حي لم ينقطع عمله مع ما له من حياة الذكر والثناء، فجريان أجره عليه إذا انقطع عن الناس ثواب أعمالهم حياة ثانية"(
). 

وتتفاوت درجات العلم ومنازله بحسب الموضوع الذي تتناوله، ولا شك أن أشرف العلوم وأجلها هو كتاب الله تعالى، فيكون من تعلمه وعلّمه لغيره أشرف ممن تعلم غير القرآن وإن علّمه، وقد حرص سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم على تعلم القرآن وتعليمه، وعُرف هذا الحرص في سلوك خيارهم وأصفيائهم وقدوتهم في ذلك معلم البشرية، وهادي الإنسانية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، وهو أعرف الناس بمنـزلته. 

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حرص على تعليم أصحابه القرآن، ويدل على ذلك ما جاء من قول جابر بن عبدالله رضي الله عنه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن"(
). 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه"(
).

وعلى هذا النهج سار السلف الصالح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث لم يخل عصر من معلمي القرآن الحريصين على تبليغه للناس، وقد أثمرت جهود هؤلاء الأخيار إلى تواتر القرآن جيلاً بعد جيل، حتى وصل إلينا بحمد الله غضاً طرياً. 

فما زالت المسيرة – بحمد الله – وستزال مستمرة يحفظ المسلمون القرآن في صدورهم مع تكالب الأحوال على المسلمين واضطراب المعيشة ومغريات الحضارة، وتوافر الموانع، وانحسار الدوافع، وما زلنا نرى كثرة حفاظ القرآن الكريم . 

فقد انتشرت مدارس تحفيظ القرآن الكريم العديدة، وأُنشئت معاهد للقراءات، وكليات للقرآن في العديد من الدول الإسلامية، والحمد لله، وخير مثال وشاهد ما نشاهده في مملكتنا – مملكة الخير – والذي أسأل الله عزّ وجل أن يحفظها من كيد كل كائد، وما انتشار حلقات التحفيظ القرآنية في المساجد للطلاب، وكذا الدور النسائية لتحفيظ القرآن الكريم إلا دليل واضح على استمرار المسيرة المباركة لحفظ القرآن الكريم وتعلّمه وتعليمه . 

الدراسة : 

اختلف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم على أقوال: 

القول الأول: 

قالوا بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، وبه قال أبو قلابة (ت 104)، وأبو ثور (ت 140) (
)، ومالك (ت 179) (
)، والشافعي (ت 204) (
)، وهي رواية عن أحمد (ت 241) (
)، وابن حزم (ت 456) (
) . 

واستدل هؤلاء بما يلي : 

ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما – "أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال هل فيكم راق؟ إن في الماء رجلاً لديغاً أو سليماً، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاة، فجاء بالشاة إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً، حتى قدموا المدينة، فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجراً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله"(
).

والشاهد هو قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" فهو ظاهر الدلالة على جواز أخذ الأجرة مقابل تعليم القرآن الكريم . 

ونوقش هذا الحديث من وجوه منها: 

الوجه الأول: أنه منسوخ بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن(
).

وقد أجاب ابن حجر (ت 852) عن هذا الوجه فقال: 

"وادعى بعضهم نسخه بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد رواها أبو داود وغيره، وتُعُقِب بأنه إثبات للنسخ بالاحتمال وهو مردود، وبأن الأحاديث ليس فيها تصريح بالمنع على الإطلاق، بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل، لتوافق الأحاديث الصحيحة"(
).

الوجه الثاني: أن الأجرة في الحديث إنما كانت على الرقية لا على تعليم القرآن(
).

وناقش ابن القيم (ت 751) هذا الوجه بقوله: 

"ولا ينافي – أي حديث القوس(
) – هذا قوله "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" في قصة الرقية، لأن تلك جعالة على الطب، فطبه بالقرآن، فأخذ الأجرة على الطب لا على تعليم القرآن، وهاهنا منعه من أخذ الأجرة على تعليم القرآن"(
). 

القول الثاني : 

قالوا: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم . 

قـال بـه النخعي (ت 96)، والشعبي (ت 104)، وطاووس بن كيسان (ت 106)، وعبدالله بن شقيق (ت 108)، والحسن (ت 110)، وابن سيرين (ت 110)، والزهري (ت 124)(
)، وأبو حنيفة (ت 150) (
)، ورواية عـن أحمد (ت 241) (
)، وإسحاق (ت 238) (
)، وهو ظاهر كلام المرداوي. 

قال المرداوي: "ويحرم أي أخذ الأجرة على أذان وإمامة وتعليم قرآن وفي حديثٍ وفقهٍ وجهان: أحدهما: هما ملحقان بما قبلهما فتحرم الإجارة عليهما، والثاني: يصح وهو الصحيح هنا" (
).

قال عبدالله بن شقيق (ت 108): 

"هذه الرّغُف التي يأخذها المعلمون من السحت"(
).

وقال الكاساني (ت 587): 

"ولا يصح الاستئجار على تعليم العلم؛ لأنه فرض عليه، ولا يقع تعليم القرآن عندنا"(
). 

واستدل هؤلاء بما يلي : [المرداوي ومن وافقه]

1 ـ قوله تعالى: ( ((( (( (((((((((((( (((((((( ((((((( ( (((( (((( (((( (((((((( (((((((((((((( ((
)، وقولـه تعـالى : ( ((((((((( (( (((((((((((( (((((((( ((((((( ( (((( (((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((( ( (
)، وقوله تعالى: ( (((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((((((((( (((( ( (
)، وقوله تعالى: ( (((((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((( ( (((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((((((((((((( ((((( ( (
). 

قال الشنقيطي (ت 1393): 

"ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة أن الواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجاناً من غير أخذ عوض عن ذلك، وأنه لا ينبغي أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله تعالى، ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام"(
). 

2 ـ ما ورد عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: "علّمت ناساً من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إليّ رجل منهم قوساً، قلت: ليس بمال وأرمي عنها في سبيل الله عزّ وجل، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنّه ! فأتيته فقلت: يا رسول الله ! رجل أهدى إليّ قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله؟ قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها"(
). 

الشاهد من هذا الحديث "إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها"، فظاهر الحديث وعيد لمن علّم علماً فأخذ عوضاً عن تعليمه، ويتضمن أيضاً النهي عن أخذ الأجرة مقابل تعليم العلوم التي يبتغى بها الله عزّ وجل . 

3 ـ قالوا: إن هذه الأعمال يختص أن يكون فاعلها من أهل القرب بتعليم القرآن والفقه والحديث، ويدل عليه أنه لا يجوز أن يفعل ذلك كافر، وإذا فعل العمل بالأجرة لم يبق عبادة لله، فإنه يبقى مستحقاً بالعوض معمولاً لأجله، وبالجملة: فهذه الأعمال لا يجوز إيقاعها على غير وجه العبادة لله، كما لا يجوز إيقاع الصلاة والصوم والقراءة على غير وجه العبادة لله، والاستئجار يخرجها عن ذلك(
). 

القول الثالث : 

قالوا: يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن عند الحاجة، وهو رواية في مذهب أحمد (ت 241) (
)، واختاره ابن تيمية (ت 728) (
). 

قال ابن تيمية (ت 728): 

"ولهذا لما تنازع العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ونحوه كان فيه ثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد وغيره، أعدلها أن يباح للمحتاج"(
).

ويقول رحمه الله: 

"ومن فرّق بين المحتاج وغيره – وهو أقرب – قال: المحتاج إذا اكتسب بها أمكنه أن ينوي عملها لله، ويأخذ الأجرة ليستعين بها على العبادة، فإن الكسب على العيال واجب أيضاً، فيؤدي الواجبات بهذا، بخلاف الغني، فإنه لا يحتاج إلى الكسب، فلا حاجة تدعوه أن يعملها لغير الله، بل إذا كان قد أغناه وهذا فرض على الكفاية: كان مخاطباً به، وإذا لم يُقَمْ إلا به كان ذلك واجباً عليه عيناً والله أعلم"(
). 

فابن تيمية في هذا الباب قد توسط فيما ذهب إليه، فلم يقل بمنع ذلك مطلقاً على نحو ما قال الحنفية، ولم يقل بالجواز مطلقاً على نحو ما قال المالكية والشافعية، وإنما قال يجوز بشرط أن يكون هذا مع الحاجة لا مع الغنى، فهو رحمه الله رأى أن الجمع بين هذه النصوص بنحو ما قال من أنه يجوز الاستئجار بشرط أن يكون هذا مع الحاجة لا مع الغنى، وهو بذلك قد أعمل كل النصوص، ما ورد من المنع فيما لو لم تكن حاجة، ومع الغنى وما ورد من الجواز فيما إذا كانت حاجة ولم يكن غِنى . 

القول الرابع : 

قالوا إنه يختلف باختلاف الأوقات والأزمان، فإذا كان هناك إقبال على التعليم بالحسبة واعتياد الناس على ذلك، فلا يجوز أخذ الأجرة، وإن كان هناك إدبار عن التعليم بالحسبة، وأن الناس اعتادوا أن لا يعلّموا إلا بالمقابل فإنه يجوز أخذ الأجرة على ذلك. 

قال السرخسي (ت 490): 

"وبعض أئمة بلخ(
) – رحمهم الله – اختاروا قول أهل المدينة رحمهم الله(
)، وقالوا إن المتقدمين من أصحابنا رحمهم الله بنوا هذا الجواب على ما شاهدوا في عصرهم من رغبة الناس في التعليم بطريق الحسبة ومروءة المتعلمين في مجازاة الإحسان بالإحسان من غير شرط، فأما في زماننا فقد انعدم المعنيان جميعاً، فنقول يجوز الاستئجار لئلا يتعطل هذا الباب، ولا يَبْعُدُ أن يختلف الحكم باختلاف الأوقات"(
). 

القول الخامس: 

قالوا: إن حكمها معلق بالمقاصد، فإذا كان قصد التالي التأكل بالقرآن، وتعجيل أجره عليه حرمت عليه الأجرة، وإن قصد التعليم ونفع الناس وتفرّغ له جاز أن يأخذ بدل تفرغه لذلك(
). 

والدليل عليه من ثلاثة وجوه: 

الأول: ثبوت النص بجواز أخذ الأجرة على منفعة القراءة، وهو دليل من يقول بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. 

الثاني: السلامة من المعارض الثابت الذي لا يقبل التأويل . 

الثالث: أن تعليم القرآن واجب على الكفاية، فلو ترك لتطوع من شاء لقصر الناس فيه لانشغالهم بطلب المعاش، وسعيهم في مصالح حياتهم، فلزمهم أن يوجد من بينهم من يكفيهم ذلك الواجب، وهذا لا يكون إلا بتهيئة الأسباب للقيام به، وأهم تلك الأسباب تفريغ المعلمين والمقرئين والقيام بأسباب معاشهم بما لا يكون به أدنى من أمثالهم من أهل مجتمعهم وبيئتهم، ومثل ذلك سائر العلوم الدينية . 

وقالوا أيضاً: إن حديث القوس حديث ضعيف لا تقوم به حجة. 

الترجيح : 

الراجح والله تعالى أعلم قول من قال بجواز أخذ الأجرة مقابل تعليم القرآن مطلقاً، وفي سؤال اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن حكم أخذ الأجرة نظير تعليم القرآن، بل واشتراط ذلك من قبل المعلم ! فأجابوا: "نعم يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن في أصح قولي العلماء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحقّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" رواه البخاري، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم(
). 

المبحث الخامس 

السفر بالقرآن إلى دار الحرب 
قال المرداوي رحمه الله: 

"فائدتان: .... الثانية: يحرم السفر به إلى دار الحرب، نص عليه، وقيل يحرم إلا مع غلبة السلامة، وقال في المستوعب(
): يكره بدون غلبة السلامة"(
). 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

أصل هذه المسألة حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو"، وجاء في لفظ آخر: "لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو"(
). 

فهذا الحديث صريح في النهي عن السفر بالمصحف أو بعض القرآن في صحيفة، وذلك مخافة تعديهم عليه بالإهانة، كما علّل ذلك بالحديث. 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول : 

قالوا: إنه يحرم السفر بالمصحف إلى دار الحرب مطلقاً سواء كانوا في جيش كبير مانع أو جيش صغير وسرية صغيرة، وهو ما نصّ عليه المرداوي . 

وبه قالت المالكية(
)، ورواية للشافعية(
) والحنابلة(
) والظاهرية(
)، بل نقل الإجماع على ذلك. 

قال ابن عبدالبر (ت 463): 

"وأجمع الفقهاء أن لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه، واختلفوا ذلك في العسكر الكبير المأمون عليه، قال مالك: لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، ولم يفرق بين العسكر الكبير والصغير"(
).

وقال الهيثمي (ت 973): 

"إن الذي صرح به أصحابنا يحرم بالاتفاق السفر بالقرآن إلى أرض الكفر سواء كان أهلها ذميين أم حربيين ومحله إذا خيف وقوعه بأيديهم لما فيه من تعريضه للامتهان ... وقال جماعة من أصحابنا – أي الشافعية – بالنهي مطلقاً لظاهر الحديث وخشية أن تناله الأيدي، قال الأذرعي: وهو المختار والأحوط"(
). 

وقال ابن حزم (ت 456): 

"ولا يحل السفر بالمصحف إلى أرض الحرب، لا في عسكر ولا في غير عسكر، وقال مالك: إن كان العسكر مأموناً فلا بأس به، وهذا خطأ، وقد يهزم العسكر المأمون، ولا يجوز أن يعترض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخصّ بلا نص"(
). 

القول الثاني : 

قالوا: يجوز السفر بالمصحف إلى دار الحرب إن لم نخف عليه من الإهانة كأن يكون ذلك في الجيش الكبير، وأما إذا خيف عليه كأن يكون في جيش صغير فقد تفرقوا إلى فرقتين: 

الفرقة الأولى: قالوا بكراهة السفر بالمصحف إذا خيف عليه كأن يكون في جيش صغير، وهذا قول قالت به الأحناف(
).

قال الطحاوي (ت 321): 

"قال أصحابنا يكره أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، ولا يكره في العسكر العظيم"(
). 

وقال الكاساني (ت 587): 

"وأما المسافر بالقرآن العظيم إلى دار الحرب فينظر في ذلك إن كان العسكر عظيماً مأموناً عليه لا بأس بذلك؛ لأنهم يحتاجون إلى قراءة القرآن، وإن لم يكن مأموناً عليه كالسرية يكره المسافرة به لما فيه من خوف الوقوع في أيديهم، والاستخفاف به، فكان الدخول به إلى دار الحرب تعريضاً للاستخفاف بالمصحف الكريم، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يسافر بالقرآن العظيم إلى أرض العدو، محمول على المسافرة في هذه الحالة"(
). 

الفرقة الثانية: قالوا بتحريم السفر بالمصحف إذا خيف عليه، وذلك إن كان في جيش صغير، وبهذا قالت الشافعية(
)، والحنابلة(
) . 

قال النووي (ت 676): 

"تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعـه في أيديهم للحديث المشهور في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو"(
). 

وقال ابن مفلح (ت 672): 

"ويحرم السفر به إلى دار الحرب، وقيل إلا مع غلبة السلامة"(
). 

القول الثالث : 

قالوا بإباحة السفر بالمصحف إلى دار الحرب، ونسب هذا إلى الحنفية . 

قال الطحاوي (ت 321): 

"وقد اختلف أهل العلم في السفر به إلى أرض العدو، فذهب بعضهم إلى إباحة ذلك منهم أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وذهب محمد بن الحسن إلى أنه إن كان مأموناً عليه من العدو فلا بأس بالسفر إلى أرضهم، وإن كان مخوفاً عليه منهم فلا ينبغي السفر به إلى أرضهم، ولم يحك هناك خلافاً في ذلك بينه وبين أحد من أصحابه، فاحتمل أن يكون ما في الرواية الأولى التي رويناها من إباحة السفر به إلى أرض العدو عند الأمان عليه من العدو، وهذا القول أحسن ما قيل في هذا الباب، والله تعالى نسأل التوفيق"(
). 

فعليه أن ما نسب إلى أبي حنيفة غير صحيح، وقد فنده الطحاوي، وحمله على كراهة السفر بالمصحف إذا كان الجيش صغيراً، وإن كان الجيش كبيراً فجائز . 

الترجيح : 

الراجح والله تعالى أعلم أن يقال إنه يجوز حمل المصحف إلى بلاد الكفار إذا انتفت العلة التي وردت في الحديث وهي مخافة الإهانة، فيجوز حمله إلى بلاد الكفار للبلاغ وإقامة الحجة عليهم، ومعرفة أحكامه إذا كان للمسلمين قوة أو سلطان أو غيرها من العهود والمواثيق المعترف بها دولياً . 

وأيضاً لحاجة المسلم إلى القراءة فيه وعدم هجره ونحو ذلك . 

وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن هذه المسألة فأجابت بما يلي: 

"حمل المسلم المصحف – القرآن – إلى بلاد الكفار من المسائل التي اختلف الفقهاء في حكمها، فقال جماعة منهم بجواز حمله إلى بلادهم، وقال آخرون بمنع ذلك؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السفر به إلى بلادهم خشية أن يمتهنوه أو يحرّفوه أو يشبهوا على المسلمين فيه، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو"، وروى مسلم أيضاً عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أن يناله العدو"(
). 

وقال آخرون بجواز حمله إلى بلادهم للبلاغ وإقامة الحجة عليهم، وللتحفظ والتفهم لأحكامه عند الحاجة إذا كان للمسلمين قوة أو سلطان أو ما يقوم مقامهما من العهود والمواثيق، وغير ذلك مما يكفل حفظه، ويرجى معه التمكن من الانتفاع به في البلاغ والحفظ والدراسة، ويؤيد ذلك ما ورد في آخر حديث النهي عن السفر به إلى بلادهم من التعليل، وهذا الأخير هو الأرجح لحصول المصلحة مع انتفاء المفسدة التي خشيها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"(
). 

المبحث السادس 

القراءة في مصحف من غير إذن صاحبه 
قال المرداوي رحمه الله: 

"مسألة رقم 13: قوله: وفي القراءة فيه بلا إذن ولا ضرر وجهان: أحدهما لا يجوز وهو الصواب"(
) . 
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الدراسة : 

من الآداب المتعلقة بالمصحف "حكم القراءة في مصحف من غير إذن صاحبه"، وهذه المسألة لم يتطرق لها من ألف في علوم القرآن سواءً كان تأليفه في علوم القرآن على وجه العموم أو كان تأليفه في الآداب المتعلقة بالمصحف على وجه الخصوص، إنما تطرق لها الفقهاء في كتبهم في باب الرهن عند حديثهم على مسألة رهن المصحف، فيفرعون على هذه المسألة مسألة النظر في الشيء المرهون، وهو المصحف، وقد ذكر المرداوي ثلاث روايات للمذهب في هذه المسألة وتفصيلها كالتالي : 

القول الأول : 

حرمة النظر في المصحف من غير إذن صاحبه، وهي رواية للمذهب رجّحها المرداوي وذكرها الموفق ابن قدامة (ت 620) (
)، وشمس الدين ابن قدامة (ت 682) (
)، وقبلهما أبو الحسن أحمد بن محمد القدومي البغدادي (ت 428)، حيث قال: "وكذا إذا كان مصحفاً ليس له أن يقرأ فيه إلا بإذن الراهن؛ لأن له حق الحبس دون الانتفاع، وليس له أن يؤجر ويعير، فإن فعل كان متعدياً، ولا يبطل عقد الرهن بالتعدي"(
). 

وأيضاً ممن قال بهذا القول خلف بن أبي القاسم البراذعي (ت بعد 430)، حيث قال: 

"ولا بأس برهن المصحف، ولا يقرأ فيه، فإن لم يشترط في أصل السلف أن يقرأ فيه فوسع له رب المصحف أن يقرأ فيه لم يعجبني كان الرهن من بيع أو قرض "(
). 

القول الثاني : 

جواز النظر في مصحف الغير من غير إذن صاحبه، وهي رواية أخرى للمذهب، ذكرها المرداوي، وممن قال بهذا القول علاء الدين ابن أبي بكر الكاساني (ت 587) حيث قال: 

"استئجار المصحف لا يجوز، لأن منفعة المصحف والنظر فيه والقراءة منه، والنظر في مصحف الغير والقراءة منه مباح"(
).

القول الثالث : 

كراهة النظر في مصحف الغير من غير إذن صاحبه، وهذه أيضاً رواية ثالثة للمذهب ذكرها المرداوي. 

الترجيح : 

الراجح والله تعالى أعلم أن الأمر في هذا واسع، وخاصة في هذا العصر ومع انتشار المصاحف في كل مكان، فالقول بالجواز هو الراجح في هذه المسألة . 

المبحث السابع 

السواك عند قراءة القرآن 
قال المرداوي رحمه الله: 

قوله: "ويتأكد استحبابه – أي السواك – في ثلاثة مواضع: عند الصلاة، والانتباه من النوم، وتغير رائحة الفم ... وعند القراءة ... "(
) .

وقال رحمه الله: "ويتأكد استحبابه عند وضوء وقراءة"(
). 
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الدراسة : 

من الآداب التي ينبغي لقارئ القرآن أن يلتزم بها السواك. 

والسواك في اللغة: "مأخوذ من مادة "س و ك" يقال: ساك أسنانه بالسواك والمسواك، واستاك، وتسوك، وساك الشيء سوكاً يدل على حركة واضطراب، يقال: ساك الشيء سوكاً دلكه، وساك فمه بالعود يسوكه سوكاً، وجاءت الغنم تساوك هزلاً، أي يحك بعضها بعضاً، وسوّك السَّوْك، فعلك بالسواك والمِسْوَاك، ساك فاه بالسواك والمِسْواك، وجمعه سُوُك، مثل كتاب وكُتُب. 

والسواك اسم للعود نفسه، وهو ما يدلك به الفم من العيدان، والعرب تؤنثه وتذكره، والتذكير أعلى، وربما همز، فيقال: سؤك، والألف واللام في السواك لتعريف الحقيقة لا للاستغراق أو للعهد، لأن السواك كان معهوداً لهم على هيئات وكيفيات، فيحتمل العود إليها، ويكون التسوك على الأسنان واللسان واللثة"(
). 

أما في الاصطلاح : 

قال الحطاب الرعيني (ت 954): 

"والسواك في اصطلاح العلماء استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها عنها والله أعلم"(
). 

وقد جاءت أحاديث تدل على فضل السواك عموماً منها: 

1 ـ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب"(
)، وهذا قد روي معلقاً على عائشة رضي الله عنها عند البخاري إلا أن النووي قال: وهذا التعليق صحيح لأنه بصيغة الجزم، وقد ذكرت في علوم الحديث أن تعليقات البخاري إذا كانت بصيغة الجزم فهي صحيحة"(
). 

قال الألباني (ت 1420): 

"قلت وإسناده صحيح"(
). 

2 ـ ما ورد عن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها، قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك(
).

قال القرطبي (ت 656): 

"يدل على استحباب تعاهد السواك لما يكره من تغير رائحة الفهم بالأبخرة والأطعمة وغيرها"(
). 

وقال النووي (ت 676): 

"فيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات، وشدة الاهتمام به وتكراره والله أعلم"(
). 

3 ـ ما ورد عن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده، يقول: "أعْ، أع" والسواك في فيه كأنه يتهوّع(
) . 

هذا بالنسبة لفضل السواك عموماً، أما ما جاء في فضله عند قراءة القرآن فمنها: 

1 ـ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم يصلي من الليل فلْيَسْتَك فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع مَلَكٌ فاه على فيه، ولا يخرج من فيه شيء إلا دخل فمَ الملك"(
). 

فعلل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالسواك بأنه لأجل القرآن . 

قال الجديع : 

"وهذا الحديث أحسن شيء يروى في استحباب السواك لذلك"(
). 

2 ـ وعن علي رضي الله عنه قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهروا مسالك القرآن بالسواك"(
). 

وأما حكم السواك عند قراءة القرآن وغيرها، فقد نصّ العلماء على استحبابه سواء عند قراءة القرآن أو في غيره . 

قال المرداوي : "ويتأكد استحبابه عند وضوء وقراءة"(
).
وقال أبو القاسم الرافعي الشافعي (ت 623): 

"وفي غير هذه الحالة يطرد الاستحباب لكنه آكد في مواضع منها: عند الصلاة .... ومنها قراءة القرآن تعظيماً وتطهيراً له"(
) . 

وقال بهاء الدين المقدسي الحنبلي (ت 624): 

"ويسن السواك في جميع الأوقات"(
) . 

وقال الزركشي (ت 672): 

"والسواك سنة، ويتأكد استحبابه في مواضع منها: عند الصلاة، وعند المضمضة في الوضوء، وعند دخول المسجد والمنـزل وقراءة القرآن وإطالة السكوت، وخلو المعدة من الطعام، واصفرار الأسنان وتغير رائحة الفم والله أعلم"(
). 

وقال النووي (ت 676): 

"ويتأكد استحباب السواك في أحوال: عند الصلاة وإن لم يكن متغير الفم، وعند الوضوء وإن لم يصلّ، وعند قراءة القرآن، وعند اصفرار الأسنان وإن لم يتغير الفم"(
). 

وقال العيني (ت 855): 

"ويتأكد طلب السواك عند أداء الصلاة، وعند الوضوء، وقراءة القرآن، والاستيقاظ من النوم، وعند تغير الفم"(
). 

وقال زكريا الأنصاري الشافعي (ت 926): 

"ويتأكد السواك لكل وضوء، ولكل صلاة، وقراءة القرآن أو حديث أو علم شرعي فيما يظهر تعظيماً له"(
). 

وقال الحجاوي (ت 968): 

"ويتأكد عند كل صلاة وانتباه من نوم، وتغير رائحة فم بأكل أو غيره، وعند وضوء وقراءة ودخول مسجد ومنـزل وإطالة السكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان"(
). 

وقال الدكتور صالح الفوزان حفظه الله: 

"ويتأكد السواك أيضاً عند قراءة القرآن لتنظيف الفم وتطييبه لتلاوة كلام الله عزّ وجل"(
). 

وقال الحبيب بن طاهر: 

"ويندب الاستياك أيضاً لقراءة القرآن"(
). 

بل ونقل الإجماع على استحبابه، قال النووي (ت 676): 

"ثم إن السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال، لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع من يعتد به في الإجماع"(
)، وقال في موضع آخر: "والسواك سنة ليس بواجب، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة"(
). (
)
الفصل الثالث 

المسائل المتعلقة بالقراءات 

وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: شروط القراءة الصحيحة. 

المبحث الثاني: المتواتر من القراءات والاحتجاج بها. 

المبحث الثالث: القراءات الشاذة، وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: القراءات الشاذة والاحتجاج بها. 

المطلب الثاني: حكم القراءة بالشاذة من القراءات.  

المبحث الرابع: مصحف عثمان ( والأحرف السبعة. 

المبحث الأول 

شروط القراءة الصحيحة 
قال المرداوي رحمه الله : 

"وقـد رأيت في كلام الإمام الحافظ، الإمام في القراءات بلا مدافعة ابن الجزري(
) في النشر(
) أنـه ذكر ما يوافق ذلك، فقال: "كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمـالاً، ووافقت اللغة العربية ولـو بوجه واحـد، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن ينكرها سـواء كانت عن السبعة(
) أو عن العشرة(
) أو عـن غيرهم مـن الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سـواء كانت عن السبعة أو عمّن هو أكبر منهم، هذا هـو الصحيح عنـد أئمة التحقيق من السلف والخلف، صـرح بذلك الداني(
)، ومكي(
)، والمهدوي(
)، وأبو شامة(
)، وهذا مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه"(
). 
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الدراسة : 

وضع علماء القراءات ضوابط دقيقة لقبول القراءات، وتمييز ما تثبت به القرآنية مما لا تثبت به، وذلك بعد تفرق القراء في الأمصار، وكثرة الرواة، وشيوع أوجه لا تكاد تحصى، فكان الاتفاق على ضابط توثق به هذه القراءات، وتمحص أمراً لازماً، وقد مر هذا الضابط بمراحل، وحصل حوله بعض الخلاف عبر أدوار التاريخ، حتى استقر الأمر أخيراً على أركان ثلاثة وهي التي ذكرها المرداوي نقلاً عن ابن الجزري (ت 833)، وهي على سبيل الإجمال: 

1 ـ التواتر أو صحة السند . 

2 ـ موافقة اللغة العربية ولو بوجه . 

3 ـ موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً . 

وهذه الشروط والأركان كانت أصولها منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واكتملت بالتحديد بعد العرضة الأخيرة، حيث لا تجوز القراءة إلا بما قرأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من أوجه القراءات، واتصل به، ووافق رسم المصحف على مقتضى العرضة الأخيرة، ووافق لغة العرب(
). 

وقد عمل القراء بهذا الميزان إقراءً، وتأليفاً في الحكم على القراءات، كما جاءت الإشارة إليه في أوائل مصنفاتهم، فقال أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 224) – وهو أول إمام معتبر جمع القراءات – في بيان رأيه في كيفية الوقف على هاء السكت في مثل قوله تعالى: ( (((((((((( ( (
)، ( ((((((((((( ( (
)، ( ((( (((((( ( (
):

"الاختيار عندي في هذا الباب كله الوقوف عليها بالهاء بالتعمد لذلك؛ لأنها إذا أدرجت في القراءة مع إثبات الهاء كان خروجاً من كلام العرب، وإن حذفت في الوصل كان خلاف الكتاب، فإذا صار قارئها إلى السكت عندها على ثبوت الهاءات اجتمعت له المعاني الثلاثة، أن يكون مصيباً في العربية، وموافقاً للخط، وغير خارج من قراءة القراء"(
). 

وقال أحمد بن جبير (ت 258) في كتابه الثمانية: 

"وإنما الأصل الذي يعتمد عليه في هذا: أن ما صح سنده، واستقام وجهه في العربية، ووافق لفظ خط المصحف، فهو من السبعة المنصوص عليها، ولو رواه سبعون ألفاً مفترقين أو مجتمعين، فهذا هو الأصل الذي بُني عليه في ثبوت القراءات عن سبعة أو عن سبعة آلاف، فاعرفه وابنِ عليه"(
). 

ثـم جاء بعد هذين ابن مجاهد (ت 324)، ثـم ابن خالويه (ت 370) (
)، ثـم مكي بن أبي طالب (ت 437) (
)، ثـم أحمد بن عمار المهدوي (ت 440) (
)، ثـم 
أبو عمرو الداني (ت 444) (
)، ثم أبو شامة المقدسي (ت 665) (
)، ثم الكواشي (ت 680) (
)، وأخيراً ابن الجزري (ت 833) (
)، ثم استقر الأمر من بعده على هذه الضوابط حتى اليوم. 

قال مكي بن أبي طالب (ت 437): 

"إن جميع ما روي من القراءات على ثلاثة أقسام يقرأ به اليوم، وذلك ما اجتمع فيه ثلاثة خلال، وهي أن ينقل عن الثقات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون وجهاً في العربية التي نزل بها القرآن شائعاً موافقاً لخط المصحف"(
). 

وقال أبو شامة المقدسي (ت 665): 

"فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السابقين، ويطلق عليها لفظ الصحة، وأن هكذا أنزلت إلا إذا دخلت في ذلك الضابط، وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنفاً عن غيره، ولا يختص ذلك بنقلها عنهم، بل إن نقلت عن غيرهم من القراء، فذلك لا يخرجها عن الصحة، فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف، لا عمّن تنسب إليه"(
). 

وقد نقل المرداوي رحمه الله شروط القراءة الصحيحة على سبيل الإجمال، ولم يسهب في توضيحها. 

وبعد الحديث عن تأصيل الأركان إجمالاً، أسوقها الآن موضحة ومشروحة: 

الركن الأول: موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية : 

وهذا أمر أجمع عليه سلف الأمة وخلفها، ولم يخالف فيه إلا شواذٌ لا ينخرم الإجماع بمخالفتهم، وبه حفظ الله هذه الأمة من الفرقة والاختلاف، وهداهم – بحسن توفيقه لعثمان ومن معه رضي الله عنهم – إلى سواء السبيل حين اختاروا كَتْبَ المصحف الإمام بما يوافق العرضة الأخيرة، وبرسم يحتمل ما أراده الله أن يبقى من أحرفه وقراءاته، وأحرقوا ما عدا ذلك من مصاحف خاصة قد تكون سبباً – بما فيها من اختلاف – لرجوع التنازع والشقاق في القرآن، فتهلك الأمة كما هلك من قبلها باختلافهم فيما أنزل الله إليهم، والحمد لله الذي عصم هذه الأمة مما ابتلي به غيرها من الأمم السابقة . 

والمتأمل في هذا الشرط يدرك أنه ضمانة أحيطت بها القراءة المروية لتسلم من الشذوذ الحاصل من مخالفة ما أجمع عليه الصحابة الكرام، ومن بعدهم، فالقارئ بما خالف المصحف – ولو صح نقله إليه عن طريق الثقات – آخذٌ بالآحاد مخالف للإجماع، وصنيعه كصنيع المصرّ على العمل بالحديث الشاذ – الذي يرويه ثقة مخالفاً لمن هو أوثق منه بمزيد ضبط أو كثرة عدد، معرضاً عن المحفوظ – ولا ريب أن هذا مخالف للجادة المستقيمة وسالك غير سبيل المؤمنين، فكذلك حال من تشبّه به . 

ويدخل تحت هذا الشرط بعض التفصيل حان وقت بيانه: 

أولاً: مخالفة بعض القراءات لرسم بعض المصاحف العثمانية، مع موافقة بعضها الآخر لا تعد هدماً لهذا الركن؛ لأن الشرط هو موافقة أحد هذه المصاحف، لا كلها، كما سبق بيانه، ومن أمثلة ذلك: 

قراءة ابن عامر: ( (((((((( (((((((( (((( ((((((( ( (
)، دون واو قبل "قالوا" قراءة مقبولة لموافقتها المصحف الشامي(
).

وفي هذا المعنى قال القرطبي (ت 671): 

"وما وجد بين هؤلاء القراء السبعة من الاختلاف في حروف يزيدها بعضهم وينقصها بعضهم فذلك لأن كلاً منهم اعتمد على ما بلغه في مصحفه ورواه، إذ قد كان عثمان كتب تلك المواضع في بعض النسخ ولم يكتبها في بعض، إشعاراً بأن كل ذلك صحيح، وأن القراءة بكل منها جائزة"(
). 

ثانياً: الموافقة المشترطة قسمان: محققة ومحتملة، وهي المقصود بقول المرداوي : "ولو احتمالاً". 

1 ـ الموافقة المحققة: كقراءة (ملك((
) دون ألف، فهي موافقة للمرسوم تحقيقاً. 

2 ـ الموافقة المحتملة: كقراءة (مالك((
) بالألف، فهي موافقة للرسم احتمالاً، ولا تعدّ مخالفة لثبوت القراءة بها في مواضع كثيرة . 

ثالثاً: المخالفة اليسيرة للرسم وفي مواضع معينة مغتفرة: كالمخالفة في إثبات الياءات الزوائد وحذفها، أو المخالفة في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف، كل ذلك ونحوه لا يعد من المخالفة المردودة، بل هو أمر مغتفر لرجوعه إلى معنى واحد، وللاعتماد في مثله على النقل الموثوق والتلقي بالقبول(
). 

وبهذا التفصيل يتضح مرادُ المرداوي عندما نقل كلام ابن الجزري (ت 833) بإضافة عبارة: "ولو احتمالاً"(
) على هذا الشرط، ويتضح أيضاً السبب الذي دعا الصفاقسي (ت 1118) إلى تقرير وجوب تقديم القراءة عند معارضتها للرسم بشرط ثبوتها(
).

وهو – أيضاً – الذي حمل الفضلي – من المعاصرين – على أن يقول: "إن هناك مستثنيات لهذا الشرط نُصّ عليها، فلا تجوز المخالفة فيما سواها"(
)، وهو كلام دقيق ومقبول. 

الركن الثاني : موافقة اللغة العربية : 

والمقصود أن توافق القراءة المنقولة وجهاً شائعاً وسائغاً في اللغة العربية، سواءً أكان هذا الوجه فصيحاً أو أفصح، مجمعاً عليه أو مختلفاً فيه، فالشرط أن لا تخرج القراءة عن كلام العرب بالكلية، وأن يوجد لها وجه يسوّغها مما يرجح كونها من كلام العرب، والقطع حاصل أن القرآن نزل بلسان عربي مبين . 

وهذا لا يستلزم أن لا يطعن طاعن في بعض أوجه القراءة بحجة مخالفتها لقواعد اللغة، فقد وقع ذلك من كثير من القراء والنحويين، وهو ما دلت عليه كتبهم وتفاسيرهم(
)، ولعل عذرهم أن القراءة لم تتواتر إليهم، أو أنهم يجهلون مسوغها عند غيرهم في لغة العرب، أو يقال إن هؤلاء العلماء الذين وقعوا في هذا سببه أن شروط القراءة الصحيحة لم تكن متوفرة عندهم حين انتقادهم قراءة معينة، لكنها كانت متوفرة عند غيرهم، وإلا فما من موضع انتقد على القراء كقراءة: (شركائهم((
) بالكسر لابن عامر، وغيرها إلا ولها أوجه سائغة في كلام العرب الفصيح، ولم يخرج عن ذلك أي موضع مما يدل على أن هذا الضابط انطبق تمام الانطباق على ما استقر عند الأمة من قراءات تتعبد الله بها، وتتقرب إليه بتلاوة القرآن عليها، وهي القراءات العشر المشهورة، والتي جعل الله بحفظها كل أباطيل المخالفين مقهورة، وجعل كلمة أهل الحق منصورة. 

وقد عرض كثيرٌ من العلماء لاعتراضات بعض المفسرين والنحويين وبعض المستشرقين وغيرهم، وردّوا عليها بما يروي الغليل ويشفي العليل، وقد خصص بعضهم لذلك مؤلفات مفردة، وعرض بعضهم لذلك ضمن بعض ما كتب ولا يسع الظرف هنا لتناول هذا المبحث، فأكتفي بالإحالة عن الإطالة(
). 

الركن الثالث: النقل المتواتر أو الصحيح المستفيض المحتف بالقرائن المفيد للقطع. 

ومعنى ذلك أن تكون القراءة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا انقطاع ولا شذوذ ولا علة، يرويها الثقة عن الثقة . 

قال ابن الجزري (ت 833): "وصحة سندها فإنا نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي، وتكون مع ذلك مشهورة عن أئمة الشأن الضابطين له، غير معدودة عندهم من الغلط أو ممن شذّ بها بعضهم"(
). 

وهل يشترط في صحة النقل التواتر أم لا؟ خلاف أنتج قولين: 

القول الأول: 

وقال به مكي بن أبي طالب (ت 437)، وابن الصلاح (ت 643)، وأبو شامة المقدسي (ت 665)، وابن الجزري (ت 833) ، وهو ظاهر ما ذهب إليه المرداوي. 

وهو أنه لا يشترط لثبوت القراءة التواتر، وإنما يكتفى بصحة السند، واشتهار القراءة، وتلقي الأمة لها بالقبول، بحيث يكسبها ذلك قوة تغني عن اشتراط التواتر. 

قال ابن الجزري شارحاً مراده بعبارة: "وصح سندها" التي سبق ذكرها عند كلامه عن الأركان: "وقولنا "وصح سندها" فإنا نعني به أن يروي تلك القراءة العدلُ الضابط عن مثله، كذا حتى تنتهي، وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذّ بها بعضهم"(
). 

وقال في "المنجد": "وأما القراءة الصحيحة فهي على قسمين: 

الأول: ما صح سنده بنقل العدل الضابط عن الضابط كذا إلى منتهاه، ووافق العربية، والرسم، وهذا على ضربين، ضرب استفاض نقله وتلقاه الأئمة بالقبول، كما انفرد به بعض الرواة وبعض الكتب المعتبرة، أو كمراتب القراء في المد ونحو ذلك، فهذا صحيح مقطوع به أنه منـزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الأحرف السبعة ... وهذا الضرب يلحق بالقراءة المتواترة، وإن لم يبلغ مبلغها ..." (
). 

وقال في "طيبته": 

	فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْـهَ نَحْـوِي 
وَصَحَّ إِسْناداً هُوَ القُــرْآنُ 

	
	وَكَانَ لِلرَّسْمِ احْتِمَـالاً يَحْوي 
فَهَـذِهِ الثّلاَثـَةُ الأَرْكَـانِ(
)



وقال في معرض ردّه على من اشترط التواتر: 

قال: "وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن، ولم يكتف فيه بصحة السند، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن، وهذا مما لا يخفى ما فيه، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الآخرين من الرسم وغيره، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله وقطع بكونه قرآناً وسواء وافق الرسم أم خالفه، وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم"(
).  

وممن لا يشترط التواتر: مكي بن أبي طالب القيسي (ت 437) . 

فقد قال في "الإبانة": "وإنما الأصل الذي يعتمد عليه في هذا أن ما صح سنده واستقام وجهه في العربية، ووافق لفظه خط المصحف فهو من السبعة المنصوص عليها، ولو رواه سبعون ألفاً مفترقين أو مجتمعين، فهذا الأصل الذي بُني عليه من قبول القراءات عن سبعة أو سبعة آلاف، فاعرفه وابنِ عليه"(
). 

وممن يعد مع من لا يشترط التواتر أيضاً: 

أبو عمرو بن الصلاح (ت 643)، فقد قال: 

"يشترط أن يكون المقروء به تواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآناً، أو استفاض نقله كذلك، وتلقته الأمة بالقبول، كهذه القراءات السبع"(
). 

وكذلك أبو شامة (ت 665)، فقد ذكر قول البغوي (ت 516): 

"فأما القراءة باللغات المختلفة مما يوافق الخط والكتاب فالفسحة فيه باقية، والتوسعة قائمة بعد ثبوتها وصحتها بنقل العدول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم". 

ثم قال تعقيباً عليه: "ولا يلزم في ذلك تواتر، بل تكفي الآحاد الصحيحة مع الاستفاضة وموافقة المصحف وعدم المنكرين لها نقلاً وتوجيهاً من حيث اللغة والله أعلم"(
). 

القول الثاني: قول الجمهور . 

وهو أنه لا يكتفى لثبوت القرآنية بصحة السند، بل يشترط التواتر. 

قال أبو القاسم النويري (ت 857) في شرحه للطيبة: 

"القرآن عند الجمهور من أئمة المذاهب الأربعة هو ما نقل بين دفتي المصحف نقلاً متواتراً، وكل من قال بهذا الحد اشترط التواتر ... وحينئذ فلا بد من التواتر عند الأئمة الأربعة، صرّح بذلك جماعات، كابن عبد البر وابن عطية والنووي والزركشي والسبكي والإسنوي والأذرعي، وعلى ذلك أجمع القراء"(
). 

وقال الإمام الجعبري (ت 732): 

"ضابط كل قراءة، تواتر نقلها، ووافقت العربية مطلقاً ورسم المصحف ولو تقديراً فهي من الأحرف السبعة، وما لا تجتمع فيه ذلك فشاذ"(
).

وقال الشيخ علي النوري الصفاقسي (ت 1118): 

"مذهب الأصوليين وفقهاء المذاهب الأربعة والمحدّثين والقراء أن التواتر شرط في صحة القراءة، ولا تثبت بالسند الصحيح غير المتواتر، ولو وافقت رسم المصاحف العثمانية، والعربية"(
). 

وقد ردّ القول بعدم اشتراط التواتر كثيرٌ من العلماء نذكر منهم: 

أبو القاسم النويري (ت 857) حيث قال: 

"عدم اشتراط التواتر قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم"(
). 

والصفاقسي (ت 1118) في "غيث النفع" حيث قال: 

"وهذا – أي القول بالاكتفاء بصحة السند – قول محدث لا يعوّل عليه ويؤدي إلى تسوية غير القرآن بالقرآن"(
).

الترجيح : 

الرأي الراجح والله تعالى أعلم أن يقال: إن اشتراط التواتر لثبوت قرآنية أيّ قراءة تُنقل هو الأمر الصحيح، وينسجم مع ما يترتب على القول به من أحكام شرعية، فضلاً عن أنه هو قول جمهور أهل العلم سلفاً وخلفاً، وهو الذي اتُفِقَ عليه بعد ابن الجزري (ت 833)، ولم يُتابع هو على مخالفته في ذلك على جلالة قدره ورسوخ قدمه في هذا العلم . 

على أن القول بعدم اشتراط التواتر لا يستلزم قبول أي قراءة صح نقلها بل قد سبق بيان اشتراط انضمام الشهرة والاستفاضة إلى الركنين الآخرين مما يكسب القراءة – حينذاك – قوة القطع ويصيرها في حكم المتواتر، إضافة إلى أن القراءات العشر متداخلة، ولم يحصل تمييز ما تحقق فيه شرط التواتر عن غيره مما صح مع الاستفاضة، فآل الآمر – على القولين – إلى حال لا يترتب عليه أي خلاف يُذكر، فالمسألة تعد من الخلاف اللفظي؛ لأن الأمر استقر على قبول العشر، سواء أقلنا بتواترها جملة وتفصيلاً، أم قلنا إن بعض ما فيها لم يصل إلى درجة التواتر، ذلك أنها – بحذافيرها – تلقيت بالقبول وحصل عليها الإجماع، وصارت مفيدة للقطع، وأضحى إنكارها إنكاراً للقرآن يخشى على صاحبه الكفر، وبذلك تم وعد الرحمن بحفظ القرآن. 

وبهذا يكون ما ذهب إليه المرداوي هو أحد القولين الصحيحين في المسألة.
المبحث الثاني 

المتواتر من القراءات والاحتجاج بها 
قال المرداوي رحمه الله : 

"[القراءات السبع متواترة عند العلماء](
)، إذا تواترت عن قارئها، واحترزنا بذلك مما يحكى عن بعضهم آحاداً، فإن ذلك من الشاذ الآتي بيانه، فالقراءات [السبع] متواترة عند الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة من علماء السنة. 

قلت: لا يشك أحد أن القراءات السبع متواترة من الصحابة إليهم، وأنه لم يكن مذكوراً منها إلا طريقتان أو ثلاثة، لكن لو سئل كل أحد من القراء السبعة لبين طرقاً تبلغ التواتر. 

وأيضاً: فالذي نتحققه ولا نشك فيه أن الجم الغفير أخذت القرآن عن الصحابة بحيث إنه لا يمكن حصر من أخذ منهم ولا عنهم، وكذلك من بعدهم، وما أحسن ما قال بعضهم(
): "انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم، فقد كان يتلقاه من أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الغفير عن مثلهم، وكذلك دائماً، فالتواتر حاصل لهم، ولكن الأئمة الذين قصدوا ضبط الحروف، وحفظوا شيوخهم فيها، جاء السند من جهتهم، وهذا كالأخبار الواردة في حجة الوداع، وهي آحاد، ولم تزل حجة الوداع منقولة عمّن تحصل بهم التواتر عن مثلهم في كل عصر، فينبغي أن يتفطن لذلك، وأن لا يغتر بقول القراء في ذلك". 

وهذا بيان وتقييد لما أطلقه الجمهور من تواتر القراءات السبع، فإنه ليس على إطلاقه، بل يستثنى منه ما قاله ابن الحاجب وغيره، وهو ما كان من قبيل صفة الأداء، كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة، ونحوه، ومراده التمثيل بالمد، والإمالة: مقادير المد وكيفية الإمالة، لا أصل المد والإمالة، فإن ذلك متواترٌ قطعاً. 

فالمقادير كمد حمزة(
)، وورش(
)، فإنها قدر ست ألفات، وقيل: خمس، وقيل: أربع، ورجحوه(
).

ومـد عاصم(
) قـدر ثلاث ألفات(
)، والكسائي قـدر ألفين ونصف(
)، وقالون(
) قدر ألفين(
)، والسوسي(
) قدر ألف ونصف(
)، ونحو ذلك"(
). (
)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

بيّن المرداوي أن القراءات السبع متواترة عند العلماء، وأن هذا ليس على إطلاقه، بل يُستثنى من ذلك ما كان على قبيل الأداء، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقول: 
القول الأول : 

قالوا: إن القراءات العشر متواترة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن كل ما فيها من أوجه الوفاق أو الخلاف متواترة إلى القراء، ومن القراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وهذا القول هو قول جمهور العلماء، وهو الذي عليه المحققون، بل ونسب إلى جميع أهل السنة، وادعي الإجماع عليه، ولم يستثن إلا المعتزلة، وهو الذي انتصر له ابن الجزري (ت 883) وغيره. 

قال أحمد بن إبراهيم السروجي (ت 710): 

"الأمة مجمعة ما عدا المعتزلة على أن كل واحد من السبع ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتواتر"(
).

وقال عبدالوهاب السبكي (ت 771) – في معرض سؤال وهو ما تقول السادة العلماء أئمة الدين، وهداة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين عن القراءات العشر التي يقرأ بها اليوم، هل هي متواترة أو غير متواترة؟ – : 

"الحمد لله، القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي، والثلاث التي هي قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف متواترة، معلومة من الدين بالضرورة، وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منـزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل، وليس تواتر شيء منها مقصوراً على من قرأ بالروايات، هي متواترة عند كل مسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، ولو كان مع ذلك عامياً جلفاً لا يحفظ من القرآن حرفاً، ولهذا تقرير طويل، وبرهان عريض، لا يسع هذه الورقة شرحه، وحظ على كل مسلم وحقه أن يدين الله تعالى ويحزم نفسه بأن ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين، لا تتطرق الظنون ولا الارتياب إلى شيء منه والله أعلم" كتبه عبدالوهاب السبكي الشافعي(
).

وقال ابن بدران (ت 1346): 

"القراءات السبع متواترة وهو المشهور"(
).

والأدلة على تواتر الجميع ما يلي : 

أولاً: قوله تعالى: ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((( ( (
). 

وجه الاستدلال أن يقال: إن أمر تولي الله حفظه، وأقام الحجة على الخلق جميعاً لا بد أن يقيض له أعلى مراتب الحفظ والوثوق وهو التواتر. 

ثانياً: [الوقوع] فقد تواتر النقل بالفعل لكل قراءة من قراءات العشر، والوقوع أقوى دليل على الإمكان، وقد قرره كثيرون، منهم إمام هذه الصناعة ابن الجزري (ت 833)، والذي تتبع أسانيد الدنيا كلها وتحصل له ما يثبت تواتر الجميع . 

ثالثاً: أن القراءات أبعاض القرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر، كما قرر العلماء، ولو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر، وهذا فاسد، فما بني عليه كذلك، وبيان ذلك مثلاً أن بعض القراء قرأ (ملك( بدون الألف، وبعضهم قرأ (مالك(، فإما أن يكون كل منهما قرآناً، فإن لم نقل بالتواتر كانت إحدى القراءتين غير متواترة، والأخرى متواترة، ولا دليل على التعيين، فإذا عيّنا دون دليل فهو تحكم باطل. 

وإما أن تكون إحداهما قرآناً، والأخرى "لا"، وهو تحكم باطل أيضاً. 

وأما أن لا يكونا قرآناً، فيلزم أن لا يكون بعض القرآن قرآناً، وهو باطل بالاتفاق، فما بقي إلا أن نقول كلاهما قرآن، وكلاهما متواتر، وهو المطلوب(
). 

رابعاً: أن القرآن يشترط لثبوته التواتر بإجماع، والقراءات ملازمة للقرآن، فلا يتصور منفكاً عنها، فكيف يثبت هو متواتراً، وتكون هي غير متواترة . 

قال السيوطي (ت 911): 

"لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواتراً في أصله وأجزائه"(
).

خامساً: أن مسمى القرآن لا يتحقق إلا باشتراط التواتر، ولذلك سار كثير ممن عرف القرآن على ذكر التواتر في حده كشرط من شروطه"(
). 

سادساً: أن العقل يفرض ذلك؛ لأنه لا يتصور أن يتعهد الله بحفظ كتابه، ويقيض له من الصحابة يُعنى به ويرعاه، ويربط به أمر دينه وشرعه إلى قيام الساعة، ومع ذلك لا يتوافر لهذا النص الخالد أعلى مراتب التوثيق وأسمى دلائل الحجة على البشرية . 

سابعاً: نصوص علماء الإسلام على ذلك وقد ذكرت قبل كلام السبكي (ت 771).

وقال القرطبي (ت 671): "وقد أجمع المسلمون في جميع الأمصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة فيما رووه ورأوه من القراءات، وكتبوا في ذلك مصنفات، واستمر الإجماع على الصواب، وحصل ما وعد الله به من حفظ الكتاب، وعلى هذا الأئمة المتقدمون والفضلاء المحققون، كابن جرير الطبري، والقاضي أبي بكر بن أبي الطيب وغيرهما"(
). 

القول الثاني : 

قالوا إن القراءات ليست متواترة، بل هي آحاد . 

وهو قول المعتزلة. 

واستدل هؤلاء بما يلي: 

قالوا: إن أسانيد القراءات لم تستكمل شروط التواتر، وهي مدونة في كتبهم، وهي نقل الواحد عن الواحد، والتواتر يشترط له عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وهذا لم يتحقق في أسانيد القراء(
). 

وقد أجيب عن هذا بما يلي: 

قال الزركشي (ت 794): 

"وقد يجاب عن هذا على تقدير التسليم بأن الأمة تلقتها بالقبول، واختاروها لمصحف الجماعة، وقطعوا بأنها قرآن، وأن ما عداها ممنوع من إطلاقه، والقراءة به"(
). 

وقال طاهر الجزائري (ت 1338): 

"اعلم أن قول من قال: إن القراءات كلها لم تنقل إلا بطريق الآحاد المحضة غير سديد؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون القرآن في كثير من المواضع – وهي المواضع التي اختلفت فيها قراءة القراء – لا يُهتدى إلى معرفة قراءته على الوجه الذي ينبغي أن يقرأ به، وهو أمر ينافي ما ثبت عن الأمة من فرْط عنايتها بأمر القرآن"(
). 

وهذا الاستدلال الذي قالوا به إنما دخل عليهم بسبب نظرهم إلى أسانيد هذه القراءات، فلما رأوها آحاداً قالوا ما قالوا، وهذه غفلة عظيمة أدت إلى قول وخيم العاقبة، وخطير الأثر في ما يتعلق بثبوت القرآن، فقد غفل هؤلاء عن أن ما ذكر من أسانيد إنما هو غيض من فيض، وقليل من كثير. 

يقول كمال الدين بن الزَّملكاني (ت 727): 

"انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القرآن عن غيرهم، فلقد كان يتلقاه أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الغفير عن مثلهم، وكذلك دائماً، فالتواتر حاصل لهم، ولكن الأئمة الذين قصدوا ضبط الحروف وحفظوا شيوخهم منها جاء بسند من جهتهم، وهذه كالأخبار الواردة في حجة الوداع هي آحاد، ولم تزل حجة الوداع منقولة عمّن حصل بهم التواتر عن مثلهم في كل عصر، فهذه كذلك، وهذا ينبغي التفطن له"(
). 

قال عبد الحليم قابة: 

"وبذلك يتبين ضعف هذا القول، وردّه أمر لازم لبطلانه ومخالفته لما وقع فعلاً، ولما يترتب عليه من الطعن في ثبوت القرآن وقراءاته، والقرآن لا يقرأ إلا بقراءة من قراءاته، ثم لما يترتب عليه من نسبة إهمال حفظ القرآن إلى هذه الأمة، وقد عصمت الأمة من الوقوع في ذلك"(
). 

القول الثالث : 

قالوا: إن القراءات متواترة فيما ليس من قبيل الأداء . 

وهو قول ابن الحاجب (ت 646) (
)، والإسنوي (ت 772) (
)، وغيرهما من الأصوليين(
)، وهو ما صححه ابن خلدون (ت 808) (
)، والمرداوي. 

قال ابن الحاجب (ت 646): 

"القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء، كما والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوها، لنا: لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر كـ (ملك( و(مالك(، ونحوهما، وتخصيص أحدهما تحكم باطل لاستوائهما"(
). 

هذه عبارته في كتابه في المختصر، أما عبارته في كتابه الآخر "منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل"(
) فليس فيه الاستثناء المذكور، فقد قال فيه: 

"القراءات السبع متواترة، لنا: لو لم تكن متواترة ... إلخ" ثم ساق الكلام نفسه ويلاحظ أن بين العبارتين اختلافاً كبيراً. 

ثم قال المرداوي بعد ذلك: "وهذا بيان وتقييد لما أطلقه الجمهور من تواتر القراءات السبع، فإنه ليس على إطلاقه، بل يُستثنى منه ما قاله ابن الحاجب وغيره"(
).

وقال ابن خلدون (ت 808): 

"وهذه القراءات السبع معروفة في كتبها، وقد خالف بعض الناس في تواتر طرقها، لأنها عندهم كيفيات للأداء، وهو غير منضبط، وليس ذلك عندهم بقادح في تواتر القرآن، وأباه الأكثر، وقالوا بتواترها، وقال آخرون بتواتر غير الأداء منها كالمد والتسهيل لعدم الوقوف على كيفيته بالسمع، وهو الصحيح"(
) .

وقد اعتُرِض على المرداوي ومن قال بقوله بما يلي: 

أولاً: أن هذا القول لم يسبقه إليه أحد، وقد نقل طاهر الجزائري (ت 1338) عن بعض العلماء فقال: 

"لا نعلم أحداً تقدّم ابن الحاجب إلى استثناء ما كان من قبيل الأداء من قولهم إن القراءات السبع متواترة، وقد نص على تواتر ذلك كلّ أئمة الأصول كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره"(
).

ثانياً: أن هذا الاستثناء نوع تخصيص ولا يخفى أن التخصيص بغير مخصص إنما يلزم من الحكم ببعضه (ملك( دون (مالك((
)، أو بالعكس، لو لم يجز ترجيح كون البعض قرآناً دون البعض بكونه أولى وأحسن، بل يتعيّن الترجيح بأحد هذه الثلاثة وهي صحة الإسناد واستقامة وجهها في العربية وموافقة لفظها خط المصحف المنسوب إلى صاحبها، أما لو جاز الترجيح بغير هذه الثلاثة يلزم الترجيح بغير مرجّح". 

ثالثاً: ظن بعض الخائضين في هذا البحث أن القول بتواتر القرآن لا يستلزم القول بتواتر القراءات، وما علم هؤلاء أن اللفظ والأداء شيئان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، وإذا ثبت تواتر ذاك كان تواتر هذا من باب أولى، لأن اللفظ لا يقوم إلا به، ولا يصح إلا بوجوده"(
). 

رابعاً: أن ما ذكره من مستثنيات ثبت تواتره كغيره من الفرشيات والأصول ودعوى عدم تواترها لا دليل عليها، وفيها نفي ما ثبت بالدليل والمثبت مقدم على النافي . 

وقد خصص ابن الجزري (ت 833) فصلاً في الرد على ابن الحاجب (ت 646) ومن قال بقوله ففيه بيان شاف لتواتر كل ما استثناه ابن الحاجب(
). 

ثم بعد ذلك تمنى ابن الجزري لو أن ابن الحاجب لم يتعرض لذلك في كتابه فقال: 

"وليت الإمام ابن الحاجب أخلى كتابه من ذكر القراءات وتواترها، كما أخلى غيره كتبهم منها، وإذ قد ذكرها فليته لم يتعرض إلى ما كان من قبيل الأداء، وإذ قد تعرض فليته سكت عن التمثيل"(
). 

وقال الزركشي (ت 794) في رده على ابن الحاجب (ت 646): 

"والحق أن المد والإمالة لا شك في تواتر المشترك بينهما، وهو المد من حيث هو مد، والإمالة من حيث إنها إمالة"(
). 

القول الرابع : 

قالوا إن القراءات السبع متواترة عن القراء لا عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

وهو قول أبي شامة المقدسي (ت 665)، والطوفي (ت 716) (
)، والزركشي (ت 794). 

قال أبو شامة المقدسي: 

"واعلم أن القراءات الصحيحة المعتبرة المجمع عليها قد انتهت إلى السبعة القراء المقدم ذكرهم، واشتهر نقلها عنهم لتصديهم لذلك، وإجماع الناس عليهم، فاشتهروا بها، كما اشتهر في كل علم من الحديث والفقه والعربية أئمة اقتدي بهم وعوّل فيها عليهم"(
). 

وقال في موضع آخر: 

"وغاية ما يبديه مدعي تواتر المشهور منها كإدغام أبي عمرو، ونقل الحركة لورش، وصلة ميم الجمع، وهاء الكناية لابن كثير، أنه متواتر عن ذلك الإمام الذي نسبت تلك القراءة إليه بعد أن يجهد نفسه في استواء الطرفين والواسطة، إلاّ أنه بقي عليه التواتر من ذلك الإمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل فرد فرد من ذلك، وهنالك تكسَب(
) العبرات، فإنها من ثم لم تنقل إلا آحاداً إلا اليسير منها"(
). 

وقال الزركشي (ت 794): 

"والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة، أما تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه نظر، فإن إسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات وهي نقل الواحد عن الواحد، لم تكمل شروط التواتر في استواء الطرفين والواسطة، وهذا شيء موجود في كتبهم"(
). 

ولم يسلم هذا الرأي أيضاً من الاعتراضات . 

قال د.محمد بن عمر بازمول: 

"قلت: وفي هذا القول من أبي شامة والزركشي رحمهما الله نظر، إذ هذه الأسانيد الموجودة في كتب القراءات إنما نقلت لنا أسماء من تصدوا للإقراء، والظاهر أن كل طبقة من طبقات هذه الأسانيد موافقون على هذه القراءة، إذ لو كان غير ذلك لنقل؛ لأن هذا مما تتداعى الهمم إلى نقله جملة، فانتهاء القراءة إلى أبي بن كعب أو عبدالله بن مسعود لا يعني أن هذه القراءة لم ينقلها من الصحابة غيرهما رضي الله عنهما، بل الظاهر الذي تدل عليه الآثار أن مجموع الصحابة كان موافقاً مقراً بهذه القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا تحقق التواتر، وقد نبه العلماء رحمهم الله على هذا، وبينوا أن عذر من قال بعدم تواتر القراءات السبع أو العشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو في طبقة من طبقات أسانيدها، عذره أنه ظن القراءات كالحديث، مخرجها كمخرجه، إذا كان مدارها على واحد كانت آحادية، وخفي عليه أنها نسبت إلى ذلك الإمام اصطلاحاً، وإلا فكل أهل بلدة كانوا يقرؤونها أخذوها أمماً، ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل بلده لم يوافقه على ذلك أحد، بل كانوا يجتنبونها ويأمرون باجتنابها"(
). 

ولهذا يقول ابن الجزري (ت 833): 

"هذا كان من شأنهم على أن تعيين هؤلاء القراء ليس بلازم، ولو عيّن غير هؤلاء لجاز، وتعيينهم إما لكونهم تصدوا للإقراء أكثر من غيرهم، أو لأنهم شيوخ المعين، ومن ثم كره من كره من السلف أن تنسب القراءة إلى أحد"(
). 

وبهذا يعلم مما تقدم أن القراءات السبع والعشر في جملتها وجمهور تفاصيلها لا تعتمد في تواترها على الأسانيد المدونة في كتب القراءات، وأن هذه الأسانيد إنما تنقل لنا أسماء من تصدى لضبط القراءات ونقلها خلفاً عن سلف، فهي مجرد طريق علمي اصطلاحي لنقل القراءة، وليست طريق الأخبار، وحصول حقيقة العلم بها في ذاتها، لأنها أي القراءات حاصلة قبل أن يولد هؤلاء الأئمة الذين نقلوا أسانيدها. 

القول الخامس : 

قالوا: إن القراءات العشر فيها المتواتر وغيره. 

وهو قول أبي شامة المقدسي (ت 665)، والشوكاني (ت 1250) على التحقيق، وقول آخر للزرقاني (ت 1376). 

وأبو شامة يذهب إلى تواتر ما اتفقت عليه الطرق دون ما اختلف فيه الرواة عن الأئمة، فإن بعض ذلك ليس بمتواتر عنده، قال رحمه الله: 

"وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة، والقطع بأنها منـزلة من عند الله واجب، ونحن بهذا نقول، ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق، واتفقت عليه الفرق من غير نكير له مع أنه شاع واشتهر، واستفاض، فلا أقل من اشتراط ذلك، إذ لم يتفق التواتر في بعضها ... فالحاصل أننا لسنا ممن يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء، بل القراءات كلها منقسمة إلى متواتر وغير متواتر، وذلك بيّن لمن أنصف، وعرف وتصفح القراءات، وطرقها"(
). 

وأما الشوكاني (ت 1250) فقد أنكر القول بتواتر كل ما في العشر، ونسب إلى جماعة من القراء – ولم يعينهم – نقل الإجماع على أن فيها المتواتر وغيره، ونفى أن يكون هناك من القراء من قال بتواتر الجميع وزعم أن هذا الذي نفاه عن القراء هو قول بعض أهل الأصول، فقال: 

"وقد ادعى تواتر كل واحدة من القراءات السبع ... وادعى أيضاً تواتر القراءات العشر ... وليس على ذلك أثارة من علم !!! فإن هذه القراءات كل واحدة منها منقولة نقلاً آحادياً كما يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القراء لقراءتهم، وقد نقل جماعة من القراء الإجماع على أن في هذه القراءات ما هو متواتر، وفيها ما هو آحاد، ولم يقل أحد منهم بتواتر كل واحدة من السبع، فضلاً عن العشر، وإنما هو قول قاله بعض أهل الأصول، وأهل الفن أخبر بفنهم"(
). 

وقال الزرقاني (ت 1376): 

"ورأي أبي شامة هذا كنت أقول في الطبقة الأولى: أنه أمثل الآراء فيما أرى وذلك لأمور أربعة: 

أولها: أنه رأي سليم من التوهينات التي نوقشت بها الآراء السابقة. 

ثانيها: أنه يستند إلى الواقع في دعواه، ذلك أن القراءات السبع وقع اختلاف بعضها حقيقة في النطق بألفاظ الكلمات تارة وبأداء تلك الألفاظ تارة أخرى، ومن هنا كانت الدعوى مطابقة للواقع ... 

ثالثها: أن هذا الرأي صادر عن أخصائي متمهّر في القراءات وعلوم القرآن وهو أبو شامة "صاحب الدار أدرى بما فيها". 

رابعها: أن هذا الرأي يتفق وما هو مقرر لدى المحققين من أن القراءات قد تتوافر فيها الأركان الثلاثة المذكورة في ذلك الضابط المشهور، وقد تنتفي هذه الأركان الثلاثة كلاً أو بعضها، لا فرق في هذا بين القراءات السبع وغير السبع، ويتفق أيضاً مع ما صرحوا به في تقسيم القراءات باعتبار السند إلى ستة أقسام كما سبق"(
). 

وهذا الرأي له حظ من الاعتراض. 

وقد انبرى للرد على أبي شامة المقدسي (ت 665) ابن الجزري (ت 833)، وشدد النكير عليه فقال: 

"فانظر يا أخي إلى هذا الكلام الساقط الذي خرج من غير تأمل!! المتناقض في غير موضع في هذه الكلمات اليسيرة، أوقفت عليه شيخنا الإمام ولي الله أبا محمد محمد بن محمد الجمالي رضي الله عنه، فقال: ينبغي أن يُعدم هذا الكتاب من الوجود، ولا يظهر البتّة، فإنه طعن في الدّين، قلت: ونحن نشهد الله لا نقصد انتقاص الإمام أبي شامة، إذ الجواد قد يعثر، ولا نجهل قدره، بل الحق أحق أن يتبع؛ ولكن نقصد التنبيه على هذه الزلّة المُزلّة ليحذر من لا معرفة له بأقوال الناس، ولا اطلاع له على أحوال الأئمة"(
). 

ثم شرع ابن الجزري (ت 833) في إبطال قوله بكلام يطول ذكره(
). 

وخلاصة رده: إثبات التواتر فرشاً وأصولاً، وأن مجيء القراءات عن طريق الآحاد في المدونات لا يستلزم نفي تواترها، والحال أنها نقل الكافة عن الكافة، وهذا كاف في رد قوله وقول الشوكاني (ت 1250). 

وقال الزرقاني (ت 1376): 

"استدراك: لكني بعد معاودة البحث والنظر، واتساع أفق اطلاعي فيما كتب أهل التحقيق في هذا الشأن، تَبَيَّن لي أن أبا شامة أخطأه الصواب أيضاً فيمن أخطأ، وأنني أخطأت في مشايعته وتأييده، ويضطرني إنصاف الحق أن أَكرَّ على الوجوه التي أَيَّدْتُه بها بين يديك ، فأنقضها وجهاً وجهاً، والرجوع إلى الحق فضيلة. 

1 ـ فرأي أبي شامة المسطور لم يسلم من مثل تلك التوهينات التي نوقشت بها الآراء السابقة. 

2 ـ ثم إن الغطاء قد انكشف عن أن القراءات السبع بل القراءات العشر كلها متواترة في الواقع، وأن الخلاف بينها لا ينفي عنها التواتر . 

3 ـ أما أن أبا شامة متمهّر، فسبحان من له العصمة، والكمال لله تعالى وحده على أن الذي ردّ عليه واخترنا رأيه – وهو ابن الجزري – أخصائي متمهّر – أيضاً – وإليه انتهت الزعامة في هذا الفن حتى إذا أطلق لقب المحقق لم ينصرف إلا إليه "وكم ترك الأول للآخر". 

4 ـ وأما ما قرره المحققون من تقسيم القراءات إلى متواتر وغير متواتر فهو تقسيم لا يغني عن أبي شامة شيئاً في رأيه هذا؛ لأن كلامهم هناك كان في مطلق القراءات، أما كلامنا وكلام أبي شامة هنا فهو في خصوص القراءات السبع، وبينهما برزخ لا يبغيان"(
). 

هذا بالنسبة للاعتراض على أبي شامة المقدسي (ت 665)، أما الاعتراض على الشوكاني (ت 1250) فيقال: إن دعوى إجماع القراء على أن فيها المتواتر وغيره معارض بدعوى غيره الإجماع على تواتر الجميع كما مر كلامي على القول الأول، وما سيأتي في الترجيح – بإذن الله تعالى – وهم أهل الفن، بل إن منهم محرري هذه الصناعة، وأئمة هذا الميدان. 

الترجيح : 

الراجح والله تعالى أعلم أن القراءات العشر متواترة في الجملة إلى القراء ومنهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فرشاً وأصولاً، وفاقاً واختلافاً. 

قال النووي (ت 676): 

"القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وكل واحدة من السبعة متواترة، هذا هو الصواب، ومن قال غيره فغالط أو جاهل"(
). 

وقال أحمد بن إبراهيم السروجي (ت 710): 

"الأمة مجمعة ما عدا المعتزلة على أن كل واحد من السبع تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتواتر"(
). 

وقال الزرقاني (ت 1376): 

"والتحقيق الذي يؤيده الدليل هو أن القراءات العشر كلها متواترة، وهو رأي المحققين من الأصوليين والقراء كابن السبكي والجزري والنويري"(
). 

المسألة الثانية : معنى قول المرداوي : "واحترزنا بذلك مما يُحكى عن بعضهم آحادا" عندما قال: "القراءات السبع متواترة عند العلماء إذا تواترت عن قارئها، واحترزنا بذلك مما يُحكى عن بعضهم آحاداً، فإن ذلك من الشاذ"(
). 

ومعنى ذلك أن القراءة إذا اشتملت على الأركان الثلاثة، وهي : 

1 ـ كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه . 

2 ـ ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً . 

3 ـ صحة سندها . 

فهذه القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها، سواء أكانت عن الأئمة السبعة، أم عن العشرة، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. 

ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أُطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء أكانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم. 

هذا هو الصحيح عن أئمة التحقيق من السلف والخلف . 

فلا ينبغي أن يُغتر بكل قراءة تُعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة، ويُطلق عليها لفظ الصحة، وإن هكذا أُنزلت إلا إذا دخلت في ذلك الضابط، وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره، ولا يختص ذلك بنقلها عنهم، بل إن نُقِلت عن غيرهم من القرَّاء فذلك لا يخرجها عن الصحة، فإن الاعتماد في استجماع تلك الأوصاف لا عمّن تُنسب إليه، فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ(
). 

وبهذا يقول ابن الجزري (ت 833):  

	فَكُلُّ مَا وافقَ وَجْهَ نَحْـوِ 
وَصَحَّ إِسْنَادَاً فَهُو الْقُـرآنُ 
وحَيْثُمَا يَخْتَلُّ رُكْنُ أَثبِـتِ 

	
	وَكَانَ لِلرَّسْمِ احْتِمَالاً يَحْوِي 
فَهَذِهِ الثَّلاَثَــةُ الأَرْكَـانُ 
شُذُوذَه لَـوْ أَنّهُ في السَّبعـةِ



ومثال ذلك ما أورده الزمخشري (ت 538) في قراءة أبي عمرو من رواية الأصمعي عند قوله تعالى: ( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((( ( ( (
) حيث قال: 

"وقرأ أبو عمرو في رواية الأصمعي (مَرْض)، و(مَرْضا) بسكون الراء فهذه القراءة وإن كانت عن أحد السبعة إلا أنها قراءة شاذة"(
).
والله تعالى أعلم . 

المبحث الثالث 

القــراءات الشــاذة 
المطلب الأول : القراءات الشاذة والاحتاج بها . 

قال المرداوي رحمه الله: 

[وما لم يتواتر فليس بقرآن] (
). 

إذا علم أن القرآن لا يكون إلا متواتراً نشأ عنه أن القراءات الشاذة ليست قرآناً، لأنها آحاد، وذلك لأن التواتر يفيد القطع، وثبوت القرآن لا بد فيه من التواتر، لكونه مقطوعاً به؛ لأنه معجز عظيم، فكان مما تتوافر الدواعي عادة على نقل جمله وتفاصيله لدوران الإسلام عليه فلا بد من تواتره والقطع به، وما لم يتواتر لا يثبت كونه قرآناً، وقطع بهذا كثير من العلماء حتى أنكروا على من حكى خلافاً، لكن الصحيح أن من غير المتواتر ظاهراً ما يكون قرآناً، كما لو صح سنده ولم يتواتر، على ما يأتي قريباً محرراً والله أعلم . 

قوله(
): [وهو ما خالف مصحف عثمان رضي الله عنه] اختلف العلماء في الشاذ، فالصحيح من مذهب الإمام أحمد وعليه أصحابه(
): أن الشاذ ما خالف مصحف عثمان ابن عفان رضي الله عنه الذي كتبه، وأرسله إلى الآفاق(
) . 

وقال رحمه الله في موضع آخر: 

[وقيل] الشاذ [ما وراء السبعة]، اختاره جماعة كثيرة، قال البرماوي(
): المشهور أنها ما وراء السبعة المعروفة وهو ظاهر كلام الرافعي(
). 

[وقال البغوي(
) وجماعة كثيرة] الشاذ [ما وراء العشرة] قلت: [وهو أصح]، فالثلاثة الزائدة على السبعة يعقوب(
)، وخلف(
)، وأبو جعفر يزيد بن القعقاع(
)، واختاره الشيخ تقي الدين، والسبكي(
)، وغيرهما، وقد حكى البغوي في تفسيره الإجماع على جواز القراءة بها(
)".(
)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

المسألة الأولى: تعريف الشاذ : 

الشاذ لغة: يدور حول المعاني التالية "الانفراد، والمفارقة، والندرة، والاعتزال". 

قال ابن فارس (ت 395): 

" (شذّ) الشين والذال يدل على الانفراد والمفارقة(
).

يقال: شذَّ يشذُّ شُذوذاً: إذا انفرد عن الجمهور، فهو شاذ، ويقال: شُذّان الناس: أي الذين يكونون في القوم، وليسوا من قبائلهم، وكل شيء انفرد وندر عن الجمهور فهو شاذ، وشذ الرجل إذا انفرد عن أصحابه، واعتزل منهم(
).

أما القراءة الشاذة في الاصطلاح: 

الذي يظهر من كلام المرداوي ويرجحه أن الشاذ هو: "ما وراء العشرة" وهذا التعريف للقراءة الشاذة قال به جمع من العلماء . 

منهم السبكي (ت 771)، والزركشي (ت 794)، وابن الجزري (ت 833). 

قال السبكي: 

"ولا تجوز القراءة بالشاذ، والصحيح أنه ما وراء العشَرَة"(
). 

وقال الزركشي: 

"بالنسبة إلى المراد بها – أي القراءة الشاذة – والمعروف أنها ما وراء السبع، والصواب: ما وراء العشر"(
). 

وقال ابن الجزري: 

"وقول من قال إن القراءات المتواترة لا حدّ لها؛ إن أراد في زماننا فغير صحيح؛ لأنه لا يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العَشْر، وإن أراد في الصدر الأول فيحتمل إنْ شاء الله"(
). 

فللعلماء رحمهم الله في بيان القراءة الشاذة اصطلاحات متعددة: 

أولها: أن القراءة الشاذة ما صح سندها، ووافقت العربية ولو بوجه، وخالفت رسم المصحف، وهذا التعريف هو الذي اعتمده إسماعيل بن إسحاق المالكي (ت 282)، والأزهري (ت 370)، وابن عبدالبر (ت 463)، وابن تيمية (ت 728) . 

قال إسماعيل بن إسحاق المالكي (ت 282) : 

"فإذا اختار الإنسان أن يقرأ ببعض القراءات التي رويت مما يخالف خط المصحف صار إلى أن يأخذ القراءة برواية واحد عن واحد وترك ما تلقته الجماعة عن الجماعة"(
).

وقال أبو منصور الأزهري (ت 370): 

"من قرأ بحرف شاذ يخالف المصحف وخالف بذلك جمهور القرّاء المعروفين فهو غير مصيب، وهذا مذهب الراسخين في علم القرآن قديماً وحديثاً"(
).

وقال ابن عبدالبر (ت 463): 

"وأجمع العلماء أن ما في مصحف عثمان رضي الله عنه - وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم في أقطار الأرض حيث كانوا – هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه، ولا تحل الصلاة لمسلم إلا بما فيه، وأن كل ما روي من القراءات في الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أُبي، أو عمر بن الخطاب، أو عائشة، أو ابن مسعود أو ابن عباس، أو غيرهم من الصحابة مما يخالف مصحف عثمان المذكور، لا يقطع بشيء من ذلك على الله عزّ وجل، ولكن ذلك في الأحكام يجري في العمل مجرى خبر الواحد"(
). 

وقال ابن تيمية (ت 728): 

"وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثماني، مثل قراءة ابن مسعود، وأبي الدرداء رضي الله عنهما: (والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكرِ والأنثى( كما تعد ثبت ذلك في الصحيحين"(
). (
)
وهذا الاصطلاح – أعني اصطلاح العلماء على أن القراءة الشاذة هي ما خالفت رسم المصحف – قال به العلماء لأنهم رأوا أن القراءة الشاذة جاءت مخالفة لما عليه إجماع الأمة من أن نص القرآن هو الذي نقل بالتواتر ورسم المصحف . 

قال ابن الجزري (ت 833): 

"والقسم الثاني من القراءة الصحيحة: ما وافق العربية، وصح سنده، وخالف الرسم كما ورد في "الصحيح" من زيادة لا نقص، وإبدال كلمة بأخرى، ونحو ذلك كما جاء عن أبي الدرداء، وعمر، وابن مسعود، وغيرهم، فهذه القراءات تسمى اليوم "شاذة" لكونها شذّت عن رسم المصحف المجمع عليه"(
). 

ثانيها : أن القراءة الشاذة هي كل قراءة خرجت عن القراءات السبع. 

وهذا الاصطلاح هو اصطلاح ابن مجاهد (ت 324) في كتابه الموسوم بـ "السبعة"، وتبعه في هذا الاصطلاح عثمان ابن جني (ت 392) في كتابه "المحتسب". 

قال ابن جني (ت 392): 

".... ضرب اجتمع عليه أكثر قراء الأمصار، وهو ما أودعه أبو بكر بن موسى بن مجاهد رحمه الله كتابه الموسوم بقراءات السبعة، وهو بشهرته غان عن تحديده، وضرب تعدّى ذلك، فسماه أهل زماننا شاذاً، أي خارجاً عن قراءة القراء السبعة المقدم ذكرها". 

وقال في موضع آخر: 

"اعلم أن جميع ما شذّ عن قراءة القراء السبعة وشهرتهم مغنية عن تسميتهم"(
). 

وهذا المصطلح يعد القراءات الثلاثة المتممة للعشرة من الشواذ، بالرغم من صحة سندها وموافقتها للرسم والعربية . 

ثالثها: أن القراءة الشاذة هي التي اختل ركن أو أكثر من أركان القراءة الصحيحة. 

وهذا اصطلح عليه مكي بن أبي طالب (ت 437)(
)، وأبو شامة المقدسي (ت 665)، وابن الجزري (ت 833). 

قال أبو شامة المقدسي (ت 665): 

"فليس الأقرب في ضبط هذا الفصل إلا ما قد ذكرناه مراراً من أن كل قراءة اشتهرت بعد صحة سندها وموافقتها خط المصحف ولم تنكر من جهة العربية فهي القراءة المعتمد عليها، وما عدا ذلك فهو داخل في حيز الشاذ، والضعيف، وبعض ذلك أقوى من بعض"(
). 

وقال ابن الجزري (ت 833): 

"كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية، ولو احتمالاً، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها ... ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة، أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أو عمّن هو أكبر منهم، وهذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف"(
). 

وقال في "طيبة النشر": 

	فَكُلُّ مَا وافقَ وَجْهَ نَحْـوِ 
وَصَحَّ إِسْنَادَاً فَهُو الْقُـرآنُ 
وحَيْثُمَا يَخْتَلُّ رُكْنُ أَثبِـتِ 

	
	وَكَانَ لِلرَّسْمِ احْتِمَالاً يَحْوِي 
فَهَذِهِ الثَّلاَثَــةُ الأَرْكَـانُ 
شُذُوذَه لَـوْ أَنّهُ في السَّبعـةِ



الترجيح : 

الراجح والله تعالى أعلم أن يقال: إن القراءات الشاذة هي التي فقدت أحد الأركان الثلاثة لصحة القراءة، وقد لخص ابن الجزري ذلك بقوله: 

	وحَيْثُمَا يَخْتَلُّ رُكْنُ أَثبِـتِ 

	
	شُذُوذَه لَـوْ أَنّهُ في السَّبعـةِ



وقوله رحمه الله : "لو أنه في السبعة" يشير إلى أن الاعتماد في صحة أي وجه من وجوه القراءات على ما استجمع تلك الأوصاف ، وليست العبرة بمن تنسب إليهم القراءة، فالقراء السبعة أو العشرة مع شهرتهم رُوي عنهم ما خرج عن أوصاف القراءة الصحيحة، وحينئذ ينبغي أن يُحكم على ما كان كذلك بالشذوذ . 

ولذلك قال أبو العباس الكواشي (ت 680) : " ..... فعلى هذا الأصل بُني قبول القراءات عن سبعة كانوا أو سبعة آلاف ، ومتى فُقِد شرطٌ من هذه الثلاثة فهو شاذ"(
).

فيتضح مما سبق أن مصطلح الشذوذ عند القرّاء مصطلحٌ خاص يقصد به ما خرج من أوجه القراءات عن أركان القراءة المتواترة (
).

مما سبق وقُرِّر فيما قبل أن القراءات المتواترة هي القراءات العشر، فبالإمكان القول: إن القراءات الشاذة هي ما خرج عن القراءات العشر، وهو ما رجّحه المرداوي . 

قال النويري (ت 847): 

"أجمع الأصوليون والفقهاء على أنه ما لم يتواتر شيء مما زاد على القراءات العشر، وكذلك أجمع عليه القراء – أيضاً – إلا من لا يعتد بخلافه"(
). 

المسألة الثانية : حجية القراءة الشاذة . 

اختلف العلماء في حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام على أقوال: 

القول الأول: 

أنها حجة يجوز العمل بها . 

وهذا مذهب أبي حنيفة (ت 150)، وأصحابه، وحكاية عن مالك (ت 179)، وجمهور الشافعية(
)، والراجح في الرواية المشهورة عن الإمام أحمد (ت 241)، وهو ظاهر كلام المرداوي، حيث قال: "لكنّ الصحيح أن من غير المتواتر ظاهراً ما يكون قرآناً، كما لو صحّ سنده ولم يتواتر"(
).

قال ابن عبد البر (ت 463): 

"وفيه جواز الاحتجاج من القراءات بما ليس في مصحف عثمان، إذا لم يكن في مصحف عثمان ما يدفعها، وهذا جائز عند جمهور العلماء، وهو عندهم يجري مجرى خبر الواحد في الاحتجاج به للعمل بما يقتضيه معناه، دون القطع عن مغيبه"(
). 

وقال السرخسي (ت 490): 

"نحن ما أثبتنا بقراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات((
) كون تلك الزيادة قرآناً، وإنما جعلنا ذلك بمنـزلة خبر رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلمنا أنـه ما قرأ بها إلا سماعاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخبره مقبول في وجوب العمل به"(
). 

وقال ابن قدامة (ت 620): 

"وأما ما نقل نقلاً غير متواتر كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات( فقد قال قوم: ليس بحجة؛ لأنه خطأ قطعاً، لأنه واجب على الرسول تبليغ القرآن طائفة من الأمة تقوم الحجة بقولهم، وليس له مناجاة الواحد به، وإن لم ينقله من القرآن: احتمل أن يكون مذهباً له، واحتمل أن يكون خبراً، ومع التردد لا يعمل به، والصحيح أنه حجة؛ لأنه يخبر أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن قرآناً فهو خبر ...إلخ"(
). 

وقال الطوفي (ت 716): 

"المنقول آحاداً نحو (فصيام ثلاثة أيام متتابعات( حجة عندنا وعند أبي حنيفة"(
). 

وقال السبكي (ت 771): 

"أما إجراؤه مجرى الأخبار الآحاد في الاحتجاج فهو صحيح"(
). 

وقال كمال الدين بن الهمام (ت 861): 

"القراءة الشاذة حجة ظنية خلافاً للشافعي"(
) . 

وقال ابن حجر الهيثمي (ت 974): 

"والقراءة الشاذة يحتج بها في الأحكام كخبر الواحد على المعتمد"(
). 

واستدل هؤلاء بما يلي: [المرداوي ومن وافقه]
قالوا: لأنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيته انتفاء عموم خبريته، ولأن انتفاء القرآنية قطعي، والنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، فما بقي إلا احتمال واحد وهو أن ذلك المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر، صدر منه بياناً لشيء، فظنه الناقل قرآناً، فلا مناص من الاحتجاج به إذن"(
). 

قال أبو عبيد (ت 224) بعد ذكره نزراً من القراءات الشاذة المروية عن الصحابة: 

"فهذه الحروف وأشباه لها كثيرة، قد صارت مفسرة للقرآن، وقد كان يروى مثل هذا عن بعض التابعين في التفسير، فيستحسن ذلك، فكيف إذا روي عن لباب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم صار في نفس القراءة، فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى، وأدنى ما يستنبط من علم هذه الحروف معرفة صحة التأويل على أنها من العلم الذي لا يعرف العامة فضله، إنما يعرف ذلك العلماء"(
). 

القول الثاني : 

أنها ليست بحجة ولا يجوز العمل بها . 

وهذا مذهب مالك (ت 179)، وأحد قولي الشافعي (ت 204)، وبعض أصحابه، ورواية عن أحمد (ت 241)، وهو قول ابن حزم (ت 456)، وصححه الجويني (ت 478)(
)، وابن السمعاني (ت 489) (
)، والغزالي (ت 505) (
)، والآمدي (ت 631)(
)، وابن الحاجب (ت 646) (
)، والنووي (ت 676) (
). 

قال ابن حزم (ت 456): 

"ثم نقول لهم من العجب احتجاجكم بهذه الزيادة التي أنتم مجمعون على أنها لا يحل لأحد أن يقرأ بها، ولا أن يكتبها في مصحفه، وفي هذا بيان أنها روايات لا تقوم بها حجة، وكل ما كان عمّن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه"(
). 

وقال ابن العربي (ت 543): 

"القراءة الشاذة لا ينبني عليها حكم؛ لأنه لم يثبت لها أصل"(
). 

واستدل هؤلاء بما يلي: 

الدليل الأول: 

قالوا: إن القراءة الشاذة ليست بقرآن، وذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن الدواعي متوفرة على نقل القرآن الكريم لعظم منـزلته في الشرع ولو كانت القراءة الشاذة منه لاستفاض نقلها وتواتر(
). 

واعترض على هذا الوجه بما يلي: 

أنه لا يلزم من عدم ثبوت قرآنية القراءة الشاذة عدم ثبوت كونها خبراً صحيحاً منقولاً، وإذا لم يلزم ذلك، فإنها حجة تثبت بها الأحكام الشرعية لعدالة ناقلها(
). 

الوجه الثاني: أن الأمة أجمعت على مصحف عثمان رضي الله عنه، وعلى أن القرآن هو ما بين دفتي هذا المصحف، وكل زيادة لا تشتمل عليها الدفتان فهي غير معدودة من القرآن(
). 

الوجه الثالث: أن الراوي لما نقل آحاداً، إن ذكره على أنه قرآن فهو خطأ قطعاً؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليه تبليغ الوحي إلى جماعة تقوم الحجة بقولهم، ولا يجوز له مناجاة الواحد به، وإن لم يذكره على أنه قرآن، فقد تردد بين أن يكون خبراً عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يكون مذهباً فلا يكون حجة(
). 

وقد اعترض ابن قدامة (ت 620) على هذا الوجه فقال: 

"لا يجوز ظن مثل هذا بالصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا افتراء على الله وكذب عظيم، إذ هو جعل رأيه ومذهبه الذي ليس هو عن الله – تعالى – ولا عن رسوله قرآناً، والصحابة رضي الله عنهم لا يجوز نسبة الكذب إليهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره، فكيف يكذبون في جعل مذاهبهم قرآناً؟ هذا باطل يقيناً"(
). 

الدليل الثاني: 

أن القراءة الشاذة لا تنـزل منـزلة الخبر؛ لأن الناقل للقراءة الشاذة نقلها على أنها قرآن، ولم ينقلها على أنها خبر، والقرآن لا يثبت بهذا الطريق لعدم التواتر فيه، وإذا انتفى كونها قرآناً انتفى كونها خبراً(
). 

واعترض على هذا الدليل بما يلي: 

أن الناقل إنما نقله سماعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه يظن ذلك قرآناً فنقله على أنه قرآن لا يخرج عن كونه خبراً في الاحتجاج به، لتحقق السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن قرآناً ثبت كونه خبراً منقولاً عن عدل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حجة بذلك(
).

القول الثالث : 

القول بالتفصيل، فالقراءة الشاذة إنما يحتج بها إذا وردت لبيان ترجيح الحكم، وليست بحجة إذا وردت لابتداء الحكم . 

وهو قول زكريا الأنصاري (ت 926) (
). 

الترجيح : 

الراجح والله تعالى أعلم القول بحجية القراءة الشاذة ، وهو ما ذهب إليه المرداوي وغيره وذلك للأسباب التالية : 

1 ـ أن الأصل التأكد من صحة النقل لوجوب الاحتجاج بالنصوص، وقد حصل هذا، ولا دليل على التفرقة بين نص ونص. 

2 ـ أن ما يرويه الصحابي إما أن يكون قرآناً أو لا، وهذا الأخير إما أن يكون سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو قول له. 

فإذا صار قرآناً ينبغي المصير إليه، وإن ثبت نسخ تلاوته بالإجماع على ما ثبت في المصاحف، فلا دليل على نسخ حكمه، فإن وجد على ذلك دليل صرنا إليه، وقد حصل هذا في بعض القراءات الشاذة . 

وإن لم يكن قرآناً فالأصل أنه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب المصير إليه، ولا نسلم باحتمال كونه من كلام الصحابي لتصريحه بما يفيد رفعه وتلقيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

3 ـ أن هذا الرأي هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، والغالب أن الصواب يكون في جانب الجمهور من العلماء الأفاضل(
) . 

وبهذا يكون ما ذهب إليه المرداوي هو القول الراجح في المسألة، والله أعلم . 
ثمرة الخلاف : 

للخلاف بين العلماء في حجية القراءة آثار علمية منها: 

أولاً: أن القراءة الشاذة أعطت أحكاماً زائدة لم تأت في القراءة المتواترة، ولا في السنة النبوية . 

ثانياً: أن هذه القراءات الشاذة بينت بعضاً من تلك الأحكام التي جاءت محتملة في قراءات أخرى متواترة(
) . 

المطلب الثاني : حكم القراءة بالشاذة من القراءات . 

قال المرداوي رحمه الله : 

"[وتكره قراءة ما صح منه] (
)، أي من غير المتواتر، وهو الشاذ، نص عليه الإمام أحمد(
)، قدمه ابن مفلح في فروعه(
) وغيره(
)، كقوله تعالى: (والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى((
). 

وقوله : [ولا تصح الصلاة به عند الأئمة الأربعة وغيرهم] (
)؛ لأنه ليس بقرآن، لأن القرآن لا يكون إلا متواتراً – كمـا تقدم – وهذا غير متواتـر، فلا يكون قرآناً، فلا تصح الصلاة به"(
).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

اختلف العلماء في حكم القراءة بالشاذة من القراءات في الصلاة وغيرها على أقوال: 

القول الأول: 

جواز القراءة بالشاذ في الصلاة وغيرها . 

وهي رواية عن مالك بن أنس (ت 179)(
)، ورواية عن أحمد بن حنبل (ت 241)(
)، ورجحه ابن تيمية (ت 728)، وابن القيم (ت 751)، والعثيمين (ت 1421)(
). 

قال ابن وهب (ت 197): 

"أخبرني مالك بن أنس قال: أقرأ عبدالله بن مسعود رضي الله عنه رجلاً: ( (((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((( ( (
)، فجعل الرجل يقول: (طعام اليثيم(، فقال له ابن مسعود، قل: (طعام الفاجر((
)، فقلت لمالك: أترى أن يقرأ كذلك؟ قال: نعم أرى ذلك واسعاً"(
).

وقال ابن قدامة (ت 620): 

"وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لم تصح صلاته، وعنه تصح"(
). 

وقال ابن تيمية (ت 728): 

"وما خالف المصحف وصح سنده صحت الصلاة به"(
). 

وقال ابن القيم (ت 751): 

"وكذلك لا يجب على الإنسان التقيد بقراءة السبعة المشهورين باتفاق المسلمين، بل إذا وافقت القراءة رسم المصحف الإمام، وصحّت في العربية، وصح سندها جازت القراءة بها، وصحت الصلاة بها اتفاقاً، بل لو قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان رضي الله عنه وقد قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده جازت القراءة بها، ولم تبطل الصلاة بها على أصح الأقوال"(
). 

واستدل هؤلاء بما يلي : 

1 ـ حديث أبي هريرة رضي الله  عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد"(
). 

وجه الاستدلال : 

أن ابن مسعود رضي الله عنه عدّه العلماء من رواة الشاذ، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على القراءة بقراءة ابن مسعود، وهذا يدل على جواز القراءة بقراءة ابن مسعود، سواء وافقت المصحف أو لم توافقه . 

2 ـ أن الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة وغيرها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وكانت صلاتهم صحيحة بغير شك، وكذلك التابعين. 

3 ـ أن القول بتحريم القراءة بالشاذ يستلزم وصف الصحابة بارتكاب المحرم، فيسقط الاحتجاج بأخبارهم، وهم نقلة الشريعة فيسقط ما نقلوه، فيسد بذلك نظام الإسلام والعياذ بالله . 

4 ـ أن القول بذلك يستلزم القول بأن الصحابة لم يصلوا قط، لأن الواجب لا يتأدى بفعل المحرم، وهذا باطل، فما بني عليه مثله باطل . 

قال عبدالحليم قابة: 

"وهذا الرأي ظاهر الضعف، ولا ينبغي التعويل عليه للأسباب التالية: 

1 ـ أن ما لم تثبت قرآنيته لا يصح التعبد به، والشاذة لم تثبت قرآناً عندنا فلا يصح التعبد بها. 

2 ـ أن قراءة الصحابة بهذه الشواذ لا يستلزم ما ادعوه من لوازم لأن ما قرأ به الصحابي في حقه لا يعتبر شاذاً لتلقيه إياه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما في حقنا فشاذ؛ لأنه لم ينقل لنا بشكل تقوم به الحجة علينا، ولأنه خالف الإجماع على مصاحف سيدنا عثمان، والإجماع مقدم على أخبار الآحاد ونحوها. 

3 ـ أن بعض المحققين اعتبروا شذوذ القراءات بدأ بعد إجماع الصحابة في عهد سيدنا عثمان على ما كتبه في المصاحف، فما كان قبل ذلك لا نسقط عليه أحكام ما حصل بعده"(
). 

القول الثاني : 

المنع من قراءة الشاذ في الصلاة وغيرها . 

وبه قالت الحنفية، والرواية المشهورة لمالك (ت 179)، والشافعية، ورواية عن أحمد (ت 241)، وابن حزم (ت 456)، بل ونقل الإجماع على ذلك، وهو ما رجحه المرداوي. 

قال السرخسي (ت 490) من الحنفية: 

"اعلم بأن الكتاب هو القرآن المنـزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكتوب في دفات المصاحف المنقول إلينا على الأحرف السبعة المشهورة نقلاً متواتراً، لأن ما دون المتواتر لا يبلغ درجة العيان، ولا يثبت بمثله القرآن مطلقاً، ولهذا قالت الأمة لو صلى بكلمات تفرد بها ابن مسعود لم تجز صلاته؛ لأنه لا يوجد فيه النقل المتواتر، وباب القرآن باب يقين وإحاطة، فلا يثبت بدون النقل المتواتر كونه قرآناً، وما لم يثبت أنه قرآن فتلاوته في الصلاة كتلاوة خبر، فيكون مفسداً للصلاة"(
).  

وقال مالك بن أنس (ت 179): 

"من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة مما يخالف المصحف لم يصل وراءه"(
). 

قال ابن حزم (ت 456): 

"لا يحل لأحد أن يقرأ بها ولا أن يكتبها في مصحفه"(
). 

وقال ابن عبدالبر (ت 463): 

وقد قال مالك إن من قرأ بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة ممن يخالف المصحف لم نصلِّ وراءه، وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إلا قوماً شذّوا، لا يعرج عليهم"(
). 

وقال ابن الصلاح (ت 643) في مسألة هل يجوز لقارئ أن يقرأ كتاب الله بالقراءة الشاذة؟ فأجاب: 

"الأمر في ذلك أبلغ من ذلك، وهو أنه لا يجوز القراءة من ذلك إلا بما تواتر نقله واستفاض وتلقته الأمة بالقبول، كهذه السبع، فإن الشرط في ذلك اليقين والقطع على ما تقرر في الأصول، فما يوجد فيه ذلك فممنوع منه منع كراهة، وممنوع منه في الصلاة وخارج الصلاة، وممنوع منه من عرف المصادر والمعاني ومن لم يعرف ذلك، وعلى كل من قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذلك القيام بواجبه، والله أعلم"(
).

قال السخاوي (ت 643): 

"لا تجوز القراءة بشيء منها لخروجها عن إجماع المسلمين وعن الوجه الذي ثبت به القرآن وهو التواتر، وإن كان موافقا للعربية، وخط المصحف؛ لأنه جاء من طريق الآحاد، وإن كانت نقلته ثقات، فتلك الطريق لا يثبت بها القرآن، ومنها ما نقله من لا يعتد بنقله ولا يوثق بخبره، فهذا أيضاً مردود لا تجوز القراءة به ولا يقبل، وإن وافق العربية وخط المصحف"(
). 

وقال النووي (ت 676): 

"قال أصحابنا: ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا في غيرها بالقراءة الشاذة؛ لأنها ليست قرآناً، فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وكل واحدة من السبع متواترة، هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه، ومن قال غيره فغالط أو جاهل"(
). 

وقال السبكي (ت 771): 

"ولا تجوز القراءة بالشاذ"(
).

وكذا قال الزركشي (ت 794) (
)، وابن الجزري (ت 833) (
) . 

وقال عبدالرحمن بن قاسم النجدي (ت 1392): 

"ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، كقراءة ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعات((
)، وتصح بما وافق مصحف عثمان، وصح سنده، وإن لم يكن من العشرة وتتعلق به الأحكام"(
). 

وحجة هؤلاء : [المرداوي ومن وافقه]
أن هذه القراءات الشاذة لم تثبت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صحت فهي منسوخة بالعرضة الأخيرة، أو بإجماع الصحابة على الرسم العثماني . 

ولأنها لم تنقل إلينا نقلاً يثبت بمثله القرآن، ولأنها قد لا تكون من الأحرف السبعة، وكذلك ما نقل من إجماع العلماء على ذلك(
). 

واعترض عليهم : 

بأن دعوى الإجماع دعوى لا تُسلّم لما سبق من خلاف من يعتد به، بخلافهم، فالمسألة ليست محل إجماع(
). 

القول الثالث : 

التوسط والتفصيل، حيث قالوا: إن قرأ بها في القراءة الواجبة وهي الفاتحة لم تصح صلاته، وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل . 

وبهذا قال المجد ابن تيمية (ت 653) (
) . 

قال ابن تيمية (ت 728): 

"ولهذا كان في المسألة "قول ثالث" وهو اختيار جدي أبي البركات أنه إن قرأ بهذه القراءات الواجبة – وهي الفاتحة عند القدرة عليها – لم تصح صلاته، لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك، وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل صلاته؛ لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل لجواز أن يكون ذلك من الحروف السبعة التي أنزل عليها"(
). 

واستدل هؤلاء بما يلي: 

بما ذكر ابن تيمية آنفاً. 

قال عبدالحليم قابة: 

"الرأي الثالث وجيه جداً، غير أنه ينبغي تقييد الحالة الثانية فيه – هي القراءة بها في القراءة غير الواجبة – بعدم القصد ابتداءً لما ثبت في شرعنا من التفرقة بين العمد والخطأ، ومن التوسعة على المخطئ والناسي والمكره ونحوهم، ما لم يثبت مثله للمتعمد القاصد، فالذي يقصد ابتداءً إلى القراءة بما لم يثبت قرآناً، ولو في غير الفريضة مخطئ ولا شك، وليس حاله كحال من سبق لسانه إلى خطأ فضلاً عن كون هذا الخطأ مروياً بقراءة يرجح أنها كانت من الأحرف السبعة، والله أعلم"(
). 

ثم استثنى عبدالحليم قابة تعلم القراءة الشاذة وتعليمها وتدوينها في الكتب، فقال: 

"إن هذا لا يشمل تعلم القراءة الشاذة وتعليمها وتدوينها في الكتب ونحو ذلك؛ لأنه مما لا يختلف في جوازه للحاجة إليه في اللغة والإعراب والتفسير والتأويل وفي الفقه عند بعضهم ونحو ذلك"(
). 

الترجيح : 

الراجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه المرداوي في المسألة من عدم جواز القراءة بالشاذ في الصلاة، وغيرها، لقوة ما استدلوا به وضعف أدلة المخالفين. 

المبحث الرابع 

مصحف عثمان والأحرف السبعة 
قال المرداوي رحمه الله: 

[قال الشيخ تقي الدين(
): قال أئمة السلف: مصحف عثمان رضي الله عنه أحد الحروف السبعة] (
). 

ورأيت بعض العصريين استشكل ذلك، وليس بمشكل، ثم رأيت العلاّمة أبا شامة، الفقيه، المحدث، الإمام في القراءات في كتابه "المرشد"(
): إن القراءات التي بأيدي الناس من السبعة والعشرة وغيرهم هي حرف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنزل القرآن على سبعة أحرف(
)". انتهى 

ولم نر ولم نسمع أحداً من العلماء القراء وغيرهم استشكل ذلك، ولا اعترض عليه، فصح كلام الشيخ تقي الدين ونقله(
)" (
). 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

بيّن المرداوي - رحمه الله - أن مصحف عثمان قد اشتمل على حرف واحد من الأحرف السبعة . 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

أن المصاحف العثمانية كتبت على حرف واحد فقط، وهو حرف قريش، وهو الحرف الموافق للعرضة الأخيرة . 

وممن قال بهذا الطبري (ت 310) (
)، والطحاوي (ت 321) (
)، وأبو طاهر عبدالواحد بن أبي هاشم (ت 349) (
)، وابن حبان (ت 356) (
)، وأبو عمرو الداني (ت 444) (
)، وابن عبدالبر (ت 463) (
)، والشاطبي (ت 590) (
)، وأحمد بن عمر الحموي (ت 791) (
). 

وهو ما رجّحه المرداوي حيث قال بعد نقله كلام ابن تيمية (ت 728): "فصحّ كلام تقي الدين ونقله"(
).

قال ابن تيمية: 

"فالذي عليه جمهور العلماء من السلف والأئمة أنها حروف من الحروف السبعة، بل يقولون: إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة، وهو متضمن للعرضة الآخرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، والآثار المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول"(
). 

وقال د.محمد محمد أبو شهبة: "وهو مذهب المحققين"(
). 

وقال الطبري (ت 310) مؤيداً ما ذهب إليه: 

"والآثار الدالة على أن إمام المسلمين وأمير المؤمنين عثمان بن عفان رحمة الله عليه جمع المسلمين نظراً منه لهم، وإشفاقاً منه عليهم، ورأفة منه بهم حذار الردّة من بعضهم بعد الإسلام، والدخول في الكفر بعد الإيمان إذ ظهر من بعضهم بمحضره وفي عصره التكذيب ببعض الأحرف السبعة التي نزل القرآن عليها، مع سماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن التكذيب بشيء منها وإخبارها إياهم أن المراد فيه كفر، فحملهم رحمه الله إذ رأى ذلك ظاهراً بينهم في عصره، وبحداثة عهدهم بنـزول القرآن، وفراق رسول الله عليه الصلاة والسلام إياهم، بما آمن عليهم معه عظيم البلاد في الدين من تلاوة القرآن على حرف واحد، وجمعهم على مصحف واحد، وحرف واحد، وحرق ما عدا المصحف الذي جمعهم عليه، وعزم على كل من كان عنده مصحف مخالف المصحف الذي جمعهم عليه أن يحرقه، فاستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعة، ورأت أن فيما فعل من ذلك الرشد والهداية، فتركت القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها إمامهم العادل في تركها طاعة منها له، ونظراً منها لأنفسها، ولمن بعدها من سائر أهل ملتها حتى درست من الأمة معرفتها، وتعفت آثارها، فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بها لدثورها، وعفو آثارها، وتتابع المسلمون على رفض القراءة بها من غير جحود منها صحتها وصحة شيء منها، ولكن نظراً منها لأنفسها، ولسائر أهل دينها، فلا قراءة اليوم للمسلمين إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح، ودون ما عداه من الأحرف الستة الباقية"(
). 

ثم إن ابن جرير الطبري (ت 310) عرض إشكالاً ثم أجاب عنه فقال: "فإن قال بعض من ضعفت معرفته: وكيف جاز لهم ترك قراءة أقرأهموها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بقراءتها؟ قيل له: إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض، وإنما كان أمر إباحة ورخصة"(
). 

وقال أبو طاهر بن أبي هاشم (ت 349): 

"فثبتت الأمة على حرف واحد من السبعة التي خيروا فيها، وكان سبب ثباتهم على ذلك، ورفض الستة ما أجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خافوا على الأمة تكفير بعضهم بعضاً أن يستطيل ذلك إلى القتال، وسفك الدماء، وتقطيع الأرحام، فرسموا لهم مصحفاً أجمعوا جميعاً عليه وعلى نبذ ما عداه لتصير الكلمة واحدة، فكان ذلك حجة قاطعة وفرضاً لازما"(
). 

وقال أبو عمرو الداني (ت 444): 

"والسبب في ذلك عندنا أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لما جمع القرآن في المصاحف ونسخها على صورة واحدة، وآثر في رسمها لغة قريش دون غيرها مما لا يصح ولا يثبت نظراً للأمة واحتياطاً على أهل الملة"(
). 

وقال ابن عبدالبر (ت 463): 

"وهذا يدلك على قول العلماء أن ليس بأيدي الناس من الحروف التي نزل القرآن عليها إلا حرف واحد، وهو صورة مصحف عثمان، وما دخل فيه مما يوافق صورته - من الحركات واختلاف النقط - من سائر الحروف"(
). 

وقال في موضع آخر: 

"والذي أقول به  أن جمع عثمان رضي الله عنه في جماعة الصحابة رضوان الله عليهم القرآن على واحد بكتابة زيد بن ثابت إنما حملهم على ذلك ما اختلف فيه أهل العراق وأهل الشام حين اجتمعوا في بعض المغازي فخطأت كل طائفة منهم الأخرى فيما خالفتها فيه من قراءتها"(
). 

وقال في موضع آخر: 

"إلا أن مصحف عثمان الذي بأيدي الناس اليوم هو حرف واحد وعلى هذا أهل العلم، فاعلم"(
). 

وهذا القول هو ما يفهم من قول الشاطبي (ت 590) في عقيلته المشهورة: 

	فاسْتحضرَ الصُّحُفَ الأُولى التي جُمِعَتْ 
على لِسَانِ قُرَيْشٍ فاكتُبُوه كما 

	
	وَخصَّ زيداً ومن قُرَيشيِّه نَفَرَا 
على الرسولِ بهِ إنـزالُهُ انْتَشَرا(
)



وقال أحمد بن عمر  الحموي (ت 791): 

"الصواب أن القراءات السبع على حرف واحد من السبعة وهو الذي جمع عثمان رضي الله عنه المصحف عليه"(
). 

واستدل هؤلاء بما يلي: [المرداوي ومن وافقه]
أولاً: قول عثمان رضي الله عنه للكتّاب: "إذا اختلفتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم"(
). 

قالوا: إن الأحرف التي نزلت في صدر الإسلام للتيسير على الأمة، ورفع الحرج والمشقة عنها في القراءات، ولما ذللت الألسن، ومرنت على لغة قريش أمرت جميع القبائل بالقراءة بلغة قريش. 

ثانياً: إن فائدة عمل عثمان رضي الله عنه الذي عليه الصحابة هو جمع الناس على قراءة واحدة نبذاً للخلاف، وسداً لذريعة القتال، والعداوة، وذلك لا يتم إلا إذا جمعهم على حرف واحد، ومنع القراءة بالأحرف الأخرى . 

قال الطبري (ت 310): 

"... فكذلك الأمة أمرت بحفظ القرآن وقراءته، وخيرت في قراءته بأي الأحرف السبعة شاءت، فرأت – لعلة من العلل أوجبت عليها الثبات على حرف واحد – قراءته بحرف واحد، ورفض القراءة بالأحرف الستة الباقية، ولم تحظر قراءته بجميع حروفه على قراءة بما أذن له في قراءته به"(
). 

ثالثاً: قالوا أيضاً كما أن القراءة باللغات الكثيرة كانت مثار نزاع وخلاف بين المسلمين لذلك اقتصر عثمان رضي الله عنه على لغة واحدة، وهي لغة قريش، أما القراءات الموجودة – على كثرتها وتعددها – فهي كلها تمثل حرفاً واحداً فقط"(
). 

واعترض على هذا القول بما يلي : 

1 ـ حديث عثمان رضي الله عنه ليس بحجة قاطعة للنـزاع في هذه المسألة، لأن كلامه "إذا اختلفتم" منصبٌّ على الاختلاف في الرسم والكتابة والخط لا في النطق والتلاوة، بدليل "فاكتبوه" ولأن قوله "لسان قريش" لأنها كانت أي – لغة قريش – اللغة النموذجية بالنسبة لسائر اللهجات العربية، ويكون ذلك من قبيل إطلاق الكل وإرادة البعض، وقوله: "نزل بلسانهم" محمول على بادئ الأمر قبل نزول رخصة الأحرف عند اشتداد الحاجة إليها، أو على معظمه وأغلبه أنزل بلغتهم بدليل وجود غير لغتهم فيه. 

2 ـ لا يوجد دليل قاطع أيضاً على أن عثمان رضي الله عنه أمر بكتابة المصاحف على حرف واحد وترك بقية الأحرف الستة، بل وجود القراءات المتعددة المختلفة في القرآن الكريم دليل على بقاء تلك الأحرف المنـزلة. 

قال الباقلاني (ت 403): 

"وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف، وتظاهرت عنه الأخبار بالنص على ذلك أن القرآن منـزل على سبعة أوجه وسبع قراءات كلها صواب وحسن، ويجب أن يحمل ما روي عنهم الخلاف في المصاحف والقراءات مما خرجوا منه إلى المنافرة والإنكار وتحريق عثمان رضي الله عنه – ما حرقه من المصاحف – أن ذلك لم يكن منهم فيما وجد فيه من هذه السبعة أوجه، وإنما لما وجد فيها مما تقدم ذكره مما لم يبح الله سبحانه القراءة به وما نسخ وإن أثبت تلاوته. 

ولا يجوز لأحد أن يقول أن مما أحله الله تعالى ما لم يمنع منه إمام الأمة أو يجمع المسلمون على منعه، لأن الأمة لا يجوز أن تجتمع على خطأ، ولا يحل للإمام أن يمنع ما أحله الله، وأطلقه"(
). 

3 ـ إن القول بأن المصاحف العثمانية رسمت على حرف قريش يتعارض مع اختلاف الرسم العثماني للقراءات المختلفة في الرسم، وهذا يعني أنها لم ترسم جميعاً على حرف قريش، وإنما رسمت على ما ثبت وصح(
). 

قال الزرقاني (ت 1376) بعد أن ذكر أدلة أصحاب هذا القول: 

"وهذا – لعمرك – استناد مائل، واحتجاج باطل"(
). 

وقال د.عبدالرحمن المطرودي: 

"ومما سبق يظهر بوضوح ضعف هذا القول، وأنه يتعارض مع حال القراءات القرآنية المختلفة في الرسم"(
). 

القول الثاني : 

أن المصاحف العثمانية مشتملة على جميع  الأحرف السبعة. 

وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني (ت 403)(
)، وابن حزم الأندلسي (ت 456)(
). 

قال ابن تيمية (ت 728): 

"وعليه طوائف من الفقهاء والقراء وأهل الكلام"(
). 

واستدل هؤلاء بما يلي: 

أولاً: لا يجوز للأمة أن تترك بعض الأحرف، وتهمل غيرها بمحض الرأي والتشهي لأن الكل قرآن، نزل من عند الله، ولا دليل على رفع بعضه، وبقاء بعضه، والأمة مأمورة بحفظ جميع ما هو قرآن. 

قال ابن حزم (ت 456): 

"وأما الأحرف السبعة فباقية إلى يوم القيامة مثبوتة في القراءات المشهورة من المشرق إلى المغرب، ومن الجنوب إلى الشمال، فما بين ذلك؛ لأنها من الذكر المنـزل الذي تكفل الله تعالى بحفظه، وضمان الله تعالى لا يخيس أصلاً، وكفالته تعالى لا يمكن أن تضيع"(
). 

ثانياً: قالوا: إن نزول القرآن على سبعة أحرف قد ثبت بنص شرعي، ولا نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما لم يتوافر قبلها، ولذا فإنه لا يمكن أن يجتمع الصحابة على ترك شيء مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن نزول القرآن على سبعة أحرف عزيمة بالنسبة للأمة فهي مكلفة بالمحافظة على جميع الأحرف كفرض كفاية، إذا قام به بعض سقط عن الباقين، والرخصة تكليف الفرد بحرف واحد منها . 

قال الباقلاني (ت 403): 

"وأن عثمان والجماعة قد أثبتت جميع تلك الأحرف في المصاحف، وأخبرت بصحتها وخيرت الناس فيها كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم"(
). 

ثالثاً: قالوا أيضاً إن القول بعدم اشتمال المصاحف العثمانية على الأحرف السبعة فيه اتهام لعثمان رضي الله عنه. 

قال ابن حزم (ت 456): 

"وأما دعواهم أن عثمان رضي الله عنه أسقط ستة أحرف من جملة الأحرف السبعة المنـزل بها القرآن من عند الله عزّ وجل فعظيمة من عظائم الإفك والكذب، ويعيذ الله تعالى عثمان رضي الله عنه من الردة بعد الإسلام"(
). 

رابعاً: قالوا: إن بقاء الاختلاف بين القراء دليل على بقاء الأحرف السبعة. 

خامساً: قالوا أيضاً: قد نُقِلَت المصاحف العثمانية من الصحف التي جمعها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد كانت مشتملة على الأحرف السبعة، أما عثمان رضي الله عنه فأراد استنقاذ القرآن من فشو اللحن فيه، فجمعهم على القراءات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بترك ما سواها. 

قال الزرقاني (ت 1376) موضحاً هذا القول: 

"ونصل إلى فصل الخطاب في هذا الباب وهو أن المصاحف العثمانية قد اشتملت على الأحرف السبعة كلها، ولكن معنى أن كل واحد من هذه المصاحف اشتمل على ما يوافق رسمه من هذه الأحرف كلاًّ أو بعضاً حيث لم تخل المصاحف في مجموعها من حرف منها رأساً"(
). 

واعتُرِضَ على هذا القول بما يلي: 

1 ـ أن القراءة بكل حرف من الأحرف السبعة ليست واجبة على الأمة، ونزول القرآن على الأحرف السبعة رخصة للتيسير على الأمة في أمر القراءة، فما المانع من الاقتصار على حرف واحد أو أكثر عند ارتفاع هذه الحاجة ووجود دوافع لهذا الاقتصار. 

2 ـ من المعلوم أن الشيء الكثير من أفراد الأحرف السبعة نسخ في العرضة الأخيرة وما قبلها، فما بقي منها أثبت في المصاحف العثمانية، وما نسخ منها تركت القراءة به. 

وقد أجمعت الأمة بعد صنيع عثمان رضي الله عنه واجتماع الصحابة على ما وافق رسم مصاحفه، ثم إن بقاء الخلاف يصلح دليلاً على بقاء أكثر من حرف، أما كونه دليلاً على بقاء الأحرف السبعة فغير مسلم، وفي هذا المعنى يقول ابن الجزري (ت 833): 

"إذا قلنا إن المصاحف العثمانية محتوية على جميع الأحرف السبعة التي أنزلها الله تعالى كان ما خالف الرسم يقطع بأنه ليس من الأحرف السبعة، وهذا قول محظور، لأن كثيراً مما خالف الرسم قد صح عن الصحابة رضي الله عنهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم"(
). 

القول الثالث : 

أن المصاحف العثمانية كتبت على العرضة الأخيرة مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة، فهي في مجموعها تشتمل على ما ثبت في العرضة الأخيرة من الأحرف السبعة وهي منتشرة في المصاحف العثمانية كلها ليس كل مصحف بمفرده . 

وعلى هذا القول جماهير من السلف والخلف(
). 

قال مكي بن أبي طالب (ت 437): 

"فالمصحف كتب على حرف احد، وخطه محتمل لأكثر من حرف إذ لم يكن منقوطاً ولا مضبوطاً، فذلك الاحتمال الذي احتمل الخط هو من الستة الأحرف الباقية"(
). 

وقال أبو العباس المهدوي (ت 440): 

"أصح ما عليه الحذاق من أهل النظر في معنى ذلك أن ما نحن عليه في وقتنا هذا من القراءات هو بعض الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن"(
). 

وقال أبو شامة المقدسي (ت 665): 

"والحق أن يلخص الأمر في ذلك فيقال: المجموع في المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به، وهو ما كتب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثبت عنه أنه قرأ به أو أقرأ غيره"(
). 

وقد استدل هؤلاء بما يلي: 

أولاً: عدم ورود أي دليل أو خبر صحيح أو ضعيف يدل على أن عثمان رضي الله عنه أمر بإلغاء ستة أحرف وإبقاء حرف واحد، وإنما أمر بالمصحف على رسم واحد، والرسم قد يحتمل أكثر من قراءة. 

ثانياً: أن المصاحف العثمانية تمّ نسخها من الصحف التي جمعت في عهد أبي بكر رضي الله عنه وقد أجمع الصحابة على ما فيها من الأحرف السبعة . 

ثالثاً: قالوا أيضاً: الخلافات الموجودة والمتواترة عن القراء والباقية في المصاحف العثمانية من أبين الأدلة على وجود بعض الأحرف السبعة فيها، بل هو دليل قاطع على وجود الأحرف السبعة فيها، فلو كانت المصاحف مكتوبة بلغة واحدة وبحرف واحد فقط لما كان فيها وجود هذا الاختلاف . 

رابعاً: ورود قراءات قرآنية عن الصحابة مما لا يحتمله الرسم دليل على أنها من الأحرف النازلة، ولكنها مما نسخ بالعرضة الأخيرة، فلا تحل القراءة به بعد الإجماع على رسم الإمام. 

خامساً: وجود الكلمات القرآنية على لغات ولهجات أخرى كثيرة غير لغة قريش في المصاحف العثمانية دليل على أن المصاحف لم يقتصر في كتابتها على لغة قريش فقط(
). 

الترجيح : 

الراجح والله تعالى أعلم القول الثالث الذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو رأي سالم من الاعتراضات، وهو ما ألهم الله سبحانه عثمان رضي الله عنه واجتمع عليه رأي الصحابة معه، وهم معصومون عن أن يجتمعوا على خطأ. 

قال القرطبي (ت 671): 

"وكان هذا من عثمان رضي الله عنه بعد أن جمع المهاجرين والأنصار وجلة أهل الإسلام وشاورهم في ذلك، فاتفقوا على جمعه بما صح وثبت في القراءات المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واطراح ما سواها، واستصوبوا رأيه، وكان رأياً سديداً موفقاً رحمة الله عليه وعليهم أجمعين"(
). 

وقال ابن الجزري (ت 833): 

"وهذا القول هو الذي يظهر صوابه؛ لأن الأحاديث الصحيحة والآثار المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد له"(
). 

إذاً فالحق في هذه المسألة والذي عليه المحققون أن شيئاً من الأحرف المنـزلة الثابتة في العرضة الأخيرة لم يهمله عثمان ولم يطرحه، ولا فعل ذلك سلفه أبو بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، وأن الأحرف الثابتة في العرضة الأخيرة باقية ضمن مصاحف عثمان، وأن الرخصة بها قائمة لكل الأمة إلى يوم القيامة(
). 

ويكفي لترجيح صحة هذا الرأي دليلان : 

الدليل الأول: بقاء قراءات مختلفة كثيرة متواترة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدل بما لا مجال للشك فيه أنها من الأحرف النازلة وهي متعددة، ولا يمكن اعتبارها حرفاً واحداً، فصح نفينا لكتابة المصحف على حرف واحد، وإثباتاً لكتابته على أكثر من حرف. 

الدليل الثاني: إطباق السلف والخلف على أن المصاحف كتبت بما يوافق العرضة الأخيرة، وصحة نقل عدد من القراءات المختلفة التي لم تثبت رسماً في المصحف الإمام يدل دلالة راجحة على أنها من الأحرف التي نسخت، فصح قولنا "ما يحتمله الرسم من الأحرف" أي فيما لا يحتمله لم تثبت في المصاحف العثمانية وهو المطلوب، هذا فضلاً على أنه رأي الجمهور من السلف والخلف كما أسلفنا(
) . 

الفصل الرابع 

إعجاز القرآن عند المرداوي

وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: المراد بالإعجاز. 

المبحث الثاني: مراحل التحدي. 

المبحث الثالث: أقل ما وقع به التحدي. 

المبحث الرابع: وجوه الإعجاز. 

التمهيد : 

لم يحدث في تاريخ البشرية أن أمة من الأمم اعتنت بكتابها السماوي كما اعتنت هذه الأمة المحمدية، ولم نسمع عن كتاب مقدس نال من الحفظ والرعاية والإجلال والإكبار، كما ناله هذا الكتاب المجيد القرآن الكريم خاتمة رسالات السماء إلى أهل الأرض، ومعجزته الباقية الخالدة فيهم، وحجته عليهم، وقد أودع الله فيه من الأسرار ما لا ينفد إلى يوم القيامة، وجعله نبعاً مدراراً، لا يزيده الزمان إلا تدفقاً، ولا عكوف الخلق عليه إلا إفاضة وإدراراً، ولأن القرآن هو خاتمة الرسالات فقد أودع فيه عزّ وجل من وجوه الإعجاز ما يعجز كل عصر وأهله، ومن التحدي ما لو اجتمع الخلق إلى يوم القيامة، وكان بعضهم لبعض ظهيراً لم يبلغوا فيه شيئاً: ( ((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((( ( (
)، وعلى كثرة ينابيع الإعجاز الفياضة في القرآن فإن البيان والبلاغة وفصاحة اللغة هي وجه الإعجاز والتحدي القرآني الأول، بل ليس بجديد القـول أن إعجاز النظم القرآني وخصوصيته التعبيرية تجلت في القرآن بعامة، فالقرآن معجز كله بلفظه ومعناه، يحمل في ذاته دليل إعجازه، راسماً النمط الإنساني الأعلى من خلال فصاحة ألفاظه، وإصابة معانيه، وبعد إيحاءاته، مما جعل بلاغة القرآن "بلاغة أسلوب تبهر العقول، وتسلب القلوب، وإعجاز نظم لا يقدر عليه إلا علاّم الغيوب"(
)، وهو إلى جانب ذلك "مائدة يتغذى منها العقل والروح، فتتخلق منها ملكات علوية، ووجدانات ربانية، بها يسمو الإنسان ويعلو، وبها يرتفع على هذا الضعف الإنساني الكامن فيه، وينتصر على هذه النـزعات المندسة في كيانه"(
). 

ولما كان هذا الأسلوب القرآني المعجز قد أعجز أرباب الفصاحة، وأساطين البلاغة من محاكاة آية واحدة من آياته، فإن هذا العجز البشري – في نظري – يستدعي فقه الإحاطة بكل جوانب إعجازه مما يقتضي الوقوف عند بعض مواطن هذا الإعجاز، وهيهات هيهات أن نصل إلى كامل ما نريد، فالحديث عن إعجاز القرآن في حد ذاته معجز لا يكاد يصل الباحث إلى جانب من جوانبه إلا ويجد وراءه جوانب أخرى لم تكن بالحسبان. 

يقول الرافعي (ت 1356): 

"ولسنا ندعي أننا أشرفنا على الأمد، وأوفينا على معجزة الأبد، فإن هذا أمر ضيق كثير الالتواء لمن تلمس جوانبه، واقتحم مصاعبه، وما أشبه القرآن الكريم في تركيب إعجازه، وإعجاز تركيبه بصورة كلامية من نظام هذا الكون الذي اكتنفه العلماء من كل جهة، وتعاوروه من كل ناحية، وأخلقوا جوانبه بحثاً وتفتيشاً، ثم هو بعدُ لا يزال عندهم على كل ذلك خَلْقاً جديداً ومراماً بعيداً، وصعباً شديداً"(
). 

ولقد كانت قدسية القرآن وعظمته مسيطرة على نفوس العصور المتقدمة، وكان الإقرار بالعجز عن الارتقاء إلى مستواه كامناً في النفوس، وبقي هذا الأمر بعد عصر النبوة والخلفاء الراشدين ردْحاً من الزمـن إلا أن صفاء السليقة العربية بدأت تفقد صفاءها، وبدأت حركة الشك والزندقة مع انتشار الثقافة اليونانية وفلسفتها نمواً شكل حركة مضادة لأحسن الديـن الذي كان عليه أهل الخلافة آنذاك، وبيّنـه الله في قوله: ( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((( ( (
). 

يقول د.مصطفى مسلم: 

"في هذه البيئة المختلطة بالتيارات الثقافية المتباينة برز الحديث عن وجه إعجاز القرآن، وعن سبب عجز العرب عن الإتيان بمثل سورة من القرآن، ولعل الفكرة أول ما نشأت في مجالس بعض القوم في البصرة في القرن الثاني الهجري، حيث كانت البصرة تموج بالتيارات الفكرية المختلفة من فقهاء ومحدثين ولغويين وأدباء وفلاسفة متكلمين"(
)، ثم قال في موضع آخر: "ولم يلتفت جمهور العلماء إلى البحث عن وجه الإعجاز والمعجزة القرآنية – بل لم يبرز مصطلح إعجاز القرآن على الساحة – إلا بعد أن نقل عن واصل بن عطاء المتوفى سنة (131هـ) شيخ المعتزلة في البصرة قول غريب، وهو أن إعجاز القرآن ليس بشيء ذاتي، وإنما هو بصرف الله تفكير الناس عن معارضته، وهذا القول تبناه فيما بعد إبراهيم بن سيّار النظام المتوفى سنة (231هـ) أحد شيوخ المعتزلة في البصرة، وعرف هذا القول فيما بعد (بالصرفة) عند ذلك بدأ العلماء يتعرضون في ثنايا كتبهم لوجه الإعجاز، ويتحدثون عن إعجاز القرآن، ولعل أول من تولى الرد على القول بالصرفة هو الجاحظ تلميذ النظام، فإلى جانب تناوله موضوع إعجاز القرآن في إشارات مقتضبة في بعض كتبه الأدبية 
كـ "الحيوان"، و"البيان والتبيين"، فقد ألّف كتاباً سمّاه "نظم القرآن"(
). 

أهم المؤلفات في إعجاز القرآن : 

كان للعلماء رحمهم الله عناية كبيرة واهتمام عظيم بإعجاز القرآن الكريم، فألفوا فيه كتباً كثيرة، سأذكر منها ما تيسر جمعه: 

1 ـ نظم القرآن : لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت 255)، وهذا الكتاب لم يصل إلينا، وإنما بقيت الإشارة إليه من خلال كتاباته، وكتابات غيره من الأدباء، وقد نهج الأدباء الذين جاؤوا بعد الجاحظ نهجه في الكشف عن المعاني الدقيقة والإشارات اللطيفة في آيات القرآن الكريم، وألفوا رسائل في نظم القرآن، فمن هؤلاء الذين ألفوا في نظم القرآن بهذا الاسم: 

أ ـ أبو بكر عبدالله بن أبي داود السجستاني (ت 316) . 

ب ـ أبو زيد البلْخي أحمد بن سليمان (ت 322) . 

ج ـ أبو بكر أحمد بن علي المعروف بابن الإخشيد المعتزلي (ت 326) . 

2 ـ إعجاز القرآن: لأبي عبدالله محمد بن يزيد الواسطي المعتزلي (ت 306)، وكتابه إعجاز القرآن، وهو كتاب مفقود، وهو أول كتاب يحمل هذا المصطلح في عنوانه. 

3 ـ النكت في إعجاز القرآن: لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني المعتزلي (ت 384)، وهو أقدم كتاب خاص بإعجاز القرآن وصل إلينا، وهو رسالة مختصرة جاءت جواباً لسؤال عن ذكر النكت في إعجاز القرآن دون التطويل بالحِجَاج، وتقع في سبع وثلاثين صفحة طبعت ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. 

4 ـ بيان إعجاز القرآن: لأبي سليمان حَمْد بن محمد الخطابي (ت 386)، وهي أيضاً رسالة مختصرة تقع في 47 صفحة وطبعت ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. 

5 ـ إعجاز القرآن: لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت 403)، طبع بتحقيق عماد الدين أحمد حيدر في مجلد واحد يقع في 325 صفحة، الطبعة الأولى 1406هـ، مكتبة العلوم والحكم في المدينة المنورة، قال الرافعي (ت 1356): "وجاء القاضي أبو بكر الباقلاني فوضع كتابه المشهور "إعجاز القرآن" الذي أجمع المتأخرون من بعده على أنه باب في الإعجاز وحده"(
). 

6 ـ إعجاز القرآن: لابن سراقة أبي الحسن محمد بن يحيى العامري (ت 410)، وهو كتاب مفقود(
). 

7 ـ الرسالة الشافية: لأبي بكر عبدالقاهر الجرجاني (ت 471)، وهي رسالة موجزة لكنها شاملة، قرر فيها أن الإعجاز يثبت عن طريق عجز العرب عن معارضة القرآن، وقرر أن العبرة بعجز العرب المعاصرين لنـزوله دون المتأخرين عن زمانه، وردّ على القول بالصرفة، وتقع هذه الرسالة في حوالي 40 صفحة، وطبعت ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. 

8 ـ دلائل الإعجاز: وهو أيضاً لعبدالقاهر الجرجاني في مجلد طبع أكثر من مرة بتحقيق أحمد مصطفى المراغي، وطبع كذلك بتحقيق محمد عبدالمنعم خفاجي. 

9 ـ نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: للفخر الرازي (ت 606)، اختصر فيه كتابي "دلائل الإعجاز" و"أسرار البلاغة" لعبد القاهر الجرجاني، وزاد فيه بعض الفوائد . 

10 ـ البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: لعبد الواحد الزملكاني (ت 651)، طبع بتحقيق: د.خديجة الحديثي، ود.أحمد مطلوب في بغداد، الطبعة الأولى عام 1394هـ، وتقع مع الفهارس في 432 صفحة، وللزملكاني أيضاً كتاب "التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن" طبع في بغداد أيضاً عام 1383هـ . 

11 ـ معترك الأقران في إعجاز القرآن: لجلال الدين السيوطي (ت 911)، طبع في ثلاثة مجلدات، الطبعة الأولى 1408هـ . 

وأما المؤلفات الحديثة فكثيرة جداً في مختلف أوجه الإعجاز، أذكر أشهرها: 

1 ـ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للأستاذ مصطفى صادق الرافعي (ت 1356)، طبع عدة مرات في مصر، وهو بحق من أفضل المؤلفات في موضوعه قديماً وحديثاً. 

2 ـ النبأ العظيم: د.محمد عبدالله دراز (ت 1377)، وهو كتاب في الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم، أحد ثلاثة أنواع من الإعجاز وعد المؤلف بالكتابة عنها، فأتم الأول، وتوفي قبل تمام الباقي، وامتاز بأسلوبه الأدبي المميز، ودقة استنباطه، وسلاسة لفظه، يقع في 216 صفحة وطبع أكثر من مرة . 

3 ـ مباحث في إعجاز القرآن: د.مصطفى مسلم، كتبه مؤلفه لطلاب قسم القرآن وعلومه في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لمادة إعجاز القرآن، وهو كتاب قيم يقع في حوالي ثلاثمائة صفحة. 

4 ـ فكرة إعجاز القرآن: تأليف نعيم الحمصي، وهو في أصله مقالات نشرها في مجلة المجتمع العلمي العربي بدمشق، ثم جمعها في هذا الكتاب، وصدرت طبعته الأولى عام 1374، والثانية 1400هـ، ويقع في حوالي خمسمائة صفحة، وهو عرض لقضية إعجاز القرآن منذ البعثة إلى حين تأليفه. 

5 ـ البيان في إعجاز القرآن: د.صلاح الخالدي، وألفه حين درّس مادة إعجاز القرآن في كلية المجتمع في الأردن، ولم يجد كتاباً يجمع جزئيات وحدات المادة كما يقول، فألف هذا الكتاب ويقع في حوالي أربع مائة صفحة(
). 

6 ـ رونق البيان في إعجاز القرآن: د.صابر حسن أبو سليمان، ويقع في 139 صفحة. 

7 ـ القرآن الكريم معجزة وتشريع: عبدالكريم عبدالله نيازي، وهو من ضمن مطبوعات نادي مكة الثقافي الأدبي، ويقع في 388 صفحة . 

8 ـ نظرية الإعجاز القرآني وأثرها في النقد العربي القديم، د.أحمد سيد محمد عماد، وهو كتاب قيّم يقع في 306 صفحة . 

9 ـ الإعجاز القرآني وآثره على مقاصد التنـزيل الحكيم، د.رجاء بنت محمد عودة ويقع في 96 صفحة . 

10 ـ المعجزة القرآنية الإعجاز العلمي والغيـبي: د.محمد حسن هيتو . 

وغيرها من الكتب(
). 

وأيضاً كان للمفسرين نصيب في الحديث عن الإعجاز من خلال مقدماتهم، فذكروا شيئاً من إعجاز القرآن البلاغي، كابن جرير الطبري (ت 310) (
)، والماوردي (ت 450)(
)، وابن عطية (ت 546) (
)، والقرطبي (ت 671) (
)، وابن جزي (ت 741) (
)، وأبي حيان (ت 745) (
)، وغيرهم(
).(
) 

وقد اهتم الأكاديميون بدراسة الإعجاز والبحث فيه ضمن تخصصاتهم، ومن هذه الدراسات الأكاديمية: 

1 ـ الإعجاز التأثيري في القرآن الكريم، لمحمد بن رزيق العوفي، وهي رسالة ماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الدعوة والإعلام بالمدينة المنورة (1415هـ). 

2 ـ حول إعجاز القرآن أو تاريخ مسألة الإعجاز، طه عبدالقوي، وهي رسالة ماجستير من جامعة القاهرة (1942م) . 

3 ـ جهود علماء الغرب الإسلامي واتجاهاتهم في دراسة الإعجاز القرآني من القرن الخامس حتى القرن الثامن الهجري، حسن مسعود الطوير، وهي رسالة دكتوراه من جامعة محمد الخامس بالرباط . 

ولما كان إعجاز القرآن من العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم فقد تناولها أغلب من كتب في علوم القرآن كالزركشي (ت 749) (
)، والسيوطي (ت 911) (
)، والزرقاني (ت 1367) (
)، ومناع القطان (ت 1420) (
)، وفضل حسن عباس(
)، وزاهر الألمعي(
)، وغيرهم(
). 

المبحث الأول 

المــراد بالإعجــاز 
قال المرداوي رحمه الله: 

"والمراد بالإعجاز أن النبي صلى الله عليه وسلم أُمِرَ أن يتحداهم بما جاء به، فيقول: هل تقدرون أن تأتوا بمثل ما قلته؟ فيُعجَز عن ذلك، فقد أعجزهم ذلك القول فهو معجز"(
). 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

المعجزة لغة: مأخوذة من مادة "عجز" وهو بمعنى الضعف. 

قال الخليل (ت 175): 

""عجز" أعجزني فلان، إذا عجزت عن طلبه وإدراكه، والعجز نقيض الحزم، وعَجَزَ، يعْجُز، عَجْزَاً فهو عاجز ضعيف"(
). 

وقال الأزهري (ت 370): 

"ومعنى الإعجاز الفوت والسبق، يقال أعجزني فلان أي فاتني"(
). 

وقال الصاحب بن عباد (ت 385): 

"والعجز مؤخر الشيء، حتى يقال عَجُزُ الأمر، ويقال: عَجُزٌ، وعَجْزٌ، وعُجْزٌ، وعَجِزٌ"(
). 

وقال ابن فارس (ت 35): 

"والعين والجيم والزاء أصلان صحيحان يدل أحدهما على الضعف، والآخر على مؤخر الشيء، فالأول عَجَز عن الشيء يَعْجُزُ عجزاً فهو عاجز، أي ضعيف، وقولهم: إن العجز نقيض الحزم فمن هذا، لأنه يُضْعِفُ رأيه، ويقولون المرء يعجز لا محالة، ويقال: أعجزني فلان، إذا عجزت عن طلبه وإدراكه، ولن يعجز الله شيء، أي لا يعجز الله عنه متى شاء، وفي القرآن: ( (((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ( ( (
)، وأما الأصل الآخر فالعجز مؤخر الشيء، والجمع أعجاز، حتى إنهم يقولون: عجز الأمر وأعجاز الأمور"(
). 

وأما المعجزة اصطلاحاً: 

فقد عرف العلماء المعجزة بقولهم: أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، سالم من المعارض، يظهره الله على يد رسله(
). 

قال أ.د.مصطفى مسلم: 

"فالمعجزة أمر خارق للسنّة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الكون، ولا تخضع للأسباب والمسببات، ولا يمكن لأحد أن يصل إليها عن طريق الجهد الشخصي والكسب الذاتي، وإنما هي هبة من الله سبحانه وتعالى يختار نوعها وزمانها ليبرهن بها على صدق رسول الله الذي أكرمه بالرسالة، والسحر والأعمال الدقيقة التي يمارسها بعض أهل الرياضات البدنية والروحية لا يدخل تحت اسم الخارق لأن لكل من تلك الأمور أساليب ووسائل يمكن لأي إنسان أن يتعلمها ويتقنها ويمارسها، فإذا اتبع الأسباب والأساليب المؤدية إلى نتائجها أمكنه بواسطة الجهد الشخصي والمران والممارسة أن يتوصل إلى تلك النتائج، أما الأمور الخارقة فلا تدخل تحت طاقة البشر، ليست لها أسباب تؤدي إليها"(
). 

أما المراد بإعجاز القرآن الكريم: 

فقد عرّف المرداوي الإعجاز بقوله : "والمراد بالإعجاز أن النبي صلى الله عليه وسلم أُمِرَ أن يتحداهم بما جاء به، فيقول: هل تقدرون أن تأتوا بمثل ما قلته؟ فيُعجَز عن ذلك، فقد أعجزهم ذلك القول فهو معجز"(
).
وللعلماء في تعريف إعجاز القرآن أقوال تختلف ألفاظها وتتحد معانيها، ونذكر من هذه التعاريف: 

1 ـ "إعجاز القرآن: مركب إضافي معناه بحسب أصل اللغة: إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به، فهو من إضافة المصدر لفاعله، والمفعول وما تعلق بالفعل محذوف للعلم به، والتقدير: إعجاز القرآن خلق الله عن الإتيان بما تحداهم به"(
)، وهو قريب من تعريف المرداوي. 

2 ـ إعجاز القرآن: ارتقاؤه في البلاغة إلى أن يخرج عن طوق البشر ويعجزهم عن معارضته ..." (
). 

3 ـ "أنه يتعذر على المتقدمين في الفصاحة فعل مثله في القدر الذي اختص به"(
). 

4 ـ "عجز المخاطبين بالقرآن وقت نزوله ومن بعدهم إلى يوم القيامة عن الإتيان بمثل هذا القرآن مع تمكنهم من البيان، وتملكهم لأسباب الفصاحة وتوفر الدواعي واستمرار البواعث"(
). 

المبحث الثاني 

مراحــل التحــدي 
قال المرداوي رحمه الله: 

"وقع التحدي بالقرآن كله، كما في قوله تعالى: ( ((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((( ( (
)، أي: فأتوا بمثله إن ادعيتم القدرة، فلما عجزوا تحداهم بعشر سور، بقوله تعالى: ( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (
)، فلما عجزوا تحداهم بسورة بقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (
)، أي من مثل القرآن، أو من مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عجزوا تحداهم بدون ذلك بقوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((( ((
) "(
). 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

لما كان القرآن العظيم من التأثير والوضوح في الذروة السامقة والمكان الأرفع، ولما كانت آياته العظام لا يشبهها شيء من كلام البشر، ولا يدانيها شيء، لما كان شأن القرآن كذلك كان من المسلّمات البدهيات أن يتأثر الناس به وينقادوا لأحكامه طائعين، ولكن فئة الكافرين أبت إلا أن تصم آذانها عن سماع الحق وتغضّ أبصارها عن رؤية أثره في المؤمنين الصادقين، فأعلنت كفرها وادعت أن هذا الحق المبين هو من نسجه صلى الله عليه وسلم، وما هو إلا أساطير الأولين، وهو سحر، وأبوا أن يذعنوا أنه من عند الله. 

ولما اتهمت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم باختراع هذا الكتاب، ونفت نسبته الإلهية صار من لازم هذا أنه جهد بشري يستطاع أن يؤتى بمثله، فليس بمعجز لمن رام معارضته، ولما كان هذا شأن الجاحدين النورَ المبين أنزل الله تبارك وتعالى آيات كريمات تطلب من الكافرين على وجه التحدي أن يأتوا بمثل هذا القرآن العظيم أو ببعضه، وقد نزلت هذه الآيات – مكّيها ومدنيها – على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أزمنة متباعدة زيادة في تحدي الكافرين، وإمهالاً لهم وتبكيتاً، فعجزوا عن المعارضة عجزاً تاماً، ولكنهم عاندوا عناداً سُجِّل عليهم بمداد الخزي والعار في سجلات التاريخ وصحائفه، وقد تدرجت الآيات الكريمات بالكافرين فطالبتهم بالإتيان بمثل القرآن العظيم، ثم طولبوا بعشر سور مثله، ثم طولبوا بسورة مثله، ثم طولبوا بسورة من مثله، فتنـزل الطلب الإلهي من الأكثر إلى الأقل مبالغة في الإعذار، وإمعاناً في الإعجاز، وهذه الآيات هي: 

1 ـ قوله تعالى: ( ((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((( ( (
).

2 ـ ومثلها قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((( ( (
). 

3 ـ قوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( (((( ( (
). 

4 ـ قوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( (((( ( (
). 

4 ـ قوله تعالى: ( ((((( ((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( (((( ( (
). 

فالآيات الكريمات السابقات نصت على تحدي الكافرين، والمعروف أنهم لم يستطيعوا – هم وأعوانهم من الشياطين – الإتيان بمثل شيء من القرآن، ودليل ذلك النص القرآني الذي تلا التحدي الأخير: ( ((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ( (
)، فإن هذا نفي عام وقد تحقق كل ذلك، فلم يستطع أحد الإتيان بمثله، ولن يستطيع أحد في المستقبل. 

قال ابن كثير (ت 774): 

"ومثل هذا التحدي إنما يصدر عن واثق بأن ما جاء به لا يمكن للبشر معارضته، ولا الإتيان بمثله، ولو كان من متقول عن نفسه لخاف أن يعارض فيفتضح، ويعود عليه نقيض ما قصده من متابعة الناس له، ومعلوم لكل ذي لب أن محمداً صلى الله عليه وسلم من أعقل خلق الله، بل أعقلهم وأكملهم على الإطلاق، فما كان ليقدم على هذا الأمر إلا وهو عالم بأنه لا يمكن معارضته، وهكذا وقع من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى زماننا هذا لم يستطع أحد أن يأتي بنظيره، ولا نظير سورة منه، وهذا لا سبيل إليه أبداً"(
). 

والتحدي في هذه الآيات كما نرى جاء مرة بالإتيان بمثل القرآن كله، ومرة بعشر سور، ومرة بسورة، ومرة بحديث مثله، فهل جاء التحدي بالقرآن متدرجاً من الأكثر إلى الأقل أم لا؟ للعلماء في مراحل التحدي بالقرآن أقوال: 

القول الأول: 

وهـو قول جمهور علماء التفسير والبلاغة، منهـم الزمشخري (ت 538) (
)، والـرازي (ت 606) (
)، وابـن كثير (ت 774) (
)، والزركشي (ت 794) (
)، والمرداوي (ت 885)، والألوسي (ت 1270) (
)، وابن عاشور (ت 1393) (
)، ومن المعاصرين د.محمد أبو شهبة(
)، ود.فضل حسن عباس(
)، ود.محمد موسى الشريف(
)، ود.محمد حسن هيتو(
)، وقالوا: إن التحدي كان متدرجاً بالقرآن كله أولاً كما في سورة الإسراء والطور، ثم تحداهم بعشر سور كما في سورة هود، ثم تحداهم بسورة كما في سورتي يونس والبقرة. 

قال المرداوي : 

"وقع التحدي بالقرآن كله، كما في قوله تعالى: ( ((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((( ( (
)، أي: فأتوا بمثله إن ادعيتم القدرة، فلما عجزوا تحداهم بعشر سور، بقوله تعالى: ( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (
)، فلما عجزوا تحداهم بسورة بقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (
)، أي مـن مثل القرآن، أو من مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عجزوا تحـداهم بدون ذلك بقولـه تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((( ((
) "(
).

وقال د.محمد أبو شهبة: 

"وقد وقع التحدي بالقرآن على مرات متعددة كي تقوم عليهم الحجة تلو الحجة، وتنقطع المعذرة، تحداهم أولاً أن يأتوا بمثله، فعجزوا وما استطاعوا، قال عزّ شأنه في سورة الإسـراء المكية الآيـة (88): ( ((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((( ( ، وقـال تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( ((( (( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((( ((
).

ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله، فما قدروا، قال تعالى في سورة هود المكية الآية (13-14): ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (( ((((((( (((( (((( ( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ( ، أي أسلموا، فهو طلب برفق ولين، وهو لون من ألوان أدب الخطاب في القرآن. 

ثم تحداهم مرة ثالثة بأن يأتوا بسورة منه، أي سورة مهما قصرت كسورة الكوثر، فما رفعوا بذلك رأساً، قال تعالى في سورة يونس المكية الآية (38-39): ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ( .

وهذا الذي ارتضاه جمهور العلماء، وارتضيته في ترتيب آيات التحدي، هو ما يجب أن يصار إليه ... وهو الحق والصواب، وإذا كان مستقبحاً في الكلام العادي التحدي بشيء فإذا عجز تحداه بعشرة أمثاله، فما بالك بأبلغ الكلام وأحكمه؟ هذا ما لا يمكن أن يكون في الكتاب المعجز المبين، ثم كرر التحدي بسورة ما، فقال في سورة البقرة المدنية الآية (23-24): ( ((((( ((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ( (((((((( (((((((((((((( (((( ( ، فألقموا حجراً، ولم ينبسوا في المعارضة بكلمة، وبذلك ثبت إعجاز القرآن على أبلغ وجه وآكده، وإذا ثبت عجز العرب، فغيرهم بالعجز أحرى وأولى"(
). 

ويقول: د.محمد موسى الشَّريف بعد أن ذكر الآيات مرتبة حسب التدرج في التحدي: 

"وهذا الترتيب هو الترتيب المناسب للتحدي، وهو الذي أميل إليه، وإن لم يكن عليه دليل نقلي، كما أن باقي الأقوال في الترتيب ليس عليها دليل أيضاً، وفي المسألة خلاف، لكن تعقيب الله تعالى آية البقرة بقوله: ( ((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ( هذا التعقيب مشعر أن هذه الآية هي الآية الأخيرة في التحدي، حيث لم تعقّب باقي آيات التحدي بمثل هذا التعقيب القاطع لآمال من يريد المعارضة، حيث إنه ليس وراء طلب المثلية الناقصة في سورة واحدة شيء والله أعلم"(
). 

القول الثاني : 

قول بعض العلماء كالمبرد (ت 285) (
)، وابن عطية (ت 546) (
)، وابن الزبير الغرناطي (ت 807) (
)، قالوا بترتيب الآيات حسب ترتيب النـزول، وأنه كان متدرجاً أيضاً إلا أن التحدي بسورة كما في سورة يونس الآية (38): ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( (((( ( وقع قبل التحدي بعشر سور كما في سورة هود الآية (13): ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( (((( (. 

وقد علل هؤلاء بتعليلات منها: 

التعليل الأول: أن الله عزّ وجل تحداهم أولاً بسورة مثله في النظم والمعنى ثم تنـزل فتحداهم بعشر سور مثله في النظم فقط دون المعنى. 

قال ابن عطية (ت 546): 

"ووقع التحدي في الآية "بعشر" لأنه قيدها بالافتراء فوسع عليهم في القدر لتقوم الحجة غاية القيام، إذ قد عجّزهم في غير هذه الآية بسورة مثله دون تقييد، فهذه مماثلة تامة في غيوب القرآن ومعانيه لحجته ونظمه ووعده ووعيده، وعجزوا في هذه الآية، بل قيل لهم عارضوا القدر منه بعشر أمثاله في التقدير والغرض واحد، واجعلوه مفترى لا يبقى لكم إلا نظمه فهذه غاية التوسعة"(
). 

التعليل الثاني: أن التحدي بسورة واقع بعد إقامة البرهان على التوحيد، وإبطال الشرك، فتعين أن يكون لإثبات النبوة بإظهار معجزة وهي السورة الفذّةُ، والتحدّي بعشر وقع بعد تعنتهم واستهزائهم واقتراحهم آيات غير القرآن، لزعمهم أنه مفترى، فمقامه يناسبه التكثير لأنه مفترى عندهم فلا يعسر الإتيان بكثير مثله"(
). 

إلا أن هذه التعليلات ليس فيها ما يقنع بل فيها بعد . 

القول الثالث : 
قالوا إن القرآن كله معجز قليله وكثيره على حد سواء في الإعجاز، قال الدكتور فهد الرومي: "القول الثالث وهو ما أرى صوابه أن القولين السابقين قاما على تصور أن الإتيان بمثل القرآن أصعب من الإتيان بمثل عشر سور، وإن الإتيان بالعشر أصعب من الإتيان بسورة، وهذا غير صحيح، لأن القرآن كله قليله وكثيره على حد سواء في الإعجاز، فليس الإتيان بسورة أسهل من الإتيان بالقرآن كله، فالتحدي في القرآن بالكيف لا بالكم وبالنوع لا بالمقدار، فلا يهم إذاً أن يكون التحدي بسورة جاء قبل التحدي بعشر سور أو قبل التحدي بالقرآن كله، واستحالة المجيء بمثل سورة من القرآن كاستحالة المجيء بعشر سور، واستحالة المجيء بمثل القرآن كله على حد سواء، فكل ذلك متعذر، ولذا فلا أثر للاختلاف في ترتيب آيات التحدي ما دام لا يترتب عليه أثر في قوة التحدي والعجز كان عن الإتيان بجنس القرآن لا عن مقداره"(
). 

الترجيح : 

الراجح والله تعالى أعلم هو ما عليه الجمهور - وتبعهم في ذلك المرداوي - من أن التحدّي بالقرآن الكريم كان متدرجاً بالقرآن كله أولاً ، كما في سورتي الإسراء والطور، ثم تحدّاهم بعشر سور كما في سورة هود، ثم تحداهم بسورة كما في سورة يونس والبقرة، وذلك لقوة ووجاهة ما استدلوا به وعللوا . 
المبحث الثالث 

أقـل ما وقع به التحدي 
قال المرداوي رحمه الله : 

"وذكر ابن الحاجب(
) وغيره(
) أنه – أي القرآن – الكلام المنـزل للإعجاز بسورة منه، .... وقوله "بسورة منه" لتدخل السورة الواحدة وإن قصرت كسورة الكوثر، وتخرج الآية، وهذا هو الصحيح في الآية"(
). 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

هذا المبحث له صلة بالمبحث الثاني "مراحل التحدي بالقرآن" وقد يعنون لهذا المبحث بـ "مقدار المعجز من القرآن الكريم"، وقد وقع في هذا القدر المعجز خلاف أيضاً على أقوال هي: 

القول الأول : 

أن الإعجاز متعلق بجميع القرآن لا ببعضه، وهذا قول المعتزلة(
). 

ودليلهم: قالوا: إن الله تحدى الخلق في الإتيان بمثل القرآن، فقال تعالى: ( ((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((( ( (
). 

قالوا: ومن هنا يكون الإعجاز بجميع القرآن لا ببعضه(
).
بيد أن هذا القول مردود بالآيات التي تتحدى بعشر سور، وبسورة واحدة أو حديث مثله(
). 

القول الثاني : 

أن الإعجاز متعلق بسورة تامة طويلة كانت أو قصيرة، وهو قول الجمهور(
)، وهو ما رجحه المرداوي وقد زاد الباقلاني (ت 403) على قول الجمهور، فقال: 

"إن التحدي يتعلق بقدر سورة تامة وأقصر سورة في القرآن هي الكوثر، ثلاث آيات، فيكون مقدار هذه السورة من الآيات معجز"(
). 

قال المرداوي : "وذكر ابن الحاجب وغيره أنه – أي القرآن – الكلام المنـزل للإعجاز بسورة منه، .... وقوله "بسورة منه" لتدخل السورة الواحدة وإن قصرت كسورة الكوثر، وتخرج الآية، وهذا هو الصحيح في الآية"(
).
وقال ابن كثير (ت 774): 

"قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (
)، وقوله في سورة يونس: ( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (
)، يعم كل السور في القرآن طويلة كانت أو قصيرة، لأنه نكرة في سياق الشرط، فتعمُّ كما هي في سياق النفي عند المحققين من الأصوليين كما هو مقرر في موضعه، فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارها، وهذا لا أعلم فيه نزاعاً بين الناس سلفاً وخلفاً"(
). 

وقال الدكتور غازية عناية: "لنا القول بما ذهب إليه كثير من العلماء إلى أن أقل قدر من القرآن معجز هو السورة الواحدة طويلة أو قصيرة"(
).

واستدل هؤلاء : [المرداوي ومن وافقه] 

فقالوا: إن الله تعالى يقول: ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( (((( ( (
).

قالوا: فتحدّاهم الله بسورة منه، وأقصر سور القرآن سورة الكوثر، فيقع الإعجاز بمقدارها من الآيات(
).
القول الثالث : 

أن الإعجاز يتعلق بقليل القرآن وكثيره(
). 

قال به أبو يعلى (ت 458) (
)، وابن عقيل (ت 513) (
).

واستدلوا بقوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((( ( (
). 

قالوا والتحدي بجنس القرآن لا بالمقدار . 

القول الرابع : 

أن أقل ما يُعجز في القرآن آية، قال به أبو الخطاب الكلوذاني (ت 510) (
).

واستدل بما يلي: قال: "إن أقصر السور ثلاث آيات، وقد وقع التحدي بأقل منها في قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((( ( (
).

ولذا فالإعجاز يقع بآية من القرآن(
).
الترجيح : 

الراجح والله تعالى أعلم القول الثالث، لعموم التحدي في القرآن لقوله تعالى: 
( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((( ( (
). 

قال ابن حزم (ت 456): 

"وذهب سائر أهل الإسلام إلى أن القرآن كلّه قليله وكثيره معجز، وهذا هو الحق الذي لا يجوز خلافه، ولا حجة لهم في قول الله تعالى: ( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (
)، لأنه تعالى لم يقل: إن ما دون السورة ليس معجزاً، بل قد قال تعالى: ( (((((( ((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( ( (
)، ولا يختلف اثنان في أن كل شيء من القرآن معجز"(
). 

المبحث الرابع 

وجــوه الإعجــاز  
قال المرداوي رحمه الله: 

[قال الإمام أحمد(
): القرآن معجز بنفسه] (
). 

قال الإمام أحمد: من قال القرآن مقدور على مثله، ولكن الله منع الله قدرتهم كفر، بل هو معجز بنفسه والعجز شمل الخلق(
). 

[قال جماعة من أصحابنا(
): كلام أحمد يقتضي أنه معجز في لفظه ونظمه ومعناه، وهذا مذهب الحنفية(
)، وغيرهم، وخالف القاضي في المعنى] (
). 

واحتج لذلك: بأن الله تعالى تحدى بمثله في اللفظ والنظم(
). 

قيل للقاضي: لا نسلم أن الإعجاز في اللفظ بل في المعنى. 

فقـال : الدلالة على أن الإعجاز في اللفظ والنظم دون المعنى أشياء منها: أن المعنى يقـدر على مثله كل أحد يبين صحة هذا قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (
)، وهذا يقتضي أن التحدي بألفاظها، ولأنه قال: ( (((((((((( ((((((((((((( ( والكذب لا يكون مثل الصدق، فدل على أن المراد مثله في اللفظ والنظم" انتهى(
).(
)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة: 

من المسلّم به بين المسلمين عامة أن القرآن الكريم معجزة لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثله، لكنهم اختلفوا في بيان وجه الإعجاز فيه، وذكروا أقوالاً كثيرة ومذاهب مختلفة ، وهم في هذا بين مصيب ومخطئ، ومحسن ومسيء . 

وقد تعددت الأقوال في وجه أو أوجه الإعجاز في القرآن الكريم، فمنهم من لم يذكر للإعجاز سوى وجـهٍ واحدٍ، ومنهم مـن ذكر وجهين أو أكثر، بل قـال السيوطي 
(ت 911): "أنهى بعضهم وجوه إعجازه إلى ثمانين"(
). 

وقد ذكر رحمه الله في كتابه "معترك الأقران" خمسة وثلاثين وجهاً ضمنها المجلد الأول منه، وقد ذكر غيره وجوهاً أخرى غير ما ذكره السيوطي، والحق أن بين هذه الوجوه تداخلاً، ولهذا ليس مرادي هنا حصر هذه الأوجه أو ذكرها كلها، ولكن سأذكر بعضها: 

القول الأول : 

أن الإعجاز كان بالصَّرْفَة(
)، وممن قال بهذا القول إبراهيم بن سيّار النظام (ت231)، وعلي بن عيسى الرماني (ت 384)، والشريف المرتضى (ت 436) (
)، وابن حزم (ت 456) (
)، وابن سنان الخفاجي (ت 466) (
)، وفخر الدين الرازي (ت 606) (
)، والأصبهاني (ت 749) (
). 

قال مصطفى صادق الرافعي (ت 1356): 

"فذهب شيطان المتكلمين أبو إسحاق إبراهيم النظام إلى أن الإعجاز كان بالصرفة وهي أن الله صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليها، فكان هذا الصرف خارقاً للعادة"(
). 

وقال في موضع آخر: 

"أما الجاحظ فإن رأيه في الإعجاز كرأي أهل العربية، وهو أن القرآن في الدرجة العليا من البلاغة التي لم يعهد مثلها .... غير أن الرجل كثير الاضطراب ... ولذلك لم يسلم هو أيضاً من القول بالصرفة، وإن كان قد أخفاها وأومأ إليها عن عرض فقد سرد في موضع من كتاب "الحيوان" طائفة من أنواع العجز وردها في العلة إلى أن الله صرف أوهام الناس عنها، ورفع ذلك القصد من صدورهم ... وقد يكون استرسل بهذه العبارة لما في نفسه من أثر أستاذه – النظام – وهو شيء ينـزل على حكم الملابسة ويعتري أكثر الناس إلا من تنبه له أو نبه عليه أو هو يكون ناقلاً ولا ندري"(
). 

وقال ابن حزم (ت 456): 

"ولكن الإعجاز في ذلك – أي إعجاز القرآن – إنما هو أن الله عزّ وجل حال بين العباد وبين أن يأتوا بمثله، دفع عنهم القوة في ذلك جملة"(
). 

وقال ابن سنان الخفاجي (ت 466): 

"وإذا عدنا إلى التحقيق وجدنا وجه إعجاز القرآن صرف العرب عن معارضته بأن سلبوا العلوم التي بها يتمكنون من المعارضة في وقت مرامهم ذلك .... ومتى رجع الإنسان إلى نفسه وكان معه أدنى معرفة بالتأليف المختار وجد في كلام العرب ما يضاهي القرآن في تأليفه"(
). 

وهذا القول تشعّب إلى شعبتين : 

الشعبة الأولى : النظام (ت 231) وآخرون أن المراد بالصّرفة أن الله صرف العرب عن الاهتمام بمعارضة القرآن الكريم مع قدرتهم عليها، ولو توجهوا إليها لقدروا على الإتيان بمثل هذا القرآن. 

الشعبة الثانية: المرتضى (ت 436) من الرافضة، ومراده من الصَّرْفة أن الله سلب العرب العلوم التي يحتاجون إليها للإتيان بمثل هذا القرآن، ولو توجهوا للإتيان بمثله لما استطاعوا لسلبهم هذه العلوم. 

والفرق بين رأي النظام وأتباعه والمرتضى ومن معه أن النظام يرى أن العرب لو أرادوا الإتيان بمثله لاستطاعوا ولكن همتهم لم تتوجه لذلك، أما المرتضى فيرى أن العرب لا يستطيعون الإتيان بمثله ولو أرادوا ذلك لأنهم لا يملكون العلوم التي تمكنهم من ذلك، فالفرق بينهما أن النظام يرى أن العرب يستطيعون لو أرادوا، والمرتضى يرى عدم استطاعتهم(
). 

وقد رد على القائلين بالصَّرفة بما يلي: 

1 ـ أن إجماع الأمة قبل حدوث المخالف أن القرآن هو المعجز، فإذا قلنا أن المنع والصرفة هو المعجز لخرج عن ألا يكون معجزاً وذلك خلاف الإجماع . 

2 ـ أنه يلزم من القول بالصرفة أن الإعجاز ليس في القرآن ذاته، وإنما في غيره، وهو عدم استطاعتهم، فالقرآن بزعمهم ليس معجزاً إنما الإعجاز في المنع، وهذا باطل. 

قال أبو بكر الباقلاني (ت 403): 

"ومما يبطل القول بالصرفة أنه لو كانت المعارضة ممكنة، وإنما منع منها الصرفة لم يكن الكلام معجزاً وإنما يكون المنع معجزاً فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره في نفسه"(
). 

3 ـ وصف الله سبحانه وتعالى القرآن بأوصاف ذاتية تجعله في منـزلة لا تصل إليها المعجزات الأخرى، وبيّن أن وجود القرآن بينهم يتلى عليهم كافياً ومغنياً عن كل معجزة مادية أخرى، قال تعالى: ( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( (
). 

فهذه الأوصاف والمزايا توجب أن يكون إعجازه ذاتياً، وقد قال سبحانه: ( (((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((((( ( ((( (( (((((((( (((((((( ( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((((( ( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((( ( (((( (((( (( (((((((( (((((((((((( (((( ( (
)، أي لو كان من شأن كتاب أن يظهر له أثر في مثل هذه الأشياء لكان هذا القرآن أولى من كل كتاب بذلك . 

ويقول جلّ شأنه ( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((( ( ((((((( ((((( (((( ((((((( ((((( ((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((( ((((( (((( ((((( (((( ( (
).
4 ـ قوله تعالى: ( ((((( ((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ( (((((((( (((((((((((((( (((( ((
)، فالإنسان إذا كان يقدر على شيء لم يصح أن يمنع منه، ثم يقال له على سبيل التحدي قد جئتكم بما لا تقدرون على مثله أبداً، فلو كان إعجاز القرآن بالصرفة لقيل لهم في تلك الحال: إن دليل صدقي في دعوتي أنه حيل بينكم وبين كلام كنتم تستطيعونه، ومنعتم منه، فالآية هي نفس المنع عن المعارضة وليس نفس القرآن، بينما نجد أن الله سبحانه قد أورد آيات التحدي بسياق دال على أن القرآن هو المتحدى به، وأنه المعجز لصفات في ذاته، وليس لصفة خارجية عنه. 

5 ـ ومما يرد هذا القول أيضاً ويثبت إعجاز أسلوب القرآن ما ورد في القرآن نفسه من الآيات الدالة على قوة تأثيره في النفوس مما حمل الكافرين على التواصي بعدم سماعه حتى خشوا على أنفسهم اتباعه: ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( (
). 

6 ـ أن القـول بالصرفة لا يختلف عـن قول العرب فيـه : ( (((( ((((((( (((( (((((( (((((((( ((
)، وقد رد عليهم بقوله: ( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( (( ((((((((((( (((( ( (
). 

7 ـ ومما يرد عليهم أيضاً قوله تعالى: ( ((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((
)، وفي هذا دليل أن عجزهم كان مع بقاء قدرتهم ولو لم يكن عندهم قدرة لما صح تحديهم؛ إذ لا يصح لأحد أن يتحدى الموتى إذ ليس عجز الموتى مما يحتفل بذكره، كما لا يصح أن يتحدى المبصر الأعمى، وإنما يصح التحدي إذا تحدى من يملك البصر، أما إذا سلب البصر لم يصح تحدي مثله، كما أن قوله تعالى: ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( يدل على وجود القدرة لأن المعاونة والمظاهرة إنما تمكن مع القدرة ولا تصح مع العجز والمنع(
). 

قال ابن تيمية (ت 728) مبيناً ضعف من قال بالصرْفة: "ومن أضعف الأقوال قول من يقول من أهل الكلام أنه معجز بصرف الدواعي مع قيام الموجب لها، أو بسلب القدرة الجازمة، وهو أن الله صرف قلوب الأمم عن معارضته مع قيام المقتضى التام أو سلبهم القدرة المعتادة في مثله سلباً عاماً ... والصواب المقطوع به أن الخلق كلهم عاجزون عن معارضته لا يقدرون على ذلك، ولا يقدر محمد نفسه من تلقاء نفسه على أن يبدل سورة من القرآن، بل يظهر الفرق بين القرآن وبين سائر كلامه لكل من له أدنى تدبر"(
).

وقال ابن كثير (ت 774): "وأما من زعم من المتكلمين أن الإعجاز إنما هو من صرف دواعي الكفرة عن معارضته مع إمكان ذلك أو هو سلب قدرتهم على ذلك، فقول باطل ... فالخلق كلهم عاجزون حقيقة وفي نفس الأمر عن الإتيان بمثله، ولو تعاضدوا وتناصروا على ذلك، لا تقدر الرسل الذين هم أفصح الخلق وأعظم الخلق وأكملهم أن يتكلموا بمثل كلام الله، وهذا القرآن الذي يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله أسلوب كلامه لا يشبه أساليب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ..." (
).

وقال الدكتور/ محمد عبدالله دراز (ت 1377): "هذا هو القول بالصرفة الذي اشتهر عن النظام من المعتزلة، وهو وإن كان اعترافاً في الجملة بصحة الإعجاز إلا أنه لا يقول به إلا أعجمي وشبهه ممن لم يذق للبلاغة طعماً، ولذلك لم يتابعه عليه تلميذه الجاحظ، ولا أحد من علماء العربية، وهو يعد خلاف ما عرف العرب من أنفسهم ..." (
).

وقد استوقفني كلام جميل أيضاً لأبي حيان الأندلسي (ت 745) في استنكاره على القائلين بالصرفة حيث يقول: 

"فمن توغل في أساليب الفصاحة وأفانينها، وتوغل في معارف الآداب وقوانينها، أدرك بالوجدان أن القرآن أتى في غاية من الفصاحة لا يوصل إليها، ونهاية من البلاغة لا يمكن أن يحام عليها، فمعارضته عنده غير ممكنة للبشر، ولا داخلة تحت القدر، ومن لم يدرك هذا المدرك، ولا سلك هذا المسلك، رأى أنه من نمط كلام العرب، وأن مثله مقدور لمنشئ الخطب، فإعجازه عنده إنما هو بصرف الله تعالى إياهم عن معارضته، ومناضلته، وإن كانوا قادرين على مماثلته، والقائلون بأن الإعجاز وقع في بالصرف هم من نقصان الفطرة الإنسانية في رتبة بعض النساء حين رأت زوجها يطأ جارية فعاتبته، فأخبر أنه ما وطئها فقالت له إن كنت صادقاً فاقرأ شيئاً من القرآن، فأنشدها بيت شعر قاله، ذكر الله فيه ورسوله وكتابه فصدقته، فلم ترزق من الرزق ما تفرق به بين كلام الخلق وكلام الحق"(
). (
) 

القول الثاني : 

أن أوجه الإعجاز في القرآن الكريم هو نظمه. 

وقال بهذا الإعجاز عدد من أئمة اللغة والبيان كالجاحظ (ت 255)، والواسطي (ت 306)، والخطابي (ت 388)، والجرجاني (ت 471) (
). 

وقد عرّف الجرجاني النظم القرآني فقال: "ليس النظم شيئاً غير توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين الكلم" وقال أيضاً: "ليس النظم شيئاً غير توخي معاني النحو فيما بين الكلم وأنّك ترتب المعاني أولاً في نفسك ثم تحذو على ترتيبها الألفاظ في نطقك"(
).

قال الخطابي: 

"وإنما تعذر على البشر الإتيان بمثله لأمور منها: أن علمهم لا يحيط بجميع أسماء اللغة العربية وبألفاظها التي هي ظروف المعاني والحوامل، ولا تدرك أفهامهم جميع معاني الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ، ولا تكمل معرفتهم لاستيفاء جميع وجوه النظوم التي بها يكون ائتلافها وارتباطها بعضها ببعض، فيتوصلوا باختيار الأفضل عن الأحسن من وجوهها إلى أن يأتوا بكلام مثله، وإنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة: 

1 ـ لفظ حامل. 2 ـ ومعنى به قائم. 3 ـ ورباط لهما ناظم . 

وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة حتى لا ترى شيئاً من الألفاظ أفصح، ولا أجزل، ولا أعذب من ألفاظه، ولا ترى نظماً أحسن تأليفاً، وأشد تلاؤماً وتشاكلاً من نظمه، وأما المعاني فلا خفاء على ذي عقل أنها هي التي تشهد لها العقول بالتقدم في أبوابها والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها وصفاتها، وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرقة في أنواع الكلام، فأما أن توجد مجموعة في نوع واحد منه فلم توجد إلا في كلام العليم القدير الذي أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عدداً". 

ثم ذكر بعض ما احتوى عليه القرآن من أحكام التوحيد والعبادة والتحليل والتحريم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر بمحاسن الأخلاق والزجر عن مساوئها، ثم قال: 

"ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمور والجمع بين شتاتها حتى تنتظم وتتسق أمر تعجز عنه قوى البشر، ولا تبلغه قُدَرُهم، فانقطع الخلق دونه وعجزوا عن معارضته بمثله، أو مناقضته في شكله"(
). 

القول الثالث : 

أن أوجه الإعجاز هو بلاغته التي فاقت ما عرفته العرب من صور البلاغة وعجزوا عن الإتيان بمثله. 

قال الخطابي (ت 388): "ذهب الأكثرون من علماء النظر إلى أن وجه الإعجاز فيه من جهة البلاغة، لكن صعُب عليهم تفصيله، وصغوا إلى حكم الذوق"(
).

والمراد بالبلاغة: إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ(
). 

وقيل: أن يبلغ به المتكلم ما يريد من نفس السامع بإصابة موضع الاقتناع من العقل والوجدان من القلب"(
). 

والفرق بين الفصاحة والبلاغة: 

"أن الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ، والبلاغة لا تكون إلا وصفاً للألفاظ مع المعاني، لا يقال في كلمة واحدة لا تدل على معنى يفضل عن مثلها بليغة، وإن قيل فيها فصيحة، وكل كلام بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغاً"(
). 

وقد قال بهذا القول السكاكي (ت 626)، وحازم القرطاجني (ت 684) (
)، وغيرهما(
). 

وقد ذكر السكاكي أربعة أقوال لوجه الإعجاز في القرآن الكريم فردها كلها ثم قال: 

"فهذه أقوال أربعة يخمسها ما يجده أصحاب الذوق من أن وجه الإعجاز هو أمر من جنس البلاغة والفصاحة ولا طريق لك إلى هذا الخامس إلا طول خدمة هذين العلمين بعد فضل إلهي"(
). 

القول الرابع : 

أن وجه الإعجاز في القرآن الكريم علومه ومعارفه وذهب إلى هذا القول عدد من العلماء، قال به الغزالي (ت 505)، والفخر الرازي (ت 606)، والسيوطي (ت 911)، وغيرهم(
). 

القول الخامس : 

من العلماء من ذكر أكثر من وجه في الإعجاز القرآني الكريم، ومن هؤلاء: 

أ ـ القاضي أبو بكر الباقلاني (ت 403)، وقد عدّ أوجه إعجاز القرآن ثلاثة أوجه هي: 

1 ـ أنه يتضمن الإخبار عن الغيوب وذلك مما لا يقدر عليه البشر ولا سبيل لهم إليه. 

2 ـ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميّاً معروفاً بذلك، ثم أتى بجملة ما وقع وحدث من عظيمات الأمور، ومهمات السير حين خلق الله آدم عليه السلام إلى حين مبعثه. 

3 ـ أنه بديع النظم عجيب التأليف منتهاه في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه، وقد فصل هذه الأوجه إلى عشرة وجوه: 

أ ـ أن نظمه خارج عن المعهود من نظام كلام الناس . 

ب ـ أنه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة والتصرف البديع والمعاني اللطيفة على هذا الطول وعلى هذا القدر. 

ج ـ أن عجيب نظمه، وبديع تأليفه لا يتفاوت، ولا يتباين على ما يتصرف إليه من الوجوه التي يتصرف فيها: من ذكر قصص ومواعظ وغير ذلك من الوجوه التي يشتمل عليها. 

د ـ أن كلام الفصحاء يتفاوت تفاوتاً بيناً في الفصل، والوصل، والعلو، والنـزال، وغير ذلك مما ينقسم إليه الخطاب عند النظم، ويتصرف فيه القول عند الضم والجمع، أما القرآن ففيه من حسن الانتقال والتناسب الدائم الشيء الكثير . 

هـ ـ خروج نظم القرآن عن عادة كلام الإنس والجن . 

و ـ أن الذي ينقسم عليه الخطاب من البسط والاقتصار، والجمع والتفريق ونحو ذلك من الوجوه التي توجد في كلامهم موجود في القرآن . 

ز ـ موافقة ألفاظه للمعاني والأغراض الدينية التي لم يألفها العرب من قبل. 

ح ـ أن الحروف التي بني عليها كلام العرب تسعة وعشرون حرفاً، وعدد السور التي افتتح فيها بذكر الحروف ثمان وعشرون سورة، وجملة ما ذكر من هذه الحروف في أوائل السور من حروف المعجم نصف الجملة وهو أربعة عشر حرفاً . 

ط ـ أنه سهل سبيله خارج عن الوحشي المستكره والغريب المستنكر والصفة المتكلفة(
). 

ب ـ أبو عبدالله القرطبي (ت 671): وقد عدّ أوجه إعجاز القرآن عشرة أوجه هي: 

1 ـ النظم البديع المخالف لكل نظم معهود . 

2 ـ الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب . 

3 ـ الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال . 

4 ـ التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي . 

5 ـ الإخبار عن الأمور التي تقدمت في أول الدنيا إلى وقت نزوله من أمي ما كان يتلو من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه . 

6 ـ الوفاء بالوعد المدرك بالحس في العيان في كل ما وعد الله سبحانه . 

7 ـ الإخبار عن المغيبات في المستقبل التي لا يطلع عليها إلا بالوحي . 

8 ـ ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جميع الأنام في الحلال والحرام، وفي سائر الأحكام. 

9 ـ الحكم البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر في كثرتها وشرفها من آدمي . 

10 ـ التناسب في جميع ما تضمنه ظاهراً وباطناً من غير اختلاف . 

ثم قال رحمه الله: "فهذه عشرة أوجه ذكرها علماؤنا، ووجه حادي عشر قاله النظام وبعض القدرية أن وجه الإعجاز هو المنع من معارضته"(
). 

الترجيح : 

بهذا يقال إنّ كلّ فريق ذهب إلى تلمّس الإعجاز في جانب من جوانب التميّز والتفوق في القرآن، فمنهم من وجد الإعجاز في البلاغة والفصاحة، ومنهم من وجد الإعجاز في الإخبار عن أمور الغيب مما لم يكن معروفاً عند العرب، ومنهم من وجد الإعجاز في قصص الأولين، ومنهم من رأى في النظم والتأليف والتركيب والإحكام البياني مظهراً من مظاهر الإعجاز. 

وهذا التعدد في الرأي دليلٌ على الإعجاز، فالقرآن الذي وجد فيه اللغوي قمة في الإبداع، ووجد فيه البلاغي قمة في الفصاحة، ووجـد فيه الفقيه تشريعاً رائعاً في الأحكام، لا بد أن يكون معجزاً في كل شيء، فالإعجاز إعجاز مطلق لا يتوقف عند حدود اللغة والبيان والفصاحة والبلاغة، فإعجاز القرآن إعجاز مطلق فهو معجز بكل ما فيه، ومن الخطأ أن نتصور الإعجاز في جانب محدود، فالإعجاز الإلهي إعجاز متعدد الجوانب لا يتوقف عند حدود الزمان أو المكان، وهو مستمر إلى يوم الدين. 

ولهذا نجد أن المرداوي ذكر بعض أوجه الإعجاز ولم يرجّح بينها، أو يقدّم وجهاً على وجه، فيظهر والله تعالى أعلم أنه يرى أن الإعجاز في جميع الوجوه التي ذكرت . 

قال أبو الحسن بن سراقة (ت 410): 

"اختلف أهل العلم في وجه إعجاز القرآن، فذكروا في ذلك وجوهاً كثيرة كلها حكمة وصواب وما بلغوا في وجوه إعجازه جزءاً واحداً من عشر معشاره"(
). 

قال ابن تيمية (ت 728): 

"وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة على إعجازه، ولا يناقض ذلك بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له"(
). 

وقال ابن القيم (ت 751): 

"فتأمل هذا الموضع من إعجاز القرآن تعرف فيه قصور كثير من المتكلمين وتقصيرهم في بيان إعجازه، وأنهم لن يوفوه عشر معشار حقه، حتى قصر بعضهم الإعجاز على صرف الدواعي عن معارضته مع القدرة عليها، وبعضهم قصر الإعجاز على مجرد فصاحته وبلاغته، وبعضهم على مخالفة أسلوب نظمه لأساليب نظم الكلام، وبعضهم على ما اشتمل عليه من الإخبار بالغيوب إلى غير ذلك من الأقوال القاصرة التي لا تشفي وتجدي، وإعجازه فوق ذلك، ووراء ذلك كله"(
). 

وقال الزركشي (ت 794) وهو يعدّد أوجه الإعجاز : 

"الثاني عشر: وهو قول أهل التحقيق أن الإعجاز وقع بجميع ما سبق من الأقوال، لا بكل واحد على انفراده فإنه جمع كله، فلا معنى لنسبته إلى واحد منها بمفرده مع اشتماله على الجميع، بل وغير ذلك مما لم يسبق"(
). 

وقال الألوسي (ت 1270): 

"والذي يخطر بقلب هذا الفقير أن القرآن بجملته وأبعاضه حتى أقصر سورة منه معجزة بالنظر إلى نظمه وبلاغته وإخباره عن الغيب وموافقته لقضية العقل ودقيق المعنى، وقد يظهر كلها في آية، وقد يستتر البعض كالإخبار عن الغيب ولا ضير ولا عيب فما بقي كافٍ في العرض وافٍ: 

نُجومُ سَماءٍ كُلَّما انْقَضَى كَوْكَبٌ 
بَدَا كَوْكَبٌ تَأْوِيْ إِلَيْهِ الكَواكِبُ(
)"

الفصل الخامس 

المحكم والمتشابــه 
وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف المحكم والمتشابه. 

المبحث الثاني: القرآن الكريم من حيث المحكم والمتشابه. 

المبحث الثالث: المتشابه وآيات الصفات . 

المبحث الرابع: الحروف المقطعة في أوائل السور. 

المبحث الخامس: موقفه ممن زعم أن في القرآن ما ليس له معنى. 

المبحث الأول
تعريف المحكم والمتشابه 
قال المرداوي رحمه الله: 

"ولفظ المحكم مُفْعلٌ من أحكمت الشيء أحكمه، إحكاماً فهو محكم، إذا أتقنته، فكان في غاية ما ينبغي من الحكمة، ومنه بناء محكم، أي: ثابت متقن، يبعد انهدامه. 

والمتشابه: متفاعل من الشبه، والشبهة، والشبيهة: وهو ما بينه وبين غيره أمر مشترك يشتبه ويلتبس به"(
). 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

تعريف المحكم في اللغة: 

المحكم في اللغة مأخوذ من حَكَمَ وهو الصَرف والمنع والإتقان. 

قال الأزهري (ت 370): 

"حكم: ... كل من منعته من شيء فقد حكمتّه وأَحْكَمْته" . 

قال جرير: 

أبَنِي حَنيفَةَ أَحْكِمُوا سُفهاءَكُم 

إِنٍِّي أَخافُ عَليكُمُ أنْ أغْضبَ(
)
يقول: امنعوهم من التعرض، ونرى أن حكمة الدابة سميت بهذا المعنى لأنها تمنع الدابة من كثير من الجهل"(
). 

وقال ابن فارس (ت 395): 

"حكم: الحاء والكاف والميم أصل واحد وهو المنع وأول ذلك الحكم، وهو المنع من الظلم، وسميت حكمة الدابة لأنها تمنعها، يقال حكمت الدابة وأحكمتها ويقال: حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يديه"(
).

وقال الكفوي (ت 1094): 

"الحكم: في اللغة الصرف والمنع للإصلاح، ومنه حَكَمَة الفرس، وهي الحديدة التي تمنع عن الجموح، ويقال: المحكم المتقن، يقال بناء محكم، أي متقن لا وَهَنَ فيه ولا خلل"(
). 

قال الزرقاني (ت 1367): 

"فاللغويون يستعملون مادة الإحكام "بكسر الهمز" في معان متعددة لكنها مع تعددها ترجع إلى شيء واحد، وهو المنع"(
). (
)
تعريف المتشابه في اللغة: 

المتشابه في اللغة من الشَّبَه، والشِّبْه، والشبيه وهو الالتباس والاختلاط والإشكال. 

قال الأزهري (ت 370): 

"شبه: تقول فلان شَبَهٌ من فلان، وهو شبهه وشبيهه، ويقال: شبهت هذا بهذا، وأشبه فلان فلاناً، وقال الله عزّ وجـل: ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ( (
). 

وقال الليث: المشبهات من الأمور المشكلات، وتقول شبهت عليّ يا فلان، إذا خلّط عليك واشتبه الأمر إذا اختلط"(
). 

وقال ابن فارس (ت 395): 

"شبه: الشين، والباء، والهاء أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله لوناً، ووصفاً، يقال: شِبْه، وشَبَه، وشبيه، والشَّبَه من الجواهر الذي يشبه الذهب والمشبهات من الأمور المشكلات، واشتبه الأمران إذا أشكلا"(
). 

وقال الراغب (ت 425): 

"شبه: الشِّبْهُ، والشَّبَهُ، حقيقتها في المماثلة من جهة الكيفية كاللّون والطعم، وكالعدالة والظلم، والمتشابه من القرآن: ما أشكل تفسيره لمشابهته لغيره إما من حيث اللفظ أو من حيث المعنى"(
).

وقال الزمخشري (ت 538): 

"شبه: ماله شِبْه، وشبهٌ، وشبيه وفيه شَبَه منه، واشتبهت الأمور وتشابهت: التبست الأشباه بعضها بعضاً، وفي القرآن المحكم والمتشابه"(
). 

وقال الزرقاني (ت 1367): 

"وكذلك يستعمل اللغويون مادة التشابه فيما يدل على المشاركة في المماثلة، والمشاكلة المؤدية إلى الالتباس غالباً"(
).
المبحث الثاني 

القرآن الكريم من حيث المحكم والمتشابه 
قال المرداوي رحمه الله : 

"[الأصح أن المحكم: ما اتضح معناه، والمتشابه عكسه لاشتراك أو إجمال، أو ظهور تشبيه كصفات الله تعالى] (
). 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المحكم والمتشابه في قوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ( (
)، على أقوال كثيرة ..... 

وأما معناه: فأجود ما قيل فيه(
): أن المحكم المتضح المعنى كالنصوص والظواهر؛ لأنه من البيان في غاية الإحكام والإتقان . 

والمتشابه: مقابله وهو غير المتضح المعنى، فتشتبه بعض محتملاته ببعض للاشتراك وعدم اتضاح معناه . 

وقيل: المحكم: ما عرف المراد به إما بالظهور أو بالتأويل. 

والمتشابه: ما استأثر الله بعلمه: كقيام الساعة، وخروج الدّجال والدابة والحروف المقطعة في أوائل السور(
). 

وقيل: المحكم ما وضح معناه والمتشابه: نقيضه(
). 

وقيل: المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً، والمتشابه: ما احتمل أوجهاً(
). 

وقيل: المحكم ما كان معقول المعنى، والمتشابه: بخلافه، كأعداد الصلوات واختصاص الصيام برمضان دون شعبان، قاله الماوردي(
).(
) 

وقيل: المحكم ما استقل بنفسه، والمتشابه: ما لا يستقل بنفسه إلا بردّه إلى غيره(
). 

وقيل: المحكم ما تأويله تنـزيله(
)، والمتشابه: ما لا يدرى إلا بالتأويل(
). 

وقيل: المحكم ما لم تتكرر ألفاظه، ومقابله المتشابه(
). 

وقيل: المحكم الفرائض، الوعد، والوعيد، والمتشابه: القصص والأمثال(
). 

وعن عكرمة وقتادة وغيرهما: أن المحكم الذي يعمل به، والمتشابه الذي يؤمن به ولا يعمل به(
). 

وقيل غير ذلك"(
). 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

المسألة الأولى : 
جاء في القرآن الكريم ما يدل على أنه كله محكم، بقوله تعالى: ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (
). 

وجاء في القرآن الكريم ما يدل على أنه كله متشابه، بقوله تعالى: ( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ( (
). 

وجاء في القرآن الكريم ما يدل على أن بعضه محكم وبعضه متشابه، قال تعالى: ( (((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ( (
). 

وبهذا يتبين أن الإحكام والتشابه ورد في القرآن على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله مثل قوله تعالى: ( (((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ( (
)، وقوله تعالى: ( (((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ( (
)، وقوله تعالى: ( ((((((((( (((( ((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((( ( (
)، ومعنى هذا الإحكام . 

قال ابن تيمية (ت 728): 

"فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره، والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان"(
). 

وقال العثيمين (ت 1421): 

"ومعنى هذا الإحكام الإتقان، والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو غاية في الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة ليس فيها كذب، ولا تناقض ولا لغو لا خير فيه، وأحكامه كلها عدل، وحكمه ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه"(
). 

النوع الثاني: التشابه العام الذي وصف به القرآن كله مثل قوله تعالى: ( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((( ( ((((((( ((((( (((( ((((((( ((((( ((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((( ((((( (((( ((((( (((( ( ومعنى هذا التشابه: 

قال ابن تيمية (ت 728): 

فالتشابه هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدِّق بعضه بعضاً، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به، أو بنظيره، أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه إذا لم يكن هناك نسخ ... وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضاً، ويعضد بعضها بعضاً، ويناسب بعضها بعضاً، ويشهد بعضها لبعض، ويقتضي بعضها بعضاً، كان الكلام متشابهاً، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضاً. 

وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام، بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضاً، لا يناقض بعضه بعضاً"(
). 

وقال ابن عثيمين (ت 1421): 

"ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضاً في الكمال والجودة والغايات الحميدة: ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ( (
) "(
). 

النوع الثالث : الإحكام الخاص ببعضه، والتشابه الخاص ببعضه، مثل قوله تعالى: 
( (((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((( ( (
). 

وقد وقع الخلاف في بيان المراد به على أقوال كثيرة، ذكر المرداوي عشرة أقوال منها، ورجّح المرداوي أن المحكم هو المتضح المعنى، كالنصوص والظواهر؛ لأنه من البيان في غاية الإحكام والإتقان، وأن المتشابه هو غير متضح المعنى، فتشتبه بعض محتملاته ببعض للاشتراك، وعدم اتضاح معناه. 

وهذه الأقوال لن أعيد ذكرها في الدراسة، بل سأذكر أقوالاً أخرى غير ما ذكر رحمه الله منها: 

القول الحادي عشر: 

أن المحكم ما أمكن معرفة المراد بظاهره، أو بدلالة تكشف عنه، أو بأي طريق من طرق المعرفة، والمتشابه ما ورد من صفات الله تعالى في القرآن مما يجب الإيمان به، ويحرم التعرض لتأويله وتفسيره. 

القول الثاني عشر: 

أن المحكم ما كانت دلالته راجحة، وهو النص، والظاهر، وأما المتشابه فهو ما كانت دلالته غير راجحة، وهو المجمل، والمؤول، والمشكل . 

القول الثالث عشر: 

أن المحكم هو الناسخ، والمتشابه هو المنسوخ (
). 

هذه ثلاثة عشر قولاً وقفت عليها، وهي غالب ما اشتهر في تعريف المحكم والمتشابه. 

الترجيح : 

عند النظر إلى هذه الأقوال لا نجد تعارضاً أو تناقضاً بينها، بل كلُّ من قال بهذه الأقوال قصر تعريفه على بعض صفات المحكم والمتشابه، ولهذا يقول الشوكاني (ت 1250) مبيناً هذا المعنى: 

"وإذا عرفت أن هذا الاختلاف الذي قدّمناه ليس كما ينبغي، وذلك لأن أهل كل قول عرّفوا المحكم ببعض صفاته، وعرّفوا المتشابه بما يقابلها"(
).
المسألة الثانية : 

موقف العلماء من معرفة المتشابه . 

إن معرفة العلماء بالمحكم لا إشكال فيه، حيث إن دلالته على معناه واضحة، ولكن العلماء اختلفوا في معرفة المتشابه لخفائه في قوله تعالى: ( (((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((( ( (
). 

وهل مردّ العلماء في تأويل المتشابه هو الوقوف على قولـه: ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ، أو الوقوف على قوله: ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( ؟؟!! . 

فمن رأى من العلماء أن الوقف لازم على قوله: ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ينسبون معرفة المتشابه إلى الله فقط، وهم بذلك يرون أن الواو في ( ((((((((((((((( ( هي واو الاستئناف، وتبدأ بها جملة جديدة تعني أن الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ومن رأى من العلماء أن الوقف على قوله: ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( ينسبون معرفة المتشابه إلى الراسخين في العلم وإلى الله في آن واحد، وهم بذلك يرون أن الواو في 
( ((((((((((((((( ( هي واو العطف، وهي عطفت الراسخون على الله، فيشارك الراسخون الله في معرفة المتشابه . 

وقد افترق العلماء في ذلك إلى مذهبين: 

المذهب الأول: 

أن المتشابه مما استأثر الله بعلمه، دون خلقه، فمعرفة المتشابه محصورة على الله سبحانه فقط، وقد قال بهذا القول جابر بن عبدالله بن رئاب رضي الله عنه(
)، والشعبي (ت 103)(
)، وسفيان الثوري (ت 161) (
)، والطبري (ت 310) (
)، وأبو منصور البغدادي (ت 429) (
)، وابن السمعاني (ت 489) (
)، ورجحه ابن قدامة (ت 620) (
)، والقرطبي (ت 671) (
)، وهو ظاهر ما ذهب إليه المرداوي . 

قال المرداوي : "والمتشابه مقابله وهو غير متضح المعنى، فتشتبه بعض محتملاته ببعض للاشتراك وعدم اتضاح معناه"(
).

وقال ابن جرير (ت 310): 

"بل المحكم من آي القرآن ما عرف العلماء تأويله، وفهموا معناه وتفسيره، والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه، وذلك نحو الخبر عن وقت مخرج عيسى بن مريم، ووقت طلوع الشمس من مغربها، وقيام الساعة، وفناء الدنيا، وما أشبه ذلك، فإن ذلك مما لا يعلمه أحد ..... وهذا القول الذي ذكرناه ..... أشبه بتأويل الآية"(
).

وقال القرطبي (ت 671): 

"هذا أحسن ما قيل في المتشابه"(
). 

واستدل هؤلاء بما يلي : 

1 ـ قراءة أبي بن كعب (ت 30)، وابن عباس (ت 68): ( ويقول الراسخون في العلم( (
). 

فهذا يدل على أن الواو للاستئناف . 

2 ـ قراءة ابن مسعود (ت 35): ( ... وإن تأويله إلا عند الله((
). 

3 ـ دلالة الآية نفسها على ذم متبعي التشابه، ووصفهم بالزيغ، وابتغاء الفتنة، وليس في طلب تأويل المجمل وغيره ما يذم به صاحبه، بل يمدح عليه، فدلّ هذا على أن المتشابه هو ما استأثر الله بعلمه مما ليس لأحد سبيل إلى تأويله. 

4 ـ قال ابن قدامة (ت 620): 

"ولأن في الآية قرائن تدل على أن الله سبحانه منفرد بعلم تأويل المتشابه وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ( لفظاً ومعنى"(
). 

5 ـ قال ابن حزم (ت 456): 

"أنه لو علمه الراسخون في العلم لكان فرضاً عليهم أن يبيّنوه للناس، ولو لم يبينوه لكانوا ملعونين، ولو بينوه لعلمه الناس، ولو علمه الناس لكان محكماً لا متشابهاً، ولتساوى فيه الراسخون وغيرهم، وهذا ضد ما قال تعالى، فبطل بذلك قول من ظن أن الراسخين يعلمونه"(
). 

6 ـ قال ابن قدامة (ت 620): 

"ولأن لفظة "أما" لتفصيل المجمل، فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ، مع وصفهم بابتغاء المتشابه، أو ابتغاء تأويله، يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة وهم "الراسخون"، ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل"(
). 

7 ـ قال الشنقيطي (ت 1393): 

"ومما يؤيد أن الواو استئنافية لا عاطفة، دلالة الاستقراء في القرآن أنه تعالى إذا نفى عن الخلق شيئاً وأثبته لنفسه، أنه لا يكون له في ذلك الإثبات شريك، كقوله: ( ((( (( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((( ( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ( (
)" (
). 

المذهب الثاني : 

أن معرفة المتشابه ليست مقصورة على الله تعالى، وإنما هي في مقدور العلماء الراسخين في العلم، وهم بذلك يعلمون تأويل المتشابه، ويدخل تحت هذا المذهب من عرَّف المتشابه بأنه ما احتاج إلى بيان . 

وهذا القول مروي عن ابن عباس (ت 68)، ومجاهد (ت 102)، ومحمد بن جعفر بن الزبير (ت 110) (
)، وظاهر كلام الإمام أحمد (ت 241) (
)، وإليه ذهب النحاس (ت 338) (
)، والنووي (ت 676) (
). 

واستدل هؤلاء بما يلي: 

1 ـ ما رواه ابن جرير الطبري (ت 310)، عن ابن عباس عند قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( قال: "أنا ممن يعلم تأويله"(
). 

2 ـ ما رواه ابن جرير الطبري عن مجاهد عند قوله: ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( قال: "يعلمون تأويله ويقولون آمنا به"(
). 

3 ـ قال النووي (ت 676): 

"والأصح الأول وأن الراسخين يعلمونه؛ لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته، وقد اتفق أصحابنا وغيرهم من المحققين على أنه يستحيل أن يتكلم الله تعالى بما لا يفيد"(
). 

ويمكن الإجابة على كلام النووي بجوابين: 

الأول: قال ابن قدامة (ت 620): "فإن قيل: كيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه؟ أم كيف ينـزل على رسوله ما لا يطلع على تأويله؟ قلنا: يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تأويله ليختبر طاعتهم كما قال تعالى: ( (((((((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( (
)، وكما اختبرهم بالإيمان بالحروف المقطعة مع أنه لا يعلم معناها"(
). 

الجواب الثاني : قال ابن تيمية (ت 728): "ومن المتأخرين من وضع المسألة بلقب شنيع، فقال: لا يجوز أن يتكلم الله بكلام ولا يعني به شيئاً خلافاً للحشوية، وهذا لم يقله مسلم أن الله يتكلم بما لا معنى له، وإنما النـزاع هل يتكلم بما لا يفهم معناه؟ وبين نفي المعنى عند المتكلم ونفي الفهم عند المخاطب بون عظيم"(
). 

الترجيح بين المذهبين : 

يمكن القول بصحة المذهب الأول، وهو أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، فهو قول جيد ولـه وجاهته، وذلك أن الله عزّ وجل قد وصف الآيات المحكمات بقوله: ( (((( (((( ((((((((((( ( فدل هذا على أن أغلب ما في القرآن من الآيات المحكمة، ولو قيل إن المتشابه ما لم يستقل بنفسه، واحتاج إلى بيان فيدخل فيه المنسوخ والمجمل والعام والمطلق وغير ذلك، لكانت الآيات المتشابهات هي معظم القرآن، وإذا كان ذلك كذلك لما أطلق على القرآن أنه فيه بيان وهدى؛ لأن أغلبه حينئذ من قبيل المتشابه، ونتيجة لذلك لا بد من القول أن المتشابه قليل جداً بالنسبة للمحكم، وهذا مما يقوي القول بأن المتشابه مما استأثر الله بعلمه. 

قال الشاطبي (ت 790): 

"التشابه قد علم أنه واقع في الشرعيات لكن النظر في مقدار الواقع منه، هل هو قليل أم كثير؟ والثابت من ذلك القلة لا الكثرة لأمور: 

أحدها: النص الصريح، وذلك قوله تعالى: ( (((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((( ( (
)، فقوله في المحكمات ( (((( (((( ((((((((((( ( يدل على أنها المعظم والجمهور، وأمُّ الشيء معظمه وعامته، فإذا كان كذلك، فقوله: ( (((((((( (((((((((((((( ( إنما يراد بها القليل. 

الثاني: أن المتشابه لو كان كثيراً لكان الالتباس والإشكال كثيراً، وعند ذلك لا يطلق على أن القرآن أنه بيان وهدى، كقوله تعالى: ( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((( ( (
)، وقوله: ( ((((( (((((((((((((( ( (
)، وقوله: ( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( (
). 

وإنما نزل القرآن ليرفع الاختلاف الواقع بين الناس والمشكل والملتبس إنما هو إشكال وحيرة لا بيان وهدى، لكن الشريعة إنما هي بيان وهدى، فدلّ على أنه ليس بكثير، ولولا أن الدليل أثبت أن فيه متشابهاً لم يصح القول به، لكن ما جاء فيه من ذلك فلم يتعلق بالمكلفين حكم من جهته زائدٌ على الإيمان به وإقراره كما جاء، وهذا واضح. 

الثالث: الاستقراء فإن المجتهد إذا نظر في أدلة الشريعة جرت له على قانون النظر واتسقت أحكامها، وانتظمت أطرافها على وجه واحد، كما قال تعالى: ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ( (
)، وقال تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (
).(
) 

وأيضاً يقال بأنه يمكن التوفيق بين المذهبين، وذلك بحملهما على قراءتي الوصل والوقف، فهما قراءتان متواترتان، والتعدد في القراءات القرآنية يقوم مقام التعدد في الآيات كما جاءت الأدلة والأقوال التي تدل على دلالة القراءتين، ولذلك لا يجوز ترجيح إحدى القراءتين على الأخرى، لأن مثل هذا قدح في التواتر، ولا تعارض أو تضاد بين القراءات القرآنية، وإنما هو من باب التنوع(
). 

ويسعفنا توضيح ذلك بما ذكره الراغب الأصفهاني (ت 425) حيث قسم المتشابه من حيث إمكانية تأويله إلى ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول: ضرب لا سبيل للوقوف عليه، كوقت الساعة، وخروج دابة الأرض، وكيفية الدابة ونحو ذلك. 

الضرب الثاني: ضرب للإنسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ الغريبة والأحكام الغَلِقَةِ . 

الضرب الثالث: ضرب متردد بين الأمرين يجوز أن يختص بمعرفة حقيقته بعض الراسخين في العلم ويخفى على من دونهم. 

وإذا عرفت هذه الجملة علم أن الوقف على قوله: ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ( ووصله بقوله: ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( جائز، وأن لكل واحدٍ منها وجهاً حسبما دلّ عليه التفصيل المتقدم"(
). 

ويظهر الجمع أيضاً من خلال كلام ابن تيمية (ت 728) حيث قال: 

"في الآية قراءتان: قراءة من يقف على قوله: ( (((( (((( ( ( وقراءة من يقف عند قوله: ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( ، وكلتا القراءتين حق، ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله". 

وقال أيضاً: "وكلا القولين حق، فمن قال لا يعلم تأويله إلا الله، فمراده به ما يؤول إليه الكلام، من الحقائق التي لا يعلمها إلا الله، ومن قال إن الراسخين في العلم يعلمون التأويل، فالمراد به تفسير القرآن الذي بينه الرسول والصحابة"(
).

ومن هنا يتضح أن المتشابه نوعان: 

متشابه حقيقي، ومتشابه إضافي أو نسبي. 

قال ابن عثيمين (ت 1421): 

"التشابه الواقع في القرآن نوعان: 

أحدهما: حقيقي، وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر، كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنّا نعلم معاني هذه الصفات، لكنّنا لا ندرك حقائقها، وكيفيتها، لقوله تعالى: 
( (((( (((((((((( ((((( ((((((( ( (
)، وقوله تعالى: ( (( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( (
)، إلى أن قال: "وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. 

النوع الثاني: نسبيّ وهو ما يكون مشتبهاً على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوماً للراسخين في العلم دون غيرهم، وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه؛ لإمكان الوصول إليه؛ إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس، قال الله تعالى: ( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((( ( (
)، وقال: ( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ( (
)، وقـال : ( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ( (
)، وقال: ( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((( ( (
).

وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((
)، حيث اشتبه على أهل التعطيل، ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادَّعوا أنّ ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدّالة على ثبوت الصفات له، وأنَّ إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. 

ومنها قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ( (
)، حيث اشتبه على الوعيدية، ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمداً مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدّالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى . 

ومنها قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((( (((( (((((((( ((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( (((( ((((((( ((( ((((((( ( (((( ((((((( ((((( (((( ((((((( (((( ( (
)، حيث اشتبه على الجبرية، ففهموا منه أن العبد مجبورٌ على عمله، وادَّعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان: اختياري، وغير اختياري . 

والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكماً لا اشتباه فيه"(
). 

وبهذا التقرير تتجلى لك هذه المسألة، ولابن عطية (ت 546) كلام نفيس أنقله بنصّه حيث قال بعد عرضه لخلاف السلف في قوله: ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( (
)، وهذه المسألة إذا تؤمِّلت قَرُبَ الخلاف فيها من الاتفاق . 

وذلك أن الله تعالى قسم آي الكتاب على قسمين: محكماً ومتشابهاً، فالمحكم هو المتضح المعنى لكلِّ من يفهم كلام العرب، لا يحتاج فيه إلى نظر ولا يتعلق به شيء يُلبس، ويستوي في علمه الراسخ وغيره، والمتشابه يتنوّع، فمنه ما لا يعلم البتة، كأمر الروح، وآحاد المغيبات التي قد أعلم الله بوقوعها إلى سائر ذلك، ومنه ما يحمل على وجوه في اللغة ومناحٍ في كلام العرب، فيتأول تأويله المستقيم، ويُزال ما فيه مما عسى أن يتعلق به من تأويل غير مستقيم، كقوله في عيسى عليه السلام: ( ((((((( ((((((( ( ( (
)، إلى غير ذلك، ولا يسمى راسخاً إلا بأن يعلم من هذا النوع كثيراً بحسب ما قدّر له؛ وإلا فمن لا يعلم سوى المحكم فليس يسمى راسخاً، وقوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((((((( ( (
)، الضمير عائد على جميع متشابه القرآن وهو نوعان كما ذكرنا، فقوله: ( (((( (((( ( ( مقتضٍ ببديهية العقل أنه يعلمه على الكمال والاستيفاء، يعلم نوعيه جميعاً، فإن جعلنا قوله: ( ((((((((((((((( ( عطفاً على اسم الله تعالى، فالمعنى إدخالهم في علم التأويل لا على علم الكمال، بل علمهم إنما هو في النوع الثاني من المتشابه، وبديهة العقل تقتضي بهذا، والكلام مستقيم على فصاحة العرب كما تقول: ما قام لنصرتي إلا فلان وفلان، وأحدهما قد نصرك بأن حارب معك، والآخر إنما أعانك بكلام فقط، إلى كثير من المُثل، فالمعنى ( ((((( (((((((( ( تأويل المتشابه إلا الله والراسخون كلٌّ بقدره، وما يصلح له، والراسخون بحال قول في جميعه آمنا به، وإذا تحصل لهم في الذي لا يعلم ولا يتصور عليه تمييزه من غيره فذلك قدر من العلم بتأويله. 

وإن جعلنا قوله: ( ((((((((((((((( ( رفعاً بالابتداء مقطوعاً مما قبله، فتسميتهم راسخين يقتضي بأنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم كلام العرب، وفي أي شيء هو رسوخهم، إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع، وما الرسوخ إلا المعرفة بتصاريف الكلام وموارد الأحكام، ومواقع المواعظ وذلك كله بقريحة معدة، فالمعنى ( ((((( (((((((( ((((((((((((( ( على الاستيفاء إلا الله، والقوم الذين يعلمون منه ما يمكن أن يعلم يقولون في جميعه ( (((((((( ((((( (((( ((((( ((((( (((((((( ( ( (
) وهذا القدر هو الذي تعاطى به ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ترجمان القرآن، ولا يتأول عليه أنه علم وقت الساعة وأمر الروح وما شاكله، فإعراب ( ((((((((((((((( ( يحتمل الوجهين، ولذا قال ابن عباس بهما، والمعنى فيهما يتقارب بهذا النظر الذي سطرناه"(
). 

ولذا فإن تقسيم التشابه إلى مطلق ونسبيّ تجتمع به الأقوال المذكورة في المسألة، ويجاب عن الإشكال في اختلاف السلف رحمهم الله في هذه الآية . 

وتقسيم المتشابه إلى نوعين نصَّ عليه أهل العلم كما تقدم عن ابن عطية (ت 546) . 

وقال ابن تيمية (ت 728): 

"فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمُّه والإحكام والتشابه الذي يخصُّ بعضه"(
). 

وقال ابن القيم (ت 751): 

"التشابه والإحكام نوعان: تشابه وإحكام يعمّ الكتاب كله، وتشابه وإحكام يخصُّ بعضه دون بعض"(
). 

المسألة الثالثة: 

قال المرداوي : "الأصح أن المحكم ما اتضح معناه، والمتشابه عكسه لاشتراك أو إجمال ..." (
).

ومعنى كلام المرداوي : "فقوله: (لاشتراك) مثال الاشتراك: العين فيُراد بها مثلاً عضو الإبصار، كقوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ( (
)، ويراد بها ينبوع الماء، مثاله قوله تعالى: ( (((((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( ( (
).

وأيضاً مثال الاشتراك: (القُرء) فيُراد به وقت الطهر، ويُراد به أيضاً وقت الحيض، قال تعالى: ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( ( (
).(
)
وقوله: (أو إجمال): الإجمال كإطلاق اللفظ بدون بيان المراد منه، كالمتواطئ في قوله تعالى: ( (((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ( ( (
)، وعدم تقدير الحق في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ( ( (
).(
)
المبحث الثالث 

المتشابه وآيات الصفات 
قال المرداوي رحمه الله: 

"وأما معناه: فأجود ما قيل فيه: أن المحكم المتضح المعنى كالنصوص، والظواهر، لأنه من البيان في غاية الإحكام والإتقان . 

والمتشابه: مقابله وهو غير المتضح المعنى، فتشتبه بعض محتملاته للاشتراك وعدم اتضاح معناه .... 

أو لظهور تشبيه في صفات الله تعالى كآيات الصفات وأخبارها، فاشتبه المراد منه على الناس، فلذلك قال قوم بظاهره فشبهوا وجسموا، وفرّ قوم من التشبيه، فتأولوا وحرفوا فعطلوا، وتوسط قوم، فسلموا، فأمروه كما جاء مع اعتقاد التنـزيه، فسَلِموا، وهم أهل السنة وأئمة السلف الصالح"(
). 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

المرداوي من أئمة أهل السنة الذين تأثروا بمنهج السلف الصالح في كل شيء وخاصة في باب الاعتقاد، ولهذا نجده قد قرر وبين منهج أهل السنة وأئمة السلف الصالح في مسألة الأسماء والصفات، وبين انقسام الناس فيها ما بين مؤول معطل، وما بين مشبه مجسم. 

وهذا الموضوع له الأهمية البالغة، وهو هل آيات الصفات من المتشابه أم من المحكم؟. 

ولهذا نجد بعض من ألف في علوم القرآن وتعرض للمحكم والمتشابه يجعل آيات الصفات من المتشابه، وعلى سبيل المثال الزركشي (ت 794) في "برهانه" حيث عقد فصلاً "في حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات"، ثم تعرض لآيات الصفات بالتأويل(
). 

وسار على نهجه في ذلك السيوطي (ت 911) في "إتقانه"، فعقد فصلاً "من المتشابه آيات الصفات"، فعرض فيه لتأويلات أهل الكلام لها(
). 

واقتفى أثر هذين أيضاً الزرقاني (ت 1367) في "مناهله" فذكر مبحثاً في "متشابه الصفات" وسار في ذلك على مذهب الأشاعرة، ونقل كلامهم فيها، وجعله هو المذهب الصحيح(
). 

وقد تعقب ابن تيمية (ت 728) من أطلق التشابه على آيات الصفات مقرراً بذلك مذهب أهل السنة والجماعة في المسألة فقال: 

"وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله، كما يقول كل واحد من القولين طوائف من أصحابنا وغيرهم، فإنهم وإن أصابوا في كثير مما يقولونه ونجوا من بدع وقع فيها غيرهم فالكلام على هذا من وجهين: 

الأول: من قال: إن هذا من المتشابه وأنه لا يفهم معناه، فنقول أما الدليل على بطلان ذلك فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية، ونفى أن يعلم أحد معناه، وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنـزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم، ولا قالوا: إن الله ينـزل كلاماً لا يفهم أحد معناه، وإنما قالوا كلمات لها معان صحيحة، قالوا في أحاديث الصفات: تمر كما جاءت، ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها التي مضمونها تعطيل النصوص عما دلت عليه. 

ونصوص أحمد والأئمة قبله بينة في أنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناها، ويفهمون منها بعض ما دلت عليه، كما يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك. 

وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات: تمر كما جاءت، وفي أحاديث الوعيد مثل قوله: "من غشنا فليس منا" وأحاديث الفضائل، ومقصوده بذلك أن الحديث لا يحرف كلمة عن مواضعه كما يفعله من يحرفه، ويسمى تحريفه تأويلاً بالعرف المتأخر. 

فتأويل هؤلاء المتأخرين عند الأئمة تحريم باطل، وكذلك نص أحمد في كتاب "الرد على الزنادقة والجهمية" أنهم تمسكوا بمتشابه القرآن، وتكلم أحمد على ذلك المتشابه، وبين معناه وتفسيره بما يخالف تأويل الجهمية وجرى في ذلك على سنن الأئمة قبله، فهذا اتفاق من الأئمة على أنهم يعلمون معنى هذا المتشابه، وأنه لا يسكت عن بيانه وتفسيره، بل يبين ويفسر باتفاق الأئمة من غير تحريف له عن مواضعه، أو إلحاد في أسماء الله وآياته. 

ومما يوضح لك ما وقع هنا من الاضطراب أن أهل السنة متفقون على إبطال تأويلات الجهمية ونحوهم من المنحرفين الملحدين، و"التأويل المردود" هو صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره، فلو قيل إن هذا هو التأويل المذكور في الآية وأنه لا يعلمه إلا الله لكان في هذا تسليم للجهمية أن للآية تأويلاً يخالف دلالتها لكن ذلك لا يعلمه إلا الله، وليس هذا مذهب السلف والأئمة، وإنما مذهبهم نفي هذه التأويلات وردها؛ لا التوقف فيها، وعندهم قراءة الآية والحديث تفسيرها وتمر كما جاءت دالة على المعاني، لا تحرف ولا يلحد فيها. 

والدليل على أن هـذا ليس بمتشابه لا يعلم معناه أن نقول: لا ريب أن الله سمى نفسه في القرآن بأسماء مثـل الرحمن والودود والعزيز والجبار والعليم والقدير والرءوف ونحو ذلك، ووصف نفسه بصفات مثل "سورة الإخلاص" و"آيـة الكرسي" وأول "الحديد" وآخر "الحشر"، وقوله: ( (((( (((( ((((((( (((((( ((((((( ( (
)، ( (((((( ((((( (((((( ((((((( ( (
)، وأنه ( (((((( ((((((((((((( ( (
)، و( ((((((((((((((( ( (
)، و( ((((((((((((((( ( (
)، وأنه يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( ( (
)، ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((( ( (
)، ( (((((((( (((((( (((( ((((((((((((((( ( (
)، ( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ((( ( (
)، ( (((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((( ( (((((( (((((((( (((((( ((( ((((((( ( ( (
)، ( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ( (
)، ( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ( (
)، ( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (
)، ( (((((( (((( ((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ( ( (
)، ( ((( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( ( ( (
)، ( (((( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ( ( (
)، ( (((((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ( (
)، ( (((((((((( ((((((((( ( ( (
)، ( (((((((((((( (((((( (((((((( ( (
)، إلى أمثال ذلك. 

فيقال لمن ادعى في هذا أنه متشابه لا يعلم معناه: أتقول هذا في جميع ما سمى الله ووصف به نفسه أم في البعض؟ فإن قلت: هذا في الجميع كان هذا عناداً ظاهراً وجحداً لما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، بل كفر صريح، فإنا نفهم من قوله: ( (((( (((( ((((((( (((((( ((((((( ( (
) معنى، ونفهم من قوله: ( (((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ( (
)، معنى ليس هو الأول، ونفهم من قوله: ( ((((((((((( (((((((( (((( (((((( ( ( (
)، معنى، ونفهم من قوله: ( (((( (((( ((((((( ((( (((((((((( ( (
) معنى، وصبيان المسلمين بل وكل عاقل يفهم هذا، وقد رأيت بعض من ابتدع وجحد من أهل المغرب – مع انتسابه إلى الحديث لكن أثرت فيه الفلسفة الفاسدة – من يقول: إنا نسمي الله الرحمن العليم القدير علماً محضاً من غير أن نفهم منه معنى يدل على شيء قط، وكذلك في قوله: ( (((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ( (
) يطلق هذا اللفظ من غير أن نقول له علم"(
). 

ويقول ابن القيم (ت 751): 

"وأما تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فهو نفس الحقيقة التي أخبر الله عنها، وذلك في حق الله هو كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره، ولهذا قال مالك، وربيعة: "الاستواء معلوم، والكيف مجهول" وكذلك قال ابن الماجشون، والإمام أحمد، وغيرهما من السلف: إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه، وإن كنا نعلم تفسيره ومعناه ..... وكذلك الصحابة والتابعون فسروا القرآن وعلموا المراد بآيات الصفات كما علموا المراد من آيات الأمر والنهي، وإن لم يعلموا الكيفية، كما علموا معاني ما أخبر الله به في الجنة والنار، وإن لم يعلموا حقيقة كُنهِهِ وكيفيته، فمن قال من السلف: إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله بهذا المعنى، فهو حق، وأما من قال: إن التأويل الذي هو تفسيره وبيان المراد منه لا يعلمه إلا الله فهو غلط، والصحابة والتابعون وجمهور الأمة على خلافه"(
). 

وقال في موضع آخر: 

"إن هؤلاء المعارضين للوحي بالعقل بنوا أمرهم على أصل فاسد، وهو أنهم جعلوا أقوالهم التي ابتدعوها، وجعلوها أصول دينهم، ومعتقدهم في رب العالمين هي المحكمة، وجعلوا قول الله ورسوله هو المتشابه الذي لا يستفاد منه علم ولا يقين، فجعلوا المتشابه من كلامهم هو المحكم، والمحكم من كلام الله ورسوله هو المتشابه، ثم ردوا تشابه الوحي إلى محكم كلامهم وقواعدهم"(
). 

وقد تعقب ابن عثيمين (ت 1421) من أطلق التشابه على آيات الصفات وبيّن في غير موضع من كتبه أن الواجب في ذلك التفصيل فقال: 

"وبعض أهل العلم يظنون أن في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى معناه فيكون من المتشابه المطلق ويحملون آيات الصفات على ذلك، وهذا من الخطأ العظيم، إذ ليس من المعقول أن يقول تعالى: ( ((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ( (
)، ثم تُستثنى آيات الصفات، وهي أعظم وأشرف وأكثر من آيات الأحكام، ولو قلنا بهذا القول لكان مقتضاه أن أشرف ما في القرآن يكون خفياً، ويكون معنى قوله ( ((((((((((((((( ((((((((((( ( أي آيات الأحكام فقط، وهذا غير معقول، بل جميع القرآن يفهم معناه، لا يمكن أن تكون الأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخرها لا تفهم معنى القرآن، وعلى رأيهم يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وجميع الصحابة يقرأون آيات الصفات وهم لا يفهمون معناها، بل هي عندهم بمنـزلة الحروف الهجائية أ . ب . ت ... والصواب: أنه ليس في القرآن شيء متشابه على جميع الناس من حيث المعنى، ولكن الخطأ في الفهم، فقد يَقْصُرُ الفهم عن إدراك المعنى أو يفهمه على معنى خطأ، وأما بالنسبة للحقائق فما أخبر الله به من أمر الغيب فمتشابه على جميع الناس"(
). 

وفي موضع آخر قال: 

"من زعم أن آيات الصفات من المتشابه على سبيل الإطلاق فقد أخطأ والواجب التفصيل، فنقول: إنْ أردْت بكونها من المتشابه تشابه الحقيقة التي هي عليها فأنت مصيب، وإن بالمتشابه تشابه المعنى، وأن معناها مجهول لنا فأنت مخطئ غاية الخطأ"(
). 

ونلخّص هذه المسألة بما لخصها ابن عثيمين فقال: 

"وأسماء الله وصفاته من المحكم في معناها، لأن معناها معلوم، ومن المتشابه في حقيقتها لأن حقائقها لا يعلمها إلا الله"(
). 

المبحث الرابع 

الحروف المقطعة في أوائل السور 
قال المرداوي رحمه الله: 

"وقيل: المحكم ما عرف المراد به، إما بالظهور أو بالتأويل. 

والمتشابه: ما استأثر الله بعلمه: كقيام الساعة، وخروج الدّجال، والدابة، والحروف المقطعة في أوائل السور"(
). 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

افتتح الله عزّ وجل بهذه الحروف المقطعة في كتابه الكريم في تسع وعشرين سورة من سور القرآن الكريم، وقد اختلف العلماء فيها هل هي من المتشابه أم لا؟ وقد أطال العلماء في هذا البحث، لكنني لن أسترسل في عرض المسألة بتوسع، وإنما سأكتفي بذكر قولين مشهورين هما: 

القول الأول: 

أنها من المتشابه – أي المتشابه الحقيقي الذي استأثر الله بعلمه – . 

وهـذا القول مروي عن الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم، وابن مسعود رضي الله عنه (ت 32) (
)، وبـه قال الربيع بن خثيم (ت 61) (
)، والشعبي (ت 103) (
)، وسفيان الثوري (ت 161) (
)، وعبدالرحمن بن زيد بـن أسلم (ت 182) (
)، وابن الأنباري (ت 328) (
)، وابن حبان  (ت 354) (
)، ورجحه السيوطي (ت 911) (
)، والشوكاني (ت 1250) (
)، وروي عن أبي بكر الصديق أنه قال: "لله عزّ وجل في كل كتاب سِرٌّ، وسِرُّ الله في القرآن أوائل السور"(
). 

وقال داود بن أبي هند (ت 140): كنت أسأل الشعبي (ت 103) عن فواتح السور، فقال: "يا داود إن لكل كتاب سراً، وإن سِرّ القرآن فواتح السور، فدعها وسل عما سوى ذلك"(
). 

قال المرداوي : 

"وقيل: والمتشابه ما استأثر الله بعلمه، كقيام الساعة ... والحروف المقطعة في أوائل السور"(
).

قال الشوكاني (ت 1250): 

"إن من جملة ما يصدق عليه تفسير المتشابه الذي قدمناه فواتح السور، فإنها غير متضحة المعنى، ولا ظاهرة الدلالة، لا بالنسبة إلى أنفسها؛ لأنه لا يدري من يعلم بلغة العرب، ويعرف عرف اشرع ما معنى آلم، حم، طس، طسم، ونحوها، لأنه لا يجد بيانها في شيء من كلام العرب، ولا من كلام الشرع، فهي غير متضحة المعنى، لا باعتبارها نفسها، ولا باعتبار أمر آخر يفسرها ويوضحها. 

وقد استدل الشوكاني على ما ذكر بما يلي: 

1 ـ أن تفسيرها بلغة العرب كذب بحت، فإن العرب لم يتكلموا بشيء من ذلك. 

2 ـ أنه لم يثبت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يصلح للتمسك به. 

3 ـ أن المروي عن الصحابة في هذا مختلف متناقض، فإن علمنا بما قاله أحدهم دون الآخر كان تحكماً لا وجه له، وإن علمنا بالجميع كان عملاً بما هو مختلف متناقض. 

4 ـ أن الصحابة لو أخذوا في هذه الحروف شيئاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا فيما بينهم، ولو كان عندهم شيء عنه صلى الله عليه وسلم لما تركوا حكايته عنه ورفعه إليه، لا سيما عند اختلافهم واضطراب أقوالهم. 

ثم قال: "والذي أراه لنفسي ولكل من أحب السلامة، واقتدى بسلف الأمة أن لا يتكلم بشيء من ذلك، مع الاعتراف بأن في إنزالها حكمة لله عزّ وجل، لا تبلغها عقولنا، ولا تهتدي إليها أفهامنا، وإذا انتهيت إلى السلامة في مداك فلا تجاوزه"(
). 

القول الثاني : 

أنها ليست من المتشابه، وهذا القول قال به أكثر العلماء وقد اختلفوا في ذلك على قسمين: 

القسم الأول: من يقول إنّ لها معنى، ولها تفسير يعلم معناه، وقد اختلف هؤلاء في تعيين المراد بها على أقوال كثيرة زادت على العشرين قولاً(
). 

القسم الثاني: من قال إنها حروف هجائية ليس لها معنى، ولكن لها فائدة، والفائدة تغني عن المعنى، وقد نصّ على هذه الفائدة جمهور العلماء منهم: قطرب (ت 206) (
)، والفراء (ت 207) (
)، والمبرد (ت 285) (
)، والزجاج (ت 311) (
)، والزمخشري (ت 538) (
)، والرازي (ت 606) (
)، وابن تيمية (ت 728) (
)، وابن كثير (ت 747) (
)، وابن عاشور (ت 1393) (
)، وابن عثيمين (ت 1421) (
). 

وقد نقل الزجاج عن قطرب قوله: 

"إن "آلم"، و"آلمص"، و"آلر" و"كهيعص" و"ق"، و"يس" و"ن" حروف المعجم ذكرت لتدل على أن هذا القرآن مؤلّف من هذه الحروف المقطعة التي هي حروف أ ، ب ، ت ، ث ، فجاء بعضها مقطعاً، وجاء تمامها مؤلفاً ليدل القوم الذي نزل عليهم القرآن أنه بحروفهم التي يعقلونها لا ريب فيه"(
). 

وقال السمرقندي (ت 373): 

"إن المشركين يقولون: لا نفقه هذا القرآن، لأنهم قالوا: ( (((((((((( (((( (((((((( ( (
)، فأراد أن يبيّن لهم أن القرآن مركب على الحروف التي ركبت عليها ألسنتكم، يعني هو على لغتكم، وما لكم لا تفقهون؟ وإنما أراد بذكر الحروف تمام الحروف، كما أن الرجل يقول: علّمت ولدي: أ ، ب ، ت ، ث ، وإنما يريد به جميع الحروف، ولم يرد به الحروف الأربعة خاصة"(
). 

الترجيح : 

الراجح - والله تعالى أعلم - القول الثاني ، القائل بأنها ليست من المتشابه ، لقوة ما عللوا به . 

المبحث الخامس 

موقفه ممن زعم أن في القرآن ما ليس له معنى  
قال المرداوي رحمه الله: 

"[وليس فيه ما لا معنى له] (
) .

وهذا مما يقطع به كل عاقل، ممّن شمّ رائحة العلم، ولا يخالف في ذلك إلا جاهل، أو معاند؛ لأن ما لا معنى له هذيان، ولا يليق النطق به من عاقل، فكيف بالباري سبحانه وتعالى"(
). 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

اُخْتُلِفَ في وقوع شيء في كتاب الله لا معنى له على قولين : 

القول الأول: أن وقوع شيء لا معنى لله ممتنع في القرآن . 

قال به جمهور العلماء (
)، وإليه ذهب عامة المتكلمين (
)، وقد حكى ابن تيمية (ت 728) الاتفاق عليه(
) . 

قال المرداوي : "وليس فيه ما لا معنى له ، وهذا مما يقطع به كل عاقل، ممن شمّ رائحة العلم"(
). 

وقال الزركشي (ت 794): "والصحيح أن ذلك ممتنع ؛ إذ اللفظ بلا معنى له هذيان لا يليق بعاقل ؛ فكيف الباري سبحانه وتعالى ! "(
).
واستدل هؤلاء بما يلي : 

1 ـ قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((( ( (
). 

وجه الاستدلال : قالوا: إن في الآية الأمر بتدبر القرآن ولو كان القرآن غير مفهوم فكيف يأمرنا بتدبره . 

2 ـ قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( (((( ( (
). 

وجه الاستدلال : قالوا: كيف يأمرنا بالتدبر فيه لمعرفة نفي التناقض في الاختلاف مع أنه غير مفهوم للخلق؟ . 

3 ـ قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ( (
). 

وجه الاستدلال: قالوا: لو لم يكن مفهوماً، فكيف يمكن أن يكون الرسول منذراً به؟ وأيضاً قوله ( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ( يدل على أنه نازل بلغة العرب، وإذا كان كذلك وجب أن يكون معلوماً. 

4 ـ قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((((((( (((((((( ( ( (
). 

قالوا: والاستنباط منه لا يمكن إلا بعد الإحاطة بمعناه . 

5 ـ قوله تعالى: ( (((((((((( (((((((( (((((( ( (
)، وقوله: ( ((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((( ( ( (
). 

6 ـ قوله: ( ((((( (((((((((((((( ( (
).

قالوا: وما لا يكون معلوماً لا يكون هدىً . 

7 ـ قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((( ( ( (
)، وقوله: ( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ( (
). 

قالوا: وكل هذه الصفات لا تحصل في غير المعلوم . 

8 ـ قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((( ( (
).

قالوا: ولا يكون مبيناً إلا أن يكون معلوماً . 

9 ـ قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( (
). 

قالوا: فكيف يكون الكتاب كافياً؟ وكيف يكون ذكرى مع أنه غير معلوم؟ . 

10 ـ قوله تعالى: ( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((( ( (
).

قالوا: فكيف يكون بلاغاً وكيف يقع الإنذار به، وهو غير معلوم؟ وقال في آخر الآية: ( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( وإنما يكون كذلك أن لو كان معلوماً . 

11 ـ قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((( ( (
). 

قالوا: فكيف يكون برهاناً ونوراً مبيناً مع أنه غير معلوم؟ . 

12 ـ قوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((( (((( (((((( (((( (((((((( ( (
)، وقوله: ( (((((( (((((((( ((( ((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((( ( (
).
قالوا: فكيف يمكن اتباعه تارة والإعراض عنه أخرى مع أنه غير معلوم؟ . 

13 ـ قوله تعالى: ( (((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( ( (
). 

قالوا: وكيف يكون هادياً مع أنه غير معلوم للبشر؟ . 

14 ـ قولـه تعالى : ( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((((((((( ( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (( ((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( ( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((
). 

قالوا: والطاعة لا تمكن إلا بعد العلم، فوجب كون القرآن مفهوماً . 

15 ـ قالوا بالوقف على قوله تعالى: ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( (
)، فهو عطف على قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ( (
)، وجعلوا قوله تعالى: ( (((((((((( (((((((( ((((( ( في موضع الحال(
) . 

كما قال الشاعر(
): 

الرِّيحُ يَبْكِي شَجْوَهَا 

وَالبَرْقُ يَلْمَعُ في غَمامَه

أي البرق يبكي لامعاً . 

واستدلوا أيضاً بالمعقول فقالوا: 

1 ـ أنه لو ورد في القرآن شيء لا سبيل لنا إلى العلم به لكانت تلك المخاطبة تجري مجرى مخاطبة العربية بالزنجية وهو غير جائز . 

2 ـ المقصود من الكلام الإفهام، ولو لم يكن معلوماً لم يجز التحدي به، وإلا كان هذياناً وهو نقص، والنقص على الله تعالى محال . 

القول الثاني : أن ما لا معنى له جائز في القرآن ؛ بل هو واقع ، عزاه السبكي (ت 756) وابنه (ت 771) لبعض أهل السنة اللذين لمزوهما بالحَشَوِيَّة(
)(
) ، وحكته المعطلة عنهم(
) . 
واستدل هؤلاء بما يلي : 
1 ـ أنه ورد في القرآن: "آلم"، "آلمص"، "كهيعص"، "طه"، "حم"، وهذه الحروف المقطعة وأمثالها لا يفهم معناها . 

وقد أجيب عن هذا الاستدلال بما يلي: 

بأن هذه الحروف المقطعة إما أسماء للسور، أو أسماء لله تعالى أو غير ذلك مما ذكره المفسرون . 

2 ـ احتجوا بقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((( ((((((((((((( ( (
)، قالوا: إن رؤوس الشياطين لا معنى لها. 

وقد أجيب عن هذه الآية بأن هذا ضُرب مثل في القبح، وهذا الأسلوب معروف عند العرب، فإن العرب كانوا يستقبحون ذلك المتخيَّل، قال الشاعر: 

أَيقتُلُنِي والمشـرفيُّ مُضَاجِـعي 

ومَسنُونُهُ زُرْقٌ كَأنْيَابِ أَغْوالِ(
)
قالوا: فشبه بأنياب الأغوال لقبحها المستقر، وإن لم يكن لها حقيقة . 

3 ـ استدلوا بقوله: ( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( ( ( (
). 

قالوا: فقوله: ( (((((((( ((((((((( ( لا يفيد فائدة زائدة، ومثله كثير في القرآن كقوله تعـالى: ( ((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ( (
)، وقوله: ( (( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( (
).

وقد أجيب عن هذه الاستدلالات بأن هذا من قبيل التأكيد . 

4 ـ استدلوا بقوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ( (
)، قالوا: إن الوقف على لفظ الجلالة "الله" واجبٌ، ومتى كان كذلك لزم القول بأن الله تعالى قد تكلم بما لا يفهم منه شيء . 

بيان ذلك: أننا لو لم نقف – هناك – بل وقفنا على قوله تعالى: ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( ، فإذا ابتدأنا بقوله: ( (((((((((( (((((((( ( كان المراد منه قائلين آمنا به كل من عند ربنا، ويصير ذلك عائداً إلى المذكورات السالفة، فيصير المعنى كأن الله تعالى والراسخون في العلم قالوا: أمنا به كل من عند ربنا، وذلك غير جائز على الله تعالى . 

فثبت أن الوقف على قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ( واجب، وإذا ثبت ذلك ظهر أنّا لا نعلم تأويل المتشابهات . 

وقد أجيب عن هذا الاستدلال أن موضع الوقف قوله: ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( وما ذكروه من الإشكال فغايته أنه عام خُصّ منه البعض بدليل العقل لامتناع عود ذلك الضمير إلى الله تعالى، والتخصيص أهون من التكلم بما لا يفيد . 

5 ـ أن الله تعالى خاطب الفرس والروم بلغة العرب مع أنهم لا يفهمون شيئاً منها، وإذا جاز ذلك فَلْيَجُز مطلقاً . 

وأجيب عن ذلك بأن للفرس والروم طريقاً إلى معرفة الخطاب، وأنهم يتمكنون من الفهم وذلك بالرجوع إلى العرب وسؤالهم. 

6 ـ قالوا: إن الأفعال التي كلفنا بها قسمان، منها ما نعرف وجه الحكمة فيه على الجملة بعقولنا كالصلاة والزكاة والصوم، فإن الصلاة تواضع وتضرع للخالق، والزكاة إحسان إلى المحتاجين، والصوم قهر النفس، ومنها ما لا نعرف وجه الحكمة فيه كأفعال الحج، فإنّا لا نعرف وجه الحكمة في رمي الجمرات، والسعي بين الصفا والمروة، ثم اتفق المحققون على أنه كما يحسن من الحكيم تعالى أن يأمر عباده بالنوع الأول، فكذا يحسن بالنوع الثاني؛ لأن الطاعة من الأول لا تدل على كمال الانقياد لاحتمال أن المأمور إنما أتى به لما عرفه بعقله من وجه المصلحة فيه، أما الطاعة في النوع الثاني فإنها تدل على كمال الانقياد ونهاية التسليم، لأنه لما لم يعرف فيه وجه المصلحة البتة لم يكن إتيانه به إلا لمحض الانقياد والتسليم، فإذا كان الأمر كذلك في الأفعال لم لا يجوز الأمر كذلك في الأقوال؟ وهو أن الذي أنزل الله علينا وأمرنا بتعظيمه وقرآنه ينقسم إلى قسمين، منه ما يعرف معناه ولا نحيط بفحواه، ومنه ما لا نعرف معناه البتة، ويكون المقصود من إنزاله والتكليف بقراءته وتعظيمه ظهور كمال العبودية والانقياد لأوامر الله تعالى، بل ههنا فائدة أخرى، وهي أن الإنسان إذا وقف على المعنى وأحاط به سقط وقعه عن القلب، وإذا لم يقف على المقصود مع جزمه بأن المتكلم بذلك أحكم الحاكمين، فإنه يبقى قلبه ملتفتاً إليه أبداً، ومتفكراً فيه أبداً، ولباب التكليف اشتغال السرّ بذكر الله تعالى والتفكر في كلامه فلا يبعد أن يقال في بقاء العبد ملتفت الذهن مشتغل الخاطر بذلك أبداً مصلحة عظيمة له، فيتعبد الله تعالى بذلك تحصيلاً لهذه المصلحة . 

7 ـ ومن الأدلة أيضاً أنهم حملوا قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( (
) على أحد ثلاثة وجوه: 

أحدها: أنه جعل "التأويل" بمعنى ما تؤول إليه حقائق الأشياء، من كيفياتها وأزمانها، وكثير من أحوالها، وقد علمنا أن كثيراً من العبادات والأخبار الاعتقادية كالقيامة والبعث ودابة الأرض لا سبيل لنا إلى الوقوف على حقائقها وأزمانها وهذا هو المراد بقوله تعالى: 
( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((((( ( الآية (
). 

والثاني: أن من ألفاظه ما أمرنا بأن نتلوها تلاوة، وبها نتعبد دون معرفة تأويلها، كما تعبدنا بحركات تحصل في كثير من العبادات في الصلاة والحج، وعلى ذلك حملوا قوله تعالى: ( (((((((((( (((((( ( (
)، أي أنهم أمروا بالتفوه بهذه اللفظة. 

والثالث: أن كثيراً من الآيات مما اختلف المفسرون فيه، ففسروه على أوجه كثيرة تحتملها الآية، ولا يقطع على واحد من الأقوال، فإن مراد الله تعالى منها غير معلوم لنا مفصلاً، بحيث يقطع به. 

الترجيح : 

من خلال ما سبق ذكره من الأقوال ومناقشتها مع أدلتها يظهر أن القول الراجح والصحيح الذي لا شك فيه هو القول الأول أن وقوع شيء لا معنى له ممتنع في القرآن، وذلك لقوة حكاية الاتفاق عليه ، وضعف أدلة القول المخالف إن صَحَّ وجوده . 

وبهذا يكون ما قاله المرداوي هو القول الصحيح في المسألة ، والله تعالى أعلم(
). 

الفصل السادس 

التأويل عند المرداوي
وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف التأويل والفرق بينه وبين التفسير. 

المبحث الثاني: أقسام التأويل. 

المبحث الثالث: مجال التأويل، وضوابطه. 

المبحث الرابع: موقفه ممن زعم أن في القرآن ما يعنى به غير ظاهره. 

 المبحث الأول 

تعريف التأويل والفرق بينه وبين التفسير
المطلب الأول: تعريف التأويل: 
قال المرداوي رحمه الله: 

"[والتأويل لغـة الرجوع] (
) وهو من آل يؤول، أي رجع، ومنه قولـه تعـالى: ( (((((((((((((( (((((((((((( ( ( [آل عمران: 7]، أي طلب ما يؤول إليه معناه، فهو من مصدر أوّلت الشيء فسرته، من آل إذا رجع، لأنه رجوع من الظاهر إلى ذلك الذي آل إليه في دلالة اللفظ، قال تعالى: ( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( ( [الأعراف: 53]، أي ما يؤول إليه بعثهم ونشورهم"(
). 

[واصطلاحاً: حمل ظاهر على محتمل مرجوح] (
)، أي: تكون للفظ دلالتان، راجحة ومرجوحة، فيحمل على المرجوحة، وهذا يشمل الصحيح والفاسد، فإن أردت الصحيح زدت في الحد، [بدليل يصيره راجحاً] (
)، على مدلوله الظاهر فيسمى تأويلاً صحيحاً"(
).
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الدراسة : 

التأويل في اللغة: 

التأويل مصدره أوَّل يؤَوِّل تأويلاً، وهو من آل الشيء إلى كذا أي رجع. 

قال أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت 210): 

"التأويل التفسير، والمرجع: مصيرُه، قال الأعشى: 

عَلَى أَنَّها كانَتْ تأوَّلُ حُبَّها             تَأوُّلَ رِبْعيّ السِّقابِ فأصْحَبا(
)
قوله: تأول حبها: تفسره، ومرجعه"(
). 

وقال الطبري (ت 310): 

"وأما معنى التأويل في كلام العرب فإنه التفسير، والمرجع، والمصير"(
).

وقال ابن دريد (ت 321): 

"آل الرجل عن الشيء ارتد عنه"(
).

وقال الأزهري (ت 370): 

"وأما التأويل: فقيل: من أوّل يؤوِّل تأويلاً، وثلاثيه: آل يؤول: أي رجع وعاد"(
). 

وقال الجوهري (ت 393): 

"التأويل: تفسير ما يؤول إليه الشيء، وقد أولته وتأولته تأولاً بمعنى"(
). 

وقال ابن فارس (ت 393): 

"(أول) الهمز والواو واللام أصلان: ابتداء الأمر، وانتهاؤه، أما الأول فالأوّل: وهو مبتدأ الشيء، والمؤنَّثة الأولى، مثل أفعل، وفُعلى، وجمع الأُولى أولَيات مثل الأخرى، والأصل الثاني: قال الخليل: الأيِّل الذّكر من الوُعول، والجمع أيائل، .... ، وآل يؤول أي رجع، قال يعقوب: يقال أوّل الحكم إلى أهلهِ أي أرجعه وردَّ إليهم. 

قال الأعشى: 

أؤَوِّلُ الحُكْمَ إلى أهلهِ ......................" (
). 

ومن هذا الباب تأول الكلام وهون عاقبته وما يؤول إليه، وذلك قوله تعالى: ( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( ( [الأعراف: 53]، يقول: ما يؤول إليه الشيء في وقت بعثهم ونشورهم"(
). 

وقال الراغب الأصفهاني (ت 425): 

"التأويل من الأول أي الرجوع إلى الأصل، ومنه الموئل للموضع الذي يرجع إليه، وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه علماً كان أو فعلاً، ففي العلم نحو قوله تعالى: 
( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( [آل عمران: 7]، وفي الفعل قوله تعالى: ( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((((( ( [الأعراف: 53] أي بيانه الذي هو غايته المقصودة منه"(
). 

وقال ابن منظور (ت 711): 

"أول: الأَوْل: الرجوع، آل الشيء يؤول أولاً، ومآلاً، رَجَع، وأوَّل إليه الشيء: رَجَعه .. وأوَّل الكلام وتأوَّله: دبَّره، وقدَّره، وأوَّله وتأوَّله: فسَّره"(
). 

ومما يدل على أن أصل الاشتقاق يعود إلى الأول، بمعنى الرجوع توافق هذه المادة (أول) في اشتقاقيها الأكبر والأصغر على معنى "الرجوع" وفي ذلك يقول ابن تيمية (ت 728): 

"وأوّل يؤول تعدية يؤول أوْلاً، مثل حال يحول حولاً، وقولهم آل يؤول أي عاد إلى كذا ورجع إليه، ومنه المآل، وهو ما يؤول إليه الشيء، ويشاركه في الاشتقاق الأكبر "الموئل" فإنه من "وأل" وهذا من "أول" و"الموئل" المرجع، قال تعالى: ( ((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((( ( [الكهف: 58]. 

ومما يوافقه في اشتقاقه الأصغر "الآل" فإنه آل الشخص من يؤول إليه، ولهذا لا يستعمل إلا في عظم بحيث يكون المضاف إليه أعظم من المضاف يصلح أن يؤول إليه الآل، كآل إبراهيم، وآل لوط، وآل فرعون، بخلاف الأهل"(
). 

فيلاحظ أن اشتقاقات مادة "أول" تأتي لعدة معان منها: ابتداء الأمر وانتهاؤه، وإرجاع الأمر إلى أصله، ورد الشيء إلى الغاية المرادة منه، وتدبير الكلام وتفسيره. 

فتأويل الكلام إذن: عاقبته، وما يؤول إليه، ورد الشيء إلى الغاية المرادة منه، وتدبير الكلام وتقديره وتفسيره. 

قال الأزهري (ت 370): 

"فكأن التأويل: جمع معان مشكلة بلفظ واضح لا إشكال فيه"(
). 

التأويل في الاصطلاح: 

التأويل في اصطلاح المفسرين أجمله شيخ الإسلام (ت 728) في معنيين، حيث قال: 

"وأما التأويل في لفظ السلف فله معنيان: 

أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه، سواء وافق ظاهره أو خالفه، فيكون من التأويل والتفسير عند هؤلاء متقارباً أو مترادفاً، وهذا – والله أعلم – هو الذي عناه مجاهد: أن العلماء يعلمون تأويله، ومحمد بن جرير الطبري يقول في تفسيره: "القول في تأويل قوله كذا وكذا. واختلف أهل التأويل في هذه الآية، ونحو ذلك، ومراده التفسير، والمعنى الثاني: هو نفس المراد بالكلام، فإن الكلام إن كان طلباً كان تأويله نفس الفعل المطلوب، وإن كان خبراً كان تأويله نفس الشيء المخبر به". 

ثم قال: 

"وبين هذا المعنى والذي قبله بون: فإن الذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم، والكلام كالتفسير والشرح والإيضاح، ويكون وجود التأويل في القلب، واللسان له الوجود الذهني واللفظي والرسمي. 

وأما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج سواء كانت ماضية أو مستقبلة. 

فإذا قيل: طلعت الشمس، فتأويل هذا – أي على المعنى الأول – نفس طلوعها، ويكون التأويل – أي على المعنى الثاني – من باب الوجود العيني الخارجي. 

فتأويل الكلام: هو الحقائق الثابتة في الخارج بما هي عليه من صفاتها وشؤونها، وأحوالها"(
).

وقال رحمه الله: 

"فإن التأويل في عرف المتأخرين من المتفقهة والمتكلمة والمحدثة، والمتصوفة، ونحوهم هو: صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو التأويل الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل الخلاف"(
). 

وتعريف المرداوي – رحمه الله – صورة ثانية للتعريف الذي ذكره ابن تيمية (ت 728)، حيث قال: 

"واصطلاحاً: حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل يصيره راجحاً"(
).

وهناك تعريف فاسدٌ وباطل لا حقيقة له ذكره ابن تيمية، وذكر وجه بطلانه، فقال: 

"وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح كتأويل من تأول: استوى بمعنى استولى، ونحوه، فهذا عند السلف والأئمة باطل لا حقيقة له، بل هو من باب تحريف الكلم عن مواضعه، والإلحاد في أسماء الله وآياته، فلا يقال في مثل هذا التأويل: لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، بل يقال فيه: ( (((( (((((((((((((( (((( ((((( (( (((((((( ((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ( ( [يونس: 18]، كتأويلات الجهمية والقرامطة الباطنية، كتأويل من تأول الصلوات الخمس بمعرفة أسرارهم، والصيام بكتمان أسرارهم، والحج بزيارة شيوخهم ... فهذه التأويلات من باب تحريف الكلم عن مواضعه، والإلحاد في آيات الله، وهي من باب الكذب على الله، وعلى رسوله، وكتابه"(
). 

فالفرق إذاً بين ما ذكره رحمه الله بين التعريفين هو الدليل: فإن وافق ذلك فهو الصحيح، وإن خالفه فهو الفاسد الباطل. 

قال ابن القيم (ت 751): 

"وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص، وجاءت به السنة ويطابقها هو التأويل الصحيح، والتأويل الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الفاسد"(
). 

ومن هنا كان تعريف المرداوي – رحمه الله – للتأويل تعريفاً دقيقاً، وافق فيه التعريف الصحيح، لا الفاسد، حيث ضبطه رحمه الله بقوله: "بدليل يصيره راجحاً"، فضبطه بالدليل. 

المطلب الثاني: الفرق بين التفسير والتأويل. 

قال المرداوي رحمه الله: 

"فائدة: للناس كلام في الفرق بين التأويل والتفسير، قال الراغب(
): أكثر ما يستعمل التأويل في المعاني، والتفسير في الألفاظ، وأكثر التفسير في مفردات الألفاظ، والتأويل أكثره في الجمل"(
). (
) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة: 

عندما استعمل العلماء "التأويل" مع "التفسير" ظهرت أقوال عدة في تحديد العلاقة بينهما، فمن العلماء من جعلهما بمعنى واحد، ومنهم من فرق بينهما. 

فقالت طائفة: إنهما مترادفان في المعنى فلا فرق بينهما: 

ـ فقال أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت 210) عند تفسيره لقوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( [آل عمران: 7]: "التأويل: التفسير"(
). 

ـ وقال أبو العباس أحمد بن يحيى "ثعلب" (ت 291) عندما سئل عن التأويل: "التأويل، والمعنى، والتفسير: واحد"(
). 

ومنه قول ابن عباس (ت 68): "أنا ممن يعلم تأويله"(
). 

وقول مجاهد (ت 102) عند تفسير قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( [آل عمران: 7]: "يعلمون تأويله، ويقولون آمنا به"(
). 

وقول ابن جرير الطبري (ت 310) في تفسيره: "القول في تأويل قوله تعالى، وقوله: "وأما تأويل قوله تعالى" وقوله: "واختلف أهل التأويل في هذه الآية" ويقصد في كل ذلك: التفسير. 

وقالت طائفة: إنّ بين التفسير والتأويل فرقاً إلا أنهم اختلفوا في تحديده: 

وهذا ما ذهب إليه المرداوي حيث قال: "للناس كلام في الفرق بين التأويل والتفسير"(
).
أولاً ـ ذهب البعض إلى أن الخلاف يعود إلى العموم والخصوص: 

ـ فقال الراغب الأصفهاني (ت 425): "والتفسير أعم من التأويل، وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ، والتأويل في المعاني، كتأويل الرؤيا"، ثم قال: "والتأويل يستعمل أكثره في الكتب الإلهية. 

والتفسير: يستعمل فيها وفي غيرها، والتفسير أكثره يستعمل في مفردات الألفاظ، والتأويل يستعمل أكثره في الجمل"(
). 

ـ وقال سليمان بن عبد القوي الطوفي (ت 716): "وقيل: التأويل أعم لجريانه في الكلام وغيره، يقال: تأويل الكلام كذا، وتأويل الأمر كذا، أي ما يؤولان إليه، بخلاف التفسير، فإنه يخص الكلام ومدلوله، يقال: الكلام كذا، والقضية كذا، ولهذا قال بعض المفسرين(
): التفسير: بيان موضوع اللفظ، والتأويل: بيان المراد به"(
). 

ثانياً ـ ذهب البعض إلى أن الخلاف من حيث قطعية الدلالة: 

ـ فقال أبو منصور الماتريدي (ت 333): "التفسير: هو القطع على أن المراد باللفظ هذا، فإن قام دليل مقطوع به على المراد، يكون تفسيراً صحيحاً مستحسناً، وإن قطع على المراد لا بدليل مقطوع به، فهو تفسير بالرأي، وهو حرام، لأنه شهادة على الله بما لا يأمن أن يكون كذباً. 

فأما التأويل: فهو بيان عاقبة الاحتمال بالرأي دون القطع، فيقال: يتوجه اللفظ إلى كذا، وكذا، وهذا الوجه أوجه لشهادة الأصول، فلم يكن فيه شهادة على الله تعالى"(
). 

ثالثاً ـ ذهب البعض إلى أن الخلاف يعود إلى اللفظ من حيث ظاهر الكلام وباطنه: 

ـ فقال أبو طالب التغلبي: "التفسير: بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازاً، كتفسير الصراط: بالطريق، والصيب: بالمطر. 

والتأويل: تفسير باطن اللفظ، مأخوذ من الأول، وهو: الرجوع لعاقبة الأمر. 

فالتأويل: إخبار عن حقيقة المراد، والتفسير: إخبار عن دليل المراد، مثاله: قوله تعالى: ( (((( (((((( ((((((((((((((((( (((( ( [الفجر: 14]، تفسيره: أنه من الرصد، يقال: رصدته رقبته، وتأويله: التحذير من التهاون بأمر الله، والغفلة من الأهبة والاستعداد للعرض عليه"(
). 

رابعاً ـ ذهب البعض إلى أن الفرق بينهما من حيث الرواية والدراية: 

ـ فقال الحسين بن الفضل البجلي (ت 282): "التفسير: يتعلق بالرواية، والتأويل: يتعلق بالدراية"(
). 

ـ وقال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت 516): "فأما التأويل: وهو صرف الآية إلى معنى مُحتمل يوافق ما قبلها وما بعدها، غير مخالف للكتاب والسنة، من طريق الاستنباط، فقد رُخص فيه لأهل العلم، أما التفسير: وهو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها، فلا يجوز إلا بالسماع بعد ثبوته من طريق النقل"(
).

ـ وقال علي بن محمد الخازن (ت 725): "والفرق بين التفسير والتأويل: أن التفسير: يتوقف على النقل المسموع، والتأويل: يتوقف على الفهم الصحيح"(
). 

ـ وقال أبو نصر عبدالرحيم بن عبدالكريم القشيري (ت 514): "ويعتبر في التفسير: الاتباع والسماع، وإنما الاستنباط فيما يتعلق بالتأويل"(
).

وعقب على هذا بدر الدين الزركشي (ت 794) بقوله: "وكأن السبب في اصطلاح بعضهم على التفرقة بين التفسير والتأويل: التمييز بين المنقول والمستنبط؛ ليحمل على الاعتماد في المنقول، وعلى النظر في المستنبط، تجويزاً له وازدياداً، وهذا من الفروع في الدين"(
). 

ويشبه هذا المعنى ما روي عن علي بن أحمد بن موسى الفقيه الفارسي حيث قال: "إن التفسير: لا يتعاطاه إلا الأنبياء عليهم السلام، والتأويل: يتعاطاه الأنبياء وغير الأنبياء" ثم قال: "وذلك لأن التفسير: هو تحقيق المعنى، وذلك لا يكون إلا من قبل الله تعالى، والتأويل: هو على احتمال اللغات، فلكل واحد من أهل اللغة أن يتأول بلغته"(
). 

الترجيح : 

الراجح – والله تعالى أعلم – أن التفسير والتأويل بمعنى واحد، لا فرق بينهما. 

قال ابن فارس (ت 395): 

"باب معاني ألفاظ العبارات التي يُعَبَّر بها عن الأشياء ومرجعها إلى ثلاثة: المعنى، والتفسير، والتأويل، وهي وإن اختلفت فالمقاصد بها متقاربة"(
).

وقال ابن عاشور (ت 1393) بعد أن أورد الأقوال في الفرق بينهما: 

"وهذه كلها اصطلاحات لا مُشاحّة فيها، إلا أن اللغة والآثار تشهد للقول الأول – يعني أنهما متساويان – لأن التأويل مصدر أوّله إذا أرجعه إلى الغاية المقصودة، والغاية المقصودة من اللفظ هو معناه، وما أراده منه المتكلم به من المعاني، فساوى التفسير، على أنه لا يطلق إلا على ما فيه تفصيل معنى خفي معقول"(
). 

وقال د.علي العبيد: "ومع هذه الأقوال في الفرق بين التفسير والتأويل إلا أنني أرى أنها وإن اختلفت في ظاهرها فإن كل قول منها يفيد نوعاً من أنواع التفسير والتأويل. 

فالتفسير والتأويل مرجعهما واحد، إذ التأويل إرجاع الكلام إلى أصله، ورده إلى الغاية المرادة منه، ولا يتم هذا إلا بتفسير الكلام وبيانه والكشف عن معناه"(
). 

المبحث الثاني 

أقســـام التــأويل

قال المرداوي رحمه الله:  "[فإن قرب التأويل ترجح بأدنى مرجح، وإن بعد افتقر إلى أقوى، وإن تعذر رد](
). 

التأويل ثلاثة أقسام: 

قريب: فيترجح الطرف المرجوح بأدنى دليل لقربه مثل قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( [المائدة: 6] أي: إذا عزمتم. 

وبعيد: يعني الاحتمال المرجوح بعيد من الإرادة لعدم قرينة تدل عليه، عقلية، أو حالية، أو مقالية، فيحتاج في حمل اللفظ عليه، وصرفه عن الظاهر إلى دليل قوي. 

ومتعذر: لا يحتمله اللفظ فلا يكون مقبولاً، بل يجب رده والحكم ببطلانه. 

[فمن التأويل البعيد تأويل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة(
)، وقد أسلم على عشرة نسوة: "اختر – وفي لفظ – أمسك منهن أربعاً، وفارق سائرهن"(
)، على ابتداء النكاح أو إمساك الأوائل] (
)، فأولته الحنفية على ابتداء نكاح أربع إن كان عقد عليهن معاً، وإن كان تزوجهن متفرقات، على إمساك الأوائل، وهو بعيد ومردود، ووجه بعده ورده: بأن الفرقة لو وقعت بالإسلام لم يخيِّره، وقد خيَّره، والمتبادر عند السماع من الإمساك الاستدامة، والسؤال وقع عنه، وحصر التزويج فيهن، ولم يبيِّن له شروط النكاح مع مسيس الحاجة إليه لقرب إسلامه. 

وأيضاً لم ينقل عنه، ولا عن غيره ممّن أسلم على أكثر من أربع أنه جدد النكاح، وأيضاً فالابتداء يحتاج إلى رضى من يبتدئها، ويصير التقرير فارقْ الكل، وابتدئ بعد ذلك من شئت فيضع قوله: "اختر أربعاً" لأنه قد لا يرضين أو بعضهن. 

وأيضاً الأمر للوجوب، وكيف يجب عليه ابتداؤه، وليس بواجب في الأصل. 

[وأبعد منه تأويلهم قوله صلى الله عليه وسلم لفيروز الديلمي(
)، وقد أسلم على أختين: "اختر أيهما شئت"(
) على أحد الأمرين] (
). 

أما الابتداء أو إمساك الأولى، أولت الحنفية هذا الحديث بالتأويلين المذكورين في الذي قبله(
).

وإنما كان أبعد من الذي قبله، لأن النافي للتأويل المذكور في الأول هو الأمر الخارج عن اللفظ، وهو شهادة الحال، وهنا قد انضم إلى شهادة الحال مانع لفظاً، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "أيهما شئت" فإن بتقدير نكاحهما على الترتيب تعيين الأولى للاختيار، ولفظ "أيهما شئت" يأباه. انتهى. 

تنبيه: للحنفية تأويل ثالث فيهما، وهو أنه لعل أن يكون هذا كان قبل حصر النساء في أربع، وقبل تحريم الجمع بين الأختين، وهو مردود بما سبق"(
). 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة: 

ذكر المرداوي – رحمه الله – أن التأويل ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: 

التأويل القريب: وقد بين المرداوي معناه بقوله: "وهو ترجيح الطرف المرجوح بأدنى دليل لقربه"(
).

وقد مثل له المرداوي، فقال: مثل قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( الآية [المائدة: 6]، أي: إذا عزمتم. 

والمعنى: أن القيام إلى الصلاة – في هذه الآية – مصروف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر قريب محتمل، وهو إرادة أداء الصلاة، أو كما عبّر عنه المرداوي – عزمتم – أي إذا أردتم أداء الصلاة، والذي رجح هذا الاحتمال أن الشارع لا يطلب الوضوء من المكلفين بعد الشروع في الصلاة، لأن الوضوء شرط لصحتها، والشرط يوجد قبل المشروط، وهو معنى قريب يتبادر فهمه إلى السامع(
). 

القسم الثاني: 

التأويل البعيد: وقد بيّن المرداوي معناه بقوله: "يعني الاحتمال المرجوح بعيد من الإرادة لعدم قرينة تدل عليه، عقلية، أو حالية، أو مقالية، فيحتاج في حمل اللفظ عليه وصرفه عن الظاهر إلى دليل قوي"(
).

ومثاله: حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعاً منهن(
).

قال المرداوي:

"فأولته الحنفية على ابتداء نكاح أربع إن كان عقد عليهن معاً، وإن كان تزوجهن متفرقات على إمساك الأوائل، وهو بعيد ومردود"(
). 

ووجه بعده ورده بأن الفرقة لو وقعت بالإسلام لم يخيِّره، وقد خيّره، والمتبادر عند السماع من الإمساك الاستدامة، والسؤال وقع عنه وحصر التزويج فيهن، ولم يبين له شروط النكاح مع مسيس الحاجة إليه لقرب إسلامه. 

وأيضاً لم ينقل عنه ولا عن غيره ممن أسلم على أكثر من أربع أنه جدد النكاح. 

وأيضاً فالابتداء يحتاج إلى رضى من يبتدئها ويصير التقدير فارق الكل، وابتدئ بعد ذلك من شئت فيضيع قوله: "اختر أربعاً" لأنه قد لا يرضين أو بعضهن. 

وأيضاً الأمر للوجوب، وكيف يجب عليه ابتداؤه وليس بواجب في الأصل(
). 

القسم الثالث: 

التأويل المتعذر: وقد بيّن المرداوي معناه بقوله: "وهو الذي لا يحتمله اللفظ، فلا يكون مقبولاً، بل يجب رده والحكم ببطلانه"(
). 

ولكن المرداوي لم يمثل له. 

وقد وجدت أن الزركشي (ت 794) في البحر المحيط سماه "لعباً" (
)، وسماه في البرهان "التأويل المستكره"(
).

وكذلك الشنقيطي (ت 1393) سماه في أضواء البيان "لعباً"، ومثّل له بقوله: "كقول بعض الشيعة: ( (((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ( ( (
)، يعني عائشة رضي الله عنها"(
).

المبحث الثالث 

مجال التــأويل وضوابطه 
قال المرداوي رحمه الله: 

"[ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل] (
)، للآثار الواردة في ذلك، وذكره القاضي(
)، محتجاً بقوله تعالى: ( ((((( (((((((((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( ( [البقرة: 169، الأعراف: 33]، وبقوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( [النحل: 44]، فأضاف البيان إليه، وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: "من قال في القرآن برأيه، وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار"، رواه أبو داود(
)، والترمذي(
)، والنسائي(
).(
)
وعن جندب(
) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ" رواه أبو داود(
)، والترمذي(
)، والنسائي(
)، وابن ماجة(
).(
)
قوله: [ويجوز بمقتضى اللغة] (
) أي يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة، [عند الإمام أحمد وأكثر أصحابه] (
)، منهم القاضي(
)، وأبو الخطاب(
)، وابن عقيل(
)، والمجد ابن تيمية(
)، [وعن أحمد: لا] (
) يجوز تفسيره بمقتضى اللغة من غير دليل(
)، [اختاره القاضي أبو الحسين] ابن القاضي أبي يعلى(
)، [وحمله المجد(
) على الكراهة، أو صرفه عن ظاهره بقليل من اللغة] (
). 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة: 

المسألة الأولى: معنى الرأي. 

الرأي: مصدر رأى رأياً، مهموز، ويجمع على آراء، وأرءاءٍ. 

قال ابن فارس (ت 395): 

"رأى: الراء والهمزة، والياء، أصل يدل على نظر، وإبصار بعين أو بصيرة، فالرأي ما يراه الإنسان في الأمر، وجمعه الآراء، رأى فلان الشيء، وراءه، وهو مقلوب"(
).

"والرأي: التفكير في مبادئ الأمور، ونظر عواقبها، وعلم ما تؤول إليه من الخطأ والصواب"(
). 

ومعنى التفسير بالرأي: هو عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد(
). 

قال د.مساعد الطيار: 

"والتفسير بالرأي: أن يُعْمل المفسر عقله في فهم القرآن، والاستنباط منه، مستخدماً آلات الاجتهاد، ويرد للرأي مصطلحات مرادفة في التفسير، وهي: التفسير العقلي، والتفسير الاجتهادي". 

وقال في موضع آخر: "الاجتهاد والرأي والاستنباط والعقل كلها مصطلحات تدل على مدلول واحد عند علماء علوم القرآن"(
). 

وموقف السلف من الرأي يظهر من خلال الآتي: 

جاءت أقوالهم في ذم الرأي، منها: 

1 ـ ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "اتقوا الرأي في دينكم"(
). 

2 ـ ورد عن الحسن البصري (ت 110) قوله: "اتهموا أهواءكم، ورأيكم على دين الله، وانتصحوا كتاب الله على أنفسكم ودينكم"(
).

فهذه روايتان جاءتا في الذم للرأي، وهناك أقوال أخرى جاءت في إعمال الرأي، وقد أوردت الروايتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحسن البصري رضي الله عنه في ذم الرأي، ولهذا سأذكر روايتين لهما في إعمال الرأي: 

1 ـ ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله لشريح لما بعثه على قضاء أهل الكوفة "انظر ما تبين لك في كتاب الله، فلا تسأل عنه أحداً، وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يتبين لك فيه سنة، فاجتهد رأيك"(
).

2 ـ ما ورد عن الحسن البصري أن أبا سلمة بن عبدالرحمن سأله أرأيت ما يفتي به الناس، أشيءٌ سمعته أم برأيك؟. 

فقال الحسن: ما كل ما يفتي به الناس سمعناه، ولكنّ رأينا لهم خيرٌ من رأيهم لأنفسهم"(
).

فهذان علمان من أعلام السلف ورد عنهما قولان مختلفان في الظاهر غير أنك إذا تدبرت قوله تبين لك أن الرأي عندهم نوعان: 

1 ـ رأي مذموم وهو الذي وقع عليه نهيهم. 

2 ـ رأي محمود وهو الذي عليه عملهم. 

وإذا لم نقل بهذا فقد أوقعنا أنفسنا في التناقض في أقوالهم، كما قال ابن عبدالبر (ت 463) لما ذكر من حُفِظ عنه أنه قال وأفتى مجتهداً: "ومن أهل البصرة: الحسن وابن سيرين، وقد جاء عنهما وعن الشعبي ذم القياس، ومعناه عندنا قياس على غير أصل لئلا يتناقض ما جاء عنهم"(
). 

قال د.مساعد الطيار: والقياس: نوع من الرأي(
). 

فالنوع الأول: 

التفسير بالرأي المحمود: 

قال د.فهد الرومي: "وهو التفسير المستمد من القرآن ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان صاحبه عالماً باللغة العربية، خبيراً بأساليبها، عالماً بقواعد الشريعة وأصولها، والمفسر هنا يبذل جهده ووسعه في فهم النص القرآني، وإدراك معناه، مستنداً إلى اللغة والنصوص، والأدلة الشرعية"(
). 

حكم هذا النوع من التفسير بالرأي: 

أجاز العلماء رحمهم الله تعالى التفسير بالرأي الذي يستند إلى اللغة، ونصوص الشريعة، ولهم أدلة كثيرة على قبوله منها: 

1 ـ قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((( (((( ( [القمر: 17]. 

2 ـ قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((( ( [محمد: 24]. 

3 ـ قوله تعالى: ( ((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ( [ص: 29]. 

4 ـ قوله تعالى: ( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((( ( [النساء: 83]. 

وفي حث الله على التدبر ما يدل على أن علينا معرفة تأويل ما لم يحجب عنا تأويله؛ لأنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له: اعتبر بما لا فهم لك به"(
).

والتدبّر: التفكر والتأمل الذي يبلغ به صاحبه معرفة المراد من المعاني، وإنما يكون ذلك في كلام قليل اللفظ كثير المعاني، التي أودعت فيه بحيث كلما ازداد المتدبر تدبراً انكشف له معانٍ لم تكن له بادئ النظر(
). 

قال د.أحمد حسن فرحات: 

"وهذه الآيات كلها تدعو إلى التدبر والتفكر في القرآن لاستخراج عبره وعظاته، واستنباط أحكامه، وحكمه، ولو كان ذلك معروفاً مبيناً لما كان هناك حاجة للتفكر والتدبر والاستنباط، وهو خلاف ما ترشد إليه الآيات وتدعو إليه. 

وأيضاً لو كان التفسير غير جائز لكان الاجتهاد غير جائز، وهذا خلاف الاجتهاد، وهذا ما توارثته الأمة جيلاً بعد جيل عن جيل الصحابة"(
). 

5 ـ دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بقوله: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل"(
). فلو كان التأويل معلوماً لا مجال للتفاوت فيه، لم يكن لهذا الدعاء معنى، ولما كان له مزية على غيره، فدل ذلك على أن المراد أمر آخر وراء النقل والسماع، وهو التفسير بالرأي والاجتهاد(
). 

6 ـ ومن الأدلة أيضاً: أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في تفسير القرآن على وجوه، فدل على أنه من اجتهادهم. 

وبهذا يظهر أن التفسير بالرأي المحمود جائز، وهو الذي يُفهم من كلام المرداوي حينما قال: "ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل"(
). 

فإن معنى كلامه رحمه الله: أن التفسير بالرأي والاجتهاد إذا كان على غير أسس سليمة، ولا قواعد متينة مرتبطة بالكتاب والسنة كان التفسير في هذه الحالة محرّماً، وأما إذا كان مستمداً من الكتاب والسنة، فالتفسير هنا مباحٌ، وهو ما يسمى بالرأي المحمود.

قال ابن تيمية (ت 728): "فأما من تكلم – يعني في التفسير – بما يُعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه"(
). 

النوع الثاني: التفسير بالرأي المذموم. قال د.فهد الرومي: "وهو التفسير بمجرد الرأي والهوى، فهو تفسير لا يستند إلى نصوص الشريعة، وأكثر الذين فسّروا القرآن بمجرد الرأي هم أهل البدع والمذاهب الباطلة، فقد اعتقدوا معتقدات باطلة، وأراء زائفة، ليس لها سند ولا دليل، ثم أرادوا أن يستدلوا لها من القرآن الكريم، فلم تطاوعهم النصوص على ما ذهبوا إليه، ففسروها بآرائهم، وحملوها ما لا تحتمل"(
). 

ولذا قال ابن تيمية (ت 728): "إن مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً، ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المفسرين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم"(
).

ـ مثاله: كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي، فيقول: قال تعالى:( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((( ((
)، ويشير إلى قلبه، ويومئ إلى أنه المراد بفرعون، وهذا الجنس قد يستعمله بعض الوعاظ في المقاصد الصحيحة تحسيناً للكلام وترغيباً للمستمع، وهو ممنوع، لأنه قياس في اللغة، وذلك غير جائز(
).
ـ حكم هذا النوع من التفسير: هذا النوع من التفسير حرام ولا يجوز، وعليه يحمل كلام المرداوي رحمه الله وغيره(
). 

قال أبو يعلى الفراء (ت 458): "تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد غير جائز"(
). 

وقال أبو الوفاء بن عقيل (ت 513): "لا يجوز عند أصحابنا، بل لا يجوز إلا نقلاً"(
).

وقال ابن تيمية: "فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام"(
). 

ومن الأدلة على ذلك: 

1 ـ قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( ((((( ( (
). 

2 ـ قوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( ( (
). 

3 ـ قوله تعالى: ( (((( (((((( ((( (((((( (((( ((((( (((((( ( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((( ( (
). 

4 ـ قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( (
). 

فردّ البيان إليه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يسمع من غيره، وليس لغيره صلى الله عليه وسلم شيء من البيان لمعاني القرآن. 

5 ـ ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار"(
). 

6 ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ"(
). 

قال الطبري (ت 310): 

"يعني صلى الله عليه وسلم أنه أخطأ في فعله، بقيله فيه برأيه، وإن وافق قيله ذلك عين الصواب عند الله؛ لأن قيله فيه برأيه ليس بقيل عالم أن الذي قال فيه من قول حق وصواب، فهو قائل على الله ما لم يعلم آثم بفعله ما قد نهي عنه وحُظِر عليه"(
). 

قال ابن تيمية (ت 728): "روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم"(
). 

فمن ذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: "أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم"، وفي رواية: "إذا قلت في القرآن برأيي أو بما لا أعلم"(
). 

وأيضاً لما قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ( ((((((((((( ((((((( (((( ( (
)، فقال: "هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه، فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر"(
). 

فهذه الأدلة التي استدل بها العلماء رحمهم الله تعالى على تحريم تفسير القرآن بمجرد الرأي. 

قال الطبري (ت 310): 

"وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلنا، من أن ما كان من تأويل القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنص بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بنص به الدلالة عليه، فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه، بل القائل في ذلك برأيه وإن أصاب عين الحق فيه فمخطئ في فعله بقيله فيه برأيه، ولأن إصابته ليست إصابة موقن أنه مُحق، وإنما هو إصابة خارص وظان، والقائل في دين الله بالظن قائل على الله ما لا يعلم"(
). 

وقال النووي (ت 676): 

"ويحرم تفسيره بغير علم، والكلام في معانيه لمن ليس من أهلها، والأحاديث في ذلك كثيرة، والإجماع منعقد عليه، وأما تفسيره للعلماء فجائز حسن، والإجماع منعقد عليه"، وقال في موضع آخر: "أما من كان ليس من أهله لكونه غير جامع لأدواته، فحرام عليه التفسير، لكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين من أهله"(
).

وقال ابن تيمية (ت 728): 

"فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوالاً في التفسير، ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه، وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت ما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، وهو قوله تعالى: ( (((((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ( (
)"(
). 

فإذا علم هذا فينبغي الحذر كل الحذر من الجرأة على القرآن وتفسيره بمجرد الرأي، وكم يحز في النفس حين نرى كثيراً من الناس يتجرأون على تفسير كلام الله، ولا يحسبون لذلك حساباً، فلا تتلكأ ألسنتهم، ولا توجف قلوبهم وكأنهم قد أحاطوا بالقرآن علماً، وأصبح من مداركهم. 

وبعد هذا التقسيم، هل وقع خلاف في حكم التفسير بالرأي؟. 

قال الدكتور مساعد الطيار: 

"يذكر بعض الباحثين خلافاً في مسألة ما، وليس هناك خلاف حقيقي، ومن هذه المسائل مسألة التفسير بالرأي. 

ويرجع سبب هذا إلى عدم تحرير محل النـزاع، لأن تحرير محل النـزاع نسفٌ لمثل هذا الخلاف المزعوم. 

والذين حكوا الخلاف في الرأي لم يبينوا نوع الرأي الذي وقع عليه النهي، ولو فعلوا لما احتاجوا إلى جعل قولين في هذه المسألة ثم ترجيح بينهما"(
). 

المسألة الثانية: تفسير القرآن باللغة. 

أورد المرداوي رحمه الله روايتين عن أحمد في ذلك، رواية تقول بجواز تفسير القرآن باللغة، وعليها غالبية الأصحاب، قال ابن عقيل (ت 513): "وقد فسر أحمد وأوّل كثيراً من الآي على مقتضى اللغة"(
). 

ورواية بعدم جواز تفسير القرآن باللغة، وحملها بعضهم على الكراهة. 

ولعل هاتين الروايتين محمولتان على من يفسر القرآن بالشاذ من لغة العرب، أو غير المعروف من كلامهم، وإلا قد ورد عن الصحابة ما يدل على اعتبار اللغة العربية طريقاً من طرق التفسير، كيف لا؟ وقد نزل القرآن بلغة العرب، وهي لغة الصحابة رضي الله عنهم، ولذا فهم فهموا الخطاب الإلهي لأنه نزل بلغتهم، وقد فسروا القرآن بلغتهم، وقد قال الله عزّ وجـل في محكم التنـزيل: ( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ( (
)، وقال: ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( ((((( ( (
)، وقال: ( (((((((((( ((((((((( (((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((( ( (
)، وقال تعالى: ( ((((( ((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((( ( (
)، وغير هذه من الآيات التي نصت على عربية القرآن. 

ولما كان الأمر كذلك، فإنه لا يمكن العدول عن هذه اللغة التي نزل بها القرآن إلى غيرها، إذا أريد تفسير الكتاب الذي نزل بها، لأن معرفة ألفاظه لا تؤخذ إلا منها. 

قال ابن فارس (ت 395): 

"إن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق من العلم بالقرآن والسنة والفتيا بسببٍ، حتى لا غناء بأحد منهم عنه، وذلك أن القرآن نازل بلغة العرب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عربي، فمن أراد معرفة ما في كتاب الله جل وعز، وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل كلمة غريبة أو نظم عجيب لم يجد من العلم باللغة بدّاً"(
). 

وقال الشاطبي (ت 790): 

"لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين، وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، فإن كان للعرب في لسانهم عُرف مستمر فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة، وإن لم يكن ثمَّ عرف، فلا يصح أن يجري في فهمها ما لا تعرفه، وهذا جارٍ في المعاني والألفاظ، والأساليب"(
). 

ويفهم من ذلك أن معرفة اللغة العربية شرط في فهم القرآن، لأن من أراد تفسيره وهو لا يعرف اللغة التي تنـزل بها القرآن فإنه لا شك سيقع في الزلل، بل سيحرف الكلم عن مواضعه، كما حصل من بعض المبتدعة الذين حملوا القرآن على مصطلحات أو مدلولات غير عربية(
). 

ولهذا نجد من خطأ بعض المفسرين في تفسيره لمخالفته لغته اللغة العربية، ومثال ذلك: 

ما حكى أبو حاتم السجستاني (ت 225) عن الأخفش الأوسط (ت 215) أنه فسّر قوله تعالى: ( (((((( ((( ((( (((((((( (((((((( ( (
)، من القدرة(
). 

قال الأزهري (ت 370): قال [أي أبو حاتم]: ولم يدْرِ الأخفش ما معنى (نقدَر)، وذهب إلى موضع القدرة، إلى معنى فظن أن يفوتنا، ولم يعلم كلام العرب حتى قال: إن بعض المفسرين قال: أراد الاستفهام، أفظنّ أن لن نقدر عليه. 

ولو علم أن معنى نقدر نضيّق لم يخبط هذا التخبط، ولم يكن عالماً بكلام العرب، وكان عالماً بقياس النحو. 

ثم قال الأزهري: ".... والمعنى ما قدّره الله عليه من التضييق في بطن الحوت، ويكون المعنى: ما قدره الله عليه من التضييق، كأنما قال: ظنّ أن لن نضيق عليه، وكل ذلك شائع في لغة العرب، والله أعلم بما أراد، فأما أن يكون قوله: ( ((( ((( (((((((( (((((((( ( في القدرة فلا يجوز؛ لأن من ظن هذا كفر، والظن: شك، والشك في قدرة الله كفر، وقد عصم الله أنبياءه عن مثل ما ذهب إليه هذا المتأول، ولا يتأوله إلا جاهل بكلام العرب ولغاتها"(
). 

ومن الأمثلة أيضاً: 

قال الأخفش (ت 215) في قوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((((( (((( ( (
): "يعني والله أعلم بالنظر إلى الله إلى ما يأتيهم من نِعَمِه ورزقه، وقد تقول: والله ما أنظر إلا إلى الله وإليك؛ أي: انتظر ما عند الله وعندك"(
). 

قال الأزهري: 

"ومن قال إن معنى ( (((((( (((((((( ((((((((( (((( ( بمعنى منتظرة، فقد أخطأ لأن العرب لا تقول: نظرت إلى الشيء بمعنى انتظرته، إنما تقول: نظرت فلاناً أي: انتظرته، ومنه قول الحطيئة: 

وقـد نَظَرْتُكُم أبنـاءَ صادِرَةٍ             لِلْوِرْدِ طَالَ بها حَوْزِي وتَنْسَاسي(
)
فإذا قلت: نَظَرْتُ إليه لم يكن إلا بالعين"(
). 

وإنما وقع الخطأ في تفسير هذه الألفاظ بسبب جهل لغة العرب، ولذا شدّد العلماء النكير على من فسر القرآن وهو جاهل بلغة العرب، ومن ذلك ما روي عن مجاهد (ت 104) أنه قال: "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب"(
). 

وقال مالك بن أنس (ت 179): 

"لا أوتي برجل يفسر كلام الله وهو لا يعرف لغة العرب إلا جعلته نكالاً"(
). 

وهذا يدل على ظهور أثر معرفة لغة العرب للمفسر عند هؤلاء الأعلام الأجلاء، ومن زعم أنه قادر على فهم كلام الله من غير معرفة بلسان العرب فقد قال محالاً، وأعظم الفرية، ولذا قال أبو الوليد بن رشد (ت 520) في جواب له عمن قال: إنه لا يحتاج إلى لسان العرب: هذا جاهل فلينصرف عن ذلك، وليتب منه، فإنه لا يصلح شيء من أمور الديانة والإسلام إلا بلسان العرب، يقول الله تعالى: ( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((
) إلا أن يُرى أنه قال ذلك لخبث في دينه، فيؤدبه الإمام على قوله ذلك بحسب ما يرى، فقد قال عظيماً"(
). 

وقال ابن عقيل (ت 513): "ولأن القرآن نزل بلغتهم فوجب تفسير ما أغلق منه على غيرهم بشواهد لغتهم من نثرهم وأشعارهم وخطبهم"(
). 

فلذلك يقال: إن اللغة العربية هي مصدر من مصادر التفسير القرآني؛ لأن الله سبحانه إنما أنزل القرآن عربياً على قوم عرب، فخاطبهم بما يعقلون عنه من لغتهم، ولا يمكن أن يتأتى تفسيره بلغة غيرها، ومن رام غير ذلك وقع في الزلل، وجانب الصواب، وقد أشار الشاطبي (ت 790) إلى ذلك بقوله: ".... فليس بجائز أن يضاف إلى القرآن ما لا يقتضيه، كما أنه لا يصلح أن ينكر منه ما يقتضيه، ويجب الاقتصار في الاستعانة على فهمهم على كل ما يضاف علمه إلى العرب خاصة، فبه يوصل إلى علم ما أودع من الأحكام الشرعية، فمن طلبه بغير ما هو أداته ضل عن فهمه، وتقوّل على الله ورسوله"(
). 

ومما يدل على اعتبار اللغة طريقاً من طرق التفسير حديث ابن مسعود (ت 35) رضي الله عنه قال: "لما نزلت ( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( (
)، قلنا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم: بشرك، ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: ( ((((((((( (( (((((((( (((((( ( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( ( (
)" (
). 

فهذا الحديث يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجتهدون في فهم القرآن الذي نزل بلغتهم على ما يفهمونه منها، فإن أشكل عليهم منه شيء سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر من هذا الحديث، لأنهم جعلوا معنى الظلم عاماً على ما يعرفونه من لغتهم، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعنى المراد به في الآية، ونبههم إلى أن المعنى اللغوي الذي فسروا به الآية غير مراد، ولم ينههم صلى الله عليه وسلم عن أن يفسّروا القرآن بلغتهم، ولو كان هذا المسلك خطأ لنبههم عليه، والله أعلم. 

وقد حمل كلام الإمام أحمد في منعه لتفسير القرآن باللغة على الكراهة أو على من يصرف الآية عن ظاهرها إلى معان صالحة محتملة يدل عليها القليل من كلام العرب، ولا يوجد غالباً إلا في الشعر ونحوه(
). 

وهنا مسألة وهي حكم الاستشهاد بالشعر: 

فيقال: الشعر ديوان العرب، إذ فيه مخزون من حضارتهم ولغتهم كما وصفه الخطيب البغدادي (ت 463) فقال: 

"في الشعر الحكمة النادرة، والأمثال السائرة، وشواهد التفسير، ودلائل التأويل، فهو ديوان العرب، والمقيِّد للغاتها، ووجوه خطابها، فلزِم كتبه للحاجة إلى ذلك"(
). 

وكان السلف يعمدون إلى تلك الأشعار العربية فيستعينون بها في التفسير، وقد نصّ على هذا المنهج ابن عباس (ت 68) فقال: 

"إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر، فإنه ديوان العرب"(
). 

ومن الأمثلة الواردة عنهم في ذلك: 

1 ـ عن عكرمة (ت 105) أن ابن عباس سئل عن قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((( ((
) قال: لا تلبسها على غَدْرة ولا فَجْرة، ثم قال: ألا تسمعون قول غيلان بن سلمة: 

إِنِّي بِحَمْدِ اللهِ لا ثوبَ فَاجرٍ            لَبِسْتُ وَلاَ غَدْرة ٍ أَتقنّعُ (
)
وبهذا قال الفرّاء (ت 207): ولا تكن غادراً فتدنس ثيابك، فإن الغادر دنس الثياب"(
). 

2 ـ ورد عن سعيد بن جبير (ت 94) في قولـه تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( ((
) قال: القانع: السائل الذي يسأل، ثم أنشد قول الشاعر: 

لمالُ المرءِ يُصْلِحهُ فيَبْقَى         مُعَاقِرةُ أعَفُّ من القُنُوعِ(
)
وبعد هذين المثالين يظهر لنا صحة الاستشهاد بالشعر، وأن ذلك جائز في التفسير، كما نصّ على ذلك ابن عباس (ت 68) رضي الله عنه في كلامه السابق، إضافة إلى الأمثلة التي سقتها، إلا أنه قد حكي عن بعضهم إنكار الاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن، وقالوا إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلاً للقرآن، وقالوا أيضاً: وكيف يجوز أن يُحتَجّ بالشعر على القرآن، وقد قال الله تعالى: ( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( ( (
). 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خيرٌ له من أن يمتلئ شعراً"(
). 

وهذا قول ضعيف(
)، وقد ردّ عليه ابن الأنباري (ت 328) فقال: "فأما ما ادعوه على النحويين من أنهم جعلوا الشعر أصلاً للقرآن، فليس كذلك، إنما أرادوا أن يتبينوا الحرف الغريب من القرآن بالشعر، لأن الله يقول: ( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (
)، وقال: ( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((
) ، وقال ابن عباس: "الشعر ديوان العرب، فإذا خفي عليهم الحرْف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب رجعوا إلى ديوانها، فالتمسوا معرفة ذلك منه..."(
). 

وهذا الإنكار – كما ترى – لا دلالة عليه من نقل ولا عقل، وهو يدل على عدم فهم قائله، وعمل السلف، ونص حبر الأمة ابن عباس حجة يستند إليها في هذه المسالة. 

وأما ما ورد عن الإمام أحمد (ت 242) من قوله "لا يعجبني"، فإنه قول مجمل غير مبين، ولذا اختلف أصحابه في تخريج قوله، فقال بعضهم ظاهره المنع، وقال غيرهم: بل يفيد الكراهة. 

وقال آخرون: بل يحمل على من يصرف الآية عن ظاهرها إلى معان غير صالحة محتملة يدل عليها القليل من كلام العرب، ولا يوجد غالباً إلا في الشعر ونحوه، ويكون المتبادر خلافه(
). 

قال الطاهر بن عاشور (ت 1393) عن هذا الأثر عن الإمام أحمد: "فمما يؤثر عن أحمد بن حنبل – رحمه الله – أنه سئل عن تمثيل الرجل ببيت شعر لبيان معنى في القرآن فقال: "ما يعجبني" فهو عجيب، وإن صح عنه فلعله يريد كراهة أن يذكر الشعر لإثبات صحة ألفاظ القرآن كما يقع من بعض الملاحدة ، روي أن ابن الراوندي (ت 240) [وكان يُزنُّ بالإلحاد] قال لابن الأعرابي: "أتقول العرب: لباس التقوى؟ فقال ابن الأعرابي: لا بأس، وإذا أنجى الله الناس، فلا نَجّى ذلك الرأس، هبك يا ابن الراوندي تنكر أنْ يكون محمدٌ نبياً، أفتنكر أن يكون فصيحاً عربياً؟"(
).

قال د.مساعد الطيار: 

"هذا وإن كان مراده أنه لا يعجبني الاحتجاج بالشعر مطلقاً في تفسير القرآن فإن ذلك اجتهاد مخالف لما عليه عمل مفسري السلف المتقدمين العالمين بكتاب الله كابن عباس (ت 68)، وسعيد بن جبير (ت 95)، وعامر الشعبي (ت 103)، ومجاهد (ت 104)، والضحاك (ت 105)، وعكرمة (ت 105)، وغيرهم"(
). 

المبحث الرابع 

موقفه ممّن زعم أن في القرآن ما يعنى به غير ظاهره 
قال المرداوي رحمه الله: 

"[وما لا يعنى به غير ظاهره إلا بدليل] (
)، أعني: أنه ليس في القرآن ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل، وهذا قول أئمة المذاهب، وأتباعهم، وغيرهم، لأنه يرجع في ذلك إلى مدلول اللغة فيما اقتضاه نظام الكلام، ولأن اللفظ بالنسبة إلى غير الظاهر كالمهمل. 

وقولنا: [إلا بدليل]: احتراز من ورود العام، وتأخر المخصص له ونحوه. 

وقالت المرجئة(
): يجوز ذلك، ونفوا ضرر العصيان مع مجامعة الإيمان، فقالوا: لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، زاعمين أن آيات الوعيد لتخويف الفسّاق، وليست على ظاهرها، بل المراد بها خلاف الظاهر، وإن لم يبين الشرع ذلك. 

واحتجوا بقوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ( (
)، وجوابه من وجوه: 

أحدها: [إنما كان ذلك تخويفاً] لنـزول العذاب ووقوعه. 

الثاني: أنه باطل بأحكام الدنيا من القصاص، وقطع السارق، ونحوهما. 

الثالث: أنه إذا فهم أنه للتخويف لم يبق تخويف"(
). 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة: 

بين المرداوي - رحمه الله تعالى - أن ليس في القرآن ما يعنى به غير ظاهره، وأن هذا هو الذي عليه أئمة المذاهب، وأتباعهم، وغيرهم ، فكلهم يقولون: ليس في القرآن ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل كالعام الذي تأخر المخصص له، وغير ذلك لأن اللفظ الخالي عن البيان أبداً يكون بالنسبة إلى غير ظاهره مهملاً، والتكلم بالمهمل غير جائز على الله تعالى. 

قال البيضاوي (ت 685): 

"قد يُريد الله تعالى بكلامه خلاف ظاهره إذا كانت هناك قرينة يَحْصل بها البيان، ولا يمكن أن يعني بكلامه خلاف ظاهره من غير بيان"(
). 

وقال فخر الدين الجاربردي (ت 746): 

"لا يجوز أن يعني الله تعالى بكلامه معنى يخالف الظاهر من غير قرينة"(
).

وقد خالف في ذلك المرجئة وجوزوا ذلك بدون دليل، فقالوا: 

ـ ليس المراد من آيات الوعد والوعيد بالثواب والعقاب الظاهر، وإنما المراد ترغيب الناس في الإحسان، والشفقة، وترهيبهم من الملاهي والظلم، لئلا يختل نظام العالم – وهذا بناء على معتقدهم أن المعصية لا تضر مع الإيمان، كما أن الطاعة لا تنفع مع الكفر – واستدلوا بقوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ( (
)، وقد أجيب عن هذا الاستدلال بوجوه ذكرها المرداوي وهي: 

1 ـ قوله: "تخويفاً" أي إنما كان ذلك تخويفاً لنـزول العذاب ووقوعه، فإن أبوا أتاهم العذاب. 

2 ـ أنه باطل بأحكام الدنيا التي شرعها الله من القصاص، وقطع السارق، ونحوهما. 

3 ـ أنه إذا فهم أنه للتخويف مما لا حقيقة له أصلاً لم يبق تخويف، ولم يخف أحد، وإنما يبقى التخويف للجاهل، كما يفزع الصبيان بالخيال(
). 

وأما عن اعتقاد المرجئة في الإيمان فيناقش بما يلي: 

أولاً: أن قولهم: "إن الإيمان هو الإقرار دون العمل" فهو قول باطل، فاعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل(
).

والأدلة على دخول العمل في مسمى الإيمان كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون - شعبة فأفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان"(
).

وجه الاستدلال: إدخال إماطة الأذى - وهو عمل من أعمال الجوارح - في مسمى الإيمان(
).

ثانياً: أن قولهم: "لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة" أيضاً قول باطل، فاعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بدليل قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((((( ( (
)، وقوله تعالى: 
( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( ( (
)، وإذا صحّ وقوع الزيادة، صحّ وقوع النقص(
).

ثالثاً: كذلك زعمهم أن آيات الوعيد في القرآن لتخويف الفُسّاق، وليست على ظاهرها قول باطل، فهم غلّبوا جانب الوعد، وهو طرف نقيض للوعيدية الذين غلّبوا جانب الوعيد، وأن فاعل الكبيرة مخلّد في النار، أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين الفريقين، فأخذوا بالوعد والوعيد، ولم يغلّبوا جانب على الآخر، فقالوا: مرتكب الكبيرة مستحق العقاب، وإن عُذِّب لم يخلّد في النار(
).
وقد استدل الجمهور بما يلي فقالوا: 

لو جاز ذلك للزم وقوع المهمل في كلامه تعالى، وهو باطل ممتنع، ووجه اللزوم أن اللفظ بالنسبة إلى المعنى غير الظاهر إذا لم ينظم إليه قرينة فهو مهمل، واعترضت المرجئة على هذا الاستدلال فقالوا: 

إنكم إن عنيتم بكونه مهملاً أنه لا يفيد معنى أصلاً – إذ المهمل: ما لا يفيد شيئاً – فهذا ليس كذلك، وهو ممنوع، بل يفيد تخويف الفُسَّاق، وإحجامهم عن المعاصي، وإقدامهم على الطاعات. 

وإن عنيتم أنه لا يفيد المعنى غير الظاهر فمسلم، ولم قلتم: إنه غير جائز؟ وهل النـزاع إلا فيه؟. 

وأجيب عن هذا الاعتراض بما يلي: 

أنه لا يضرنا ما ذكرتم، فإنا نقول ابتداءً: لو جاز ذلك لارتفع الاعتماد والوثوق عن جميع أخبار الله تعالى، لأنه لا خبر إلا ويحتمل أن يكون المقصود منه أمراً وراء الأفهام، ويمكن حمله على المعنى غير الظاهر، وبالتالي يكون ذلك معلوم البطلان والفساد(
). 

وأختم المسألة بما ذكره ابن القيم (ت 751) في كتابه الماتع "الصواعق المرسلة بما يترتب على أقوال المرجئة"، فقال: 

"إن هذا يتضمن الصد عن آيات الله وبغيها عوجاً، وقد ذم الله سبحانه من فعل ذلك وتوعده بأليم العقاب، فقـال: ( (((( ( ((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((( ((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( (((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((( ( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((( ((( ((
)، وقال: ( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( ( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ( (((( (((((((( (((( ((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((( ( (
). 

وهؤلاء المعارضون للوحي بعقولهم جمعوا بين الأمور الثلاثة، الكذب على الله، والصد عن سبيل الله، وبغيها عوجاً، أما الكذب على الله، فإنهم نفوا ما أثبته لنفسه من صفات الكمال ووصفوه بما لم يصف به نفسه، وأما صدهم عن سبيله وبغيها عوجاً فإنهم أفهموا الناس ، بل صرحوا بأن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد علماً ولا يقيناً، وأن العقول عارضتها فيجب تقديم العقول عليها، وأي عوج أعظم من عوج مخالفة العقل الصريح وقد وصف الله كتابه بأنه غير ذي عوج، ولا ريب أن الله هو الصادق في ذلك وأنهم هم الكاذبون. 

فإن قلت: يبغونها متعدي إلى مفعول واحد، فما وجه انتصاب عوجاً؟ قيل: فيه وجوه: أحدها: أنه نصب على الحال أي يطلبونها ذات عوج، لا يطلبونها مستقيمة، والمعنى يطلبون لها العوج. 

الثاني: أن عوجاً مفعول يبغونها على تقدير حذف اللام ، أي يطلبون لها عوجاً يرمونها به، ويصفونها به وأحسن منهما أن تضمن يبغونها إما معنى يعوجونها فيكون عوجاً منصوباً على المصدر ودل فعل البغي على طلب ذلك وابتغائه. 

وأما معنى يسومونها ويؤولونها، وعلى كل تقدير فسبيل الله هداه وكتابه الهادي للطريق الأقوم والسبيل الأقصد فمن زعم أن في العقل ما يعارضه فقد بغاه عوجاً، ودعا إلى الصد عنه، ومن له خبرة بالمعقول الصحيح، يعلم أن العوج في كلام هؤلاء المعوجين، الذين هم عن الصراط ناكبون، وعن سبيل الرشد حائدون، وعن آيات الله بعيدون، وبالباطل والقضايا الكاذبة يصدقون، وفي ضلالهم يعمهون، وفي ريبهم يترددون، وهم للعقل الصريح، والسمع الصحيح مخالفون: ( ((((((( ((((( (((((( (( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((( (((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((( (( ((((((((((( (((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( (( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((((( (((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((
)" (
). 

وبهذا يظهر أن ما قاله المرداوي وما عليه أئمة المذاهب وأتباعهم من أنه ليس في القرآن ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل هو القول الفصل في المسألة والله تعالى أعلم. 
الفصل السابع 

النسخ عند المرداوي
وفيه عشرة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف النسخ. 

المبحث الثاني: الفرق بين النسخ والتخصيص. 

المبحث الثالث: الرد على من أنكر النسخ. 

المبحث الرابع: أنواع النسخ في القرآن الكريم. 
المبحث الخامس: نسخ القرآن بالقرآن. 

المبحث السادس: نسخ السنة بالقرآن. 

المبحث السابع: نسخ القرآن بالسنة المتواترة. 

المبحث الثامن: نسخ القرآن بأخبار الآحاد.

المبحث التاسع: ما يعرف به النسخ. 

المبحث العاشر: شروط النسخ. 
تمهـيـــد : 
موضوع النسخ من الموضوعات التي شغلت العلماء قديماً وحديثاً ما بين مسرف فيه، ومقتصد، فهو من أهم الموضوعات التي يجب على العالم الإحاطة به، وهو من أجل المباحث في علوم القرآن خاصة، والعلوم الأخرى كعلم الحديث وأصول الفقه، بل هو موضوع ذو صلة بالعقيدة أيضاً؛ لأن تناسخ الرسالات السماوية، وتناسخ الأحكام لا يمكن فهمهما فهماً سليماً إلا مع إدراك كامل العقيدة والشريعة، وإيمان صادق بالباري تعالى وقدرته وعلمه وحكمه، وبدون هذا الإيمان، وذلك الإدراك سيعرض للمرء ما عرض للفرق المنكرة للنسخ. 

والموضوع من جهة أخرى له صلة بالتشريع، فإن التعرف على أحكام الشريعة والعمل بها يقتضي معرفة محكمها، ومنسوخها، ومما يروى في هذا المعنى: 

عن أبي عبدالرحمن السلمي (ت 73) قال: "انتهى علي بن أبي طالب (ت 40) رضي الله عنه إلى رجل يقصّ، فقال: أعلمت الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت"(
). 

وعن الضحاك بن مزاحم (ت 105) قال: "مرّ ابن عباس بقاص يقص، فركله برجله وقال: أتدري ما الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت"(
). 

وقال الشافعي (ت 204): 

"لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله، بناسخه ومنسوخه، وبمحكمه ومتشابهه، وتأويله، وتنـزيله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به، وفيما أنزل، ثم يكون بعد ذلك بصيراً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث ما عرف من القرآن"(
). 

وقال ابن عبدالبر (ت 463) في كتابه "جامع بيان العلم وفضله"، في باب معرفة أصول العلم وحقيقته، وما الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقاً أثراً يبين أهمية هذا العلم حيث قال: "وذكر أبو بكر محمد بن الحسن النقاش ثنا عبدالله بن محمود، قال: سمعت يحيى ابن أكثم يقول: ليس من العلوم كلها علم هو أوجب على العلماء، وعلى المتعلمين، وكافة المسلمين من علم ناسخ القرآن ومنسوخه، لأن الأخذ بناسخه واجب فرضاً، والعلم به لازم ديانةً، والمنسوخ لا يعمل به، ولا ينتهى إليه، فالواجب على كل عالم عِلْمُ ذلك لئلا يوجب على نفسه أو على عباد الله أمراً لم يوجبه الله عزّ وجل، أو يضع عنه فرضاً أوجبه الله عزّ وجل"(
). 

وقال القرطبي (ت 671): 

"معرفة هذا الباب أكيدة، وفائدة عظيمة، لا يستغني عن معرفته العلماء، ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء، لما يترتب عليه من النـوازل والأحكام، ومعرفة الحلال من الحرام"(
). 

وقال الزركشي (ت 794): 

"والعلم به أعظم الشأن، وقد صنف فيه جماعة كثيرون ..." (
). 

ولأهمية هذا الموضوع، وجلالة خطره، اتجهت عناية السلف الصالح من علماء الأمة إلى دراسته وبحثه في مباحث مبثوثة في كتب التفسير، والأحكام، وعلوم القرآن، وأصول الفقه، وفي كتب مفردة جمعت شتات هذا العلم، وتتبعت مسائله. 

قال مكي بن أبي طالب (ت 437): 

"إن من آكد ما عنى أهل العلم والقرآن بفهمه، وحفظه، والنظر فيه من علوم القرآن، وسارعوا إلى البحث عن فهمه وعلمه وأصوله علم ناسخ القرآن ومنسوخه، فهو علم يسع كل من تعلق بأدنى علم من علوم الديانة جهله"(
). 

وإذا كان النسخ بهذه المكانة العظيمة، فهو جدير بمزيد من البحث والعناية، ومن هنا كانت دراسة موضوع النسخ وضروبه وشرائطه ضرورية من حيث التعرف على جانب من أسرار الخلاف، ومن حيث القدرة على تمييز المحكم من المنسوخ. 

المبحث الأول 

تعريــف النســخ 
قال المرداوي رحمه الله: 

"[لغة: الرفع، والإزالة، نسخت الشمس الظل، والنقل: نسخت الكتاب] (
).

الاستدلال بالكتاب والسنة متوقف على معرفة بقاء الحكم، أو ارتفاعه، وهو بيان النسخ وأحكامه. 

والنسخ له معنيان: معنى في اللغة، ومعنى في الشرع، فالنسخ في اللغة يطلق على الرفع، والإزالة، نسخت الشمس الظل، أي رفعته وأزالته، ونسخت الريح الأثر كذلك. 

ويطلق أيضاً على النقل، وهو نوعان: 

أحدهما: النقل مع عدم بقاء الأول كالمناسخات في المواريث، فإنها تنتقل من قوم إلى قوم مع بقاء المواريث نفسها، ومنه قول بعض المبتدعة بالتناسخ في الأرواح، يزعمون أن الأرواح تنتقل من هيكل إلى هيكل. 

والنوع الثاني: النقل مع بقاء الأول فيكون المراد مماثلته، كنسخ الكتاب، ومنه قوله تعالى: ( ((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( ((
) ، ................ 

والأول أظهر ووجهه: أن الرفع أخص من النقل، فيكون أولى بحقيقة النسخ، أما الرفع أخص من النقل؛ فلأن الرفع يستلزم النقل، والنقل لا يستلزم الرفع، فيكون أخص، فيكون أولى بحقيقة اللفظ، لأن الأخص أبين، وأدل، وأوضح، فيكون بالحقيقة أولى. 

.... قوله [وشرعاً]: أي معنى النسخ في الشرع. 

ذهب أكثر العلماء إلى أنه رفع الحكم فهو "[رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ] (
).

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة: 

تعريف النسخ لغة: 

عرّف المرداوي النسخ لغة، وذكر أنه يطلق على معنيين: 

المعنى الأول: الرفع، والإزالة. 

المعنى الثاني: النقل، وهو نوعان: 

النوع الأول: النقل مع عدم بقاء الأول. 

النوع الثاني: النقل مع بقاء الأول. 

قال الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 70): 

"النسخ والانتساخ: اكتتابك في كتاب عن معارضه، والنسخ: إزالتك أمراً كان يعمل به، ثم تنسخه بحادث غيره، كالآية تنـزل في أمر، ثم يخفف فتنسخ بأخرى، فالأولى منسوخة، والثانية ناسخة"(
).

وقال ابن الأعرابي (ت 231):

"النسخ: تبديل الشيء من الشيء وهو غيره، والنسخ نقل الشيء من مكان إلى مكان وهُوَ هُوَ"(
). 

وقال الزجاج (ت 311): 

"فأما النسخ في اللغة، فإبطال شيء، وإقامة شيء آخر مقامه، العرب تقول: نسخت الشمس الظل، والمعنى أذهبت الظل، وحلت محله"(
). 

قال ابن فارس (ت 35): 

"نسخ: النون والسين والخاء أصل واحد، إلا أنه مختلف في قياسه، قال قوم: قياسه رفع الشيء، وإثبات آخر مكانه، وقال آخرون، قياسه تحويل شيء إلى شيء، قالوا: النسخ: نسخ الكتاب، والنسخ: أمر كان يعمل به من قبل ثم ينسخ بحادث غيره، وكل شيء خلف شيئاً فقد انتسخه، وانتسخت الشمس الظل، والشيب الشباب"(
). 

وقال الراغب (ت 425): 

"النسخ: إزالة شيء بشيء يتعقّبه، كنسخ الشمس الظل، والظِّل الشمس، والشيب الشباب، فتارة يفهم منه الإزالة، وتارة يفهم منه الإثبات، وتارة يفهم منه الأمران، ونسخ الكتاب: إزالة الحكم بحكم يتعقبه"(
). 

ومن هنا يتضح أن النسخ في اللغة يطلق على معنيين، كما ذكر المرداوي، وكل معنى منهما تحته نوعان: 

المعنى الأول: الرفع، والإزالة، وتحته نوعان: 

النوع الأول: إزالة الشيء من غير حلول شيء محله، ومنه قولهم: نسخت الريح الأثر. 

النوع الثاني: إزالة الشيء مع حلول آخر محله، ومنه قولهم: نسخت الشمس الظل، والشيب الشباب. 

المعنى الثاني: النقل، وتحته نوعان – كما ذكر المرداوي – : 

النوع الأول: النقل مع عدم بقاء الأول كالمناسخات في المواريث، فإنها تنتقل من قوم إلى قوم مع بقاء المواريث في نفسها، ومنه قول بعض المبتدعة بالتناسخ في الأرواح، يزعمون أن الأرواح تنتقل من هيكل إلى هيكل. 

النوع الثاني: النقل مع بقاء الأول، فيكون المراد مماثلته، كنسخ الكتاب. 

ويرى كل من الطبري (ت 310)، والنحاس (ت 338) ، والقفال الشاشي(
)، أن النسخ في القرآن مشتق من معنى النقل. 

قال الطبري (ت 310): 

"وأصل النسخ من نسخ الكتاب، وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرها، فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره"(
). 

وقال النحاس (ت 338): 

"والآخر – أي المعنى الثاني – من نسخت الكتاب إذا نقلته من نسخة، وعلى هذا الناسخ والمنسوخ"(
).

وقد غلط هذا القول الذي انتحله كل من الطبري والنحاس، مكي بن أبي طالب (ت 437)، والشوكاني (ت 1250). 

قال مكي بن أبي طالب (ت 438): 

"وقد غلط في هذا جماعة، وجعلوا النسخ الذي وقع في القرآن مأخوذ من هذا المعنى – أي النقل – وهو وهْم، وقد انتحله النحاس، وهذا خطأ ..." (
). 

وقال الشوكاني: 

"فلا مدخل لهذا المعنى في هذه الآية"(
).

ويرى الجمهور والأكثرون أن النسخ مشتق من معنى الرفع والإزالة(
). 

قال مكي بن أبي طالب: 

"... ليس في القرآن آية نسخت بآية مثلها في لفظها ومعناها، وهما باقيتان، لأن معنى نسخت الكتاب نقلت ألفاظه ومعانيه إلى كتاب آخر، وهذا ليس من النسخ الذي هو إزالة الحكم، وإبقاء اللفظ، ولا من النسخ الذي هو إزالة الحكم، واللفظ، والثاني معاني النسخ أن يكون مأخوذاً من قول العرب: نسخت الشمس الظل، إذا أزالته، وحلّت محلّه، وهذا المعنى الذي عليه الجمهور في منسوخ القرن وناسخه"(
).

وقال أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي (ت 510): 

"النسخ في اللغة: عبارة عن الرفع والإزالة، تقول العرب: نسخت الشمس الظل، ونسخت الريح الأثر إذا أزالتها"(
). 

وقال ابن عقيل الحنبلي (ت 513): 

"وهو في أصل اللغة الرفع، والإزالة، قالوا: نسخت الشمس الظل، ونسخت الريح الآثار، بمعنى: رفعتها"(
). 

فالكلوذاني الحنبلي، وابن عقيل لم يذكرا غير هذا المعنى في بيان حدّ النسخ لغة. 

وقال ابن الجوزي (ت 597): 

"وإذا أطلق النسخ في الشريعة أريد به المعنى الأول – أي الرفع والإزالة – لأنه رفع الحكم الذي ثبت تكليفه للعباد، إما بإسقاطه إلى غير بدل أو إلى بدل"(
).

وقال ابن قدامة (ت 620): 

"النسخ في اللغة الرفع والإزالة، ومنه: نسخت الشمس الظل، ونسخت الريح الأثر، وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل كقوله: نسخت الكتاب. 

أما في الشرع: فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير"(
).

وقال المرداوي : 

"والأول أظهر، ووجهه أن الرفع أخص من النقل، فيكون أولى بحقيقة النسخ، أما أن الرفع أخص من النقل فلأن الرفع يستلزم النقل، والنقل لا يستلزم الرفع، فيكون أخص، فيكون أولى بحقيقة اللفظ، لأن الأخص أبين، وأدل، وأوضح، فيكون بالحقيقة أولى"(
)، وبمثله قال الطوفي (ت 716) (
).

وقال الشوكاني (ت 1250) عن هذا المعنى: "وهو المقصود هنا"(
). 

ويرى كل من الباقلاني (ت 403) (
)، والغزالي (ت 505)، وابن المنير (ت 683) أن المعنى اللغوي مشترك بين الإزالة والنقل. 

قال الغزالي (ت 505): 

"أما حدّه فاعلم أن النسخ عبارة عن الرفع والإزالة، في وضع اللسان، يقال: نسخت الشمس الظل، ونسخت الريح آثار المشي، إذا أزالتها، وقد يطلق لإرادة نسخ الكتاب، فهو مشترك"(
).

المسألة الثانية: تعريف النسخ اصطلاحاً. 

يحتاج معنى النسخ في الاصطلاح إلى شيء من الإيضاح، والبيان، وذلك لأن معناه في اصطلاح المتقدمين يختلف عن معناه في اصطلاح المتأخرين، ولذلك يقال: إن النسخ في الاصطلاح له معنيان: 

الاصطلاح الأول: النسخ في اصطلاح السلف والمتقدمين: 

المتقدمون من الصحابة والتابعين لهم اصطلاح خاص في مسألة النسخ، فمفهوم النسخ عندهم أعم من مفهومه عند الأصوليين والفقهاء، والمحدثين، وما استقر عليه الأمر بعد ذلك في هذا المصطلح. 

فلم يكن النسخ عندهم مميزاً عن غيره من أساليب البيان، فقد كانوا يطلقون النسخ على تخصيص العام، وتقييد المطلق، وتبيين المجمل، وإيضاح المبهم، وكذلك يطلقونه على النسخ بمعناه المعروف عند الأصوليين بعد تحديد المصطلحات العلمية. 

وقد بين هذا وقرره كثير من المحققين كابن تيمية (ت 728)، وابن القيم (ت 751)، والشاطبي (ت 790). 

قال ابن تيمية: "... وهو أن الله جعل المحكم مقابل المتشابه تارة، ومقابل المنسوخ أخرى، والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف – العام – كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح، كتخصيص العام، وتقييد المطلق، فإن هذا متشابه؛ لأنه يحتمل معنيين، ويدخل فيه المجمل فإنه متشابه، وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد، وكذلك ما رفع حكمه، فإن في ذلك جميعه نسخاً لما يلقيه الشيطان في معاني القرآن"(
).

وقال ابن القيم (ت 751): 

"ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام، والمطلق، والظاهر، وغيرها تارة، إما بتخصيص، أو تقييد، أو حمل مطلق على مقيد، وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخاً، لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر، وبيان المراد، فالنسخ عندهم، وفي لسانهم هو بيان المراد بغير اللفظ، بل أمر خارج عنه، ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوحيها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر"(
).

وقال الشاطبي (ت 790): 

"الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين، فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاً، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل، أو منفصل نسخاً، وعلى بيان المبهم، والمجمل نسخاً، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً، لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد، وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جيء به آخراً غير معمول به، والثاني هو المعمول به. 

وهذا المعنى جارٍ في تقييد المطلق، فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيّده، فلا إعمال له، في إطلاقه، بل المعمول هو المقيد، فكأنما المطلق لم يفد مع مقيده شيئاً، فصار مثل الناسخ والمنسوخ، وكذلك العام مع الخاص، إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ، فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار، فأشبه الناسخ والمنسوخ، إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة، وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص، وبقي إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني، لرجوعها إلى شيء واحد"(
).

ويعد الشافعي (ت 204) أوّل من ميّز بين النسخ وبين الأساليب السابقة(
). 

قال محمد محمد أبو زهرة (ت 1394): 

"إن الشافعي في رسالته قد حرر معنى النسخ فيما ساق من أدلة وأمثلة، فميّزه عن تقييد المطلق، وتخصيص العام، وجعلهما من نوع البيان، وكثير من المتقدمين من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم كانوا يسمون تقييد المطلق نسخاً، وتخصيص العام نسخاً، حتى كان منهم من يجعل الاستثناء نسخاً، وهكذا، فلما جاء الشافعي حرّر معنى النسخ، وميزه من بين تلك الإطلاقات الواسعة، التي كان بإدماجها فيه غير متميز، وجعل التخصيص والتقييد من باب بيان المراد بالنص، وأما النسخ فهو رفع حكم النص بعد أن يكون ثابتاً"(
).

وقال د.سليمان اللاحم: 

"ويعد الشافعي أول من ميّز بين النسخ، وبين هذه الأساليب ، فقد أطلق في كتابه الرسالة على النسخ معاني عدة تميزه في الحقيقة عن غيره كلفظ التبديل، والإزالة، والمحو وهذه المعاني لا توجد في التخصيص، والتقييد، ونحوهما من أساليب البيان، كما ذكر أيضاً أن من لازم النسخ وجوب ترك العمل بالمنسوخ، ووجوب الأخذ بالناسخ .... 

ثم قال: ومنذ عهده وأساليب البيان بجملتها تتميز عن النسخ لدى العلماء"(
).

وقال عبدالله الجديع: 

"ويمكن القول: إن ابتداء هذا التعريف المستقر اصطلاحاً للنسخ إنما ظهر في كلام الإمام الشافعي، ولم يكن مطرداً قبله، وإن كان موجوداً، فقد كانوا يطلقون لفظ النسخ على ما هو أوسع من ذلك"(
).

الاصطلاح الثاني: النسخ في اصطلاح الأصوليين والمتأخرين. 

وأما معنى النسخ في اصطلاح المتأخرين من الأصوليين والفقهاء والمحدثين وأهل علوم القرآن فقد اختلفت عباراتهم في تحديد معناه بعد أن اتفقوا على أنه يختلف عن أساليب البيان الأخرى، من تخصيص واستثناء وتبيين، وإيضاح ونحوها. 

وقد حاول العلماء الأفاضل أن يضعوا تعاريف لتلك الأساليب تميزها عنه، فمنذ القرن الثالث وعلى امتداد القرون، وكل قرن يجود لنا بعدد من العلماء يقدم كل منهم تعريفاً جديداً للنسخ. 

ومن أقدم ما وصل إلينا من هذه التعاريف ما ذكره أبو عبدالله محمد بن حزم (ت 320) في كتابه "معرفة الناسخ والمنسوخ"(
) عمن سبقه من العلماء، قال أبو عبدالله: "وأما حده فمنهم من قال: إنه بيان انتهاء مدة العبادة، وقيل انقضاء العبادة التي ظاهرها الدوام، وقال بعضهم: رفع الحكم بعد ثبوته".

وعرفه أبو بكر الجصاص (ت 370) بقوله: "بيان مدة الحكم والتلاوة"(
). 

وعرفه القاضي الباقلاني (ت 403) بقوله: "هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه".

ذكره أبو بكر الحازمي (ت 584) ، وصححه(
)، واختاره الخطيب البغدادي (ت 463)، والغزالي (ت 505)، وابن عقيل (ت 513)، وابن عطية (ت 546) (
). 

وعرفه أبو الحسين البصري المعتزلي (ت 436) بأنه "إزالة مثل الحكم الثابت، بقول منقول عن الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو فعل منقول عن رسوله، وتكون الإزالة بقول منقول عن الله أو عن رسوله، أو بفعل منقول عن رسوله، مع تراخيه ، على وجه لولاه لكان ثابتاً"(
).

وعرفه مكي بن أبي طالب (ت 438) بقوله: "إزالة حكم المنسوخ كله، بغير حرف متوسط، ببدل حكم آخر أو بغير بدل، في وقت معين، فهو بيان الأزمان التي انتهى إليها العمل بالفرض الأول، ومنها ابتداء الفرض الثاني الناسخ للأول"(
).

وعرفه ابن حزم الظاهري (ت 456) بقوله: "النسخ بيان انتهاء زمان الأمر الأول فيما لا يتكرر"(
).

وعرفه القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي (ت 458) بقوله: "وفي الشرع: عبارة عن إخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه عنه"(
).

وعرفه الجويني (ت 478) بقوله: "هو اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول"(
). 

وعرفه ابن الجوزي (ت 597) بأنه "رفع الحكم الذي ثبت تكليفه للعباد، إما بإسقاطه إلى غير بدل، أو إلى بدل"(
). 

وعرفه الرازي (ت 606) بقوله: "طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الذي كان ثابتاً بطريق لا يوجد بعد ذلك، مع تراخيه عنه، على وجه لولاه كان ثابتاً"(
).

وقال ابن قدامة (ت 620): "حده رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، بخطاب متراخ عنه"(
).

وقال الآمدي (ت 631): "النسخ عبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعي سابق"(
).

وعرفه ابن الحاجب (ت 646) بقوله: "رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر"(
).

واختاره الشاطبي (ت 790)، والفتوحي (ت 972)، والشوكاني (ت 1250) (
)، وغيرهم(
)، وهو التعريف الذي اختاره المرداوي . 
وعرفه ابن البارزي (ت 738): "رفع حكم ثابت بخطاب ثان لولاه لكان ذلك الحكم ثابتاً بالخطاب الأول"(
). 

وعرفه القاضي البيضاوي (ت 675) بقوله: "وهو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه"(
).

واختار القرافي (ت 684) بأنه: "بيان لانتهاء مدة الحكم"(
).

وقال صدر الشريعة (ت 747) في تعريفه: "أن يرد دليل شرعي متراخياً عن دليل شعري مقتضياً خلاف حكمه"(
).

واختار تاج الدين عبدالوهاب السبكي (ت 771) بأنه رفع الحكم الشرعي بخطاب(
).

واختار الزركشي (ت 794) أنه "رفع الحكم الشرعي بخطاب"(
)، واختار أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي (ت 926) أنه "رفع حكم شرعي بدليل شرعي"(
).

وهو تعريف ابن الحاجب (ت 646) نفسه، دون كلمة "متأخرة"، واختار هذا التعريف محمد عبدالعظيم الزرقاني (ت 1367)(
).

هذه مجموعة من تعاريف النسخ، منذ أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع، ولا يتسع المقام لاستعراض ما ورد على كل منها من مآخذ واعتراضات حيث لم يسلم واحد منها من ذلك، إذ نرى كل من يحاول أن يضع تعريفاً جديداً للنسخ، يكون في نظره جامعاً مانعاً سالماً من المآخذ والاعتراضات يحاول مع ذلك نقد ما سبقه من تعاريف(
). 

وسأكتفي بمناقشة التعريف الذي اختاره المرداوي، وصححه واختاره كثير من العلماء، منهم ابن الحاجب (ت 646)، والشاطبي (ت 790)، والفتوحي (ت 972)، والشوكاني (ت 1250)، واختاره من المتأخرين الدكتور مصطفى زيد، والدكتور بدران أبو العينين بدران، والدكتورة نادية شريف العُمَري، وهو: أن النسخ "رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر". 

وسيتبين من خلال مناقشة هذا التعريف وبيان ما عليه من المآخذ ومن خلال ذكر التعريف الصحيح المختار للنسخ وشرح محترزاته ضعف التعاريف السابقة. 

وقد بالغ الدكتور مصطفى زيد في تقرير صحة هذا التعريف، وشموله وسلامته من المآخذ والاعتراضات، وذكر أن هذا التعريف تميز بخمس ظواهر(
).

ولن أتعرض لما ذكره الدكتور مصطفى زيد، ولا الذين سبقوه في تقرير صحة هذا التعريف ، بل سأكتفي بمناقشة هذا التعريف نفسه، وسيتضمن ذلك بيان ضعف ما ذهب إليه الذين اختاروا هذا التعريف، واعتبروه سالماً من المآخذ والاعتراضات. 

فأقول: أولاً: إذا عرفنا أن النسخ ينقسم إلى ثلاثة أضرب: نسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم، ونسخهما معاً. 

فإن تعريف النسخ بأنه "رفع حكم شرعي" فيه قصر النسخ على ضرب واحد من أضربه، وهو نسخ الحكم فقط، لأن شموله نسخ لفظ التلاوة، ليس ظاهراً، وإن كان بعض الأصوليين يرون شمول هذا التعريف لهذا الضرب من النسخ، ويعللون لذلك بأن نسخ لفظ التلاوة يتضمن نسخ كثير من أحكامها، كالتعبد بتلاوتها، وصحة الصلاة بها، وإجراء أحكام القرآن عليها، مع منع الجنب والمحدث من مسه، ونحو ذلك(
). 

والذي أقول: إن هذا الضرب من النسخ وهو نسخ لفظ التلاوة لا يدخل – على الصحيح – تحت هذا التعريف، وعلى فرض التسليم بدخوله – كما يقوله بعض الأصوليين – فإن في ذلك غموضاً لا يخفى على أحد. 

ومع الاحترام والتقدير لجهود علمائنا الأفاضل فليس هناك في الحقيقة ما يدعو إلى التمحل والتكلف في تصحيح هذا التعريف، لأن التعريف كما يجب أن يكون جامعاً مانعاً يجب أن يكون واضحاً منتظماً لجميع أنواع المعرَّف، من غير غموض ولا إيهام ولا تكلف. 

ثانياً: إن قوله "بدليل شرعي" لا يمنع من دخول النسخ بالإجماع والقياس، لأنهما دليلان شرعيان، لكن لا ينسخ بهما. 

ثالثاً: إن قوله "متأخر" يعد زيادة في التعريف لا حاجة إليها، لأن هذه الكلمة إنما جيء بها احترازاً عن البيان المتصل بالحكم كالاستثناء والقييد بالشرط، والغاية والصفة، لأنه يكون بياناً لا نسخاً(
)، لكنها في الحقيقة تصريح بما فهم، لأن التعبير بقوله "رفع الحكم" يفيد من أن شرط النسخ تأخر نزول الناسخ عن المنسوخ، لأنه يفيد أن الحكم الأول قد استقر وثبت بحيث يدوم لولا ورود النسخ. 

وعلى هذا فإن تعريف أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي للنسخ بأنه "رفع حكم شرعي بدليل شرعي" دون كلمة متأخر والذي اختاره الزرقاني (ت 1367) يعد أسلم. 

بقي أن أقول: إن التعريف الاصطلاحي للنسخ الذي يعد أصح من جميع التعاريف السابقة وغيرها، والذي هو بمنتهى السهولة والوضوح والبيان، والذي لا اعتراض عليه – فيما أرى – بوجه من الوجوه: هو ما ذكره محمد بن صالح العثيمين (ت 1421) في كتابه الأصول من علم الأصول"(
) بقوله: 

"واصطلاحاً: رفع حكم دليل شرعي، أو لفظه، بدليل من الكتاب والسنة". 

فهذا التعريف مع كونه مختصراً، فهو جامع مانع، سالم من المآخذ والاعتراضات الواردة على غيره. 

فقوله: "رفع حكم" تعريف للنسخ على أنه فعل الشارع، خلافاً للذين عرفوه بأنه الخطاب أو اللفظ أو الطريق، فهؤلاء عرفوا النسخ بدليله. 

وتقييد الحكم بأنه "حكم شرعي" مخرج لرفع حكم البراءة الأصلية، فلا يسمى نسخاً، فهو تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم مثلاً، فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع مثل أن يرتفع وجوب الصلاة لوجود الحيض فلا يسمى نسخاً. 

وقوله: "أو لفظه" جيء به ليشمل التعريف نسخ لفظ التلاوة، لأن النسخ إما أن يكون للحكم أو للفظ أو لهما معاً. 

وقوله: "بدليل" يخرج رفع الحكم بالموت والجنون ونحوهما. 

وتقييد الدليل بكونه من الكتاب والسنة، ليخرج ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس، فلا ينسخ بهما. 

المبحث الثاني 

الفرق بين النسخ والتخصيص 
قال المرداوي رحمه الله: 

"فائدة أخرى:قال ابن قاضي الجبل: التخصيص والنسخ يشتركان في كون كل منهما يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ، ويفترقان من أوجه: 

منها: أن الناسخ يشترط تراخيه، والتخصيص يجوز اقترانه. 

ومنها: أن النسخ يدخل في الأمر بمأمور بخلاف التخصيص. 

ومنها: أن النسخ لا يكون إلا بدليل خطابي أو مقتضاه، والتخصيص يجوز بأدلة العقل وقرائنه. 

ومنها: أن النسخ لا يدخل الأخبار، والتخصيص بخلافه. 

ومنها: أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته، والتخصيص يبقى معه ذلك. 

ومنها: أن النسخ في المقطوع لا يجوز إلا بمثله، والتخصيص جائز فيه بخبر الواحد، والقياس(
).

ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

بناء على ما تقدم من الاختلاف في معنى النسخ الاصطلاحي بين المتقدمين، والمتأخرين من علماء الأمة، فقد جرت عادة المؤلفين في النسخ من المتأخرين أن يعقدوا في كتبهم فصولاً لتحرير مصطلح النسخ كما استقر عليه المتأخرون مما شابهه من المعاني التي خالطته في اصطلاح المتقدمين، وقبل أن أذكر الفرق بين النسخ والتخصيص أعرفهما بما اصطلح عليه المتأخرون. 

أما النسخ فقد سبق بيانه وتعريفه.

وأما التخصيص، فقيل فيه: 

قال المرداوي : "التخصيص قصر العام على بعض أجزائه"(
).

قال مكي بن أبي طالب (ت 437): 

"التخصيص: إزالة بعض الحكم بغير حرف متوسط، فهو بيان الأعيان"(
).

وقال ابن حزم (ت 456): 

"وأما التخصيص: فهو أن يخصص شخص أو أشخاص من سائر النوع"(
).

وقال إمام الحرمين الجويني (ت 478): 

"والتخصيص تمييز بعض الجملة"(
).

وقال مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي (ت 1033): 

"والتخصيص: هو إزالة الحكم بغير حرف متوسط كأن يأتي لفظ ظاهره العموم لما وقع تحته ثم يأتي نص آخر أو قرينة أو إجماع يدل على أن ذلك اللفظ الذي ظاهره العموم المراد به الخصوص، فهو بيان اللفظ العام بأمر خاص"(
).

وقال الشنقيطي (ت 1393): 

"هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك"(
).

وقبل أن أذكر الفرق بين النسخ والتخصيص أعرج على ما ذكره العلماء رحمهم الله جميعاً من أن هناك نقاط اشتراك بين النسخ والتخصيص. 

قال مكي بن أبي طالب (ت 437): 

"اعلم أن النسخ والتخصيص والاستثناء يجتمعن في معنى أنها كلها لإزالة حكم متقدم قبلها، ويفترقن في معانٍ أخر"(
).

وقال الغزالي (ت 505): 

"فإن قيل فما الفرق بين التخصيص والنسخ؟ قلنا هما مشتركان من وجه إذ كل واحد منهما يوجب اختصاص الحكم ببعض ما تناوله اللفظ"(
).

وقال ابن عقيل الحنبلي (ت 513): 

"وأما ما اتفق فيه النسخ والتخصيص، فيجب أن نقول: إنهما تخصيصان"(
). 

وأما الفروق التي ذكرها العلماء رحمهم الله بين النسخ والتخصيص، فقد ذكر المرداوي - رحمه الله - ستة فروق، وبذلك قال ابن قدامة المقدسي (ت 620) (
) من قبله، ومنهم من ذكر خمسة فروق كالغزالي (ت 505) (
)، ومنهم من أوصلها إلى عشرين فرقاً، كالشوكاني (ت 1250)(
)، ومنهم من اقتصر على سبعة فروق كالزرقاني (ت 1367)(
)، ومنهم من ذكر أحد عشر فرقاً، وهو علي بن حسن العريضي(
)، ويرجع السبب في تفاوت هذه الفروق الشبه الشديد والتداخل البيِّن بين هذه المصطلحات. 

قال الشوكاني(ت 1250) : 

"اعلم أنه لما كان التخصيص شديد الشبه بالنسخ لاشتراكهما في اختصاص الحكم ببعض ما يتناوله اللفظ احتاج أئمة الأصول إلى بيان الفرق بينهما من وجوه: 

الأول: أن التخصيص ترك بعض الأعيان، والنسخ ترك بعض الأزمان. 

الثاني: أن التخصيص يتناول الأزمان والأعيان، والأحوال، بخلاف النسخ فإنه لا يتناول إلا الأزمان. 

قال الغزالي (ت 505): "وهذا ليس بصحيح، فإن الأعيان والأزمان ليسا من أفعال المكلفين، والنسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان، والتخصيص يرد على الفعل في بعض الأحوال"(
). 

قال الشوكاني (ت 1250): "وهذا الذي ذكره هو فرق مستقل، فينبغي أن يكون هو الوجه الثالث".

الوجه الرابع: أن التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد، بخلاف النسخ فإنه يكون لكل الأفراد، ذكره البيضاوي (ت 685)(
). 

الوجه الخامس: أن النسخ تخصيص الحكم بزمان معيّن، بطريق خاص، بخلاف التخصيص، واختاره البيضاوي(
). 

الوجه السادس: أن التخصيص تقليل، والنسخ تبديل. 

السابع: أن النسخ يتطرق إلى كل حكم سواء كان ثابتاً في حق شخصٍ واحد، أو أشخاص كثيرة، والتخصيص لا يتطرق إلا إلى الأول، ومنهم من عبّر عن هذا بعبارة أخرى، فقال: التخصيص لا يدخل في الأمر بمأمور واحد، والنسخ يدخل فيه. 

الثامن: أن التخصيص يبقي دلالة اللفظ على ما بقي تحته، حقيقة كان أو مجازاً، على الخلاف السابق، والنسخ يبطل دلالة حقيقة المنسوخ في مستقبل الزمان بالكلية. 

التاسع: أنه يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ، ولا يجوز تأخير التخصيص عن وقت العمل بالمخصوص. 

العاشر: أنه يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى، ولا يجوز التخصيص. 

والمراد أن الشريعة المتأخرة قد تنسخ بعض أحكام الشريعة المتقدمة، أما كلها فلا، لأن قواعد العقائد لم تنسخ. 

الحادي عشر: أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته بخلاف التخصيص، فإنّه بيان المراد باللفظ العام. 

الثاني عشر: أن التخصيص بيان ما أُريد بالعموم، والنسخ بيان ما لم يرد بالمنسوخ. 

الثالث عشر: أن التخصيص يجوز أن يكون مقترناً بالعام، ومقدماً عليه، ومتأخراً عنه، ولا يجوز أن يكون الناسخ متقدماً على المنسوخ، ولا مقترناً به، بل يجب أن يتأخر عنه. 

الرابع عشر: أن النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب، والتخصيص قد يكون بأدلة العقل والقرائن، وسائر أدلة السمع. 

الخامس عشر: أن التخصيص يجوز أن يكون بالإجماع، والنسخ لا يجوز أن يكون بالإجماع. 

السادس عشر: أن التخصيص يجوز أن يكون في الأخبار والأحكام، والنسخ يختص بأحكام الشرع. 

السابع عشر: أن التخصيص على الفور، والنسخ على التراخي، قال الزركشي (ت 794) وفيه نظر(
). 

الثامن عشر: أن تخصيص المقطوع واقع، ونسخه به غير واقع. 

التاسع عشر: أن التخصيص لا يدخل في غير العام، بخلاف النسخ، فإنه يرفع حكم العام والخاص. 

العشرون: أن التخصيص يؤذن بأنّ المراد بالعموم عند الخطاب ما عداه، والنسخ يحقق أن كلّ ما يتناوله اللفظ مرادٌ في الحال، وإن كان غير مراد فيما بعده. 

قال الشوكاني (ت 1250): 

"هذا جملة ما ذكروه من الفروق، وغير خافٍ عليك أن بعضها غير مسلّم، وبعضها يمكن دخوله في البعض الآخر منها"(
). 

المبحث الثالث 

الرد على من أنكر النسخ 
قال المرداوي رحمه الله: 

[أهل الشرائع على جوازه – أي النسخ – عقلاً ووقوعه شرعاً، وخالف أكثر اليهود في الجواز، وأبو مسلم في الوقوع، وسماه تخصيصاً] (
).

أهل الشرائع من النصارى والمسلمين وغيرهما على جواز النسخ عقلاً، ووقوعه في الشرع، ولم يخالف في ذلك إلا اليهود في الجملة .... وتابع بعض غلاة الرافضة اليهود في عدم الجواز، ونقله أبو إسحاق الشيرازي(
)، وسليم الرازي(
)، والفخر الرازي(
)، عن أبي مسلم الأصفهاني(
) المعتزلي، إلا أنه صرح بأن المنع إنما هو في القرآن خاصة لا على الإطلاق(
). 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة: 

المسألة الأولى: ثبوت النسخ. 

ذكر المرداوي - رحمه الله - أن أهل الشرائع متفقون على جواز النسخ عقلاً، ووقوعه شرعاً، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك: 

قال ابن عبدالبر (ت 463) في ثنايا حديثه عن الفوائد والأحكام المستفادة من حديث تحويل القبلة: 

"وفيه أيضاً دليلٌ على أن أحكام الله عزّ وجل ناسخاً ومنسوخاً على حسبما ذكر في كتابه وعلى لسان رسوله، واجتمعت على ذلك أمته صلى الله عليه وسلم، فلا وجه للقول في ذلك"(
). 

وقال في كتابه الاستذكار: 

"وفي ذلك دليل على أن في أحكام الله تعالى ناسخاً ومنسوخاً، وهو ما لا اختلاف فيه بين العلماء الذي هم الحجة على من خالفهم"(
).

وقال الغزالي (ت 50): 

"أما الإجماع فاتفاق الأمة قاطبة على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت شرع من قبله، إما بالكلية، وإما فيما يخالفها فيه، وهذا متفق عليه، فمنكر هذا خارق للإجماع، وقد ذهب شذوذ من المسلمين إلى إنكار النسخ، وهم مسبوقون بهذا الإجماع، فهذا الإجماع حجة عليهم، وإن لم يكن حجة على اليهود"(
).

وقال ابن الجوزي (ت 597): 

"انعقد إجماع العلماء على هذا – أي أن في القرآن منسوخاً – إلا أنه قد شذ ممن لا يلتفت إليه، فحكى أبو جعفر النحاس: أن قوماً قالوا: ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ، وهؤلاء قوم لا يعدون لأنهم خالفوا نص الكتاب وإجماع الأمة"(
).

وقال ابن كثير (ت 774): 

"والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى لما له من ذلك من الحكمة البالغة وكلهم قالوا بوقوعه"(
).

وقال الشوكاني (ت 1250): 

"إن النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً من غير فرق بين كونه في الكتاب أو السنة، وقد حكى جماعة من أهل الأصول اتفاق أهل الشرائع عليه". 

وقال في موضع آخر: 

"النسخ جائز عقلاً وواقع سمعاً، بلا خلاف في ذلك بين المسلمين ..." (
).

وقال العثيمين (ت 1421) في ذكر فوائد قوله تعالى: ( ( ((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (((((( (((((((( (((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((( ((
) : 

"ثبوت النسخ وأنه جائز عقلاً، وواقع شرعاً، وهذا ما اتفقت عليه الأمة ..." (
). 

ولقد ذكر العلماء أدلة تدل ثبوت النسخ عقلاً وسمعاً: 

أ ـ الأدلة على وقوع النسخ سمعاً: 

1 ـ قوله تعالى: ( ( ((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (((((( (((((((( (((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((( ( (
). 

2 ـ قوله تعالى: ( ((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ( (
). 

قال الزرقاني (ت 1367): 

"دلالتهما على وقوع النسخ ملحوظ فيهما أنهما نزلتا رداً على طعن الطاعنين على الإسلام، ونبي الإسلام، ووقوع النسخ في الشريعة المطهرة". 

3 ـ قوله تعالى: ( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ( (((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ( (((( (((((((((((( (( ((((((((((( ((((( ( (
). 

ووجه الدلالة: أن التبديل يتألف من رفع الأصل، وإثبات البدل، وذلك هو النسخ سواء أكان المرفوع تلاوة أم حكماً. 

4 ـ قوله تعالى: ( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((((( ( (
).

ووجه الدلالة فيها: أنها تفيد تحريم ما أحل من قبل، وما ذلك إلا نسخ، وكلمة "أحلت لهم" يفهم منها أن الحكم الأول كان حكماً شرعياً لا براءة أصلية(
). 

5 ـ أن في القرآن آيات كثيرة نسخت أحكامها. 

6 ـ أن سلف الأمة أجمعوا على أن النسخ وقع في الشريعة الإسلامية، كما وقع بها. 

7 ـ حوادث النسخ التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت نسخاً للقرآن بالقرآن، أو للقرآن بالسنة. 

8 ـ ختـم آية ( ( ((( ((((((( (((( ((((((( ( بقوله تعالى: ( (((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ( ، قال الشوكاني (ت 1250): "يفيد أن النسخ من مقدوراته، وأن إنكاره إنكار للقدرة الإلهية"(
). 

ب ـ أدلة على جواز النسخ عقلاً: 

الدليل الأول: أن النسخ لا محظور فيه عقلاً، وكل ما كان كذلك جائز عقلاً. 

الدليل الثاني: وهو دليل إلزامي للمنكرين أن النسخ لو لم يكن جائزاً عقلاً وواقعاً سمعاً، لما جوزوا أن يأمر الشارع عبادة بأمر موقت بانتهاء وقته، لكنهم يجوزون هذا عقلاً، ويقولون بوقوعه سمعاً، فليجوزوا هذا، لأنه لا معنى للنسخ إلا انتهاء الحكم الأول لميقات معلوم عند الله، بيد أنه لم يكن معلوماً لنا من قبل، ثم أعلمنا الله إياه بالنسخ، وهذا ليس بفارق مؤثر. 

الدليل الثالث: أن النسخ لو لم يكن جائزاً عقلاً، وواقعاً سمعاً، لما ثبتت رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، لكن رسالته العامة للناس ثابتة بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التي يطول شرحها، إذن فالشرائع السابقة ليست باقية، بل هي منسوخة بهذه الشريعة الختامية، وإذن فالنسخ جائز وواقع، أما ملازمة هذا الدليل فنبرهن عليها: بأن النسخ لو لم يكن جائزاً وواقعاً، لكانت الشرائع الأولى باقية، ولو كانت باقية ما ثبتت رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة(
). 

المسألة الثانية: الرد على من أنكر النسخ. 

أولاً: موقف اليهود من النسخ، والرد عليهم. 

قال المرداوي - رحمه الله - : "وخالف أكثر اليهود في الجواز"(
). 

وقال ابن حزم (ت 456): 

"أنكر بعض اليهود النسخ جملة"(
).

وقال البيضاوي (ت 685): 

"وافترقت اليهود على ثلاث فرق، كما قال ابن برهان، والآمدي وغيرهما، فالشمعونية(
): منعوه عقلاً وسمعاً، والعنانية(
): منعوه سمعاً فقط، والعيسوية(
): قالوا بجوازه ووقوعه، وأن محمداً لم ينسخ شريعة موسى، بل بعث إلى بني إسماعيل دون بني إسرائيل"(
). 

شبهاتهم والرد عليهم: 

عرفنا مما تقدم موقف أهل الأديان من قضية النسخ، كما عرفنا أدلة المثبتين له من عقلية وسمعية، وواقعية، واستكمالاً لهذا الموضوع لا بد أن نعرض للشبهات التي أثارها المنكرون للنسخ وأن نبيّن ما فيها من أوهام، ومغالطات، لا تستند إلى دليل ولا يقوم على صحتها برهان، وحتى لا أطيل في الموضوع لن أتعرض لجميع الشبه،وإنما سأتطرق لبعضها، فكتب العقائد والأصول وعلوم القرآن مليئة بهذا. 

الشبهة الأولى ودفعها: 

يقولون: لو جاز على الله تعالى أن ينسخ حكماً من أحكامه لكان ذلك إما لحكمة ظهرت له كانت خافية عليه، وإما لغير حكمة، وكلا هذين باطلٌ: 

أما الأول: فلأنه يستلزم تجويز البداء والجهل بالعواقب على علاّم الغيوب. 

وأما الثاني: فلأنه يستلزم تجويز العبث على الحكيم العليم اللطيف الخبير، والبداء والعبث مستحيلان عليه سبحانه بالأدلة العقلية والنقلية، فما أدى إليهما وهو جواز النسخ محال. 

وندفع هذه الشبهة: بأن نسخ الله تعالى ما شاء من أحكامه مبني على حكمة كانت معلومة له أولاً، ظاهرة لم تخف عليه، ولن تخفى عليه أبداً، غاية الأمر أن مصالح العباد تتجدد بتجدد الأزمان، وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، وأسراره وحكمه سبحانه لا تتناهى، ولا يحيط بها سواه، فإذا نسخ حكماً بحكم، لم يخل هذا الحكم الثاني من حكمة جديدة غير حكمة الحكم الأول، هي مصلحة جديدة للعباد في الحكم الجديد، أو هي غير تلك، وسبحان من أحاط بكل شيء علماً، وإذن فلا يستلزم نسخ الله لأحكامه بداءً ولا عبثاً. 

ولكن هؤلاء الجاحدون غفلوا أو تغافلوا عن هذا، حتى جاء الترديد في شبهتهم ناقصاً لم يستوف وجوه الاحتمالات كما ترى، ولو استوفوه لقالوا: النسخ إما أن يكون لحكمة ظهرت لله كانت خافية عليه، أو لحكمة كانت معلومة له لم تكن خافية عليه، أو لغير حكمة وأكبر الظن أنهم لم يفطنوا إلى هذا، ولو فطنوا له ما اشتبهوا ولو اشتبهوا بعد فطنتهم له لاخترنا الشق الثاني من هذا الترديد، ثم أيدناه بتوافر أدلة العقل والنقل عليه كما قررنا. 

الشبهة الثانية ودفعها: 

يقولون: لو جاز على الله تعالى أن ينسخ حكماً بحكم، للزم من ذلك أحد باطلين: جهله جل وعلا، وتحصيل الحاصل. 

وبيان ذلك أن الله تعالى إما أن يكون قد علم الحكم الأول المنسوخ على أنه مؤبد، وإما أن يكون قد علمه على أنه مؤقت، فإن كان قد علمه على أنه مستمر إلى الأبد، ثم نسخه وصيره غير مستمر انقلب عمله جهلاً والجهل عليه تعالى محال. 

وإن كان قد علمه على أنه مؤقت بوقت معين ثم نسخه عند ذلك الوقت، ورد عليه أن المؤقت ينتهي بمجرد انتهاء وقته، فإنهاؤه بالنسخ تحصيل للحاصل، وهو باطل. 

وندفع هذه الشبهة بأن الله تعالى قد سبق في علمه أن الحكم المنسوخ مؤقت لا مؤبد، ولكنه علم بجانب ذلك أن توقيته إنما هو بورود الناسخ لا بشيء آخر كالتقييد بغاية في دليل الحكم الأول، وإذن فعلمه بانتهائه بالناسخ لا يمنع النسخ بل يوجبه، وورود الناسخ محقق لما في علمه لا مخالف له، شأنه تعالى في الأسباب ومسبباتها، وقد تعلق علمه بها كلها، ولا تنسى ما قررناه ثمة من أن النسخ بيان بالنسبة إلى الله، رفع بالنسبة إلينا. 

الشبهة الثالثة ودفعها: 

يقولون: لو جاز النسخ للزم أحد باطلين: تحصيل الحاصل، وما هو في معناه: 

وبيان ذلك أن الحكم المنسوخ إما أن يكون دليله قد غيّاه بغاية ينتهي عندها، أو يكون قد أبّده نصاً، فإن كان قد غيّاه بغاية فإنه ينتهي بمجرد وجود هذه الغاية، وإذن لا سبيل إلى إنهائه بالنسخ، وإلا لزم تحصيل الحاصل، وإن كان دليل الحكم الأول قد نص على تأبيده ثم جاء الناسخ على رغم هذا التأبيد، لزم المحال من ثلاثة وجوه: 

أولها: التناقض، لأن التأبيد يقتضي بقاء الحكم، ولا ريب أن النسخ ينافيه. 

ثانيها: تعذّر إفادة التأبيد من الله للناس، لأن كل نص يمكن أن يفيده تبطل إفادته باحتمال نسخه، وذلك يفضي إلى القول بعجز الله وعيه عن بيان التأبيد لعباده فيما أبّده لهم، تعالى الله عن ذلك. 

ثالثها: استلزام ذلك لجواز نسخ الشريعة الإسلامية مع أنها باقية إلى يوم القيامة عند القائلين بالنسخ. 

وندفع هذه الشبهة: 

أولاً: بأن حصر الحكم المنسوخ في هذين الوجهين اللذين ذكرهما المانع غير صحيح، لأن الحكم المنسوخ يجوز ألا يكون مؤقتاً ولا مؤبداً، بل يجيء مطلقاً عن التوقيت وعن التأبيد كليهما، وعليه فلا يستلزم طرد النسخ عليه شيئاً من المحالات التي ذكروها، وإطلاق هذا الحكم كاف في صحية نسخه؛ لأنه يدل على الاستمرار بحسب الظاهر، وإن لم يعرض له النص. 

ثانياً: أن ما ذكروه من امتناع نسخ الحكم المؤبد غير صحيح أيضاً، وما استندوا إليه منقوض من ثلاثة وجوه: 

أولها: أن استدلالهم بأنه يؤدي إلى التناقض مدفوع بأن الخطابات الشرعية مقيدة من أول الأمر بألا يرد ناسخ، كما أنها مقيدة بأهلية المكلف للتكليف وألا يطرأ عليه جنون أو غفلة أو موت، وإذن فمجيء الناسخ لا يفضي إلى تناقض بينه وبين المنسوخ بحال. 

ثانيها: أن استدلالهم بأنه يؤدي إلى أن يتعذر على الله بيان التأبيد لعباده، مدفوع بأن التأبيد يفهمه الناس بسهولة من مجرد خطابات الله الشرعية المشتملة على التأبيد، وهو ما يشعر به كل واحد منا، وذلك لأن الأصل بقاء الحكم الأول وما اتصل به من توقيت أو تأبيد، وطرد الناسخ احتمال مرجوح، واستصحاب الأصل أمر يميل إليه الطبع، كما يؤيده العقل والشرع. 

ثالثها: أن جواز نسخ الشريعة الإسلامية إن لزمنا معاشر القائلين بالنسخ – فإنه يلزمنا على اعتبار أنه احتمال عقلي لا شرعي، بدليل أننا نتكلم في الجواز العقلي لا الشرعي، أما نسخ الشريعة الإسلامية بغيرها من الناحية الشرعية فهو من المحالات الظاهرة، لتضافر الأدلة على أن الإسلام دين عام خالد، ولا يضير المحال في حكم الشرع، أن يكون من قبيل الجائز في حكم العقل. 

الشبهة الرابعة ودفعها: 

يقولون: إن النسخ يستلزم اجتماع الضدين ، واجتماعهما محال. 

وبيان ذلك أن الأمر بالشيء يقتضي أنه حسن وطاعة ومحبوب لله، والنهي عنه يقتضي أنه قبيح ومعصية ومكروه له تعالى، فلو أمر الله بالشيء ثم نهى عنه، أو نهى عن الشيء ثم أمر به، لاجتمعت هذه الصفات المتضادة في الفعل الواحد الذي تعلّق به الأمر والنهي. 

وندفع هذه الشبهة بأن الحسن والقبح وما اتصل بهما ليست من صفات الفعل الذاتية حتى تكون ثابتة فيه لا تتغير، بل هي تابعة لتعلق أمر الله ونهيه بالفعل، وعلى هذا يكون الفعل حسناً وطاعة ومحبوباً لله ما دام مأموراً به من الله، ثم يكون هذا الفعل نفسه قبيحاً ومعصية ومكروهاً له تعالى ما دام منهياً عنه منه تعالى، والقائلون بالحسن والقبح العقليين من المعتزلة يقرون بأنهما يختلفان باختلاف الأشخاص والأوقات والأحوال، وبهذا التوجيه ينتفي اجتماع الضدين؛ لأن الوقت الذي يكون فيه الفعل حسناً، غير الوقت الذي يكون فيه ذلك الفعل قبيحاً، فلم يجتمع الحسن والقبح في وقت واحد على فعل واحد(
). 

بقي أن أشير إلى ما وراء "إنكار اليهود للنسخ" والسبب في ذلك: 

قال ابن كثير (ت 774): 

"الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ إنما هو الكفر، والعناد، فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى؛ لأنه يحكم ما يشاء كما يفعل ما يريد، مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة، وشرائعه الماضية"(
).

وقال عبدالرحمن الدوسري (ت 1399): 

"لقد أقام اليهود – عليهم لعائن الله – حملات عنيفة مركزة ضد الإسلام والمسلمين متخذين من نسخ بعض الآيات والأحكام ذريعة للطعن في ذات الله، زاعمين أن النسخ منافٍ لعلم الله مستلزم البداء، وعلى هذا فإن محمداً صلى الله عليه وسلم لا يتلقى من الله ما دام يحصل لبعض أوامره النسخ، وقد روجوا هذا على المغفلين من المسلمين، كما روجوه عند الكافرين من المشركين، ليعمقوا كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويبعدوهم عنه غاية الإبعاد، واشتدت هذه الحملة عند تحويل القبلة، وتولى كبرها وتشويه محاسن التحويل جماعة من اليهود، فأوغروا صدور بعض المغفلين من المسلمين، وشككوهم في أمرهم قائلين لهم: لقد ضاعت صلاتكم السابقة إن كان التحويل الأخير صحيحاً، ولقد أثّرت هذه الحملة في نفوس المؤمنين، فأخذوا يسألون الرسول في قلق واضطراب، طالبين البراهين والأدلة على جدوى الأمر الأخير، وفضله على الأول، وهذا أمر لا يتفق مع طمأنينة المسلم، واستسلامه لله ولرسوله، لهذا قال الله لهم: ( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((( (((((( ( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((( ( (
).

فكان لا بد لهذه الحملة من مقابل، ولا بد لهذا الباطل المروّج من حق يزهقه، ويبطله، فكان هذا الرد الشافي من الله سبحانه الذي دحض به هذه الشبهة وزلزل دعائم الباطل وأركانه، فيقول الله سبحانه: ( ( ((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (((((( (((((((( (((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((( ( (
)"(
). 

ويقول د.مصطفى زيد (ت 1399): 

"إن إنكار النسخ ليس غاية عندهم، ولكنه وسيلة فحسب، أما الغاية فهي إنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، فإن أعجزهم إدراك هذه الغاية فلا أقل من إنكار أنهم مطالبون بتصديقه، واتباعه فيما جاء به"(
).

ثانياً: موقف الروافض من النسخ والرد عليهم: 

الروافض لا ينكرون النسخ، وإنما يغالون في إثباته، ويتوسعون فيه، ممّا ألزمهم القول بالبداء على الله سبحانه وتعالى. 

قال المرداوي : " أهل الشرائع من النصارى والمسلمين وغيرهما على جواز النسخ عقلاً، ووقوعه في الشرع، ولم يخالف في ذلك إلا اليهود في الجملة .... وتابع بعض غلاة الرافضة اليهود في عدم الجواز"(
).
وقال الشوكاني (ت 1250): 

"وقد جوّزت الرافضة البداء عليه عزّ وجل، بجواز النسخ، وهذه مقالة توجب الكفر بمجردها"(
).

وقال د.مناع القطان (ت 1420): 

"الروافض: وهؤلاء غالوا في إثبات النسخ، وتوسعوا فيه، وأجازوا البداء على الله تعالى، فهم مع اليهود على طرفي نقيض"(
).

وللروافض شبهتان: 

الشبهة الأولى: 

1 ـ قوله تعالى: ( ((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ( (
).

قالوا: إنَّ معناها أنه يظهر له المحو والإثبات. 

قال د.مناع القطان في الرد على هذه الشبهة: 

"وذلك إغراق في الضلال، وتحريف للقرآن، فإنه معنى الآية: ينسخ الله ما يستصوب نسخه ويثبت بدله ما يرى المصلحة في إثباته، وكلّ من المحو والإثبات موجود في كثير من الحالات، كمحو السيئات بالحسنات ( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( ( (
)، ومحو كفر التائبين، ومعاصيهم بالتوبة، وإثبات إيمانهم وطاعتهم، ولا يلزم من ذلك الظهور بعد الخفاء، بل الله يفعل هذا مع علمه به قبل كونه"(
). 

الشبهة الثانية: 

أيضاً من الشبه عندهم استدلوا بأقوال منسوبة إلى أئمة آل البيت رضي الله عنهم وعلى رأسهم علي رضي الله عنه تنسب البداء إلى الله سبحانه، وللرد على هذه الشبهة انظر ما كتبه كلاً من إحسان إلهي ظهير (ت 1987م) (
)، ود.ناصر القفاري(
). 

ثالثاً: موقف أبي مسلم الأصفهاني : محمد بن بحر (ت 322) من النسخ والرد عليه. 

لم يشتهر هذا القول عن أحد من المسلمين سوى الأصفهاني فإنه كما ذكر عنه العلماء(
) أنكر أن يكون في كتاب الله ناسخ ومنسوخ. 

قال المرداوي : "أهل الشرائع على جوازه – أي النسخ – عقلاً ووقوعه شرعاً، وخالف أكثر اليهود في الجواز، وأبو مسلم في الوقوع، وسماه تخصيصاً" (
).

وقد تولى علماء المسلمين الرد عليه، وإبطال ما ذهب إليه منذ أن أظهر المقالة، ولو لم يكن من مذهبه هذا إلا أنه خالف نص الكتاب وإجماع الأمة. 

قال الجصاص (ت 370): 

" زعم بعض المتأخّرين من غير أهل الفقه أنّه لا نسخ في شريعة نبيّنا محمّدٍ صلّى اللّه عليه وسلّم وأنّ جميع ما ذكر فيها من النّسخ فإنّما المراد به نسخ شرائع الأنبياء المتقدّمين كالسّبت والصّلاة إلى المشرق والمغرب ؛ قال : لأنّ نبيّنا عليه السّلام آخر الأنبياء وشريعته ثابتةٌ باقيةٌ إلى أن تقوم السّاعة .

وقد كان هذا الرّجل ذا حظٍّ من البلاغة وكثيرٍ من علم اللّغة ، غير محظوظٍ من علم الفقه وأصوله ، وكان سليم الاعتقاد غير مظنونٍ به غير ظاهرٍ أمره ؛ ولكنّه بعد من التّوفيق بإظهار هذه المقالة ؛ إذ لم يسبقه إليها أحدٌ ، بل قد عقلت الأمّة سلفها وخلفها من دين اللّه وشريعته نسخ كثيرٍ من شرائعه ونقل ذلك إلينا نقلًا لا يرتابون به ولا يجيزون فيه التّأويل"، ويمضي الجصاص في هذا إلى أن يقول: "فارتكب هذا الرّجل في الآي المنسوخة والنّاسخة وفي أحكامها أمورًا خرج بها عن أقاويل الأمّة مع تعسّف المعاني واستكراهها وما أدري ما الّذي ألجأه إلى ذلك .

وأكثر ظنّي فيه أنّه إنّما أتى به من قلّة علمه بنقل النّاقلين لذلك واستعمال رأيه فيه من غير معرفةٍ منه بما قد قال السّلف فيه ونقلته الأمّة"(
).

وقال ابن الجوزي (ت 597): 

"انعقد إجماع العلماء على هذا إلا أنه قد شذ من لا يلتفت إليه، فحكى أبو جعفر النحّاس: أن قوماً قالوا: ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ، قال ابن الجوزي: وهؤلاء لا يعدون لأنهم خالفوا نص الكتاب وإجماع الأمة"(
). 

وجمهور العلماء على نسبة هذا القول لأبي مسلم الأصفهاني (ت 322) – كما سبق – وهو المشتهر عنه، وقد حاول بعض العلماء الاعتذار عنه بحجة أنه لا ينكر وقوع النسخ في القرآن وإنما يسميه تخصيصاً، لأنه قصر الحكم على بعض الأزمان. 

قال المرداوي : " أهل الشرائع على جوازه – أي النسخ – عقلاً ووقوعه شرعاً، وخالف أكثر اليهود في الجواز، وأبو مسلم في الوقوع، وسماه تخصيصاً"(
).
وقال السبكي (ت 771)، وجلال الدين المحلي (ت 864) في جمع الجوامع وشرحه: 

"النسخ واقع عند المسلمين، وسماه أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة تخصيصاً، لأنه قصر الحكم على بعض الأزمان، فهو تخصيص في الأزمان كالتخصيص في الأشخاص، فقيل خالف في وجوده حيث لم يذكره باسمه المشهور، فالحلف الذي حكاه الآمدي وغيره عنه من نفيه وقوعه لفظي، لما تقدم من تسميته تخصيصاً"(
).

وقال أبو يحيى زكريا الأنصاري (ت 926): 

"وسماه أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة تخصيصاً، وإن كان في الواقع نسخاً، لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان، كالتخصيص في الأشخاص، حتى قيل: إن هذا منه خلاف وقوع النسخ، فالتخلف في نفيه النسخ لفظي؛ لأن تسميته له تخصيصاً يتضمن اعترافاً به، إذ لا يليق به إنكاره"(
). 

قال أ.د سليمان اللاحم معقباً على اعتذار العلماء لأبي مسلم الأصفهاني (ت 322): 

"لو كان هذا مذهبه كما يقول السبكي والمحلي وأبو زكريا الأنصاري أنه لا ينكر وقوع النسخ في القرآن، وإنما يسميه تخصيصاً في الأزمان، فما الذي يحدو به إلى التعسف في تفسير الآيات الدالة على وقوع النسخ في القرآن والآيات الناسخة والمنسوخة، والخروج بها عن أقوال عامة المفسرين، من الصحابة والتابعين، وأهل السنة، لأنه لو كان مذهبه فقط أنه يسمي النسخ تخصيصاً في الأزمان لما احتاج إلى هذا التعسف المذموم"(
).

و"احتج أبو مسلم بقوله سبحانه: ( (( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((( ( (
)، وشبهته في الاستدلال أن هذه الآية تفيد أحكام القرآن، لا تبطل أبداً، والنسخ فيه إبطال الحكم السابق. 

وندفع مذهب أبي مسلم وشبهته بأمور أربعة: 

أولها: أنه لو كان معنى الباطل في الآية هو متروك العمل به مع بقاء قرآنيته، لكان دليله قاصراً عمّا ادّعاه، لأن الآية لا تفيد حينئذ إلا امتناع نوع خاص من النسخ وهو نسخ الحكم دون التلاوة، فإنه وحده هو الذي يترتب عليه وجود متروك العمل في القرآن، أما نسخ التلاوة مع الحكم أو مع بقائه فلا تدل الآية على امتناعه بهذا التأويل . 

ثانيها: أن معنى الباطل في الآية ما خالف الحق، والنسخ حق، ومعنى الآية أن عقائد القرآن موافقة للعقل، وأحكامه مسايرة للحكمة، وأخباره مطابقة للواقع، وألفاظه محفوظة من التغيير والتبديل، ولا يمكن أن يتطرق إلى ساحته الخطأ بأي حال: ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((( ( (
)، ( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ( (
). 

ولعلك تدرك معي أن تفسير الآية بهذا المعنى، يجعلها أقرب إلى إثبات النسخ ووقوعه، منها إلى نفيه وامتناعه، لأن النسخ – كما قررنا – تصرف إلهي حكيم، تقتضيه الحكمة، وترتبط به المصلحة. 

ثالثها: أن أبا مسلم على فرض أن خلافه مع الجمهور لفظي لا يعدو حدود التسمية، نأخذ عليه أنه أساء الأدب مع الله، في تحمسه لرأي قائم على تحاشي لفظ اختاره – جلّت حكمته  ودافع عن معناه بمثل قوله: ( ( ((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (
)، وهل بعد اختيار الله اختيار؟ وهل بعد تعبير القرآن تعبير؟ ( ((((((((((( (( (((((( (((((( (((( ((( (((((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (
). 

رابعها: أن هناك فروقاً بين النسخ والتخصيص، وقد فصلناها فيما سبق، حتى تعلم شطط صاحبنا فيما ذهب إليه، جنّبنا الله الشطط وطريق العوج"(
). 

ولقد تشيع لأبي مسلم الأصفهاني (ت 322) بعض الباحثين من قدامى ومعاصرين وحطبوا في حبله قليلاً أو كثيراً، وذاعت شبهات حديثة فاسدة حول تشريع الإسلام للنسخ ولكنها لا تخرج عند الإمعان عن نطاق الشبهات الآنفة التي دحضها العلماء . 

ومن هؤلاء الذين شايعوا أبا مسلم الأصفهاني في إنكار النسخ في القرآن الكريم: 

1 ـ محمد الغزالي المفكر الإسلامي المعاصر (ت 1416): 

أنكر وقوع النسخ في كتابه نظرات في القرآن، إذ أفرد لذلك فصلاً بعنوان: حول النسخ. 

ابتدأه بقوله: هل في القرآن آيات معطلة الأحكام بقيت في المصحف للذكرى والتاريخ كما يقولون، تقرأ التماساً لأجر التلاوة فحسب، وينظر إليها كما ينظر إلى التحف الثمينة في دور الآثار. 

ثم يقول معلناً رأيه في قضية النسخ: ونحن لا نميل إلى السير مع هذا الاتجاه – يقصد القول بالنسخ – بل لا نرى ضرورة للأخذ به. 

ثم يستعرض بعض الوقائع المحكوم عليها بالنسخ عند جمهور العلماء محاولاً إزالة التعارض وإثبات الإحكام في كل واقعة بشبهة التدرج في التشريع. 

ثم يورد أدلة القائلين بالنسخ فيتكلف في تأويلها وبيان المراد منها بغية تفريغها من الدلالة على إثبات النسخ معرضاً في ذلك كله عن التفسيرات الثابتة عن السلف. 

وقد أنفق الغزالي على هذه الدعوى قرابة أربع وثلاثين صفحة من صفحات الكتاب البالغة اثنتين وسبعين ومائتي صفحة من الحجم المتوسط(
). 

2 ـ عبدالمتعال محمد الجبري: المفكر الإسلامي المعاصر: 

أظهر دعواه في إنكار النسخ وإبطال ثبوته في الشريعة الإسلامية عام 1368هـ بأن أخرج كتابه الأول: النسخ في الشريعة الإسلامية كما أفهمه. 

صدّره بمقدمة قال فيها: وتقدمت إلى كلية دار العلوم في أول رجب عام 1368هـ بدراسة علمية في موضوع الناسخ والمنسوخ انتهيت منها إلى أنه لا تناسخ بين آي القرآن. 

ثم عرض موضوعات الكتاب فكان منها: تفسير آية النسخ التي في البقرة والكشف عن أنها ليست دليلاً على وجود الناسخ والمنسوخ في القرآن ذكر ما زعمه القدماء ناسخاً للقرآن، ذكر أدلة مثبتي وجود التناسخ بين آي القرآن النقلية والوقوعية وتفنيدها، ذكر الآيات التي زعموها منسوخة وبيان كيف أنها متوافقة مع غيرها مما زعموه ناسخاً لها، كشف النقاب عن أن آيات القرآن كلها محكمة، والكتاب يقع في ثمان وستين وثلاثمائة صفحة من الحجم المتوسط. 

ثم أخرج كتابه الثاني لا نسخ في القرآن لماذا؟ سنة 1385هـ. 

ضمّنه عدة فصول أولها فصل بطلان دعوى النسخ، ثم أتبعه بذكر صور تطبيقية للآيات المدعى عليها النسخ زعم إحكامها والجمع بينها وبين الناسخ لها من نصوص. 

والكتاب يقع في ستين ومائة صفحة من الحجم المتوسط. 

وقد تصدى له وأبطل مزاعمه محمد حمزة في كتابه الإحكام والنسخ(
). 

وتصدى له وأبطل مقترحاته الدكتور/ محمد محمود فرغلي في كتابه: النسخ بين الإثبات والنفي خلال اثنتي عشرة صفحة(
). 

3 ـ عبدالكريم الخطيب المفكر الإسلامي المعاصر: 

أنكر النسخ عند تفسير لآية البقرة: ( ((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ( (
)، في تفسيره المسمى بالتفسير القرآني للقرآن بعد أن ناقش بعض الآيات المنسوخة منها فعلى سبيل المثال آيات الخمر والتدرج في تحريمه إذ زعم إحكامها جميعاً، آية النحل والبقرة، وآية النساء، وآية المائدة. 

ثم توصل إلى نتيجة لا تستند إلى دليل شرعي، بل مبناها العقل والرأي المذموم، فقال: إننا لا نسيغ القول أبداً بأن شيئاً منسوخاً من هذا القرآن الذي نقرؤه ونتعبد به؛ إذ لا حكمة مع هذا لآيات كريمة نتلوها ونتعبد بتلاوتها، ثم لا نعمل بها ولا نأخذها مأخذ الجد في تحصيل الخير المشتمل عليه كيانها. 

إن النسخ معناه عزل الآيات المنسوخة عن الحياة وإحالتها إلى المعاش ... وما الاحتفاظ بها في القرآن إلا كالاحتفاظ بجثث الأموات محنطة في توابيت، وذلك مقام ينـزه عنه كلام الله رب العالمين(
). 

وقد تصدى له وأبطل مزاعمه صاحب كتاب: اتجاهات التفسير في العصر الراهن، الدكتور/ عبدالمجيد عبدالسلام المحتسب(
). 

4 ـ عبدالرحمن الوكيل، فقد قال في تعليقه على كتاب الروض الآنف للسهلي: "ليس في القرآن آية منسوخة، بالمعنى الذي فسر به النسخ علماء الأصول، والآيات التي زعموا أنها منسوخة هي آيات يجب العمل بها، كل آية في المصحف الذي بأيدينا يجب تدبرها، والعمل بمقتضاها، ولنحذر من القول بنسخ آية فيه فنحكم ببطلان ما هو حق"(
). 

5 ـ د. جواد موسى محمد عفانة في كتابه الرأي الصواب في منسوخ الكتاب، وعلى غلافه عبارة "الآيات المنسوخة رفعها الله تعالى لفظاً وحكماً، لا منسوخ في القرآن بتاتاً، حكم الرجم منسوخ يقيناً". 

قال أ.د.سليمان اللاحم: "وفي الآيات الدالة على ثبوت النسخ في القرآن، وإجماع المسلمين على ذلك وفي وقائع النسخ المشهورة التي لا يستطيع المنكر لها دفعاً، وفي ردود العلماء ما يكفي لدحض مفتريات كل مبطل، نعوذ بالله من الخذلان ونسأله السلامة"(
). 

6 ـ أحمد حجازي السقا في كتاب "لا نسخ في القرآن". 

7 ـ محمد محمود ندا في كتاب "النسخ في القرآن بين المؤيدين والمعارضين". 

8 ـ محمود حسين علي الصغير في كتابه "تاريخ القرآن"(
). (
)
المبحث الرابع 

أنواع النسخ في القرآن الكريم 
قال المرداوي رحمه الله: 

"[الأربعة وغيرهم يجوز نسخ التلاوة، دون الحكم، وعكسه، خلافاً لبعض المعتزلة ونسخهما معاً] (
)، يعني نسخ التلاوة والحكم خلافاً للمعتزلة ... ثم في كيفية وقوع النسخ في بعضه ثلاثة أنواع: 

ـ ما نسخ تلاوته وحكمه باق. 

ـ ما نسخ حكمه فقط وتلاوته باقية. 

ـ وما جمع به نسخ التلاوة والحكم ..." (
).

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة: 

ذكر المرداوي رحمه الله أن النسخ في القرآن الكريم ثلاثة أنواع(
):

الأول: ما نسخ تلاوته وحكمه باق. 

الثاني: ما نسخ حكمه وتلاوته باقية. 

الثالث: ما جمع فيه نسخ التلاوة والحكم، ثم مثل رحمه الله لكل نوع من هذه الأنواع، وذكر رحمه الله الخلاف الوارد في هذه الأنواع. 

وهذا التقسيم الذي ذكره المرداوي رحمه الله هو ما عليه جمهور العلماء(
)، وقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى القائلون بالنسخ في القرآن الكريم على نوع واحد، واختلفوا في جواز نوعين آخرين. 

والأنواع على التفصيل هي: 

النوع الأول: نسخ التلاوة وبقاء الحكم. 

ويعبر عنه "دون الحكم" وهذا النوع قليل الوجود في النصوص المنقولة إلينا، وثبوت حكمه مع نسخ تلاوته إنما عرف عن طريق النقل الثابت. 

ومثل له المرداوي رحمه الله بنسخ آية الرجم، وهو ما جاء عن عمر بن الخطاب (ت 23) رضي الله عنه أنه قال: 

"إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أو يقول قائل: لا نجد حدّين في كتاب الله، فلقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لأثبتها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة(، فإنا قد قرأناها"(
).

وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "كان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده"(
). 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جواز هذا النوع من النسخ على قولين: 

القول الأول: 

قال به جمهور العلماء ومنهم: 

أبو عبيد (ت 224) (
)، والطبري (ت 310) (
)، هبة الله بن سلامة (ت 410) (
)، مكي بن أبي طالب (ت 437)(
)، ابن حزم (ت 456)(
)، أبو يعلى الفراء (ت 458)(
)، ابن عبدالبر (ت 463) (
)، الغزالي (ت 505) (
)، أبو الخطاب الكلوذاني (ت 510) (
)، ابن عقيل (ت 513) (
)، ابن الجوزي (ت 597) (
)، ابن قدامة (ت 620) (
)، شمس الدين الموصلي المعروف بشعلة (ت 656) (
)، البيضاوي (ت 689) (
)، ابن حجر (ت 852) (
)، السيوطي (ت 911) (
)، مرعي الكرمي الحنبلي (ت 1033) (
)، والمرداوي.
وقد استدل هؤلاء بدليلين: دليل من النقل، ودليل من العقل. [المرداوي ومن وافقه]

أما الدليل من النقل: 

فقد قال الجمهور: إن هذا النوع من النسخ قد وقع في القرآن الكريم، والدليل على هذا كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها، وعقلناها، ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف"(
). 

فهذا يدل على وقوع نسخ التلاوة، وبقاء الحكم، فهذه الآية وإن بقي حكمها إلا أنه لم يعد لها وجود بين دفتي المصحف الشريف. 

2 ـ نسخ آية الخمس رضعات لفظاً لا حكماً، فقد ثبت عن عائشة (ت 58) رضي الله عنها أنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرِّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهُنَّ مما يقرأ من القرآن"(
). 

ففي الحديث إثبات نوعين من أنواع النسخ: نسخ التلاوة، والحكم معاً، وهو قوله: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرِّمن ثم نسخن"، وكذلك نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. 

قال ابن حزم (ت 456): 

"وقد تعلل قوم في رد هذا الحديث بقول عائشة رضي الله عنها: "توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنها مما يقرأ من القرآن"، قال أبو محمد: وهذا لا تعلل فيه، وإنما معناه: أنه يقرأ من القرآن الذي سقط رسمه وإثباته في المصحف، ولم تقل قط عائشة: أنه من القرآن المتلو في المصحف، فبطل تعللهم"(
).

وقال الزركشي (ت 794): 

"وقد تكلموا إلى قولها "وهي مما تقرأ" فإن ظاهره بقاء التلاوة، وليس كذلك، فمنهم من أجاب بأن المراد قارب الوفاة، والأظهر أن التلاوة نسخت أيضاً، ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي وبعض الناس يقرؤها"(
). 

وأما الدليل من العقل: 

قال الزرقاني (ت 1367): 

"ويمكنك أن تفحم هؤلاء الشذاذ من المعتزلة بدليل على الجواز العقلي الصرف لهذين النوعين فتقول: إن ما يتعلق بالنصوص القرآنية من التعبد بلفظها، وجواز الصلاة بها، وحرمتها على الجنب في قراءتها ومسها، شبيهة كل الشبه بما يتعلق بها من دلالتها على الوجوب والحرمة، ونحوهما، في أن كلاً من هذه المذكورات حكم شرعي يتعلق بالنص الكريم، وقد تقتضي المصلحة نسخ الجميع، وقد  تقتضي نسخ بعض هذه المذكورات دون بعض، وإذن يجوز أن ننسخ الآية دون حكمها"(
).

ويقال أيضاً: 

إن اللفظ والحكم عبادتان منفصلتان، حيث إنّ اللفظ متعبد بتلاوته، والحكم متعبد بامتثاله، لذا جاز نسخ إحدى العبادتين دون الأخرى كسائر العبادات المنفصلة بعضها عن بعض(
). 

القول الثاني: 

قالوا: بمنع نسخ التلاوة دون الحكم. 

وهذا القول قال به النحاس (ت 338)، وابن ظَفَر الصقلّي (ت 565) (
)، ود.مصطفى زيد (ت 1399)، وبعض المعتزلة(
).

قال النحاس معلقاً على حديث عمر رضي الله عنه في آية الرجم: 

"وإسناد الحديث صحيح، إلا أنه ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله الجماعة عن الجماعة، ولكنه سنة ثابتة، وقد يقول الإنسان كنت أقرأ كذا لغير القرآن، والدليل على هذا أنه قال: ولولا أني أكره أن يقال زاد عمر في القرآن لزدتها"(
).

وقال د.مصطفى زيد: 

"ولا بد من وقفة هنا عند نوع ثالث للنسخ ذكره الأصوليون، واعتمدوا فيه على آثار لا تنهض دليلاً له، مع أن الآيتين اللتين تتحدثان عن النسخ في القرآن الكريم لا تسمحان بوجوده إلا على تكلّف، ومع أنه يخالف المعقول، والمنطق، ومع أن مدلول النسخ وشروطه لا تتوافر فيه، وهذا النوع هو منسوخ التلاوة باقي الحكم، كما يعبّر عنه الأصوليون ... أما الآثار التي يحتجون له بها ، وهي تنحصر في آيتي رجم الشيخ والشيخة إذا زنيا، وتحريم الرضعات الخمس، فمعظمها مروي عن عمر، وعائشة رضي الله عنهما، ونحن نستبعد صدور مثل هذه الآثار عنهما، بالرغم من ورودهما في الكتب الصحاح، فإن صحة السند لا تعني في كل الأحوال سلامة المتن ... ومن ثم يبقى منسوخ التلاوة باقي الحكم مجرد فرض لم يتحقق في واقعة واحدة، ولهذا نرفضه، ونرى أنه غير معقول ولا مقبول"(
).

وقد استدل هؤلاء بما يلي: 

1 ـ قالوا: إن اللفظ أُنْزل ليُتلى، ويثاب عليه، فكيف يرفع؟ فلو رفع اللفظ مع بقاء الحكم لانتفت حكمة إنزاله. 

وقد أجيب عن هذا الاستدلال: 

بأنه لا مانع ولا استحالة في هذا من أن يكون المقصود من المنسوخ تلاوة لا حكماً، الحكم فقط دون التلاوة، لكنه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ معين ليثبت به الحكم وليستقر، والحال أنه هو المقصود. 

قال الغزالي (ت 505): 

"وأي استحالة في أن يكون المقصود مجرد الحكم دون التلاوة؟ لكن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ معين"(
).

2 ـ ومن الأدلة أيضاً: 

إن جاز نسخ التلاوة فلينسخ الحكم معها، لأن الحكم تبع للتلاوة، فكيف يبقى الفرع مع نسخ الأصل(
).

وقد أجيب عن هذا الاستدلال بما يلي: 

قال الغزالي: 

"لا بل التلاوة حكم، وانعقاد الصلاة بها حكم آخر، فليس بأصل، وإنما الأصل دلالتها، وليس في نسخ تلاوتها، والحكم بأن الصلاة لا تنعقد بها نسخ لدلالتها، فكم من دليل لا يتلى ولا تنعقد به صلاة !! وهذه الآية دليل لنـزولها وورودها، لا لكونها متلوّة في القرآن، والنسخ لا يرفع ورودها، ونزولها، ولا يجعلها كأنها غير واردة، بل يُلحقها بالوارد الذي لا يتلى، كيف ويجوز أن ينعدم الدليل ويبقى المدلول؟! فإن الدليل علامة لا علة، فإذا دلّ فلا ضرر في انعدامه، كيف والموجب للحكم كلام الله تعالى القديم، ولا ينعدم، ولا يتصوّر رفعه ونسخه !!، فإذا قلنا: الآية منسوخة أردنا به انقطاع تعلقها عن العبد وارتفاع مدلولها وحكمها لا ارتفاع ذاتها"(
). 

3 ـ ومن الأدلة أيضاً: 

قالوا: إن الأخبار المثبتة له أخبار آحاد، ولا يجوز القطع على إنزال القرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها(
). 

وقد أجيب عن هذا بما يلي : 

بأن هناك فرقاً بين ثبوت النسخ وثبوت نزول القرآن فثبوت القرآن ونزوله يشترط فيه التواتر، أما ثبوت النسخ فيكفي فيه الدليل الظني. 

قال أ.د مناع القطان (ت 1420): 

"ويجاب على ذلك بأن ثبوت النسخ شيء، وثبوت نزول القرآن شيء آخر، فثبوت النسخ يكفي فيه الدليل الظني بخبر الآحاد، أما ثبوت نزول القرآن فهو الذي يشترط فيه الدليل القطعي بالخبر المتواتر، والذي معنا ثبوت النسخ لا ثبوت القرآن فيكفي فيه أخبار الآحاد، ولو قيل إن هذه القراءة لم تثبت بالتواتر لصح ذلك"(
).

وقال عبدالله الجديع: 

"ومن الناس من ذهب إلى ردّ وجود هذا النوع من النسخ، وتعرّض لبعض الأحاديث الواردة بذلك بالتضعيف، والأخرى بالتأويل، ولم يتعرض لطائفة أخرى منها، وهي ثابتة صريحة، كهذا الذي ذكرت"(
).

4 ـ قالوا: إن نسخ التلاوة مع بقاء الحكم عَبَث ولا يليق بالشارع الحكيم، لأنه من التصرفات التي لا تعقل لها فائدة. 

وقد أجيب عن هذا بما يلي: 

إن نسخ الآية مع بقاء الحكم ليس مجرداً من الحكمة، ولا خالياً من الفائدة حتى يكون عبثاً، بل فيه فائدة أي فائدة، وهي حصر القرآن في دائرة محدودة تيسر على الأمة حفظه واستظهاره، وتسهل على سواد الأمة التحقق فيه وعرفانه، وذلك سور محكم وسياج منيع ... والخلاصة أن حكمة الله اقتضت أن تنـزل بعض الآيات في أحكام شرعية عملية، حتى إذا اشتهرت تلك الأحكام نسخ سبحانه هذه الآيات في تلاوتها فقط، رجوعاً بالقرآن إلى سيرته من الإجمال، وطرداً لعادته في عرض فروع الأحكام، من الإقلال تيسيراً لحفظه وضماناً لصونه ( (((((( (((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ((
) "(
). 

الترجيح : 

الراجح والله تعالى أعلم هو اختيار المرداوي - رحمه الله - وهو جواز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، وذلك لقوة وصحة وقوعه، وذلك لتظاهر الأدلة الصحيحة على ذلك وقوتها، وسلامتها من المناقشة، ولضعف ما استدل به المنكرون لهذا النوع. 

قال الزركشي (ت 794): 

"منع قوم من نسخ اللفظ مع بقاء حكمه، ومن نسخ حكمه مع بقاء لفظه، لأنه يؤدي أحدهما إلى أن يبقى الدليل ولا مدلول، والآخر يؤدي إلى أن يرتفع الأصل، ويبقى الناسخ، والصحيح هو الجواز؛ لأن التلاوة والحكم في الحقيقة شيئان مختلفان، فجاز نسخ أحدهما وتبقية الآخر كالعبادتين"(
).

وقال عبدالله الجديع: 

"والصواب ما بينت من ثبوت هذا النوع من النسخ واندراجه تحت القول بصحة النسخ، وهذا أبعد عن طريق ردّ الصحيح الثابت بغير حجة، مع إمكان حمله على معنى صحيح"(
).

النوع الثاني: نسخ الحكم دون التلاوة أو بقاء التلاوة: 

هذا النوع من النسخ فرض على الفقيه تمييزه في نصوص الكتاب والسنة، ذلك لما له من الأثر في الأحكام العملية، وهو الذي اجتهد المصنفون في باب النسخ في تتبعه، وجمعه، فمستكثر ومقل. 

قال ابن الجوزي (ت 597): 

"القسم الثالث: ما نسخ حكمه وبقي رسمه، وله وضعنا هذا الكتاب ونحن نذكره على ترتيب الآيات والسور"(
).

وقال السيوطي (ت 911): 

"الضرب الثاني: ما نسخ حكمه دون تلاوته، وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب المؤلفة، وهو على الحقيقة قليل جداً"(
).

وقد ذهب جمهور العلماء(
) إلى إثبات هذا النوع من النسخ، وهو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، وقالوا بوقوعه في آيات من كتاب الله جلّ وعز، بل ونقل الإجماع على ذلك. 

قال ابن عبدالبر (ت 463): 

"والوجه الثالث: أن ينسخ حكمه ويبقى خطه، يتلى في المصحف، وهذا كثير ... وهذا من الناسخ والمنسوخ المجمع عليه"(
).

وقال في موضع آخر: "وقد أجمعوا أن من القرآن ما نسخ حكمه، وثبت خطه"(
).

وقد مثل له المرداوي - رحمه الله - بمثالين: 

المثال الأول: نسخ آية المناجاة، والصدقة بين يديها، وهي قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( ( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( ( (
).

فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "لما نزلت ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( ( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( (((( ( (
) قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى ديناراً؟ قال: لا يطيقونه، قال: فنصف دينار؟ قلت لا يطيقونه، قال: فكم؟ قلت: شعيرة، قال: إنّك لزهيد، قال: فنـزلت: ( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( ( (
)، قال: فبها خفّف الله عن هذه الأمة"(
).

وجه الاستدلال: 

فنسخ الحكم، وهو وجوب تقديم الصدقة بين مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم مع بقاء لفظها(
). 

المثال الثاني: 

نسـخ الاعتداد في الوفاة بالحول بقوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ( (
). 

قال المفسرون(
): كان أهل الجاهلية إذا مات أحدهم مكثت زوجته في بيته حولاً ينفق عليها من ميراثه، فإذا تم الحول خرجت إلى باب بيتها ومعها بعرة(
)، ورمت بها كلباً، وخرجت بذلك من عدتها، وكان معنى رميها بالبعرة أنها تقول: مكثي بعد وفاة زوجي أهون عندي من هذه البعرة(
).

ثم جـاء الإسلام فأقرهم على ما كانوا عليه من مكث الحول، يقول تعالى: 
( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( ((
). 

ثم نسخ هذه الآية بقوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ( ( (
)، وهي متقدمة بنظم القرآن. 

وقد خالف في هذا النوع من النسخ، وهو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة طائفة من المعتزلة كما ذكر المرداوي رحمه الله وغيره(
). 

وقال هؤلاء: إن التلاوة دليل على الحكم، فكيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل؟!! ولهذا فيمتنع هذا النوع من النسخ(
).

ونوقش هذا الدليل: بعدم التسليم؛ لأن اللفظ دليل الحكم قبل النسخ، أما بعد النسخ فلا يبقى دليلاً عليه حتى يلزم ما ذكروا من بقاء الدليل بدون مدلوله، بل يبقى عبادة مستقلة، يُتلى، ويصلى به، ويثاب عليه، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة به(
).

ومما قال هؤلاء أيضاً – أي المعتزلة – : إن نسخ الحكم دون التلاوة يستلزم تعطيل الكلام الإلهي، وتجريده من الفائدة، وهذا عيب لا يرضى به عاقل لأقل نوع من كلامه، فكيف يرضى به الله لأفضل كلامه؟. 

ونوقش هذا الدليل وهذه الشبهة: بعدم التسليم لهذا اللازم، بل الآية بعد نسخ حكمها دون تلاوتها تبقى مفيدة للإعجاز، وتبقى عبادة للناس، وتبقى تذكيراً بعناية الله ورحمته بعباده حيث سنّ لهم في كل وقت ما يساير الحكمة والمصلحة من الأحكام، يضاف إلى ذلك أن الآية بعد نسخ حكمها لا تخلو غالباً من فوائد. 

ومما استدل به هؤلاء أيضاً – المعتزلة – : قالوا: إن بقاء التلاوة بعد نسخ الحكم يوقع في رَوْع المكلف بقاء هذا الحكم، وذلك تلبيس، وتوريط للعبد في اعتقاد فاسد، ومحال على الله أن يشكك أو يورّط عبده. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن ذلك التلبيس وهذا التوريط كان يصح ادعاؤهما، واستلزام نسخ الحكم دون التلاوة لهما لو لم ينصب الله دليلاً على النسخ، أما وقد نصب عليه الدلائل، فلا عذر لجاهل، ولا محل لتوريط ولا تلبيس، لأن الذي أعلن الحكم الأول بالآية وشرعه، هو الذي أعلن بالناسخ أنه نسخه ورفعه ( (((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( ( (
).(
) 

ومن هنا فيورد ما أورده الزركشي (ت 794) في "البرهان" من تساؤلٍ حول هذا القسم، وهو عن الحكمة من رفع الحكم وبقاء التلاوة، وكان جوابه عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أن القرآن كان يتلى ليُعرف الحكم منه، والعمل به، فيتلى لكونه كلام الله تعالى فيثاب عليه، فتركت التلاوة لهذه الحكمة. 

وثاينهما: أن النسخ غالباً يكون للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيراً بالنعمة، ورفع المشقة، وأما حكمة النسخ قبل العمل، كالصدقة عند النجوى فيثاب على الإيمان به، وعلى نية طاعة الأمر(
).

الترجيح : 

من خلال الأدلة ومناقشتها يظهر أن القول الصحيح والله تعالى أعلم هو ما قال به المرداوي - رحمه الله - من جواز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، ووقوع ذلك في القرآن، ولصراحة الآيات بذلك. 

قال الزركشي (ت 794): "منع قوم نسخ اللفظ مع بقاء حكمه، ومن نسخ حكمه مع بقاء لفظه، لأنه يؤدي أحدهما إلى أن يبقى الدليل ولا مدلول، والآخر يؤدي أن يرتفع الأصل ويبقى الناسخ، والصحيح هو الجواز لأن التلاوة والحكم في الحقيقة شيئان مختلفان، فجاز نسخ أحدهما وتبقية الآخر كالعبادتين"(
).

النوع الثالث: نسخ الحكم والتلاوة معاً. 

وقد حكى الزرقاني (ت 1367) اتفاق أهل العلم على هذا النوع فقال: 

"أما نسخ الحكم والتلاوة جميعاً، فقد أجمع عليه القائلون بالنسخ من المسلمين"(
).

وقد استدل لهذا النوع المرداوي - رحمه الله - بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها (ت 58) أنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن"(
).

قال المرداوي - رحمه الله- : 

"فلم يبق لهذا اللفظ حكم القرآن لا في الاستدلال ولا في غيره، وحكاية الاتفاق على هذا النوع محل نظر، فقد نقل المرداوي - رحمه الله - وقبله الزركشي (ت 794) عن القاضي أبي بكر الباقلاني (ت 403) أن قوماً أنكروا هذا القسم بحجة أن الأخبار فيه أخبار آحاد، ولا يجوز القطع على إنزال القرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها(
). 

وأجيب: بأن هناك فرقاً بين ثبوت نزول القرآن، وثبوت النسخ، فثبوت القرآن يشترط فيه التواتر، أما ثبوت النسخ فيكفي فيه الدليل الظني بخبر الواحد، ولا يشترط فيه التواتر(
).

وأيضاً هناك من أنكر هذا النوع من النسخ من المعاصرين كحسين بن سليم الداراني(
). 

قال حسين سليم الداراني بعد ذكره لقصة الرجل الذي كان يحفظ سورة فنسيها، ونصّها ما يأتي: أنه قام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل يريد أن يفتتح سورة كان قد دعاها، فسلم فلم يقدر منها على شيء إلا بسم الله الرحمن الرحيم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فجاء آخر، وآخر حتى اجتمعوا، فسأل بعضهم بعضاً ما جمعهم ؟ فأخبر بعضهم بعضاً بشأن تلك السورة، ثم أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه خبرهم، وسألوه عن السورة، فسكت ساعة لا يرجع إليهم بشيء، ثم قال: نسخت البارحة، فنسخت من صدورهم، ومن كل شيء كانت فيه(
).

فقال حسين سليم الداراني معلقاً في الحاشية: "وأما مضمون هذا الحديث فإنه لا يليق بالقرآن العظيم الذي نقله الخلف عن السلف نقلاً متواتراً، حماه من شكوك المشككين، وخيالات أصحاب الأوهام المريضة، لأنه الكتاب الذي تولى الرحمن حفظه، فقال: ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((( ( (
)، وأن تتنـزل سورة كاملة للدعوة والإرشاد، أو لتقرير ما هو ضروري، وأساسي من القواعد لبناء مجتمع من القرآن، ثم تنسخ بكاملها من الصدور، ومن كل شيء كانت فيه، فأمر غير مقبول ... والذي نذهب إليه – سائلين الله الرشاد – أن قبول هذا الحديث وأمثاله فتح لأبواب فتن يدخل منها الحاقدون بضروب من الأقاويل التي عرفوها من التشويه، والتبديل، والتحريف(
).

ويجاب عن هذه الشبهة: بأن هذا لم يخرج عن مدلول قوله تعالى: ( ((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ( (
). 

وأيضاً بما قاله د.مصطفى زيد (ت 1399): 

"على أن التسليم بأن هذا النوع قد وجد ... لا يعتبر مطعناً ولا شبهة مطعن في القرآن الكريم الذي تكفل الله بحفظه من التغيير والتبديل، وهو الذي جمع بين دفتي المصحف، ولا يعتبر مطعناً ولا شبهة مطعن، كذلك في الوحي الذي تنـزل به جبريل على قلب محمد ما دام المرفوع منه قد رفع في عهد التنـزيل، ولم ترفع منه كلمة واحدة بعد أن انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وما دام كل ما رفع قد أتى الله عزّ وجل بخير منه أو مثله"(
).

المبحث الخامس 

نسخ القـرآن بالقـرآن 
قال المرداوي رحمه الله : 

"يجوز نسخ القرآن بالقرآن، وقد وقع ذلك، فنسخ الاعتداد بالحول في الوفاة بأربعة أشهر وعشر"(
).

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة: 

ينقسم النسخ بالنظر إلى دليله إلى أقسام متعددة يمكن تقسيمها إلى قسم متفق على جوازه، وقسم وقع الخلاف فيه. 

أما القسم المتفق عليه فهو: 

الأول: نسخ القرآن بالقرآن. 

الثاني: نسخ السنة المتواترة بمثلها. 

الثالث: نسخ الآحاد من السنة بمثله. 

وأما القسم المختلف فيه فهو: 

الأول: نسخ القرآن بالسنة. 

الثاني: نسخ السنة بالقرآن. 

الثالث: نسخ المتواتر بالآحاد. 

والذي يهمّنا في هذا المبحث من هذه الأقسام هو: نسخ القرآن بالقرآن. 

وهذا القسم كما سبق من الأقسام المتفق عليها، وهو محل إجماع بين العلماء. 

قال مكي بن أبي طالب (ت 437): "فأما نسخ القرآن بالقرآن فجوازه إجماع من أهل السنة"(
).

وقال ابن حزم (ت 456): "اختلف الناس في هذا – يقصد نسخ القرآن بالسنة – بعد أن اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن"(
). 

وقال ابن الجوزي (ت 597): "اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن"(
). 

وقال ابن حجر (ت 852): "جواز نسخ القرآن بالقرآن ولا خلاف فيه"(
).

وقال مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي (ت 1033): "نسخ القرآن بالقرآن، وهو ثابت بالإجماع"(
).

وقال الشوكاني (ت 1250): "لا خلاف في جواز نسخ القرآن بالقرآن"(
).

وقال الزرقاني (ت 1367): 

"نسخ القرآن بالقرآن وقد أجمع القائلون بالنسخ من المسلمين على جوازه ووقوعه"(
).

وهذا القسم يتنوع إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: نسخ التلاوة والحكم معاً. 

النوع الثاني: نسخ الحكم دون التلاوة. 

النوع الثالث: نسخ التلاوة دون الحكم. 

وقد تكلمت على هذه الأنواع في المبحث السابق، بما يغني عن إعادته مرة أخرى. 

إلا أن هناك نقطة في الموضوع لم أتعرض لها وهي كم عدد الآيات المنسوخة؟. 

والجواب: أن العلماء قد اختلفوا في عددها. 

يقول د.فضل حسن عباس: 

"وإذا كان النسخ أمراً واقعاً في كتاب الله فإن كثيرين قد بالغوا في هذا الأمر فجعلوا القرآن الكريم كله ناسخاً أو منسوخاً، وقد خرج كثير منهم عن المعقول والمقبول، فادعوا نسخ ما لا يمكن أن ينسخ"(
).

وهذا بيان بأسماء بعض العلماء القائلين بالنسخ في مؤلفاتهم وعدد الآيات المنسوخة عندهم، حسب ما وردت في مؤلفاتهم: 

1. أبو جعفر النحاس (ت 338) وعدد الآيات المنسوخة (138) آية. 
2. أبو القاسم هبة الله بن سلامة (ت 410) وعدد الآيات المنسوخة (235) آية. 
3. أبو محمد ابن حزم (ت 456) وعدد الآيات المنسوخة (214) آية. 
4. عبدالرحمن بن علي بن الجوزي (ت 597) وعدد الآيات المنسوخة (274) آية. 
5. جلال الدين السيوطي (ت 911) وعدد الآيات المنسوخة (20) آية. 
6. الدهلوي (ت 1114) وعدد الآيات المنسوخة (5) آيات. 
7. الزرقاني (ت 1367) وعدد الآيات المنسوخة (7) آيات. 
8. مصطفى زيد (ت 1399) وعدد الآيات المنسوخة (5) آيات . 
9. محمد سعاد جلال، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وعدد الآيات المنسوخة عنده (4) آيات فقط(
). 

تبين بعد هذا الإحصاء المختصر أن العلماء متفاوتون في عدد الآيات المنسوخة، ولهذا قال بعضهم: لم أجد إلا آية واحدة متفقاً عليها، يقول د.عبدالله الشنقيطي: "وما ثبت عندي نسخه من الآيات هي تسع آيات، دخلها نسخ في سبعة موضوعات، ولم أجد آية اتفق على نسخها غير آية تقديم الصدقة لأجل النجوى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم(
)، وأما غيرها من الآيات ففيها خلاف"(
). 

إذاً صدق ابن عبدالبر (ت 463) عندما تكلم بكلام في غاية الإتقان والدقة في إعطاء الدارس لهذا الموضوع الصعب منهجاً يسير عليه في قبول النسخ ورفضه، وهي عبارة عن جامعة مع قلة ألفاظها يقول رحمه الله: 

"والصحيح في النظر عندي: أن لا يحكم بنسخ شيء من القرآن إلا ما قام عليه الدليل الذي لا مدفع له، ولا يحتمل التأويل"(
). 

مسألة : 

قال المرداوي : "يجوز نسخ القرآن بالقرآن، وقد وقع ذلك، فنسخ الاعتداد بالحول في الوفاة بأربعة أشهر وعشر"(
).
ومعنى قوله: "نسخ الاعتداد بالحول في الوفاة بأربعة أشهر وعشرٍ" هو قوله تعالى: 
( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( ( (
)، وقوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ( ( (
). 

قال المفسرون (
): "كان أهل الجاهلية إذا مات أحدهم مكثت زوجته في بيته حولاً يُنفق عليها من ميراثه، فإذا تم الحول خرجت إلى باب بيتها، ومعها بعرة، فرمت بها كلباً، وخرجت بذلك من عدتها، وكان معنى رميها بالبعرة أن تقول: مكثي بعد وفاة زوجي أهون عندي من هذه البعرة، ثم جاء الإسلام، فأقرهم على ما كانوا عليه من مكث الحول بهذه الآية ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( ( ، ثم نُسخ بالآية المتقدمة في نظم القرآن على هذه الآية وهي قوله تعالى: 
( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ( ( (
)، ونسخ الأمر بالوصية لها بما فُرض لها من ميراثه". 
المبحث السادس 

نسخ السنـة بالقـرآن 
قال المرداوي رحمه الله: 

"[الأربعة، والأكثر] (
) منهم عامة الفقهاء، والمتكلمين [تنسخ سنة بقرآن، وعن أحمد(
)، والشافعي(
)، وغيرهما لا] واستدل للأول - وهو الصحيح - بأنه لا يمتنع لذاته ولا لغيره إذ التوجه إلى بيت المقدس وتحريم المباشرة ليالي رمضان وجواز تأخير صلاة الخوف ثبتت بالسنة، ونسخت بالقرآن بالإجماع" (
).

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة: 

اختلف العلماء في جواز نسخ السنة بالقرآن على قولين: 

القول الأول: جواز نسخ السنة بالقرآن. 

وعليه جماهير العلماء(
)، منهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة (ت 150)، ومالك (ت 179)، وهو أحد قولي الشافعي (ت 204) (
)، وقول أحمد (ت 241)، وابن حزم (ت 456)، وهو اختيار المرداوي رحم الله الجميع. 

قال مكي بن أبي طالب (ت 437): 

"وعلى جوازه عامة الفقهاء ... وهذا مذهب مالك، وجماعة من أهل المدينة، وأكثر أهل العلم"(
).

وقال ابن حزم بعد أن ذكر الخلاف، وأن هناك طائفة تقول بالجواز، قال: 

"وبهذا نقول، وهو الصحيح، وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر، والسنة المنقولة بأخبار الآحاد، كل ذلك ينسخ بعضه بعضاً، وينسخ الآيات من القرآن، وينسخه الآيات من القرآن"(
). 

وقال الغزالي (ت 505): 

"يجوز نسخ القرآن بالسنة، والسنة القرآن لأن الكل من عند الله جلّ وعزّ"(
).

وقال أبو الخطاب الكلوذاني (ت 510): 

"يجوز نسخ السنة بالكتاب، وهو قول عامة الفقهاء"(
).

وقال ابن عطية (ت 546): 

"وحذّاق الأئمة على أن السنة تُنسخ بالقرآن"(
).

وقال أمير الحاج الحلبي (ت 879): 

"يجوز نسخ السنة بالقرآن عند جمهور الفقهاء والمتكلمين ومحققي الشافعية"(
).

وقال الشنقيطي (ت 1393): 

"إن السنة تنسخ بالقرآن، سواء كانت متواترة أو آحاداً، وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه لوقوعه"(
).

وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: [المرداوي ومن وافقه] 
1 ـ استدلوا على الجواز ووقوعه على وقائع كثيرة ومتعددة، كل واقعة منها دليل على الجواز، كما هي دليل على الوقوع، وذلك أن الوقوع يدل على الجواز وزيادة، ومن تلك الوقائع: 

أ ـ نسخ التوجه إلى بيت المقدس الثابت بالسنة المتواترة بقوله تعالى: ( (((( (((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ( ((((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ( ((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ( (
).

فعن البراء بن عازب (ت 72) قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجّه إلى الكعبة، فأنزل الله عزّ وجل: ( (((( (((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ( ( (
) فتوجه نحو الكعبة"(
). 

ب ـ نسخ تحريم المباشرة في ليالي رمضان الثابت بالسنة بقوله تعالى: ( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( ( (
).

فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله ( (((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((
) "(
). 

ج ـ نسخ جواز تأخير الصلاة حالة الخوف بقوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (
)، وقوله: ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( (
).

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (ت 64) قال: "شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس ، وذلك قبل أن ينـزل في القتال ما نزل، فأنزل الله عزّ وجل: ( ((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( ( ( (
) الحديث"(
). 

د ـ نسخ صيام يوم عاشوراء ، فرض بالسّنة، ثم نسخ بعد ذلك بفرض صيام رمضان، بقوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((( ( ((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ( (
). 

فعن عائشة رضي الله عنها (ت 58) قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء ، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر"(
).

ووجه الاستشهاد بهذه الوقائع أن هذه أحداث وقعت، والوقوع يدل على الجواز وزيادة. 

وأجاب المانعون من جواز نسخ السنة بالقرآن عن هذه الوقائع بما يلي: 

بأنه يجوز أن يكون النسخ فيما ذكرتم ثابتاً بالسنة، ثم جاء القرآن موافقاً لها، وبهذا يؤول الأمر إلى نسخ السنة بالسنة، ويجوز أن الحكم المنسوخ كان ثابتاً أولاً بقرآن نسخت تلاوته، ثم جاءت السنة موافقة له، وبهذا يؤول الأمر إلى نسخ قرآن بقرآن. 

وأجيب عن هذا الجواب والاعتراض من قبل المجيزين: 

بأن هذا الكلام قائم على مجرد احتمالات واهية لا يؤيدها دليل ، ولو فتحنا بابها وجعلنا لها اعتباراً لما جاز لفقيه أن يحكم على نص بأنه ناسخ لآخر إلاّ إذا ثبت ذلك صريحاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك باطل بإجماع الأمة على خلافه، واتفاقها على أن الحكم إنما يستند إلى دليله الذي لا يعرف سواه بعد الاستقراء الممكن(
).

2 ـ أن الكتاب والسنة كلاهما وحي من الله تعالى، فالناسخ والمنسوخ من عند الله، والله سبحانه وتعالى هو الناسخ حقيقة، وحينئذ فلا يوجد مانع عقلي أو شرعي من جوازه، لأن كليهما وحي، ولا مانع من نسخ وحي بوحي، لمكان التكافؤ بينهما من هذه الناحية(
).  

3 ـ أن القرآن هو المبيّن نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآمر بطاعته، فكيف لا ينسخ قوله؟(
).

القول الثاني: 

منع جواز نسخ السنة بالقرآن. 

وإلى هذا القـول ذهب الشافعي في المشهور عنه (ت 204)، ومال إليه ابن عبدالبر (ت 463) (
).

قال الشافعي (ت 204): 

فإن قال قائل: هل تنسخ السنة بالقرآن؟ قيل: لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي فيه سنة تبيّن أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة، حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ بمثله"(
).

وقد خرَّج أصحاب الشافعي كلامه على قولين: 

أحدهما: أنه لا يجوز، وهو الأظهر من مذهبه(
).

قال كمال الدين بن الهمام (ت 861): 

"يجوز نسخ السنة بالقرآن، وأصح قولي الشافعي المنع"(
).

والآخر: يجوز(
).

قال السمعاني (ت 489): 

"وهو الأولى بالحق"(
).

وقد استدل الشافعي بما ذهب إليه بقوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (
). 

وجه الاستدلال : 

أن هذه الآية تدل على أن كلامه صلى الله عليه وسلم بيان للقرآن، والناسخُ بيان للمنسوخ، فلو كان القرآن ناسخاً لكان القرآن بياناً للسنة، فيلزم كون كل واحد منهما بياناً للآخر، ويقال: بأنه إذا نسخها القرآن خرجت عن كونها بياناً له(
).

وقد أجاب الجمهور عن هذا الاستدلال بأجوبة منها: 

1 ـ أن القرآن هو المبين لنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآمر بطاعته، فكيف لا ينسخ قوله؟(
).

2 ـ أن المبيّن من السنة للقرآن لا يُنْسَخُ بالقرآن، لأنه بيان للقرآن، وإنما يَنْسَخُ القرآن من السنة ما كان أمراً أو نهياً(
). 

3 ـ أن الآية ليس فيها طريق من طرق الحصر، وعلى فرض وجود الحصر فالمراد بالبيان في الآية التبليغ لا الشرح، ولا ريب أن التبليغ إظهار، وعلى فرض أن الآية حاصرة للسنة في البيان بمعنى الشرح لا التبليغ، فبيانها بعد النسخ باقٍ في الجملة، وذلك بالنسبة لما لم ينسخ منها(
).

وأيضاً من الشبه التي أثارها المانعون من جواز نسخ السنة بالقرآن قالوا: 

إن نسخ السنة بالقرآن يلبس على الناس دينهم ويزعزع ثقتهم بالسنة، ويوقع في روعهم أنها غير مرضية لله، وذلك يفوت مقصد الشارع من وجوب اتباع الرسول وطاعته، واقتداء الخلق به في أقواله وأفعاله، ولا ريب أن هذا باطل، فما استلزمه وهو نسخ السنة بالقرآن باطل. 

وقد نقض هذا الاستدلال بما يلي: 

أن ما ذكروه من استلزام نسخ السنة بالقرآن لهذه الأمور الباطلة غير صحيح؛ لأن أدلة القرآن متوافرة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وذلك يمنع لزوم هذه المحاولات الفاسدة ويجعل نسخ السنة بالقرآن كنسخ السنة بالسنة والقرآن بالقرآن في نظر أي منصف كان(
). 

الترجيح : 

الراجح – والله تعالى أعلم – ما رجحه المرداوي وهو قول الجمهور في جواز نسخ السنة بالقرآن وذلك لقوة ما استدلوا به، ولضعف ما استدل به المخالفون . 

قال المرداوي بعد ذكر الخلاف: 

"ويستدل للأول وهو الصحيح بأنه لا يمتنع لذاته، ولا لغيره، إذ التوجه على بيت المقدس وتحريم المباشرة ليالي رمضان، وجواز تأخير صلاة الخوف ثبت بالسنة، ونسخت بالقرآن بالإجماع"(
). 

قال ابن حزم (ت 456) بعد أن ذكر الخلاف : "وبهذا نقول وهو الصحيح"(
). 

وقال ابن السمعاني (ت 489): 

"... لأن نسخ السنة بالكتاب هو نسخ الشيء بما هو خير منه، ولا دليل في العقل يمنع منه، فجاز النسخ إذا لم يكن منه مانع"(
).

وقال الشوكاني (ت 1250): 

"وأما نسخ السنة بالقرآن فذلك جائز عند الجمهور، وبه قال بعض من منع نسخ القرآن بالسنة ... ولا وجه للمنع قط، ولم يأتِ في ذلك ما يثبت به المانع، لا من عقل، ولا من شرع، بل ورد في الشرع نسخ السنة بالقرآن في غير موضع"(
).

وقال الزرقاني (ت 1367): 

"نسخ السنة بالقرآن فيه خلاف أيضاً بين العلماء بين تجويز ومنع، بيد أن صوت المانعين هنا خافت، وحجتهم داحضة"(
). 

المبحث السابع 

نسخ القرآن بالسنة المتواترة 
قال المرداوي رحمه الله : 

"[(
)ويجوز عقلاً نسخ قرآن بخبر متواتر، قاله القاضي(
)، وغيره، وظاهر كلام الإمام أحمد: لا] (
). 

قال ابن مفلح(
): يجوز عقلاً نسخ قرآن بخبر متواتر ..." (
). 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة: 

ذكر المرداوي رحمه الله خلاف العلماء في نسخ القرآن بالسنة المتواترة، وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول : جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة. 

وهـو قول الجمهور(
)، فبـه قـال أبـو حنيفة (ت 150) (
)، ومـالك (ت 179) (
)، ورواية عن أحمـد (ت 241) (
)، واختاره جمـع كثير من العلماء ، كالجصاص (ت 370) (
)، وابـن حزم (ت 456) (
)، والجويني (ت 478) (
)، والغزالي (ت 505) (
)، وأبو الخطاب (ت 510) (
)، وابن عطية (ت 546) (
)، وشمس الدين الموصلي المعروف بشعلة (ت 656) (
)، والقرطبي (ت 671) (
)، والشوكاني (ت 1250) (
)، والشنقيطي (ت 1393) (
)، والعثيمين (ت 1421) (
)، وهو ظاهر ما ذهب إليه المرداوي . 

واستدل هؤلاء بما يلي: [المرداوي ومن وافقه]
أولاً: نسخ القرآن بالسنة ليس مستحيلاً لذاته ولا لغيره، أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلأن السنة وحي من الله، كما أن القرآن كذلك، لقوله تعالى: ( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((( (((( (((( (((( (((((( ((((((( ((( ( (
)، فالناسخ والمنسوخ من عند الله ، والله سبحانه وتعالى هو الناسخ حقيقة، فنسخ أحد هذين الوحيين بالآخر لا مانع يمنعه عقلاً، كما أنه لا مانع يمنعه شرعاً أيضاً، فتعين جوازه عقلاً وشرعاً(
).

ثانياً: استدلوا على الجواز بوقائع نسخ فيها القرآن بالسنة المتواترة، منها: 

1 ـ قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((((( ((((( ( (
).

نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث"(
). 

وقد اعترض على هذا الدليل، وهذه الواقعة بأن الناسخ لهذه الآية هو آيات المواريث، وليس هذا الحديث، وقد روي هذا عن ابن عباس (ت 68) وابن عمر (ت 74) رضي الله عنهما. 

فالناسخ للآية هو آية المواريث ( (((((( ((((((( (((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( (
)، ... فلما ذكر أن الفرائض المقدرة حدوده، ونهى عن تعديها، كان في ذلك بيان أنه لا يجوز أن يزاد أحد على ما فرض الله له وهو معنى الحديث(
).

وقد أجيب عن هذا الاعتراض بما يلي: 

قال ابن حزم (ت 456): "وقد قال قوم: إن آيات المواريث نسخت هذه الآية، وهذا خطأ محض ؛ لأن النسخ هو رفع حكم المنسوخ، ومضاد له، وليس في آية المواريث ما يمنع الوصية للوالدين والأقربين ، إذ جائز أن يرثوا ويوصى لهم مع ذلك من الثلث"(
).

واعترض على هذا الدليل أيضاً: 

بأن الحديث ليس فيه نسخ، بل فيه تخصيص، لأن الآية فيها الأمر بالوصية للأقربين، وهذا يعم الوارث وغير الوارث، ثم رفع الحكم عن الوارث فقط، وهذا تخصيص لا نسخ، لأن النسخ رفع الحكم كله، لا رفع الحكم عن بعض أفراده(
). 

2 ـ قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((( (((((( ((((((( (((( ( (
)، نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم"(
). 

وقد اعترض على هذه الواقعة بثلاثة اعتراضات: 

الاعتراض الأول: 

أن السبيل الذي جعله الله جل وعز لهما هو قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((( ((((( (((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( ( (
).(
)
وقد أجاب ابن حزم (ت 456) عن هذا الوجه فقال: 

"فإن قال قائل: ما نسخ الحبس إلا قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((( ((((( (((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( ( ، قيل له: أخطأت لأن هذا الحديث يوجب بنصه أنه قبل نزول آية الجلد ، لأنه بيان السبيل الذي ذكر الله تعالى، وأمر لهم باستماع تلك السبيل، وأيضاً، فإن الحديث "التغريب والرجم"، وليس في الآية التي ذكرت، فالحديث هو الناسخ على الحقيقة، لا سيما إذا كان خصمنا من أصحاب أبي حنيفة والشافعي أو مالك، فإنهم لا يرون على الثيب جلداً، إنما يرون الرجم فقط، فوجب على قولهم الفاسد أن لا مدخل للآية المذكورة أصلاً في نسخ الأذى، والحبس، الذي كان حد الزنا والزواني"(
).

الاعتراض الثاني:

أن هذا ليس من النسخ المتنازع فيه، فإن الله مدّ الحكم إلى غاية، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن تلك الغاية لكم، الغاية هنا مجهولة، فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل لهن سبيلاً، وليس ذلك بنسخ(
).

وأجاب ابن حزم على هذا الاعتراض أيضاً فقال: 

"إن كل نسخ في الدنيا فهذه صفته، إنما هو مقيد عند الله تعالى بوقت محدود في علمه تعالى ... ، ولا فرق بين أن يبدي إلينا تعالى أنه سينسخ ما يأمرنا به بعد مدة وبين ألاّ يبدي إلينا ذلك حتى ينسخه، وقبل ذلك نسخ، ولا فرق بين معجل النسخ ومؤجله، في أن كل ذلك نسخ"(
).

الاعتراض الثالث: 

أن جلد الزاني ثابت بنص القرآن، وكذلك الرجم كان قد أنزل الله فيه قرآناً يتلى، ثم نسخ لفظه، وبقي حكمه، وهو قوله: "والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم" وقد ثبت الرجم بالسنة المتواترة، وإجماع الصحابة، وبهذا يحصل الجواب عما يدعى من نسخ قوله: ( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((((( ( (
)، فإن ذلك إن قدر أنه منسوخ فقد نسخه قرآن جاء بعده، ثم نسخ لفظه، وبقي حكمه منقولاً بالتواتر، وليس هذا من موارد النـزاع(
).

وقد أجاب الجصاص (ت 370) عن هذا الوجه فقال: 

"فإن قال قائل: يحتمل أن يكون الحبس والأذى منسوخين عن المحصن بالرجم الذي كان في آية من القرآن، وقد نسخت تلاوته، فلا يدل على ما ذكرت أنه منسوخ بالسنة، وهذا – أيضاً – غلط ؛ لأن النبي عليه السلام أخبر في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن السبيل في الآية كان عقيب ما أوجبه بقوله: "خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا"، فعلمنا أنهم نقلوا من الحبس، والأذى، إلى ما هو في هذا الحديث بلا واسطة حكم بينهما، ولا يقول أحد من الناس : إن ما روي في خبر عبادة كان قرآناً في وقت من الأوقات، وكيف يكون قرآناً؟ مع إخباره عليه السلام بأنه مأخوذ عنه لا عن القرآن"(
).

وبمثل هذا أجاب ابن حزم (ت 456) (
).

القول الثاني: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة. 

وبه قال سفيان الثوري (ت 161) (
)، والشافعي (ت 204) (
)، وطائفة من أصحاب مالك(
)، وأحمد (ت 241) (
)، في الرواية المشهورة عنه، وأكثر أهل الظاهر(
).

واختاره أبو يعلى الفراء (ت 458) (
)، وابن الجوزي (ت 597) (
)، وابن قدامة (ت 620) (
)، وابن تيمية (ت 728) (
)، ومرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي (ت 1033)(
). 

قال الشافعي: 

"وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأن السنة لا ناسخة للكتاب، وإنما هي تبع للكتاب، بمثل ما أنزل به أيضاً، ومفسرةً معنى ما أنزل الله منه جملاً"(
).

وقال أحمد (ت 241) وقد سئل هل تنسخ السنة القرآن، فقال: "لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده، والسنة تفسر القرآن"(
). 

وقال أبو يعلى الفراء (ت 458): 

"لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، ولم يوجد ذلك"(
).

وقال ابن تيمية (ت 728) بعد أن بين أن منهج السلف في الحكم هو النظر في الكتاب أولاً ثم في السنة ثانياً: 

"وهم إنما كانوا يقضون بالكتاب أولاً، لأن السنة لا تنسخ الكتاب، فلا يكون في القرآن شيء منسوخ بالسنة، بل إن كان فيه منسوخ كان في القرآن ناسخه، فلا يقدم غير القرآن عليه، ثم إذا لم يجد ذلك طلبه في السنة ولا يكون في السنة شيء منسوخ إلا والسنة نسخته"(
). 

وقال مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي (1033): 

"ودليل المانع قوي – يقصد مانعي جواز تفسير القرآن بالسنة – وهو الحق إن شاء الله تعالى"(
).

وقد استدل هؤلاء بأدلة منها: 

1 ـ أولاً: قوله تعالى: ( ((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ((
).

واستدلالهم بهذه الآية من وجوه: 

الوجه الأول: قالوا: إن الله سبحانه أخبر أنه لا ينسخ آية إلا ويأتي بخير منها أو مثلها، وليست السنة مثل القرآن، ولا خيراً منه، فبطل أن يجوز النسخ بها لأنه يؤدي إلى محال، وهو كون خبره سبحانه بخلاف مخبره، وذلك محال على الله سبحانه، فما أدى إليه محالٌ(
).

وأجيب عن هذا الاستدلال بما يلي: 

قال ابن عقيل (ت 513): "إن أصل استدلالكم بني على أن المراد بالخير الفضل، وليس المراد به ذلك، إنما المراد به، نأتِ بخير منها لكم، وذلك يرجع إلى أحد أمرين في حقِّنا: إما السهولة في التكليف فهو خير عاجل، أو أكثر ثواباً لكونه أثقل وأشق، ويكون نفعاً في الأجل والعاقبة، وكلاهما قد يتحقق بطريق السنة، وكم من سنة تأتي بالأسهل، وبالأوفر ثواباً"(
).

الوجه الثاني: أن قوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((((( ( يفيد أن المتفرد بالإتيان بخبر الآية هو الله، وذلك لا يكون إلا والناسخ قرآن، والسنة لم يأت بها الله، وإنما أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم(
).

وأجيب عن هذا الاستدلال : 

بأن السنة وحي من الله تعالى، وما الرسول إلاّ مبلغ، ومعبّر عنها فقط، فالآتي بها على الحقيقة هو الله وحده ( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((( (((( (((( (((( (((((( ((((((( ((( ( (
).(
)
الوجـه الثالث: أن قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((( ((((((( ((((( ( (
) يفيد أن النسخ لا يصدر إلا عمن له الاقتدار الشامل، والملك الكامل، والسلطان المطلق، وهو الله وحده. 

وأجيب عن هذا الاستدلال: 

بأنا نقول بموجبه وهو أن الناسخ في الحقيقة هو الله وحده، والسنة إذا نسخته، فإنما تنسخه من حيث إنها وحي صادر منه سبحانه(
). 

ثانياً: أن الله تعـالى يقول لنبيه: ( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( (
).

وجه الاستدلال : هذه الآية تفيد أن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم منحصرة في بيان القرآن، والسنة إن نسخت القرآن لم تكن حينئذ بياناً له، بل تكون رافعة إياه(
). 

وأجيب عن  هذا الاستدلال بوجوه: 

الوجه الأول: قال ابن حزم (ت 456): "هذا خطأ من وجهين: أحدهما: ما قد بينا في أول الكلام في النسخ من النسخ نوع من أنواع البيان لأنها بيان ارتفاع الأمر المنسوخ، وبيان إثبات الأمر الناسخ، والثاني: أن قولهم إن المبيّن لا يكون ناسخاً دعوى لا دليل عليها، وكل دعوى تعرّت من برهان فهي فاسدة ساقطة"(
).

الوجه الثاني: أن الآية لا تدل على انحصار وظيفة السنة في البيان؛ لأنها خالية من جميع طرق الحصر، وكل ما تدل عليه الآية هو أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة للقرآن، وذلك لا ينفي أن تكون ناسخة له، ونظير هذه الآية قوله سبحانه: ( ((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((( ( (
)، ولا تنفي عنه أنه بشير أيضاً للعالمين"(
).

الوجه الثالث: أن وظيفة السنة لو انحصرت في بيان القرآن ما صح أن تستقل بالتشريع من نحو إيجاب وتحريم، مع أن إجماع الأمة قائم على أنها قد تستقل بذلك، كتحريمه صلى الله عليه وسلم أن يورث بقوله صلى الله عليه وسلم: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة"(
)" (
). 

ثالثاً: قوله تعالى: ( (((( ((( ((((((( (((( (((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ( ( (
).

وجه الاستدلال: 

قال الشافعي (ت 204): "فيه بيان ما وصَفْتُ من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا بكتابه، كما كان المبتدئ لفرضه، فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه، ولا يكون ذلك لأحد من خلقه"(
). 

ونوقش هذا الاستدلال بما يلي: 

بأن السنة ليست نابعة من نفس الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه هوى منه، وشهوة، بل معانيها موحاة من الله تعالى إليه، وكل ما استقل به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عبّر عنه بألفاظ من عنده فهي وحي يوحى، وليست من تلقاء نفسه، على هذا الاعتبار وإذن فليس نسخ القرآن بها تبديلاً له من تلقاء نفسه، إنما هو تبديل بوحي(
).

قال ابن حزم (ت 456): 

"وهذا لا حجة لهم فيه، لأننا لم نقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدّله من تلقاء نفسه، وقائل هذا كافر، وإنما نقول: إنه عليه السلام بدله بوحي من عند الله تعالى – كما قال آمراً له – يقول: ( (((( (((((((( (((( ((( ((((((( (((((( ( ( (
)، فصح بهذا نصاً جواز نسخ الوحي بالوحي، والسنة وحي، فجائز نسخ القرآن بالسنة، والسنة بالقرآن"(
).

رابعاً: قوله تعالى: ( (((( (((((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( ( ( (
). 

وجه الاستدلال: قالوا فإذا منعه الله تعالى من أن يبيّن القرآن من قبل أن يقضى إليه وحيه، فهو من نسخه أشد منعاً. 

وأجيب عن هذا الاستدلال بما يلي: 

قال ابن حزم (ت 456): 

"هذا شغب وتمويه، لأننا لم نجز قط أن يكون رسول الله عليه السلام ينسخ الآيات من القرآن قبل أن يقضى إليه وحي نسخها، وقائل ذلك عندنا كافر، وإنما قلنا: أنه عليه السلام إذا قضى إليه ربه تعالى وحياً غير متلو بنسخ آية، أبداه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس حينئذ بكلامه، فكان سنة مبلغة، وشريعة لازمة، ووحياً منقولاً، ولا يضره ألاّ يسمّى قرآناً، ولا يكتب في المصحف، كما لا يضر ذلك سائر الشرائع التي ثبتت بالسنة، ولا بيان لها في القرآن من عدد ركوع الصلوات، ووجوه الزكوات، وما حرم من البيوع، وسائر الأحكام، وكل ذلك من عند الله عزّ وجل"(
).

خامساً: ما ورد عن جابر بن عبدالله (ت 74) رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كلامي لا ينسخ كلام الله، وكلام الله ينسخ كلامي، وكلام الله ينسخ بعضه بعضاً"(
).

وأجيب عن هذا الاستدلال : 

بأن هذا الحديث موضوع، والحديث الموضوع لا يحتج به. 

الترجيح : 

الراجح والله تعالى أعلم هو قول الجمهور، وما عليه المرداوي- رحم الله الجميع - في جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، وذلك لقوة ما استدلوا به ورجحانها، ولضعف ما استدل به المخالف، وإن كان لا يوجد مثال صحيح على هذه المسألة. 

قال الزرقاني (ت 1367): 

"من هذا العرض يخلص لنا أن نسخ القرآن بالسنة لا مانع يمنعه عقلاً، ولا شرعاً، غاية الأمر أنه لم يقع لعدم سلامة أدلة الوقوع كما رأيت"(
). 

وقال العثيمين (ت 1421): 

"لا أعلم شيئاً من القرآن نسخ بالسنة إلا إمساك اللوطي – نسأل الله العافية – فإن الله تعالى قال في القرآن: ( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ( (
)، فهذه الآية تدل على أن الفاعلين يؤذيان حتى يتوبا ... ثم قال: ليكن معلوماً لديك أنه حتى وإن لم يوجد مثال يسلم من المعارضة فإن السنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي بمنـزلة القرآن يجب العمل فيها، وتصديق خبرها"(
). 

وقال عبدالله الجديع: 

"وهذا هو الراجح من المذهبين – يقصد قول الجمهور – والأوفق للأصول: أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنسخ الآية من كتاب الله، لأن الجميع من عند الله"(
).

المبحث الثامن 

نسخ القرآن بأخبار الآحاد 
قال المرداوي رحمه الله: 

"قوله: [ولا ينسخ قرآن بخبر آحاد] (
)، قدّمه ابن مفلح(
)، تبعاً لابن الحاجب وعزاه للأكثر [وجوزه القاضي، وقال: نص عليه: قال: ويجب العمل به(
)، وقال ابن عقيل(
): إنه مذهب أحمد] (
).

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال – كما ذكر المرداوي رحمه الله – وإليك تفصيل هذه الأقوال: 

القول الأول: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة الآحادية. 

وهو قول جمهور العلماء(
)، وكل من قال بعدم جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، فمن باب أولى أن يقول بعدم جواز نسخ القرآن بالسنة الآحادية، بل ونقل الاتفاق على ذلك، وهو ظاهر ما ذهب إليه المرداوي . 

قال إمام الحرمين الجويني (ت 478): 

"أجمع العلماء على أن الثابت قطعاً لا ينسخه مظنون، فالقرآن لا ينسخه الخبر المنقول آحاداً، والسنة المتواترة لا ينسخها ما نقله غير مقطوع به"(
).

وقال ابن السمعاني (ت 489): 

"فأما نسخ القرآن بالسنة، فإن كانت السنة أخبار آحاد لم يجز النسخ بها اتفاقاً"(
).

وقد ذكر بعض العلماء في كتبهم ما يدل على هذا: 

وقال الشيرازي (ت 476): 

"لا يجوز نسخ القرآن بالسنة آحاداً كانت أو متواترة"(
).

وقال ابن قدامة (ت 620) 

"فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد ... وهو غير جائز شرعاً"(
).

وقال ابن جزي الكلبي (ت 741): 

"أما القرآن فينسخ بالقرآن ... ولا ينسخ بأخبار الآحاد"(
). 

وقال السعود (ت 1230) في مراقيه: 

"والنسخُ بالآحادِ للكتابِ           ليسَ بواقعٍ على الصَّوابِ"(
). 

وقد استدل هؤلاء بأدلة منها: [المرداوي ومن وافقه] 
أولاً: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (ت 23) أنه قال: "لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت"(
).

وجه الاستدلال من الحديث: 

أن عمر - رضي الله عنه - لم يأخذ بقول المرأة وما روته وهو يعتبر خبر آحاد، فلم يحكم به على القرآن، وما ثبت من السنة المتواترة، فدلّ على أن خبر الآحاد لا يقوى على نسخ القرآن والسنة المتواترة. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: قال الشنقيطي (ت 1393): 

"وأما قول عمر رضي الله عنه "لا ندع كتاب ..." إلخ، فالحقُّ في ذلك ليس معه رضي الله عنه، بل مع المرأة المذكورة، وهي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، قالت: إن زوجها طلّقها آخر ثلاث تطليقات، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى، وعندما سمعت قول عمر: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة ... إلخ قالت: بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى: ( (((((((((((((( (((((((((((( ( (
)، حتى قال: ( (( ((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ( (
)، فأيُّ أمرٍ يحدث بعد الثلاث؟. 

وصرح أئمة الحديث بأنه لم يثبت من السنة ما يخالف حديثها، فالسنة معها، وكتاب الله معها، فلا وجه للاستدلال بمخالفة عمر لما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، والذي يظهر – والله تعالى أعلم – أن عمر لم يخالفها، ولكنه لم يثق في روايتها، وعلى هذا فلا منافاة إذاً"(
). 

الوجه الثاني: لا شك أن رد عمر رضي الله عنه لهذا بعينه لا يدل على قاعدة عنده في ردّ أخبار الآحاد إذا خالفت المتواتر، لأنه لا مانع من أن يكون امتناعه من قبوله هو عدم الثقة في الرواية، أو لوقوع شبهة فيها"(
). 

قال الطوفي (ت 716): 

"وهذا لا يفيد أن خبر الواحد لا ينسخ الكتاب والمتواتر، بل يفيد جوازه، وذلك لأن عمر إنما ردّ خبر فاطمة لشبهة احتمال أنها نسيت، وهذا يدل على أن خبرها لو أفاده الظن ولم تقع له الشبهة المذكورة لعمل به"(
).

ثانياً: قالوا: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة الآحادية لأنها لا توجب العلم بل تفيد الظن، والقرآن قطعي الثبوت والآحاد دونه رتبة، والأقوى لا يرفع بما دونه في الرتبة(
). 

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه، منها: 

الوجه الأول: أن المتواتر وإن كان قطعياً من جهة الثبوت، فإنه ليس بقطعي الدلالة، بل دلالته ظنية، وعليه فإنه يجوز مقابلة الآحاد المقطوع بحسب الثبوت، بالمتواتر، والمظنون بحسب الدلالة(
). 

الوجه الثاني: قال الشنقيطي (ت 1393): 

"أما قولهم: إن المتواتر أقوى من الآحاد، والأقوى لا يرفع بما هو دونه، فإنهم قد غلطوا فيه غلطاً عظيماً مع كثرتهم، وعلمهم، وإيضاح ذلك أنه لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ، لإمكان صدق كل منهما في وقته، وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين، إلا إذا اتحد زمنهما، أمّا إن اختلفا فيجوز صدق كل منهما في وقته، فلو قلت: النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس، وقلت أيضاً: لم يصل إلى بيت المقدس، وعنيت بالأولى ما قبل النسخ، وبالثانية ما بعده، لكانت كل منهما صادقة في وقتها"(
). 

ثالثاً: استدل هؤلاء بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم على أن القرآن، والمتواتر لا يدفع بخبر الواحد. 

قال ابن قدامة (ت 620): 

"ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن القرآن، والمتواتر لا يدفع بخبر الواحد، فلا ذاهب على تجويزه"(
).

ونوقش هذا الإجماع بما يلي: 

قال الطوفي (ت 716): 

"وأما ما ادعاه المانعون مطلقاً من إجماع الصحابة على عدم رفع المتواتر بخبر الواحد، فممنوع، وعلى مدعي الإجماع على ذلك إثباته، كيف وبعض الظاهرية، والباجي من أصحاب مالك يدّعون وقوعه في صور"(
). 

وقال أ.د.عبدالكريم النملة: 

"لا نسلّم صحة الإجماع، حيث لم يوافق على ذلك الكل، لا من حيث الصراحة، ولا من حيث السكوت، بيان ذلك أن الإجماع الصريح غير مسلّم لعدم النقل، ولو نقل لاشتهر، وكذلك الإجماع السكوتي غير مسلّم – أيضاً – لأن الكل لم يكونوا حاضرين حتى يتعين ذلك"(
).

القول الثاني: جواز نسخ القرآن بالسنة الآحادية، وقيدوه بزمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولا يجوز بعده. 

وبه قال السرخسي (ت 490) (
)، وأبو الوليد الباجي (ت 494) (
)، والغزالي (ت 505) (
)، والقرطبي (ت 671) (
)، وجلال الدين الخبّازي (ت 691) (
). 

ونقل الإجماع على ذلك جمع من الأئمة : 

قال إمام الحرمين الجويني (ت 478): 

"فأما بعد أن استأثر الله به فلا يجوز نسخ مقطوع به بمظنون، وهذا من جائزات العقول، ولكن أجمعت الأمة على منعه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا مخالف فيهم، وإنما اختلفوا في تجويزه في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلنا لدلالة الإجماع لا يسوغ نسخ المقطوع به بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمظنون المشكوك فيه"(
).

وقد ذكر العلماء في ثنايا كتبهم ما يدل على جواز هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم: 

قال الغزالي (ت 505): 

"والمختار جواز ذلك عقلاً لو تُعبِّد به، ووقوعه سمعاً في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ولكن ذلك ممتنع بعد وفاته، بدليل الإجماع من الصحابة على أن القرآن والمتواتر المعلوم لا يُرفع بخبر الواحد، فلا ذاهب إلى تجويزه من السلف والخلف"(
).

وقال جلال الدين عمر بن محمد الخبازي (ت 691): 

"ويجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد حال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن احتمال النسخ قائم في كل حال، وأما بعده فلا"(
).

واستدل هؤلاء بما يلي: 

أولاً: عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: بينا الناس يصلُّون الصُّبح في مسجد قباء إذ جاءَ جاءٍ فقال: أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قرآناً أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، فتوجهوا إلى الكعبة"(
).

وجه الاستدلال: 

قالوا: إن أهل قباء قبلوا بخبر الواحد في نسخ القبلة. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: قال ابن الجوزي (ت 597): 

"إن قبلة بيت المقدس لم تثبت بالقرآن، فجاز أن تنسخ بخبر الواحد"(
).

الوجه الثاني: أن التوجه إلى الكعبة ونسخ التوجه إلى بيت المقدس لم يكن بخبر الرجل، بل نسخه كان بصريح القرآن، وذلك الرجل إنما هو ناقل، ومبلغ لذلك النسخ، والله أعلم. 

ثانياً: قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث رسله إلى الأطراف، ومعهم الناسخ والمنسوخ، وهم آحاد(
).

وقد نوقش هذا الاستدلال بما يلي: 

قال الطوفي (ت 716): 

"وأما قول من فرق بين زمن النبوة، وبعده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد بالناسخ إلى أطراف البلاد، فلا حجة فيه لوجهين: 

أحدهما: أن هذا مبني على قاعدة أخرى، وهي أن تلك الآحاد كانت تنسخ الكتاب والمتواتر، بناءً على أنه يبعد أن يكون جميع المنسوخات بتلك الآحاد آحاداً ... 

الثاني: أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم قرينة تفيد العلم بخبر الآحاد في زمانه، وحينئذ ما نُسخ الكتاب والتواتر إلا بمعلوم مثلهما"(
).

ثالثاً: الإجماع الذي ذكره الجويني (ت 478) (
)، فقد ذكر أن الأمة أجمعت على ذلك. 

ونوقش هذا الاستدلال: 

بأن الإجماع هنا لا يسلم حيث لم يوافق على ذلك الكل، لا من حيث الصراحة، ولا من حيث السكوت، ومنقوضة بمخالفة ابن حزم (ت 456) (
)، ومن معه من الظاهرية، والطوفي (ت 716) من الحنابلة(
).

القول الثالث: جواز نسخ القرآن بالسنة الآحادية مطلقاً. 

وهي رواية عـن أحمد (ت 241) (
)، وبـه قالـت الظاهرية، ومنهم ابن حزم(
)، وبه قـال الطـوفي (ت 716) (
) مـن الحنابلـة ، والشنقيـطي (ت 1393) (
)، والعثيمين (ت 1421) (
) رحم الله الجميع رحمة واسعة. 

قال ابن عقيل (ت 513): 

"فصل في أدلة من قال بجواز نسخ القرآن بأخبار الآحاد، وهي رواية عن أحمد رضي الله عنه"(
).

وقال ابن حزم (ت 456): 

"وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر، والسنة المنقولة بأخبار الآحاد، كل ذلك ينسخ بعضه بعضاً، وينسخ الآيات من القرآن، وينسخه الآيات من القرآن"(
).

وقال العثيمين (ت 1421) في شرحه نظم الورقات: 

"أفادنا المؤلف – أي الناظم – رحمه الله لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، لأنه على كلام المؤلف لا يجوز أن يكون الناسخ أضعف، ومعلوم أن الآحاد أضعف من المتواتر، لكن في كلامه نظراً، والصواب أن المدار على الصحة"(
).

وقد استدل هؤلاء بأدلة منها: 

أولاً: استدلوا على جواز نسخ القرآن بالسنة الآحادية مطلقاً بوقائع منها: 

أ ـ نسخ قوله تعالى: ( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ( (
). 

حيث نسخت بحديث أبي هريرة رضي الله عنه (ت 57) أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها"(
). 

ب ـ نسـخ قوله تعالى: ( ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( ( (
)، بحديث ابن عباس (ت 68) رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير"(
). 

ج ـ نسخ قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((( (((((( ((((((( (((( ( (
)، بقوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم"(
).

ونوقش هذا الاستدلال بما يلي: 

1 ـ قالوا: إن قوله تعالى: ( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ( (
) هذا عموم دخله التخصيص بالخبر. 

2 ـ قالوا: إن قوله تعالى: ( ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((( ( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ( (
)، فالمراد به ما هو مستطاب عندهم، وليس ذلك من الخبائث فهو عموم دخله التخصيص. 

3 ـ قالوا: إن آية الحبس نسخت في البكر بقوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( ( (
). 

وفي الثيب بآية الرجم التي كانت في الكتاب، ونسخ رسمها وهي: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله"(
). 

قالوا: وإذا أمكن البناء والجمع لم يصح حمله على النسخ، فسقط ما قالوه(
). 

ثانياً: أن خبر الآحاد يوجب العمل قطعاً، وعليه فهو قطعي، فلا يضرنا التردد في أصله مع القطع بوجوب العمل به(
). 

ثالثاً: إن خبر الواحد دليل من أدلة الشرع، فإذا صار معارضاً للحكم المتواتر، وجب تقديم المتأخر منهما قياساً على سائر الأدلة(
). 

رابعاً: قالوا: فكما يجوز تخصيص المتواتر بخبر الآحاد، فكذلك يجوز النسخ به، فكما أن التخصيص رفع في الأعيان، فالنسخ رفع في الأزمان(
). 

الترجيح : 

الراجح – والله تعالى أعلم – قول من قال بجواز نسخ القرآن بالسنة الآحادية مطلقاً، وذلك لقوة ما استدلوا به، وضعف ما استدل به المخالف . 

قال الطوفي (ت 716) بعد ذكر الخلاف الوارد، وأن هناك قولاً ثالثاً ذهبت إليه الظاهرية مطلقاً فقال: 

"قلت: ولعله أولى"(
). 

وقال الشنقيطي (ت 1939): 

"التحقيق الذي لا شك فيه هو جواز وقوع نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه، والدليل الوقوع"(
). 

المبحث التاسع 

مـا يعرف بـه النسخ 
قال المرداوي رحمه الله: 

"[يعلم النسخ بتأخره يقيناً، وفي المقنع(
) وغيره: أو ظناً] (
)، إذا تقرر أن حكم النسخ لا يتعلق بالمكلف حتى يعرفه فلا بد من بيان الطريق إلى معرفته، وذلك بأن يعلم أو يظن أنه متأخر عن دليل الحكم المقرر الذي هو ضده، وذلك الطريق من وجوه: 

أحدها: أن يعرف بالإجماع على أن هذا ناسخ لهذا ... 

الوجه الثاني: أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ لذلك، أو هذا بعده أو ما في معنى ذلك ... 

الوجه الثالث: أن ينص الشارع على خلاف ما كان مقرراً بدليل بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين على تأخر أحدهما، فيكون ناسخاً للمتقدم، وهو كثير، وهو قريب من الثاني ... 

الوجه الرابع: فعله صلى الله عليه وسلم ... 

الوجه الخامس : أن يقول الراوي رخص لنا في كذا ثم نهينا عنه ..." (
).

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

لا بد في تحقيق النسخ – كما مرّ معنا – من ورود دليلين عن الشارع، وهما متعارضان تعارضاً حقيقياً، لا سبيل إلى تلافيه بإمكان الجمع بينهما على أي وجه من وجوه التأويل وحينئذ فلا مناص من أن نعتبر أحدهما ناسخاً، والآخر منسوخاً، دفعاً للتناقض في كلام الشارع الحكيم، ولكن أي الدليلين يتعيّن أن يكون ناسخاً؟ وأيهما يتعين أن يكون منسوخاً؟. 

هذا ما لا يجوز الحكم فيه بالهوى، بل لا بد من دليل صحيح يقوم بذلك، وبهذا يعرف بالنقل المجرد ولا مجال للعقل أو القياس إليه، وذلك لأمرين: 

أحدهما: أن النسخ رفع للحكم الشرعي أو بيان مدة انتهاء العمل به، وكل واحد منهما لا طريق للعقل إلى معرفته، ولو كان للعقل طريق إلى معرفة النسخ بدون النقل؛ لكان له طريق إلى معرفة ثبوت الأحكام بدون النقل، وليس كذلك(
).

الثاني: أن النسخ لا يكون إلا بتأخر الناسخ عن زمن المنسوخ، ولا مدخل للعقل، ولا للقياس في معرفة المتقدم من المتأخر(
).

وقد ذكر المرداوي - رحمه الله - خمسة أوجه في معرفة النسخ : 

الوجه الأول: أن يعرف بالإجماع على أن هذا ناسخ لهذا ... 

وقد مثل المرداوي له بمثالين: 

المثال الأول: النسخ بوجوب الزكاة لسائر الحقوق المالية(
).

المثال الثاني: حديث زِرْ بن حبيش (ت 82) رضي الله عنه، قال لحذيفة: أي ساعة تسحرت مع رسول الله ؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع(
).

قال المرداوي : وأجمع المسلمون على أن طلوع الفجر يحرم الطعام والشراب، مع بيان ذلك من قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ( (
). 

قال العلماء في مثل هذا: أن الإجماع مبين للمتأخر، وأنه ناسخ لا أن الإجماع هو الناسخ، فالإجماع لا يُنْسخ، ولايُنسَخ به(
). 

ويمثّل له أيضاً بنسخ رمضان لصيام يوم عاشوراء(
).

الوجه الثاني: أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ لذلك، أو هذا بعده أو ما في معنى ذلك. 

ومثل له المرداوي - رحمه الله - بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها"(
).

ومن الأمثلة أيضاً – غير ما ذكره المرداوي – أمثلة من القرآن الكريم، وهي قوله تعالى: ( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( ( ( (
) على القول بنسخها فإنه نسخ عنهم أن يصابر كل واحد عشرة إلى أن يصابر الواحد منهم اثنين فقط. 

وكقوله تعالى: ( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ( ( (
)، فإنه يفيد نسخ الصدقة عن المناجاة. 
الوجه الثالث: 

أن ينص الشارع على خلاف ما كان مقرراً بدليل بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين على تأخر أحدهما، فيكون ناسخاً للمتقدم، وهو كثير، وهو قريب من الثاني. 

ولم يمثل المرداوي له، لأنه ألحقه بالوجه الثاني، ولهذا تكون أمثلته أي الوجه الثاني هي نفسها تصلح أمثلة للوجه الثالث، وللتوضيح سأذكر أمثلة غير ما ذكر في الوجه الثاني، مثاله قوله تعالى: ( (((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ( (
)، فإن هذا اللفظ يفيد ويقتضي نسخ الإمساك بعد الفطر(
).

وأيضاً حديث عبدالله بن عُكَيْم رضي الله عنه، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أرض جهينة أني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد، ولا عصب .. الحديث"(
).

الوجه الرابع: 

فعله صلى الله عليه وسلم، ومثل له المرداوي بنسخ الوضوء مما مسته النار، بأكله من الشاة ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. 

والحديث هو عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الوضوء مما مست النار"(
).

والحديث الآخر: عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفاً ثم صلى ولم يتوضأ(
).

الوجه الخامس: 

أن يقول الراوي رخص لنا في كذا ثم نهينا عنه . 

ومثل له المرداوي بقوله: "كقول الراوي: رخص لنا في نكاح المتعة ثم نهينا عنه"(
). 

أو يقول الراوي هذا متأخر الورود عن الأول فيكون ناسخاً له.  

ومثاله: "كقول جابر رضي الله عنه، قال: كان آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار"(
). 

وقول علي رضي الله عنه : "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة ثم قعد"(
). 

هذه الوجوه التي ذكرها المرداوي واقتصر عليها، هي أوجه معتبرة نص عليها كثير من العلماء . 

وهناك أوجه غير معتبرة أشار إليها المرداوي، وذكرها بقوله: "ولا يثبت بـ ..." وهي كالتالي: 

أولاً: ثبوت أحد النصين قبل الآخر في المصحف، فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم. 

وهذا غير صحيح، ولا يثبت كما ذكره المرداوي لأن ترتيب المصحف ليس على ترتيب النـزول، بل قد يكون المتقدم في الترتيب متأخراً في النـزول، كما في قولـه تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ( (
)، - على القول بالنسخ – فإنها قد نسخت الآية المتأخرة عنها في الترتيب وهي قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((( ((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ( (
).(
)
ثانياً: كون الراوي لأحد الخبرين المتعارضين أصغر سناً من الراوي الآخر، أو متأخر في الإسلام عنه، فيكون الخبر الذي رواه الأصغر والمتأخر في الإسلام ناسخاً للخبر الآخر، وهذا غير صحيح، ولا يثبت - كما ذكر المرداوي – لأن صغر الصحابي لا يؤثر في ذلك؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم كان يروي بعضهم عن بعض، فيجوز أن يروي الأصغر سناً عمّن هو أكبر منه، والمتأخر إسلاماً عمّن هو أقدم منه لجواز أن يكون تحمّله قبل الإسلام(
).

ثالثاً: كون أحد النصين المتعارضين موافقاً للبراءة الأصلية، والآخر مخالفاً لها، فيكون الموافق للبراءة متأخراً عن المخالف لها، وناسخاً له، وهذا غير صحيح، ولا يثبت – كما ذكر المرداوي – لعدم وجود المرجح الذي يجعل أحد النصين بعينه متقدماً أو متأخراً عن الآخر(
).

وهناك أوجه أخرى غير ما ذكر المرداوي، ذكرها العلماء ونصوا عليها(
).

المبحث العاشر 

شــروط النســخ  
قال المرداوي رحمه الله: 

"فائدة للنسخ شروط: 

ـ منها كون المنسوخ حكماً شرعياً لا عقلياً، وأن يكون منفصلاً متأخراً عن المنسوخ. 

ـ وأن يكون النسخ بخطاب شرعي . 

ـ وأن لا يكون المنسوخ مقيداً بوقت ينتهي بانتهائه. 

ـ ومنها أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله، لا أضعف منه. 

ـ ومنها أن يكون المنسوخ مما يجوز أن يكون مشروعاً وأن لا يكون(
) فلا يدخل النسخ أصل التوحيد بحال لأن الله تعالى بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال. 

ـ ومنها ما علم بالدليل أنه متأبد كشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 

ـ ومنها أن لا يكون مما هو على صفة واحدة لا يتغير كمعرفة الله تعالى بما يجب له، ويستحيل عليه ويجوز له، ولهذا يمتنع نسخ الأخبار. 

ـ ومنها أن يكون بين الناسخ والمنسوخ تعارض ..." (
). 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة: 

القول بوقوع النسخ لآية في كتاب الله أو حكم ثبت بوحي الله، من أشد ما يكون وأخْطره إلاّ لمن وقف فيه على المنقول، وانتهى فيه إلى ما جاء به الرسول، وبنى فيه على صريح الأصول، وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ( (((( ((( ((((((( (((( (((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ( (((( (((((((( (((( ((( ((((((( (((((( ( ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ( (
).

فدلّ على أن النسخ لله تعالى وحده، كان ذلك في نصّ كتاب أو نصِّ سنة، وعليه امتنع ادعاء النسخ بالاحتمال، والأصل وجوب العمل بجميع الأحكام الثابتة بنصوص الكتاب والسنة، واعتقاد أنها محكمةٌ حتى نتيقن النسخ لقوله تعالى: ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( (
). 

قال ابن حزم (ت 456): 

"لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول شيئاً من القرآن والسنة: هو منسوخ إلا بيقين"(
).

قال ابن الجوزي (ت 597): 

"وإطلاق القول برفع حكم آية لم يُرفع جرأة عظيمة"(
).

وقال الموفق ابن قدامة (ت 620): 

"لا يجوز ترك كتاب الله وسنة رسوله إلا بنسخٍ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال"(
).

وقال أبو إسحاق الشاطبي (ت 790): 

"الأحكام إذا ثبتت على المكلف، فادعاء النسخ فيها لا يكون إلاّ بأمر محقّق، لأن ثبوتها على المكلّف أولاً محقَّق، فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلومٍ محقّق"(
). 

وعليه فالواجب أن يُضبط القول بالنسخ في نصوص الكتاب والسنة، بشروط يصح معها القول به، وهي تعود في جملتها إلى شروط يجب اعتبارُ جميعها في كلٍّ من النصين: الناسخ والمنسوخ. 

وقد ذكر المرداوي - رحمه الله - ثمانية شروط للنسخ وهي: 

الشرط الأول: 

كون المنسوخ حكماً شرعياً، لا عقلياً، وأن يكون منفصلاً متأخراً عن المنسوخ. 

ويمكن تقسيم هذا الشرط إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يكون المنسوخ حكماً شرعياً، والمقصود: أن يكون الحكم ثابتاً بخطاب الشرع، لا بدليل العقل، مثل ما يثبت بطريق الاستصحاب، كالإباحة الأصلية، والبراءة الأصلية. 

فقد ثبت في العقول أن ما خلقه الله في الأرض فهو مباح للإنسان حتى يرد خطاب الشرع بنقله عن تلك الإباحة، كما ثبت بالعقول أن الذِمم بريئة حتى يرد خطاب الشرع بإيجاب الواجبات فتدرج الشارع في تحريم الخمر بتضييق الإباحة فيها إلى التحريم ليس نسخاً؛ لأِنّ الإباحة لم يحتج إلى معرفتها بدليل الشرع، إنما عرفت بعدم الخطاب. 

وقد عبر عنه القاضي أبو يعلى (ت 458) بقوله: 

"أن يكون الحكم المنسوخ قد ثبت بالشرع، فأما إن كان الناس فعلوا شيئاً بعادة لهم، ثم رفع ذلك لم يكن نسخاً، وكان ابتداء شرع"(
). 

وقال الغزالي (ت 505): 

"أن يكون المنسوخ حكماً شرعياً لا عقلياً أصلياً، كالبراءة الأصلية التي ارتفعت بإيجاب العبادات"(
). 

ومثال هذا النوع نسخ قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( ( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( (((( ( (
)، بقوله تعالى: ( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( ( (
).(
)
القسم الثاني: أن يكون الناسخ منفصلاً ومتأخراً عن المنسوخ. 

والمراد به أن يكون الحكمان قد انفصل أحدهما عن الآخر بزمان أمكن فيه امتثال الحكم المنسوخ قبل تبديله بالناسخ، وهذا شرط لازم ليرفع الناسخ الحكم المنسوخ، فرفع الحكم يقتضي أن يثبت الحكم أولاً على المكلفين، ثم يأتي بعد ذلك الدليل الناسخ الرافع، والدال على ارتفاع ذلك الحكم. 

قال مكي بن أبي طالب (ت 437) معبراً عن هذا الشرط: 

"واعلم أن من شروط الناسخ أن يكون منفصلاً عن المنسوخ، منقطعاً منه، وإن كان متصلاً به غير منقطع عه لم يكن ناسخاً لما قبله مما هو متصل به"(
).

ومثال هذا القسم ما مثل به القسم الأول. 

الشرط الثاني: 

أن يكون النسخ بخطاب شرعي . 

والمعنى: أن يكون النسخ دليلاً شرعياً، بمعنى أن يكون الناسخ قرآناً أو سنة نبوية، ولذا فإن العلماء لم يجيزوا النسخ بالعقل، لأنه دليل غير شرعي، فارتفاع التكليف بالجنون أو الموت لا يعتبر نسخاً، لأن ذلك دل عليه العقل لا الشرع، فالعقل قاضٍ بإسقاط التكليف عن المجنون، والميّت، وكذلك الإجماع لا يعتبر ناسخاً، ولو أنه أحد مصادر التشريع الإسلامي، وأدلته، إلا أنه لا يصلح أن يكون ناسخاً؛ لأنه يحصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في حين يجب أن يتم النسخ أثناء حياته صلى الله عليه وسلم وأثناء عهد التنـزيل القرآني، وكذلك لا يؤخذ بالقياس كدليل شرعي ناسخ. 

قال الغزالي (ت 505): 

"الثاني: أن يكون النسخ بخطاب، فارتفاع الحكم بموت المكلّف ليس نسخاً، إذ ليس المزيل خطاباً رافعاً لحكم خطاب سابق، ولكنه قد قيل أولاً: الحكم عليك ما دمت حياً، فوضع الحكم قاصرٌ على الحياة، فلا يحتاج إلى الرفع"(
). 

وقال ابن جزي الكلبي (ت 741): 

"والثاني: أن يكون في الكتاب والسنة، لأن الإجماع والقياس لا ينسخ واحد منهما، ولا ينسخ"(
). 

الشرط الثالث: 

أن لا يكون المنسوخ مقيداً بوقت ينتهي بانتهائه. 

فلا يكون المنسوخ مقيداً بوقت؛ لأنه لو كان كذلك فلا يكون انقضاء وقته الذي قيد به نسخاً له. 

قال مكي بن أبي طالب (ت 437): 

"ومن شروط المنسوخ أن يكون غير متعلق بوقت معلوم، لا يعلم انتهاء وقت فرضه إلا بنص ثان يبين أن فرض الأول إلى الوقت الذي فرض فيه الثاني، ولذلك قيل في قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((((( ( ((
) أنه غير منسوخ بالأمر بالقتال في "براءة" لأن الله جعل له أجلاً ووقتاً وهو إتيان أمره بالقتال، وترك الصفح والعفو، وإنما يكون منسوخاً بالقتال لو قال: فاعفوا واصفحوا أمراً غير مؤقت"(
).
وقال الغزالي (ت 505): 

"الثالث: أن لا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيداً بوقت يقتضي دخوله زوال الحكم، كقوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( ( (
)"(
). 

وقال أبو الخطاب الكلوذاني (ت 510): 

"واشترطوا أن لا يكون للعبادة المنسوخة مدة معلومة، بل تكون مطلقة فيقطع دوامها، فأما إن كانت معلقة بمدة معلومة ففي نسخها كلام"(
).

الشرط الرابع: 

أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله، لا أضعف منه. 

وقد اشترط الجمهور هذا الشرط وقالوا: لا بد أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلاً له لأنه لو كان أقل منه أو دونه في القوة لم ينسخه، لأن الضعيف لا يزيل القوي(
). 

قال القاضي أبو يعلى (ت 458): 

وأن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله، ولا يكون أضعف منه"(
).

وقال أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي: 

"وقد اشترط أصحابنا أن يكون الناسخ مثل المنسوخ أو أقوى منه، ولا يكون أضعف منه"(
).

وقال ابن الجوزي (ت 597): 

"أن يكون الطريق الذي يثبت به الناسخ مثل الطريق الذي يثبت به المنسوخ، أو أقوى منه، فأما إن كان دونه فلا يجوز أن يكون الأضعف ناسخاً للأقوى"(
).

الشرط الخامس: 

أن يكون المنسوخ مما يجوز أن يكون مشروعاً، وأن لا يكون، فلا يدخل النسخ أصل التوحيد بحال، لأن الله تعالى بأسمائه وصفاته لم يزل، ولا يزال. 

ويمكن تقسيم الشرط إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يكونا عمليِّين، أي يتصلان بأحكام ككسب، وكالصلاة، والصوم، أما أعمال القلوب، كالتوحيد، والإيمان، والإخلاص، والخوف، والرجاء، وشبه ذلك فلا يقع فيها نسخ. 

القسم الثاني: أن يكونا جزئيّين، فيمتنع النسخ في القواعد، ومقاصد التشريع؛ لأنها كليات، ولم يقع في جميع ما يُذكر فيه النسخ من نصوص الكتاب والسنة نسخ لقاعدة كلية، إنما جميع أمثلة النسخ واردة في جزئيات الأحكام رعاية للمقاصد الكلية(
).  

ومن هنا يقال: إنه لا يستثنى من النسخ الأحكام الكلية، والقواعد الكلية، والمقاصد العامة، فمن الأحكام الكلية التي لا يقع فيها النسخ: 

أ ـ أحكام العقيدة: فهي أصول الإيمان والتكاليف والفرائض مثل قوله تعالى: 
( (((( (((( (((( (((((( ((( (((( ((((((((( ((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((( (((((( ((((( ((((( ((((((( (((((( ((( ( (
).

ب ـ أصول العبادات: مثل قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (
). 

ج ـ أصـول الأخلاق: مثل: ( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ( (
)، وقولـه: ( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((( ( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ((((((( ( (((( (((( (( (((((( (((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( ( (((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( (
).
د ـ أصول الحدود : مثل قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ( ((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((( ((((( ( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ( (
). 

هـ ـ أصول المعاملات: مثل قوله تعالى: ( ( (((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((( (((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ( (
).(
)
وكذلك فالقواعد الكلية لا يقع فيها النسخ، والدليل على ذلك الاستقراء التام، ويعبّر الشاطبي (ت 790) عن هذا بقوله: 

"لأن النسخ لا يكون في الكليات وقوعاً، وإن أمكن عقلاً، ويدل على ذلك الاستقراء التام وأن الشريعة مبنيّة على حفظ الضروريات، والحاجيات، والتحسينات، وجميع ذلك لم ينسخ منه شيء، بل أتى بالمدينة ما يقويها، ويحكمها، ويحصنها، وإذْ كان كذلك لم يثبت نسخ الكلي ألبتة، ومن استقرى كتب الناسخ والمنسوخ تحقق هذا المعنى، فإنما يكون النسخ بالجزئيات"(
).

الشرط السادس: 

ما علم بالدليل أنه متأبد كشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 

والمعنى أن لا يكون المنسوخ حكماً، حكماً مؤبداً بالنص، ومثال ذلك قوله تعالى:
( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( ( (
).(
)
الشرط السابع: 

أن لا يكون مما هو على صفة واحدة لا يتغير كمعرفة الله تعالى بما يجب له، ويستحيل عليه، ويجوز له، ولهذا يمتنع نسخ الأخبار. 

قال المرداوي : "إذا كان الحكم مما لا يتغير فلا يجوز فيه النسخ بالإجماع، وذلك كصفات الله تعالى، وأخبار ما يكون وما كان، وأخبار الأنبياء عليهم السلام، وأخبار الأمم السالفة، والأخبار عن الساعة وأماراتها، ونحوه"(
). 

وعلى هذا فالنسخ إنما يقع في الأوامر والنواهي، فهو لا يقع في الأخبار إلا التي يراد منها الأمر والنهي، أما الأخبار بغير معنى الأمر والطلب، كالوعد والوعيد، والترغيب والترهيب، والعظة والاعتبار، فلا يقع النسخ فيها، حيث لا يستساغ عقلاً، بل يكون ضرباً من التناقض أن يقع النسخ في خبر نبي أو قومه، أو عن حادثة أو واقعة أو قصة رجل مؤمن، أو رجل كافر ذكرت على سبيل التذكير والاعتبار تقريباً للأذهان إلى غرس شواهد الإيمان في القلوب بسرد القصص في القرآن، مصداق قوله تعالى: ( ((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( ((( (((( (((((( ( (((((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((( (((( ( (
)، ومصداق قوله تعالى: ( (((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( ((( ( (
).

ومن أمثلة آيات الأخبار وما يتعلق بالأنبياء وأقوالهم: 

قال تعالى: ( (((( ((((( ((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((( ( (
). 

وقال تعالى: ( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( ( (
).

وقال تعالى: ( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( ( (((( ((((((( (((( ((((((((((( (((( ( (
). 

ومن أمثلة آيات الأخبار المتعلقة بذكر البعث والجنة والنار: 

قال تعالى: ( (((((((((((( (((((( (((( (((( ((((((((( ((( ( (
).

وقال تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((((((((((( (((((( ((((( ( (
). 

وقال تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((((((( ((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ( (((((((((((( (((( (((( (((((((((((( ((( ( (
). 

الشرط الثامن: 

أن يكون بين الناسخ والمنسوخ تعارض ... إلخ. 

والمقصود أن لا يوجد سبيل لإعمال النصّين جميعاً، وإنما يأتي أحدهما على ضد الآخر في دلالته ومعناه. 

فكل نصّين أمكن التوفيق بينهما فذلك مقدّم على المصير إلى النسخ. 

قال الطبري (ت 310): 

"وإنما يكون الناسخ ما لم يجز اجتماع حكمه، وحكم المنسوخ في حالة واحدة، فأما ما كان أحدهما غير نافٍ حكم الآخر، فليس من الناسخ والمنسوخ في شيء"(
).

وقال ابن الجوزي (ت 597): 

"أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضاً، بحيث لا يمكن العمل بهما جميعاً، فإن كان ممكناً لم يكن أحدهما ناسخاً للآخر"(
). 

وقال الموفق ابن قدامة (ت 620): 

"والعام لا يُنْسخ به الخاص، لأن من شروط النسخ تعذر الجمع، والجمع بين الخاص والعام ممكن بتنـزيل العام على ما عدا محل التخصيص"(
). 

وقال شمس الدين الموصلي المعروف بشعلة (ت 656) :

"من شروط النسخ: اختلاف الحكمين، وهو أن يكون الناسخ والمنسوخ متضادين، ولا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، فمتى أمكن الجمع بينهما، والعمل بهما، لم يجز ادعاء النسخ إلا بدليل قاطع"(
).

وقال العثيمين (ت 1421): 

"من شروط النسخ تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ، لإمكان العمل بكل منهما"(
).

الفصل الثامن 

أقسام دلالة الألفاظ الوضعية عند المرداوي
وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: المنطوق . 

المبحث الثاني: المفهوم . 

تمهيـــد: 

لا بد لتفسير النص الشرعي في كتاب أو سنة تفسيراً صحيحاً عند الاستنباط من إدراك سليم لدلالات الألفاظ على المعاني المرادة من الكلام. 

وهذه الفصول الثلاثة – أعني دلالات الألفاظ – تعلقها بأصول الفقه بادية في غاية الوضوح، بل هي من المباحث الأصولية البحتة التي تبع فيها المفسرون الأصوليين، ويبدو 
- والله تعالى أعلم - أن الزركشي (ت 794) قد لعب دوراً بارزاً في إدخال كثير من المباحث الأصولية في علوم القرآن والسبب في ذلك بروزه غير المحدود في فني أصول الفقه، وعلوم القرآن، ويظهر ذلك جلياً في كتابه "البرهان في علوم القرآن" والذي يعد أوسع كتاب في علوم القرآن في عصره ومن تقدمه، وتبعه في ذلك كل من سار على نهجه بمن فيهم السيوطي (ت 911) وغيره. 

وبهذا يعلم أن دلالات الألفاظ من أهم وأجلّ مباحث علم أصول الفقه، وكذا علوم القرآن؛ لأنها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم ، والسنة المطهرة ففقههما طريق فهمها، كما أن هذه الألفاظ هي مناط الاستنباط الدقيق للحكم الشرعي، بل إن إدراك الأحكام من الأدلة - وهو المقصود الأعظم منها - يكون بمعرفة ألفاظ الأدلة، ودلالتها كما يقول الشاطبي (ت 790): "الاعتناء بالمعاني المثبوتة في الخطاب كما هو المقصود الأعظم"(
). 

وكثير من أسباب اختلاف العلماء في الأحكام مردها اختلافهم في دلالات الألفاظ التي وصفها ابن تيمية (ت 728) بقوله: "وهو باب واسع جداً لا يحيط به إلا الله"(
). 

وإذا كانت دلالة الألفاظ بهذه المثابة، فحري دراستها والوقوف عليها. 

تعريف الدلالة لغة واصطلاحاً: 

الدلالة لغة: مصدر دلَّ يَدُلّ دلالة بفتح الدال، ودِلالة بكسر الدال، ودُلوله بضم الدال، وبالفتح أفصح، ثم بالمرتبة الثانية الكسر ، والثالثة الضم(
). 

وتأتي مادة " دلل " لإفادة معانٍ عدة ، منها : 

دلّ : بمعنى السكينة، والوقار في الهيئة والمنظر والشمائل(
). 

والدلّ: الغنج والشِّكل، وقد دلّت المرأة تدل وتدللت(
). 

ودلّ: بمعنى هدى(
)، ومنه الدليل: لأنه يتوصل به إلى معرفة الشيء(
). 

ومنه قوله تعالى: ( ((( (((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((( ( [سبأ: 14]. 

ومنه دللت بهذا الطريق، أي عرفته(
)، واهتديت إليه(
)، والدال والدليل: من حصلت منه الدلالة، ثم يسمى الدال، والدليل دلالة كتسمية الشيء بمصدره(
). 

قال ابن فارس (ت 395): 

"دل: الدال واللام أصلان: أحدهما: إبانة الشيء بأمارة تتعلمها، والآخر اضطراب في الشيء. 

فالأول قولهم: دللت فلاناً على الطريق، والدليل: الأمارة في الشيء، وهو بيِّن الدَّلالة والدِّلالة ..... ، ومن الباب دلالة المرأة، وهو جرأتها في تغنج وشِكْل، كأنها مخالفة، وليس بها خلاف، وذلك لا يكون إلا بتمايل واضطراب، ومن هذه الكلمة فلان يُدل على أقرانه في الحرب: كالبازي يُدل على صيده"(
).

وقال الراغب (ت 425): 

"الدلالة ما يتول به إلى معرفة الشيء، كدلالة الألفاظ على المعنى، ودلالة الإشارات والرموز والكناية والعقود في الحساب، وسواء كان ذلك بقصد ممن يجعله دلالة، أو لم يكن بقصد كمن يرى حركة إنسان فيعلم أنه حي، قال تعالى: ( ((( (((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((( ( [سبأ: 14]، وأصل الدلالة مصدر كالكتابة، والإمارة، والدَّال: من حصل منه ذلك، والدليل المبالغة، كعالم، وعليم، وقادر، وقدير، ثم يسمى الدالُّ والدليل دلالة كتسمية الشيء بمصدره"(
).
الدلالة اصطلاحاً: 

تعاريف العلماء للدلالة متقاربة، أو متحدة في المعنى، وإن اختلفت العبارة، ومن تعاريفهم: 

تعريف الجرجاني (ت 816): 

الدلالة: هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأول هو الدال، والثاني هو المدلول(
).

وبنفس التعريف عرفه الخبيصي (ت 1050) (
)، وغيره(
). 

وعرف المرداوي (ت 885) الدلالة، فقال: 

"هي ما يلزم من فهمه فهم شيء آخر"(
). 

قال ابن النجار (ت 975) شارحاً: "يعني كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر، فالشيء الأول هو الدال، والشيء الثاني هو المدلول"(
). 

وعرفها الشنقيطي (ت 1393) فقال: 

وهي في الاصطلاح "فهم أمر من أمر" أو "كون أمر بحيث يفهم منه أمر ، فهم بالفعل أو لم يفهم"(
).

تعريف اللفظ: 

تعريف اللفظ في اللغة: اللفظ في اللغة: من لَفَظَ يَلْفِظُ، أي رمى. 

ومنه لفظ الشيء من الفَم أي رماه(
).

واللفظ واحد الألفاظ، وهو في الأصل مصدر(
). 

ويقال للدنيا لافظة؛ لأنها ترمي بمن فيها إلى الآخرة(
).

والرحى لافظة(
)، لأنها تلفظ الحب. 

والطير لافظة؛ لأنها تخرج ما في حويصلتها وتطعمه. 

والبحر لافظ؛ لأنه يلفظ بالعنبر والجواهر(
). 

ومنه: لفظت بالكلام، وتلفظت به أي تكلمت به(
).

واللفظ بالكلام مستعار من لَفَظَ الشيء من الفم، أي رماه(
). 

ومنه قوله تعالى: ( ((( (((((((( ((( (((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( ( [ق: 18]. 

قال الماوردي (ت 450) في تفسير الآية: 

"أي ما يتكلم بشيء ، مأخوذ من لفظ الطعام، وهو إخراجه من الفم"(
). 

تعريف اللفظ اصطلاحاً: 

عرف الجرجاني (ت 816) اللفظ بقوله: 

"ما يتلفظ به الإنسان – أو في حكمه – مهملاً كان أو مستعملاً"(
). 

فاللفظ عام يشمل سائر الملفوظ به سواءً كان مهملاً لا يفيد، أم كان يفيد معنى في الذهن – اللفظ المستعمل. 

وعرفه ابن النجار (ت 972) فقال: 

اللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف. 

قال شارحاً: "لأن الصوت لخروجه من الفم صار كالجوهر المرمي منه، فهو ملفوظ، فأطلق اللفظ عليه من باب تسمية المفعول باسم المصدر"(
). 

قال: "إذا تقرر فاللفظ الاصطلاحي نوع للصوت؛ لأنه صوت مخصوص، ولهذا أخذ الصوت في حدّ اللفظ"(
).

وبناءً عليه: فاللفظ أعم من القول. 

لأن القول "لفظ مركب في القضية الملفوظة"(
)، فلا يشمل المهمل، بل هو خاص بالمستعمل. 

يقول ابن النجار (ت 972): 

"والقول: لفظ وضع لمعنى ذهني"(
). 

فلا يشمل إلا المستعمل. 

أما اللفظ فهو مشتمل على المهمل الذي لا يفيد، والمستعمل الموضوع لمعنى في الذهن. 

تعريف دلالة اللفظ: 

ما تقدم تعريف الدلالة، وتعريف اللفظ، وبتعريفهما يُكوَّن منهما تعريفٌ لدلالة اللفظ تعريفاً إضافياً. 

فالدلالة: ما يلزم من فهم شيء فهم آخر(
).

واللفظ: ما يتلفظ به الإنسان(
).

وهذا تعريف إضافي باعتبار المفردين "دلالة"، و"لفظ". 

أما تعريف "دلالة اللفظ" باعتباره لقباً على مصطلح علمي، فقد عرفه الكمال بن الهمام (ت 681) بأنه: "كون اللفظ بحيث إذا أرسل فهم المعنى للعلم بوضعه"(
)، قال ابن أمير الحاج (ت 879) شارحاً: "أي كون اللفظ كلما أطلق فهم منه معناه للعلم بتعيينه بنفسه بإزاء معناه المفهوم منه أعم من أن يكون هو جميع ما وضع اللفظ له، أو جزأه أو لازمه"(
). 

وعرفه القرافي (ت 684)، فقال: "دلالة اللفظ : فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى، أو جزأه، أو لازمه"(
). 

ونقل القرافي عن ابن سينا (ت 428) في "شرح تنقيح الفصول"(
)، وفي "نفائس الأصول"(
): أنه ذكر لدلالة اللفظ تفسيرين ينقلهما عن المتقدمين: 

الأول: أنه فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى، أو جزأه، أو لازمه. 

الثاني: أن دلالة اللفظ كونه بحيث إذا أطلق فهم السامع منه كمال المسمى أو جزأه أو لازمه(
).

قال القرافي: "واختار المتأخرون الحد الأول"(
). 

وعرفه ابن النجار (ت 972)، فقال: "ما كانت دلالته لفظية أي مستندة إلى وجود اللفظ"(
). 

وقد رجح كثير من المتأخرين تعريف الكمال بن الهمام (ت 681)، وذلك لأسباب منها: 

1 ـ أنه تعريف يمتاز بالدقة التي تتجاوب مع طبيعة الدلالة اللفظية الوضعية(
). 

2 ـ أنه تعريف واضح وافٍ بالغرض ربط بين الوضع، واللفظ برابط دال على كلٍ منهما(
). 

المبحث الأول 

المنـطــــوق
قال المرداوي رحمه الله: 

"اعلم أن المعنى المستفاد من اللفظ إن استفيد من حيث النطق به سمي منطوقاً، أو من حيث السكوت اللازم للفظ سمي مفهوماً. 

قوله: [الدلالة منطوق، ومفهوم] (
) ... الدلالة مصدر دلَّ، وهي كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر. 

وما يفهم قد يكون من باب النطق، وقد يكون من باب غير النطق. 

فالمنطوق هو: ما دل عليه اللفظ محل النطق. 

وهو نوعان: صريح إن وضع اللفظ له، فيدل عليه بالمطابقة أو التضمن حقيقة، ومجازاً، وغير صريح، وهو ما يلزم عنه أي ما دلّ عليه في غير ما وضع له، وإنما يدل من حيث لازم له، فهو دال عليه بالالتزام، وهو ثلاثة أقسام: اقتضاء، وإشارة، وإيماء؛ لأنه إما أن يكون مقصوداً للمتكلم، ولكن يتوقف على ما يصححه، أو لا يتوقف، أو يكون غير مقصود للمتكلم، فالأول وهو ما توقفت دلالته على مقدر آخر، وجهات التوقف ثلاث: ما يتوقف فيه صدق اللفظ، وما يتوقف فيه صحة الحكم عقلاً، وما يتوقف فيه صحة الحكم شرعاً. 

الأول: مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"(
).  

فإن ذات الخطأ والنسيان لم يرتفعا، فيتضمن ما يتوقف عليه الصدق من لفظ الإثم، والمؤاخذة ونحو ذلك. 

والثاني: مثل قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((((( ( [يوسف: 82]، واسأل العير"(
)، أي أهل القرية، وأهل العير، إذ لو لم يقدر ذلك لم يصح ذلك عقلاً، إذ القرية والعير لا يسألان. 

ومثله: ( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( ( [الشعراء: 63]، أي فضرب فانفلق ومثله: ( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((( ( ( [البقرة: 184]، أي فأفطر، فعدة من أيام أخر. 

قوله: [والثالث: كقول القائل: اعتق عبدك عني على كذا، أو مجاناً، فإنه في الأول بيع ضمني لحن، وفي الثاني: هبة ضمنية؛ لاستدعائه سبق الملك لتوقف العتق عليه، فدلالة إيماء اللفظ دلالة اقتضاء. 

وأما الثاني(
): وهو ما يكون غير مقصود للمتكلم، فهو كما رواه عبدالرحمن بن أبي حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم: "النساء ناقصات عقل ودين"، قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: "تمكث إحداهن من شطر عمرها لا تصلي"(
)، لم يقصد صلى الله عليه وسلم بيان أكثر الحيض وأقل الطهر، لكنه لزم من اقتضاء المبالغة ذكر ذلك".

وكذا قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ( ( [الأحقاف: 15]، مع قوله: ( (((((((((((( ((( ((((((((( ( [لقمان: 14]، يلزم أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وكذا قوله تعالى: ( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( ( [البقرة: 187]. 

ومثله قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ( (
)، كل ذلك يسمى دلالة إشارة، قوله: [ولم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيداً فيفهم منه التعليل، ويدل عليه، وإن لم يصرح به؛ [ويسمى تنبيهاً وإيماءً]. 

قوله: [وسمي في "العدة"(
) الإضمار مفهوم الخطاب وفحواه، ولحنه، وسماه في "التمهيد"(
) لحن الخطاب، قال: ومعنى الخطاب القياس، وسمى الموفق] في الروضة(
) [ما فهم منه التعليل إيماءً، وإشارة، وفحوى الخطاب ولحنه] (
).(
)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة: 

تمهيد: 

إن المتتبع لأساليب اللغة العربية التي نطق بها القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة يجد أن اللفظ العربي تنوعت أساليب دلالاته على الأحكام الشرعية. 

مما يحتاج معه إلى فهم هذه الأساليب، والطرق في الدلالة، لكون ذلك هو الطريق الصحيح لفهم الوحيين الشريفين. 

وبهذا سأذكر أقسام دلالة الألفاظ على الأحكام الشرعية باعتبار طرق دلالتها: 

فالحنفية يجعلونها أربع دلالات: 

الدلالة الأولى: دلالة العبارة. 

الدلالة الثانية: دلالة الإشارة. 

الدلالة الثالثة: دلالة النص. 

الدلالة الرابعة: دلالة اقتضاء(
). 

أما المتكلمون من المالكية والشافعية والحنابلة فيقسمونها إلى دلالتين: 

الدلالة الأولى: دلالة المنطوق. 

الدلالة الثانية: دلالة المفهوم(
). 

وبما أن عالمنا – المرداوي – حنبلي فسيكون الحديث إذاً على التقسيم الثاني، والله تعالى أعلم. 

المطلب الأول: تعريف المنطوق. 

المنطوق لغة: اسم مفعول من نطق، وهو في اللغة: الكلام(
).

واصطلاحاً: 

عرف المرداوي رحمه الله المنطوق بقوله: "ما دل عليه اللفظ في محل النطق"، وهذا التعريف الذي قال به المرداوي قال به جماهير الأصوليين، منهم: إمام الحرمين الجويني(
) (ت 478)، والطوفي(
) (ت 716)، والأصفهاني(
) (ت 749)، وابن مفلح(
) (ت 763)، والرهوني(
) (ت 773)، وأبو زرعة(
) (ت 826)، وابن قاوان(
) (ت 889)، وابن النجار(
) (ت 972)، وغيرهم(
). 

المطلب الثاني: أنواع المنطوق: 

ذكر المرداوي رحمه الله أن المنطوق يتنوع إلى نوعين: 

النوع الأول: صريح، إن وضع اللفظ له، فيدل عليه بالمطابقة أو التضمن حقيقة ومجازاً. 

النوع الثاني: غير صريح، وهو ما يلزم عنه أي ما دل عليه في غير ما وضع له، وإنما يدل عليه من حيث أنه لازم له، فهو دال عليه بالالتزام. 

فالنوع الأول: النص الصريح: 

وهو ما دل على المعنى الذي وضع له ويشمل دلالتي المطابقة والتضمن. 

ومعنى دلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له(
)، ويقصد في ذلك أن يكون المعنى في هذه الدلالة اللفظية مطابقاً لما أراده الواضع له من اللفظ بدون زيادة ولا نقصان. 

ومثاله: دلالة لفظ "البيت" على معنى البيت(
).

وسميت دلالة المطابقة بهذا : لتطابق اللفظ والمعنى تمام التطابق، كقولهم: "طابق النعل النعل" إذا توافقا، فلا زيادة في اللفظ على المعنى، ولا زيادة للمعنى على اللفظ، فالمفهوم من اللفظ هو نفس الموضوع له(
).

ومعنى دلالة التضمن: 

دلالة اللفظ على جزء الذي وضع له، أي دلالة ما وضع ليفيد معنى كلياً على جزء من ذلك المعنى، فيكون المدلول في هذه الدلالة أنقص من المعنى الذي يستوعبه النص أو العبارة(
).

ومثاله: دلالة لفظ البيت على السقف، ودلالة لفظ الإنسان على الجسم، فالسقف جزء من البيت، والجسم جزء من الإنسان(
).

وسميت بذلك: لأن اللفظ دل على ما في ضمن المسمى(
). 

النوع الثاني: غير الصريح. 

وهو المعنى الذي دل عليه اللفظ في غير ما وضع له، ويراد به دلالة الالتزام. 

ومعنى دلالة الالتزام: هي دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه لازم له(
).

أو هو فهم السامع من كلام المتكلم لازم المسمى البيِّن، وهو اللازم له في الذهن(
). 

مثاله: دلالة لفظ السقف على الحائط، إذ ليس جزءاً من السقف، ولكن لا ينفك عنه، فهو كالرفيق الملازم(
).

وهذه الدلالة – كما ذكر المرداوي رحمه الله وغيره من الأصوليين – تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة الاقتضاء، ودلالة الإشارة، ودلالة الإيماء. 

فالقسم الأول: دلالة الاقتضاء. 

والاقتضاء في اللغة: الاستدعاء والطلب(
).

وهي – كما عرفها المرداوي – ما قصد معناه للمتكلم من الألفاظ، ويتوقف عليه صدق اللفظ صحته عليه عقلاً، أو لما يتوقف عليه صحته شرعاً، أو يكون مقصوداً للمتكلم. 

وهذا التعريف – أقصد تعريف دلالة الاقتضاء – قد شمل ثلاثة أنواع كما فصل في ذلك المرداوي وهي: 

1 ـ ما يتوقف فيه صدق اللفظ عليه. 

مثاله: ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان"(
). 

قال المرداوي: "فإن ذات الخطأ والنسيان لم يرتفعا، فيتضمن ما يتوقف عليه الصدق من لفظ الإثم، والمؤاخذة، ونحو ذلك. 

2 ـ ما يتوقف فيه صحة الحكم فعلاً. 

مثاله: قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ( ( (
)، أي: أهل القرية، وأهل العير؛ إذ لو يقدر ذلك لم يصح ذلك عقلاً؛ إذ القرية والعير لا يسألان. 

مثال آخر: ( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ( ( (
)، أي فضرب فانفلق. 

مثال آخر: ( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((( ( ( (
)، أي فأفطر، فعدة من أيام أخر. 

3 ـ ما يتوقف فيه صحة الحكم شرعاً. 

مثاله: قول القائل: أعتق عبدك عني على كذا، أو مجاناً. 

فإنه في الأول بيع ضمني، وفي الثاني هبة ضمنية لاستدعائه سبق الملك، لتوقف العتق عليه، فدلالة اللفظ دلالة اقتضاء(
). 

القسم الثاني: دلالة الإشارة: 

وهي كما عرفها المرداوي: أن لا يكون المعنى المستفاد من اللفظ مقصوداً للمتكلم، ولا سيق الكلام لأجل هذا المعنى، ولكن يتبع مقصود الكلام(
). 

مثاله ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها"(
). 

فلم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بيان أكثر الحيض، وأقل الطهر، لكنه لزم من اقتضاء المبالغة ذكر ذلك. 

مثال آخر: 

قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((
)، مع قوله تعالى: ( (((((((((((( ((( ((((((((( ( (
)، فاستفيد أن أقل مدة الحمل ستة أشهر من الآيتين، وإن كانت هذه الفائدة ليست مقصودة من لفظ الآيتين، فالآية الأولى المقصود منها هو حق الأم وما تعانيه من آلام الحمل والفصال، والمقصود من الآية الثانية هو بيان أكثر مدة الفصال، ولكن لزم منهما أي الآيتين أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. 

مثال آخر: 

قوله تعالى: ( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( ( (
)، فيلزم منه جواز الإصباح جنباً(
). 

القسم الثالث: دلالة الإيماء أو التنبيه. 

وهي كما عرفها المرداوي: أن يقترن بالحكم لفظ لو لم يكن لتعليله به فائدة لكان ذلك الاقتران به بعيداً وحشواً لا فائدة منه(
). 

مثاله: قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ( (
)، فلو لم يكن لوجود السارق معنى هو أنه علة القطع لم يكن لذكره هنا معنى(
).

المبحث الثاني 

المـفهــــوم
قال المرداوي رحمه الله: 

"قوله: [ومفهوم] هذا معطوف على قولنا في أول الباب: الدلالة منطوق، أي: الدلالة منطوق ومفهوم، وهو [ما دل عليه] اللفظ [لا في محل النطق]، وإن كان في الأصل لكل ما فهم من نطق، أو غيره؛ لأنه اسم مفعول، فَهِمَ يفهم، لكن اصطلحوا على اختصاصه بهذا، أو هو المفهوم المجرد الذي لا يستند إلى النطق ... إذا علم ذلك فالمفهوم نوعان: 

أحدهما: مفهوم الموافقة. 

والثاني: مفهوم المخالفة. 

فمفهوم الموافقة: أن يكون المسكوت موافقاً لمنطوق في الحكم. 

[ويسمى فحوى الخطاب، ولحن الخطاب] ... ومثال لحن الخطاب: أي معنى الخطاب مأخوذ من قوله تعالى: ( (((((((((((((((((( ((( (((((( (((((((((( ( ( (
)، أي في معناه، كتحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه نظراً في المعنى قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( ( (
)، فالإحراق مساوٍ لأكل مالهم بواسطة الإتلاف في الصورتين. 

فسماه بعضهم كما تقدم لحن الخطاب، والذي قبله فحوى الخطاب ... إذا عرفت ذلك فتحريم الضرب في قوله تعالى: ( (((( ((((( (((((((( ((((( ( (
)، من باب التنبيه بالأدنى، وهو التأفف على الأعلى وهو الضرب، وتأدية ما دون القنطار من قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( ( (
)، في قوله تعالى: ( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (، من باب التنبيه بالأعلى، وهو تأدية القنطار على الأدنى، وهو تأدية ما دونه ... [وهو حجة عند العلماء] ... قوله: [وإن خالف مفهوم مخالفة ويسمى دليل الخطاب] قد تقدم أن المفهوم نوعان: مفهوم موافقة تقدمت أحكامه، ومفهوم مخالفة، وهو أن المسكوت مخالف في الحكم، ويسمى هذا النوع دليل الخطاب، وإنما سمي بذلك؛ لأن دلالته من جنس دلالات الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه، أو لمخالفته منظوم الخطاب، ومنهم من يسميه لحن الخطاب، قوله: [وشرطه أن لا تظهر أولوية ولا مساواة] أي: يشترط في العمل بمفهوم المخالفة، وهو إثبات خلاف المذكور للمسكوت شروط بعضها راجع للمسكوت، وبعضها للمذكور، [و] من الثاني أن [لا] يكون [خرج مخرج الغالب] أي: لا يكون ذكر لكونه الغالب عادة، فأما إن جرى على الغالب فإنه لا يعتبر مفهومه كقوله تعالى: ( (((((((((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( (
)، فتقييد تحريم الربيبة بكونها في حجره لكونه الغالب، فلا يدل على حل الربيبة التي ليست في حجره عند جماهير العلماء، منهم الأئمة الأربعة وغيرهم(
). 

ومنه قوله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( (
)، ( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((
) .. 

قوله: [ولا خرج جواباً لسؤال] فإن خرج جواباً لسؤال فلا مفهوم له. 

قوله: [ولا مخرج التفخيم] أي: لم يخرج مخرج التفخيم، والتأكيد كحديث: لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت ... الحديث"(
)، فقيد الإيمان للتفخيم في الأمر، وأن هذا لا يليق بمن كان مؤمناً. 

قوله: [ولا زيادة امتنان] من الشروط أن لا يقصد بذكره زيادة امتنان على المسكوت، كقوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ( (
)، فلا يدل على منع القديد(
). 

قوله: [ولا لحادثة]، أي: ولا خرج لبيان حكم حادثة اقتضب بيان الحكمة في المذكور، كما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بشاة لميمونة، فقال: "دباغها طهورها"(
)، ومن هذا قوله تعالى: ( (( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ( (
). 

قوله: [ولا لتقدير جهل المخاطب] بأن علم وجوب زكاة المعلوفة(
)، ويجهل حكم السائمة فيذكر حكمها. 

قوله: [ولا لرفع خوف ونحوه] من الشروط ألا يكون المسكوت ترك حكمه لخوفه على المخاطب أمراً ما، فإن الظاهر أن هذا فائدة التخصيص للمذكور بالذكر، أو يكون المتكلم يخاف من التصريح بحكم المسكوت أمراً من ذلك، وهذا في المتكلم إذا كان غير الشارع. 

قوله: [ولا علق حكمه على صفة غير مقصوده] ... فوائد: إحداها: من الشروط أيضاً ألا يكون عهداً، فإن كان فهو بمنـزلة الاسم اللقب الذي يحتاج إليه في التعريف، فلا يدل على نفي الحكم عما عداه، ومما يذكر من شروط العمل بالمفهوم أن لا يعود على الأصل الذي هو المنطوق فيه بالإبطال، كحديث: "لا تبع ما ليس عندك"(
).

قوله: [وهو أقسام] – أعني مفهوم المخالفة – : [أحدها]: مفهوم [الصفة]، إنما بدأ به لأنه رأس المفاهيم، قوله: [وهو حجة عند الثلاثة، والأكثر] في كون مفهوم الصفة حجة معمولاً به مذاهب أصحها أنه حجة معمول به وهو مذهب أحمد(
)، ومالك(
)، والشافعي(
)، وأبي عبيدة معمر بن المثنى.

قوله: [الثاني: التقسيم كـ "الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن"(
)].

قوله: [الثالث: الشرط] أي الثالث من أقسام مفهوم المخالفة الشرط، والمراد به ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط كـ إن و(إذا) ونحوهما، وهو المسمى بالشرط اللغوي، لا الشرط الذي هو قسيم السبب(
)، والمانع(
). 

مثال الشرط اللغوي قوله: ( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ( ((
)، دلّ منطوقه على وجوب النفقة على أولات الحمل، فهل دلّ بالمفهوم بالعدم على العدم حتى يستدل به على منع وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل أولا. 

قوله: [الرابع: الغاية كـ ( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ( ((
) ، وهو أقوى من الشرط] أي الرابع من مفهوم المخالفة مفهوم الغاية، وهو مدّ الحكم بأداة الغاية كـ (إلى) و(حتى) و(اللام)، فمثـال الغاية قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( ( (
)، ( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ((
)،( (((( (((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((
)، وحديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"(
)، وهو حجة عند الجمهور. 

قوله: [الخامس: العدد لغير مبالغة، كثمانين جلدة ...] أي الخامس من أنواع مفهوم المخالفة، مفهوم العدد، أي تعليق الحكم بعدد مخصوص كقوله تعالى: 
( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( ( (
). 

قوله: [السادس: اللقب، وهو تخصيص اسم بحكم ...] (
).(
)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة: 

المطلب الأول: تعريف المفهوم: 

المفهوم لغة: وهو اسم مفعول من فَهِمَ يفْهم، من الفهم، وهو العلم بالشيء(
).

قال ابن فارس  (ت 395): 

"(فهم) الفاء والهاء والميم عِلْم الشيء كذا يقولون أهل اللغة"(
). 

وعرف المرداوي المفهوم اصطلاحاً بقوله: 

"ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق"(
). 

فحكمه من مدرك اللفظ لكن ليس من منطوقه بل هو يفهم منه فهماً. 

قال الحافظ أبو زرعة (ت 826) شارحاً هذا التعريف: 

"خرج بقوله: (لا في محل النطق): المنطوق، وفهم منه أن دلالته ليست وضعية، وإنما هي انتقالات ذهنية، فإن الذهن ينتقل من فهم القليل إلى فهم الكثير، وعرفه بعضهم بأنه (ما فهم عند النطق على وجه يناقض المنطوق به أو يوافقه)" (
). 

المطلب الثاني: أنواع المفهوم: 

قال المرداوي: المفهوم نوعان. 

أحدهما: مفهوم الموافقة. 

والثاني: مفهوم المخالفة. 

النوع الأول: مفهوم الموافقة. 

المسألة الأولى تعريفه: 

عرف المرداوي مفهوم الموافقة بقوله: أن يكون المسكوت موافقاً لمنطوق في الحكم(
).

وعرفه أبو يعلى (ت 458) بقوله: 

"التنبيه بالمنطوق على حكم المسكوت عنه"(
).

وعرفه الغزالي (ت 505) بقوله: 

"فهم غير المنطوق به بدلالة سياق الكلام، ومقصوده"(
).

المسألة الثانية : أسماؤه. 

سمى الأصوليون هذا النوع بأسماء كثيرة، وهي: 

1 ـ مفهوم الموافقة: وسمي بذلك لأن حكم المسكوت عنه موافق لحكم المنطوق به. 

2 ـ فحوى الخطاب أو فحوى اللفظ : وسمي بذلك لأنه يظهر معنى اللفظ من قولهم: "فح قدرك يا هذا، كما تظهر لإبراز طعم الطبيخ ورائحته.  

3 ـ لحن القول أو لحن الخطاب : وسمي بذلك لأن لحن القول ما فهم منه بضرب من لفظته، يقال: لحنت فلاناً إذا كلمته بكلام يعلمه ولا يعلمه غيره، ورجلان تلاحنا إذا فعلا مثل ذلك. 

4 ـ تنبيه الخطاب. 

5 ـ دلالة التنبيه الأَوْلى. 

6 ـ مفهوم الخطاب. 

7 ـ  القياس الجلي . 

8 ـ المخصوص بالذكر(
).

قال الغزالي بعد ذكره مجموعة من الأسماء: 

"وهذا قد يسمى "مفهوم الموافقة" وقد يسمى "فحوى اللفظ" ولكل فريق اصطلاحٌ آخر، فلا نلتفت إلى الألفاظ، واجتهد في إدراك حقيقة هذا الجنس"(
). 

المسألة الثالثة: حجيته. 

أما حجيته فهو كما ذكر – المرداوي رحمه الله –حجة عند العلماء. 

فقد اتفق العلماء على صحة الاحتجاج به – أي مفهوم الموافقة – ولم يخالف في ذلك إلا بعض الظاهرية، كابن حزم (ت 456) (
).

قال ابن عقيل (ت 513): 

"فهذا – أي فحوى الخطاب – مفهوم الموافقة مما لا خلاف فيه بين جمهور أهل العلم إلا ما شذ عن بعض أهل الظاهر"(
). 

وقال ابن تيمية (ت 728): 

"بل وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب، لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق بهذا فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبق بها أحد من السلف، فما زال السلف يحتجون بمثل هذا، وهذا"(
).

وقال ابن مفلح (ت 763): 

"وهو حجة – ذكره بعضهم إجماعاً – لتبادر فهم العقلاء"(
).

وقال الزركشي (ت 794): 

"القول بمفهوم الموافقة من حيث الجملة مجمع عليه"(
).

المسألة الرابعة: مثاله. 

تحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه نظراً في المعنى قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( ( (
)، فالإحراق مساوٍ لأكل مالهم بواسطة الإتلاف في الصورتين. 

مثال آخر: 

تحريم الضرب من قوله تعالى: ( (((( ((((( (((((((( ((((( ( (
)، من باب التنبيه بالأدنى، وهو التأفف على الأعلى وهو الضرب. 

مثال آخر: 

تأدية ما دون القنطار من قوله تعالى: ( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ( (
)، من باب التنبيه بالأعلى، وهو تأدية القنطار على الأدنى، وهو تأدية ما دونه"(
).

المسألة الخامسة: شروطه. 

قال المرداوي رحمه الله، وشرطه فهم المعنى في محل النطق(
).

قال الغزالي (ت 505) شارحاً هذا الشرط: 

"فهم المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده كفهم تحريم الشتم والقتل والضرب من قوله تعالى: ( (((( ((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((((( ( (
)، وفهم تحريم إحراق مال اليتيم وإهلاكه من قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( ( (
)، وفهم ما وراء الذرّة من قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((
) "(
). 

النوع الثاني: مفهوم المخالفة : 

المسألة الأولى: تعريفه. 

عرف المرداوي مفهوم المخالفة فقال: 

"هو أن يكون المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق به في الحكم إثباتاً ونفياً". 

وقد عـرف كل من الجويني (ت 478) (
)، والغزالي (ت 505) (
)، وابن قدامة (ت 620)(
)، مفهوم المخالفة بقولهم: "الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه". 

إلا أن التعريف الذي سار عليه متأخرو الأصوليين هو تعريف المرداوي(
)، ومن قبله ابن الحاجب (ت 646) (
)، والرهوني (ت 773) (
)، وابن اللحام (ت 803) (
)، وسار على ذلك ابن عبدالهادي المشهور بالمبرد (ت 909) (
)، والشوكاني (ت 1250) (
)، والشنقيطي (ت 1393) (
). 

المسألة الثانية: أسماؤه. 

يسمي الأصوليون هذا النوع بأسماء هي: 

1 ـ مفهوم المخالفة: وسمي بذلك لما فيه من المخالفة الواقعة بين المنطق به والمسكوت عنه(
). 

2 ـ ويسمى "مفهوماً" لأنه مفهوم مجرّد لا يستند إلى منطوق(
). 

3 ـ ويسمى "دليل الخطاب" لأن الخطاب دالٌ عليه(
).

4 ـ ويسمى "تنبيه الخطاب" لأن الخطاب ينبه إليه(
).

5 ـ لحن الخطاب(
). 

قال الغزالي (ت 505) بعد ذكره بعض أسماء مفهوم المخالفة: 

"ولا التفات إلى الأسامي"(
). 

المسألة الثالثة: شروطه. 

ذكر المرداوي شروطاً لمفهوم المخالفة أجملها بما يلي: 

1 ـ أن لا يكون المسكوت عنه أولى بذلك الحكم من المنطوق أو مساوياً له، إذ لو ظهرت أولوية أو مساواة لكان مفهوم موافقة. 

2 ـ أن لا يكون خرج مخرج الغالب. 

3 ـ أن لا يكون قصد به زيادة الامتنان على المسكوت عنه. 

4 ـ أن لا يكون المنطوق خرج جواباً لسؤال. 

5 ـ أن لا يكون المنطوق خرج لبيان حكم حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور. 

6 ـ أن لا يكون المذكور قصد به التفخيم وتأكيد الحال. 

7 ـ أن لا يعود على أصله – وهو المنطوق – بالإبطال. 

8 ـ أن لا يكون المنطوق علق حكمه على صفة غير مقصودة. 

9 ـ أن لا يكون المنطوق به ذكر لتقديم الجهالة من المخاطب به. 

10 ـ أن لا يكون المنطوق ذكر لرفع خوف ونحوه عن المخاطب(
).

وهناك شروط لم يذكرها المرداوي رحمه الله تعالى وهي: 

11 ـ أن لا يعارض بما يقتضي خلافه، فإن عورض بنص يضاده قدّم ذلك النص عليه. 

12 ـ أن لا يظهر من السياق قصد التعميم، فإن ظهر فلا مفهوم له. 

13 ـ أن لا يكون هناك عهد . 

14 ـ أن يكون ذكره مستقلاً؛ أما على وجه التبع لغيره فلا مفهوم له(
).

وهذه الشروط بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه، مما ليس هذا مقام بسطه، وبيانه، والله أعلم. 

المسألة الرابعة: أقسامه. 

ذكر المرداوي رحمه الله أقسام مفهوم المخالفة، وهي على النحو التالي(
):

القسم الأول: مفهوم الصفة. 

قال المرداوي: "إنما بدأ به لأنه رأس المفاهيم". 

وتعريفه: ذكر الاسم مقترناً بصفة خاصة. 

مثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة"(
). 

فمنطوق الحديث وجوب الزكاة في السائمة، ومفهومه أن غير السائمة من المعلوفة ليس فيها زكاة. 

ولولا هذا القيد بالوصف "السائمة" لكانت مثلها في الوجوب. 

القسم الثاني: مفهوم التقسيم، وذلك بتقسيم الكلام إلى قسمين، وإلغاء أحدهما حكماً، فيفهم منه الآخر بخلافه. 

مثاله: حديث: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن"(
). 

القسم الثالث: مفهوم الشرط، وهو ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط كـ"إن"، و"إذا"، ونحوهما. 

ويسمى الشرط اللغوي احترازاً من الشرط قسيم السبب، والمانع. 

مثال الشرط اللغوي: قوله: ( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ( (
). 

فدل بمنطوقه على وجوب النفقة على أولات الحمل، ومفهومه أنه إذا لم تكن ذات حمل فلا ينفق عليها. 

القسم الرابع: مفهوم الغاية، وهو مدة الحكم بأداة الغاية كـ "إلى"، و"حتى" و"اللام"، وهو أقوى من مفهوم الشرط. 

مثالـه : قوله تعالى : ( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ( ( (
)، و( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( ( (
). 

القسم الخامس: مفهوم العدد لغير مبالغة، وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص. 

مثاله: قوله تعالى: ( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( ( (
). 

القسم السادس: مفهوم اللقب، وهو تخصيص اسم بحكم، أو هو تعليق الحكم على أسماء الذوات فينفي عما عداها(
). 

مثاله: حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها"(
). 

قال العراقي (ت 806): 

"قيل إن فيه دليلاً على أن للزوج منع امرأته من الخروج إلا بإذنه، قال: وهذا إن أخذ من تخصيص النهي بالخروج إلى المساجد، فإن ذلك يقتضي بطريق المفهوم جواز المنع في غير المساجد"(
). 

وهناك أقسام أخرى لم يذكرها المرداوي رحمه الله وهي على سبيل الإجمال: 

1 ـ مفهوم العلة: وهو تعليق الحكم بالعلة. 

2 ـ مفهوم الحصر: وهو حصر الكلام بـ "إلا" و"ما" لينفي عن غير المذكور حكم المذكور. 

3 ـ مفهوم الحال: بأن يفيد الخطاب بالحال فمن لا توجد فيه يغاير في الحكم. 

4 ـ مفهوم الزمان: بأن يرد للحكم زمان في المنطوق يدل على أن غيره من الأزمنة مخالف له فيه. 

5 ـ مفهوم المكان: وهو مثل الزمان بارتباط نص في مكان يدل على مغايرة غيره من الأمكنة له في الحكم. 

6 ـ مفهوم الاستثناء: وذلك بأن يكون المستثنى خارجاً عن حكم المستثنى منه، ومخالفاً له(
).

المسألة الخامسة: حكمه. 

تكلم المرداوي رحمه لله عن كل قسم من الأقسام السابقة وبين حكم كل منها، مما ليس هذا مقام بسطه وبيانه، وأكتفي بالقول بأن كل أقسام مفهوم المخالفة حجة عدا مفهوم اللقب. 

قال ابن قدامة (ت 620): "وهذا حجة – أي مفهوم المخالفة – في قول إمامنا، والشافعي، ومالك، وأكثر المتكلمين"(
).

وقال الشوكاني (ت 1250): 

"وجميع مفاهيم المخالفة حجة عند الجمهور، إلا مفهوم اللقب"(
).

الفصل التاســــع 

أقسام الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء عند المرداوي
وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: النص . 

المبحث الثاني: الظاهر . 
المبحث الثالث: المجمل . 
تمهيـــد: 

لتحديد دلالة اللفظ على معناه من ناحية الوضوح والإبهام أثر ملحوظ في تفسير النصوص، واستنباط الأحكام، وقيام التكليف بمقتضى الألفاظ، ومدلولاتها في الشريعة الإسلامية. 

والألفاظ الواردة في الكتاب والسنة من آيات وأحاديث الأحكام قسمها الأصوليون باعتبار وضوحها في الدلالة على الأحكام التي أرادها الشارع منها إلى قسمين: 

القسم الأول: واضح الدلالة على معناه، لا يحتاج فهم المعنى المراد منه أو تطبيقه على الوقائع إلى أمر خارج عنه. 

القسم الثاني: مبهم الدلالة على معناه، يحتاج فهم المراد منه أو تطبيقه على الوقائع إلى أمر خارج عنه. 

والألفاظ واضحة الدلالة، التي لا يحتاج فهم المراد منها إلى أمر خارج عنها تتفاوت مراتب وضوحها في الدلالة على المعنى المراد؛ فهي ليست على درجة واحدة في وضوح الحكم، وإنما يلاحظ أن بعضها أوضح من بعض. 

كذلك الألفاظ مبهمة الدلالة ليست على درجة واحدة في خفاء دلالتها على المعنى المراد، بل تتفاوت مراتب إبهامها، فبعضها أشد إبهاماً في دلالته على الحكم من البعض الآخر. 

ولهذا فإن جمهور العلماء من المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، قالوا: إن اللفظ إما أن يكون واضح الدلالة أو غير واضح الدلالة. 

فإن كان واضح الدلالة: فإما أن يدل على المراد باحتمال أو بدون احتمال، فإن كان بدون احتمال فهو النص، وإن كان باحتمال فهو الظاهر، وإن كان غير واضح الدلالة فهو المجمل. 

فتحصل ثلاثة أقسام: الأول النص. 
الثاني: الظاهر. 

الثالث: المجمل. 

المبحث الأول 

النـــــــص
قال المرداوي رحمه الله: 

"[النص الصريح، زاد القاضي(
)، وابن البنا(
): وإن احتمل غيره(
)](
). 

ويطلق على الظاهر، ولا مانع منه، فإنه في اللغة الظهور، فالنص لغة: الكشف والظهور، ومنه: نصت الظبية رأسها، أي رفعته، وأظهرته، ومنه منصة العروس، قاله المطرزي(
) (
)".(
)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة: 

تعريف النص لغة: 

النص في اللغة – كما ذكره المرداوي – بمعنى الظهور والكشف، ومنه نصت الظبية رأسها، أي رفعته، وأظهرته، ومنه منصة العروس(
).

قال ابن فارس (ت 395): 

"نص: النون والصاد أصل صحيح يدل على رفع وارتفاع، وانتهاء في الشيء، منه قولهم نص الحديث إلى فلان: رفعه إليه، والنصُّ السير أرفَعُه ... ومنصة العروس منه أيضاً"(
). 

وقال الزمخشري (ت 538): 

"نصص: الماشطة تنصّ العروس، فتقعدها على المِنَصَّة، وهي تنتص عليها، أي ترفعها، وانتص السنام ارتفع وانتصب"(
). 

وقال ابن منظور (ت 711): 

"نصص: النصّ رفعك الشيء، نصّ الحديث يَنُصُّه نصّاً: رفعه، وكل ما أظهر فقد نص، ونصت الظبية جيدها، رفعته، ووضع على المنصة غاية الفضيحة والشهرة والظهور، والمِنَصة ما تظهر عليه العروس لِتُرى ... وقد نصصت ناقتي: رفعتها في السير، وسير نَصٌّ ونصيص، والنص والنصيص: السير الشديد والحث"(
).

وهذه المعاني بمجموعها تدل على الظهور، والارتفاع، وهما ظاهران في تسمية "النص" إذ هو أظهر وأرفع أنواع الألفاظ على المراد. 

تعريف النص اصطلاحاً: 

عرف المرداوي النصّ بقوله: النص الصريح"(
). 

وقد وجدت كثيراً من الأصوليين يتعرضون للنص بذكر أكثر من تعريف له، ونادراً ما يرجحون، ولهذا سأذكر ما وقفت عليه من التعاريف "للنص" سائلاً المولى عزّ وجل الإعانة على ذلك والسداد: 

التعريف الأول: 

أن اسم النص يطلق على الظاهر. 

وهذا تعريف الشافعي (ت 204)، كما نسبه إليه كثير من الشافعية(
)، وهو الذي يظهر من كلام ابن حزم (ت 456) (
). 

قال المرداوي: "ويطلق على الظاهر – أي النص – ولا مانع منه فإنه في اللغة الظهور"(
).

فقد ذكر المرداوي موقفه من هذا التعريف وأنه مرتبط بالتعريف اللغوي لاشتراكهما في معنى الظهور والارتفاع. 

قال الجويني (ت 478): "فأما الشافعي فإنه يسمي الظواهر نصوصاً في مجاري كلامه" ... ثم قال: وهو صحيح في أصل وضع اللغة فإن النص معناه الظهور ..." (
).

التعريف الثاني: 

النص: ما كان صريحاً في حكم من الأحكام، وإن كان اللفظ محتملاً في غيره، وليس من شرطه أن لا يحتمل إلا معنى واحداً لأن هذا يعزّ وجوده".

وهذا التعريف رجحه القاضي أبو يعلى (ت 458) حيث قال: 

"والصحيح أن يقال: النص ما كان صريحاً في حكم من الأحكام وإن كان اللفظ محتملاً في غيره، وليس من شرطه أن لا يحتمل إلا معنىً واحداً؛ لأن هذا يعز وجوده"(
).

وتبعه في هذا التعريف أبو الخطاب الكلوذاني (ت 510) (
)، والطوفي (ت 716) (
)، وابن النجار (ت 972) (
). 

التعريف الثالث: 

أنه اللفظ الذي يفيد معناه بنفسه من غير احتمال. 

وهذا التعريف ذكره ابن قدامة (ت 620)، ورجحه حيث قال - بعد ذكره للتعاريف - : "إلاّ أن الأقرب تحديد النص بما ذكرناه أولاً"(
). 

التعريف الرابع: 

ما دل على معنى كيف ما كان، وهو غالب استعمال الفقهاء (
).

التعريف الخامس: 

دلالة الكتاب أو السنة مطلقاً، وهو اصطلاح كثير من متأخري الخلافيين، ذكره العراقي (ت 826) في الغيث الهامع(
). 

التعريف السادس: 

هو الزائد على الظاهر بياناً إذا قوبل به(
)، فالنص يزداد وضوحاً بقرينة تقترن باللفظ من المتكلم، ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهراً بدون تلك القرينة(
).

والحقيقة أن هذه التعريفات للنص، وهي وإن كانت عبارات مختلفة إلا أنّها متفقة المعنى، إلا في أمر واحد يأتي بعد التعريف. 

مثاله : 

قوله تعالى: ( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( ( (
)، فهذه الآية نص في نفي التماثل بين البيع والربا"(
).
المبحث الثاني 

الظــاهــــر 
قال المرداوي رحمه الله: 

"[الظاهر لغة] خلاف الباطن، وهو [الواضح] المنكشف، ومنه ظهور الأمر إذا اتضح، وانكشف، ويطلق على الشيء الشاخص المرتفع، كما أن الظاهر من الأشخاص وهو المرتفع الذي تتبادر إليه الأبصار كذلك في المعاني. 

قوله: [واصطلاحاً: ما دل دلالة ظنية وضعاً: كأسد، وعرفاً كغائط] (
). 

فالظاهر الذي يفيد معنى مع احتمال غيره، لكنه ضعيف، فبسبب ضعفه خفي، فلذلك سمي اللفظ لدلالته على مقابله، وهو القوي ظاهراً كالأسد؛ فإنه ظاهر في الحيوان في دلالة اللفظ الواحد ليخرج المجمل المبين؛ لأنه وإن أفاد معنى لا يحتمل غيره، فإنه لا يسمى مثله نصاً"(
). 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

تعريف الظاهر لغة: 

عرف المرداوي رحمه الله الظاهر بأنه خلاف الباطن، وهو الواضح المنكشف، ومنه ظهور الأمر إذا اتضح وانكشف، ويطلق على الشيء الشاخص المرتفع. 

قال الأزهري (ت 370): 

"الظهور بدوّ الشيء الخفي، والظهور الظفر بالشيء، والاطلاع عليه، يقال: العين الظاهرة: هي الجاحظة الوحشة"(
).

وقال ابن فارس (ت 395): 

"(ظهر) الظاء والهاء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروز، من ذلك ظهر الشيء يظهر ظهوراً، فهو الظاهر، إذا انكشف وبرز، ولذلك سمي وقت الظهور الظهيرة، وهو أظهر أوقات النهار، وأضوؤها، والأصل فيه كله ظهر الإنسان، وهو خلاف بطنه، وهو يجمع البروز والقوة، ويقال للرِّكاب الظهور لأن الذي يحمل منها الشيء ظهورها، ويقال رجل مظهّر أي شديد الظّهر"(
). 

وقال الزمخشري (ت 538): 

"... ونزلوا في ظهر من الأرض، وظاهرة هي المشرفة، يقال أشرفت عليه: اطلعت عليه، والموضع: مشرف، ومشارف الأرض أعاليها"(
).

وقال ابن منظور (ت 711): 

"والظاهر خلاف الباطن، ظهر يظْهُر ظهوراً، فهو ظاهر وظهير، قال أبو ذؤيب: 

فإن بَني لِحْيان إما ذكَرْتُهم         تناهُم إذا أخَنْى اللِّئام ظهيرُ

والظواهر: أشراف الأرض، وظاهر الجبل أعلاه، وظاهر كل شيء أعلاه(
). 

تعريف الظاهر اصطلاحاً: 

عرف المرداوي الظاهر اصطلاحاً بقوله: 

"ما دل دلالة ظنية وضعاً: كأسد، وعرفاً كغائط". 

وعرفه أبو صالح السجستاني (ت 290) فقال: 

"الظاهر: ما ظهر مراده بنفس الكلام للسامع"(
). 

وعرفه أبو يعلى الفراء (ت 458) بقوله: 

"ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر"(
).

وعرفه أبو الوليد الباجي (ت 474) بقوله: 

"هو المعنى الذي يسبق فهم السامع من المعاني التي يحتملها"(
).

وقد يطلق بعضهم اسم النص على الظاهر. 

يقول ابن قدامة (ت 620) معللاً: "ولا مانع منه، فإن النص في اللغة بمعنى الظهور، كقولهم نصت الظبية رأسها إذا رفعته وأظهرته". 

وهذه التسمية منقولة عن الشافعي (ت 204) (
).

ولذلك قسم الزركشي (ت 794) النص عند الشافعي (ت 204) إلى قسمين: 

1 ـ ما يقبل التأويل وهذا مرادف الظاهر. 

2 ـ ما لا يقبل التأويل وهذا النص الصريح(
).

وعرف ابن قدامة الظاهر فقال: "وهو ما يسبق إلى الفهم عند إطلاق معنى مع تجويزه غيره"، ثم قال: "وإن شئت قلت: ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر"(
).

وزاد عليه الطوفي (ت 716) قيد "فأكثر"، فصار تعريفه: "اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدها أظهر"، وعلل ذلك بقوله: "بأن اللفظ قد يحتمل أكثر من معنيين"(
).

مثاله: ذكر المرداوي - رحمه الله - مثالاً للظاهر، فقال : " واصطلاحاً ما دل دلالة ظنية وضعاً : كأسد " ، وقد بيّن ذلك ابن النجار (ت 972)، فقال: "كالأسد، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، ويحتمل أن يراد به الرجل الشجاع مجازاً، لكنه احتمال ضعيف"(
).

ويمثل له من القرآن الكريم: 

قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( (
)، وقوله سبحانه: ( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( ( (
)، وقوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ( (
)، فهذا ونحوه ظاهر يعرف المراد منه بسماع صيغته ، وهو مسوق لبيان المعنى المراد(
).
المبحث الثالث 

المجمـــــل
قال المرداوي رحمه الله: 

"[المجمل لغة: المجموع] ، أو المبهم، [أو المحصّل]. 

[وقال] أبو محمد [الجوزي] في الإيضاح: [ما لا يفهم منه مراد المتكلم] (
)، فهو حسن ومعانيها متقاربة. 

قوله: [وحكمه التوقف على البيان] الخارجي، فلا يجوز العمل بأحد  محتملاته إلا بدليل خارج من لفظه لعدم دلالة لفظه على المراد وامتناع التكليف بما لا دليل عليه. 

قوله: [ويكون في الكتاب والسنة في الأصح]، قوله: [وفي مفرد] (
) يكون المجمل تارة في المفرد، وتارة في المركب، فالمفرد كالقرء المتردد بين الطهر والحيض، والعين المترددة بين الباصرة والجارية، والنقد، والربئية، وعين الميزان وغيرها(
).

وأمـا المركب فكثير، فمنه قولـه تعـالى : ( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((
)، هل هو الزوج أو الولي"(
). 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة: 

تعريف المجمل: 

عرّف المرداوي المجمل لغة فقال: هو المجموع أو المبهم، أو المحصّل. 

وهو كما قال، فالمجمل في اللغة هو المجموع، ومنه يقال: "أجملت الشيء إجمالاً" أي جمعته من غير تفصيل(
). 

قال ابن فارس (ت 395) : 

"(جمل) الجيم والميم واللام أصلان: أحدهما تجمّع، وعِظَم الخَلْق، والآخر حسن، فالأول قولك: أجملت الشيء، وهذه جُمْلة الشيء، وأجملته: حصلته، وقال الله تعالى: 
( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ( ((
)، ... والأصل الآخر الجمال وهو ضد القبح"(
).

وقال ابن منظور (ت 711): 

"والجملة جماعة الشيء، وأجمل الشيء جمعه عن تفرقه"(
).

تعريف المجمل اصطلاحاً: 

اختار المرداوي رحمه الله تعريف ابن الجوزي (ت 656)، حيث قال: 

"وقال أبو محمد ابن الجوزي في الإيضاح: ما لا يفهم منه مراد المتكلم"(
).

ثم قال: فهو حسن ومعانيه متقاربة. 

فيرى رحمه الله أن تعريف ابن الجوزي هو أحسن التعريفات للمجمل، والسبب في ذلك أن معانيه متقاربة. 

وقد تنوعت عبارات أهل الأصول في بيان حدّ المجمل اصطلاحاً، فمنها: 

عرفه القاضي أبو يعلى (ت 458) بقوله: "ما لا يفهم معناه من لفظه"(
)، وتبعه في هذا التعريف ابن السمعاني (ت 489) في قواطع الأدلة(
). 

وعرفه أبو الوليد الباجي (ت 474) فقال: "ما لا يفهم المراد به من لفظه، ويفتقر إلى البيان إلى غيره"(
).

وعرفه أبو الخطاب (ت 510) فقال: "ما أفاد جملة من الأشياء"(
).

وعرفه الرازي (ت 606) فقال: "ما أفاد شيئاً من جملة أشياء هو متعين في نفسه واللفظ لا يعنيه"(
).

وعرفه ابن قدامة (ت 620) فقال: "ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى"(
). 

وعرفه القرافي (ت 684) فقال: "ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء"(
).

وتبعه في ذلك الطوفي (ت 716) (
)، وابن اللحام (ت 803) (
)، وابن عبدالهادي الشهير بالمبرد (ت 909) (
)، والشنقيطي (ت 1393) (
). 

وعرفه ابن الحاجب (ت 749) فقال: "ما لم تتضح دلالته"(
). 

وتبعه في ذلك ابن مفلح (ت 763) (
)، والسبكي (ت 771) (
)، والرهوني (ت 773)(
). 

وعرفه ابن قاوان (ت 889) فقال:" ما يفتقر إلى البيان"(
). 

وأختم هذه التعاريف المتنوعة بما ذكره العثيمين (ت 1421) فقال: 

"ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره"(
). 

حكم المجمل: 

قال المرداوي: "وحكمه التوقف على البيان، فلا يجوز العمل بأحد محتملاته إلا بدليل خارج من لفظه لعدم دلالة لفظه على المراد، وامتناع التكليف بما لا دليل عليه"(
).(
)
قال الطوفي (ت 716) موضحاً وشارحاً هذا الكلام: 

"وحكم المجمل أن يتوقف فيه على الدليل المبين للمراد به، خارجاً عن لفطه، كما أن حكم النص والظاهر المبادرة إلى العمل بما ظهر منهما، ولأن الله تعالى لم يكلفنا العمل بما لا دليل عليه، والمجمل لا دليل على المراد به، فلا نكلف العمل به، فهذا دليلٌ على أنه لا يلزمنا العمل بالمجمل، والدليل على أنه لا يجوز لنا ذلك أيضاً: هو أن في العمل به تعرضاً بالخطأ في حكم الشرع، والتعرض بالخطأ في حكم الشرع لا يجوز، وإنما قلنا: إنه فيه تعرضٌ بالخطأ؛ لأن اللفظ إذا تردد بين معنيين، فإما أن يراد بهما جميعاً، أو لا يراد واحدٌ منهما، أو يراد أحدهما دون الآخر، فهذه أربعة أقسام يسقط منها الثاني، وهو أن لا يراد واحد منهما، لأن ذلك ليس من شأن الحكماء أن يتكلموا كلاماً لا يقصدون به معنى، فيبقى ثلاثة أقسام لا دليل على إرادة واحد منها ... إلخ"(
). 

وأما إذا حصل بيان المجمل فيجب العمل به، قال العثيمين : 

"يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه"(
). 

المسألة الثانية: 

مثال المجمل : 
قوله تعالى: ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( ( (
).

فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل(
). 

مثال آخر: 

قوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ( (
)، هل هو الزوج أو الولي؟ فيحتمل أن يكون الولي لأنه الذي يعقد نكاح المرأة؛ لأنها لا تزوج نفسها، ويحتمل أن يكون الزوج؛ لأنه الذي بيده دوام العقد، والعصمة، فوقع الاختلاف في بيانه(
).

الفصل العاشر 

أقسام الألفاظ من حيث الشمول عند المرداوي
وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: العام والخاص . 

المبحث الثاني: المطلق والمقيد . 

المبحث الأول

العــام والخــاص 

تمهيـــد : 
من خصائص لغة التنـزيل في مدلولات ألفاظها، أن اللفظ كثيراً ما يرد عاماً بحيث يفيد الشمول، فيدل على أفراد كثيرة غير محصورة يستغرقها، وأنه قد يطرأ عليه ما يخرج بعض الأفراد التي يشملها في أصل الوضع أو يرد ما يظهر أن العموم غير مراد. 

وقد جاءت الشريعة الإسلامية ، والعربية لغة البيان في نصوص أحكامها من الكتاب والسنة، وحين خاطب الله بشريعته العرب خاطبها بلسانها على ما تعرف من معانيها، وما تألف من اتساع هذا اللسان، فكان طبيعياً أن تبدو في نصوص الكتاب والسنة خاصة إفادة الشمول ، وأن العموم قد يكون مراداً كما قد يكون غير مراد. 

ومن هنا كان لا بد عند استنباط الأحكام من تلك النصوص معرفة العام في ماهيته وألفاظه وأقسامه، ونوع دلالته على الحكم، وأبعاد شموله ما تحته من أفراد، وما قد يطرأ على ذلك. 

وقد كانت عناية العلماء – وبخاصة المؤلفون في علوم القرآن – واضحة في مباحث العام، لأن طابع التكليف في الكتاب كان يتسم بالإجمال والعموم، وقد جاء تعريف هذا الكتاب الكريم بأمور الشريعة ، وأحكامها في قواعد كلية عامة على الأكثر، فكان لا بد أن يكون بيانها بالسنة، ومضى عصر النبي صلى الله عليه وسلم ، والصحابة يدركون مفهوم العام من لغة التنـزيل في ضوء معهودهم من دلالة الخطاب، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انقراض عصر الصحابة قبل تدوين السنة التي تولت البيان جعل الأفهام تختلف في فهم بعض عموميات الكتاب وكلياته، والكتاب الكريم حمّال للمعاني الصحيحة كما هو معلوم. 

وهكذا كانت مباحث العموم جليلة الخطر عظيمة الأثر، لما يترتب على المعرفة بها والإحاطة بوجودها من الصلة بجانب عظيم من جوانب الاستنباط، وما ينشأ عن ذلك من إدراك لمدى ارتباط الأحكام بأصولها الكبرى، وضوابطها التي كان عليها البناء. 

وكما ينطلق اللفظ في لسان العرب فيدل على الاستغراق والشمول دون حصر بعدد معين فيكون عاماً، كذلك يطلق في المقابل ليدل على معنى واحد على سبيل الانفراد أو على كثير محصور، فيكون خاصاً، ولدراسة الخاص في ميدان تفسير النصوص أهمية يُرى أثرها في عناية العلماء وجهودهم، ذلك لأن الخاص في ماهيته ودلالته وأنواعه له علاقة واضحة بمسالك الأئمة في الاستنباط، وما نشأ عن ذلك من اختلاف في الفروع والأحكام فهو يقابل العام، كما أنه قطعي في دلالته على الأحكام. 

المبحث الأول 

العـــام والخـــاص
المطلب الأول: العام. 

قال المرداوي – رحمه الله – : 

"[العام: اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله]، إنّما أُخِّر الكلام في العام والخاص عن الأمر والنهي، لتعلقهما بنفس الخطاب الشرعي، وتعلق العموم والخصوص باعتبار المخاطب به، وإنما قدمنا هذا الحد على الحدود الباقية لما نذكره، فإن الطوفي ذكره في "مختصره" وقال: "هو أجود الحدود"(
). 

فإذن: هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، وهو أجودها ... 

[صيغ العموم: اسم شرط، واستفهام] أي: للعموم صيغ عند القائل بها، أي بأن للعموم صيغة تخصه، منها: أسماء الشرط، والاستفهام [كمنْ في من يعقل نحو: ( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( ( (
)، ( ((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( ( (
)، ( (((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ( ( (
)، ( ((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ( (
)، ... [و(ما) فيما لا يعقل]، نحو: ( ((( (((((((( (((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( ((((( ( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((( (((( ((((((((( ( ( (
)، ( ((((( ((((( (((( (((((( (((((((((((( ( (
)، ( ((( ((((((((( ((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((( ( ( (
)، وتقول في الاستفهام: ما عندك. 

قوله: [و(أين) و(أنّى) و(حيث) للمكان] نحو قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((( ((( ((((((( ( ( (
)، ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( (
)، في الجزاء، وتقول مستفهماً: أنّى زيد؟. 

قوله: [و(متى) للزمان المبهم] ، نحو: متى يقم أقم. 

قوله: و(أي) المضافة للكل، أيّ للعاقل، وغيره، فمن الأول: ( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((( ( (
)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل"(
)، ومن الثاني: قوله تعالى: ( ((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( ( ( (
)، وتقول: أي وقت تخرج؟ . 

وقوله: [وتعم (من) و(أي) المضافة إلى الشخص ضميرها فاعلاً كان أو مفعولاً]، فلو قال: من قال منكم، أو أيكم قام، أو من أقمته، أو أيكم أقمته فهو حر، فقاموا، أو أقامهم عتقوا. 

قوله: [وموصول من صيغ العموم] الموصول سواء كان مفرداً كالذي، والتي، أو مثنى كقوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ( (
)، أو مجموعاً نحو: ( (((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((((( ( (
)، و( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (
)، ( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ( (
)، ونحوها. 

قوله: [و(كل)] من صيغ  العموم كل، وهي أقوى صيغه، ... 

قوله: [و(جمع)] من صيغ العموم جميع، وهي مثل "كل" إلا أنها لا تضاف إلا إلى معرفة، فلا يقال: جميع رجل، ويقول: جميع الناس، وجميع العبيد ... قوله: [ومعشر، ومعاشر، وعامة، وكافة، وقاطبة] ذكر البرماوي في "شرح منظومته"(
) أن من صيغ العموم التي هي نحو جميع هذه الخمسة الألفاظ. 

نحو: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (
)، و"إنا معشر الأنبياء لا نورث"(
)، و( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((( (((((((( ( ( (
)، وقالت عائشة: "لما مات النبي ( ارتدت العرب قاطبة"(
). 

قوله:[وجمع مطلقاً معرف بلام أو إضافة] كقوله تعالى: ( (((( (((((((( ((((((((((((((( ((
) من جملـة صيغ  العموم المعرف تعريف جنس سواء كان المذكر(
) أو مؤنث سالم(
)، أو مكسر(
). 

جمع قلة أو كثرة، فلهذا قلنا: وجمع مطلقاً ليشمل هذا كله. 

ومن أمثلته أيضاً: ( (((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ( (
)، وقوله تعالى: ( ((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (
)، ( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( ( (
)، فجمع الكثرة كرجال وصواحب، والسالم المذكر: المسلمون، والمؤنث: المسلمات، والتكسير: كأكسية، وأفلس، وأجمال، والقلة: من ثلاثة أو اثنين إلى أحد عشر، وما بعدها للكثرة. 

قوله: [واسم جنس مُعرّف تعريف جنس] (
)، وهو ما لا واحد له من لفظه، كالناس، والحيوان، والماء، والتراب، ونحوها حملاً للتعريف على فائدة لم تكن، وهو تعريف جمع الجنس؛ لأنه الظاهر كالجمع، والاستثناء منه، كقوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((( (((((( ((( (((( ((((((((( (((((((((( ( (
) "(
).

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة: 

المطلب الأول: العام. 

المسألة الأولى : تعريف العام لغة واصطلاحاً. 

تعريف العام لغة: 

العام لغة: بمعنى الشامل، تقول العرب: عمّ الشيء عموماً: شمل الجماعة(
). 

ويقال: عمهم بالعطية، وهو معمم، وعمهم الأمر، يعمهم عموماً: شملهم(
). 

والعامة خلاف الخاصة، ومنه قوله ( : "سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة"(
)، أي بقحط عام يعمّ جميعهم(
). 

قال الأزهري (ت 370): 

"العمّ الجماعة من الحي، والعم من الرجال: الكافي الذي يعمُّهم بالخير"(
).

وقال ابن منظور (ت 711): 

"العامة خلاف الخاصة، قال ثعلب سميت بذلك لأنها تعمُّ بالشر، والعمّ الجماعة، وقيل: الجماعة من الحي"(
).

تعريف العام اصطلاحاً: 

تعددت تعريفات الأصوليين للعام، وهي مع اختلاف عباراتها فإنها فيما يظهر مستفادة من المعنى اللغوي للعموم، والذي هو الشمول. 

فعرّفه المرداوي - رحمه الله - بقوله: 

"هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله"(
). 

وقد اختار هذا التعريف كلٌّ من الطوفي (ت 716)(
)، وابن اللحام (ت 803) في كتابه "المختصر في أصول الفقه"(
)، وجاء بعد المرداوي وسار على هذا التعريف ابن عبدالهادي الشهير بالمبرد (ت 909) في "شرح نهاية السول"(
)، وكذلك ابن النجار (ت 972) في "شرح الكوكب المنير"(
). 

وعُرِّف العام أيضاً بأنه: ما تناول جمعاً من المسميات. 

فعرفه بهذا السجستاني (ت 290) في كتابه "الغنية"(
)، والسرخسي (ت490) في كتابه "أصول السرخسي"(
)، والخبازي (ت 691) في كتابه "المغني في أصول الفقه"(
). 

وعُرِّف العام أيضاً: بأنه كلام مستغرق لجميع ما يصلح له. 

عرفه بذلك أبو الحسن البصري (ت 436) في كتابه "المعتمد"(
)، وأبو الخطاب الكلوذاني (ت 510) في كتابه "التمهيد"(
)، والأصفهاني (ت 749) في كتابه "شرح مختصر ابن الحاجب"(
).

ثم جاء الرازي (ت 606) وأضاف على هذا التعريف كلمة "بحسب وضع واحد"، فيكون التعريف: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد(
). 

ثم جاء من بعد الرازي (ت 606) ابن السبكي (ت 771) وأضاف أيضاً عليه: "من غير حصر". 

فيكون تعريفه: "لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر"(
). 

وتبعه في ذلك السيوطي (ت 911) (
)، والعثيمين(
). 

ثم جاء الزركشي (ت 794) وجمع التعريفين فقال: 

"اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر"(
).

ثم جاء الشوكاني (ت 1250) وأضاف كلمة "دفعة" فقال في تعريفه: 

"كلام مستغرق لجميع ما يصلح له، بحسب وضع واحد دفعة "(
)، بدون من غير حصر.

وتبعه في ذلك الشنقيطي (ت 1393)، وأضاف كلمة "بلا حصر"(
). 

وقد اعترض كل من الآمدي (ت 631) (
)، والطوفي (ت 716) (
)، والرهوني (ت 773) (
) على التعريف الأصل، وهو "كلام مستغرق لجميع ما يصلح له" باعتراضات ليس المقام مقام عرضها وتبيينها وبسطها. 

وقد عُرِّف العام أيضاً بأنه: "لفظ واحد دل من جهة واحدة على شيئين فصاعداً". 

عرفه بذلك كل من أبي يعلى الفراء (ت 458)، في كتابه "العدة"(
)، والشيرازي (ت 476)، في "اللمع"(
)، والجويني (ت 478) في "الورقات"(
)، والغزالي (ت 505) في "المستصفى"(
)، وابن برهان البغدادي (ت 518) في "الوصول"(
)، وابن قدامة (ت 620) في "روضة الناظر"(
)، وابن قاوان (ت 889) في "التحقيقات"(
).

ثم جاء الآمدي (ت 631) وزاد على هذا التعريف "مطلقاً معاً". 

فيكون التعريف: 

"لفظ واحد دال من جهة واحدة على شيئين فصاعداً مطلقاً معاً"(
). 

وقد اعترض على هذا التعريف كلٌّ من الطوفي (ت 716)(
)، والرهوني (ت 773)(
)، والشوكاني (ت 1250) (
)، باعتراضات ليس المقام مقام بسطها وتبيينها. 

وعُرِّف العام أيضاً بأنه: "ما هو عام لا أعم منه كالشيء لتناوله القديم والحديث". 

عرّفه بذلك ابن الجوزي (ت 656) في كتابه "الإيضاح"(
). 

وعُرِّف العام أيضاً بأنه: "ما دل على مفهوماتها أكثر من واحد مطلقاً". 

عرفه بذلك القطيعي (ت 739) في "شرح قواعد الأصول"(
). 

وعُرّف أيضاً بأنه: "ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً ضربة". 

عرفه بذلك الرهوني (ت 773)، في كتابه "تحفة المسؤول"(
). 

الراجح من هذه التعاريف : 

لعل الراجح من هذه التعاريف – والله تعالى أعلم – تعريف الشنقيطي (ت 1393)، فهو في نظري التعريف الراجح للعام لكونه أحسن التعاريف وأجودها، فهو تام جامع مانع. 

شرح تعريف الشنقيطي: 

"كلام مستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر". 

قال الشنقيطي (ت 1393) في شرح محترزات التعريف: 

فخرج بقوله: "مستغرق لجميع ما يصلح له" : ما لم يستغرق نحو: بعض الحيوان إنسان. 

وخرج بقوله: "دفعة": النكرة في سياق الإثبات، كرجل، فإنها مستغرقة، ولكن استغراقها بدليّ لا دفعة واحدة. 

وخرج بقوله: "بلا حصر" لفظ عشرة مثلاً، لأنه محصور باللفظ فلا يكون من صيغ العموم على رأي الأكثرين. 

وخرج بقوله: "بحسب وضع واحد": المشترك، كالعين فلا يسمى عاماً بالنسبة إلى شموله الجارية والباصرة؛ لأنه لم يوضع لهما وضعاً واحداً بل لكل منهما وضع مستقل"(
). 

المسألة الثانية: صيغ العموم . 

الصحيح كما هو مذهب الأئمة الأربعة – أبي حنيفة (ت 150) (
)، ومالك (ت 179) (
)، والشافعي (ت 204) (
)، وأحمد (ت 241) (
) رحمهم الله أجمعين – أن للعموم صيغاً تخصه، وهذه الصيغ بعضها متفق عليها، وبعضها مختلف فيها. 

وقد أوضح المرداوي هذه الصيغ وفصّل في كثير منها مما لا يتسع المقام لذكره. 

وهذه الصيغ هي: 

1 ـ اسم الشرط والاستفهام: 

كـ (مَنْ) للعاقل، كقوله تعالى: ( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((( (( (((((((((( ( ((
)، وقوله تعالى : ( (((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((( ((
)، وقوله: ( ((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( ( (
)، وقولـه: 
( ((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ( (
)، وقوله: ( (((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ( ((
).

و(ما) لغير العاقل، كقوله تعالى: ( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((( ((((( ((((((( ( (
)، وقوله تعالى: ( ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( ( (
)، وقوله: ( ((( (((((((( (((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( ((((( ( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((( (((( ((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ( (
)، وقوله: ( ((( ((((((((( ((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((( ( ( (
). 

و( أين ) و( أنّى ) و( حيث ) للمكان، كقوله تعالى : ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( (
)، وقوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((( ((( ((((((( ( ( (
)، وقوله تعالى: ( (((((((( (((((( (((((( ( ( (
)، وقوله تعالى: ( (((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( ( (
).

و( متى ) للزمان، كقولـه تعالى: ( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((( ( ( (
). 

و( أي ) للعاقل وغيره، كقولـه تعـالى : ( ((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( ( ( (
)، ( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((( ( (
). 
2 ـ الاسم الموصول: كقوله تعالى: ( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ( (
)، وقوله: ( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((((((( ( ( (
)، وقوله: ( (((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((((( ( (
)، وقوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((((( ( (
)، وقوله: ( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (
)، وقولـه: ( (((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((((( ( (
) ، وقولـه : ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
). 

3 ـ كل، وهي أقوى صيغة، كقوله تعالى: ( (((( (((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ( (
)، وقوله: ( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( ( (
). 

4 ـ ألفاظ الجموع: 

ومنها: "جميع"، كقوله تعالى: ( (((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( ( (
). 

و"كافة" ، كقولـه تعـالى : ( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((( (((((((( ( ( (
). 

و"معاشر"، كقوله صلى الله عليه وسلم: "إنّا معاشر الأنبياء لا نورث"(
).

و"معشر"، كقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( ( (
). 

5 ـ الجمع المطلق معرفاً بلام أو إضافة، كقوله تعالى: ( (((( (((((((( ((((((((((((((( ((
)، ومنه جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، كقوله تعالى: ( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( ( الآية(
). 

وجمع التكسير، كقوله تعالى: ( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ( (
). 

والجمع المعرف بالإضافة كقوله تعالى: ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( ( ( (
). 

واسم الجمع، كقوله تعالى: ( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( ((( ( (
). 

واسم الجنس الجمعي، كقوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (
)، وقوله: ( ((((( ((( (((((((( (((((((( ((( ( (
). 

والجمع المنكر ، كقولـه تعالى : ( ((((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ( ( (
).

6 ـ اسم الجنس المعرف، كقوله تعالى: ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( ( (
). 

7 ـ المفرد المحلى باللام، كقوله تعالى: ( (((((((((((( ((( (((( (((((((((( ((((( (((((( ((
). 

8 ـ المفرد المضاف، كقوله تعالى: ( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((( ( (
). 

9 ـ النكرة في سياق النفي، كقوله تعالى: ( ((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( ( ( (
). 

وفي سياق النهي، كقوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( ( (
). 

وفي سياق الإثبات للامتنان، كقوله تعالى: ( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ( (
). 

وفي سيـاق الشرط، كقولـه تعالى : ( (((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( ( ((
). 

وفي سياق الاستفهام، كقولـه تعالى: ( (((( (((((( ((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( ( (
). 

هذه جملة ألفاظ العموم باختصار – والله أعلم – . 

المطلب الثاني: الخـــاص. 

قال المرداوي – رحمه الله – : 

"قوله: [والخاص بخلافه]، أي بخلاف العام، [أي: ما دلّ وليس بعام فلا يرد المهمل] (
).(
)
وقال – رحمه الله – : 

"[باب التخصيص]، لما انتهى الكلام في العموم، وصيغه شرعنا في مقابله، وهو الخصوص، فالخاص في الابتداء أمر ظاهر، وإنما فيما كان عاماً ثم صار خاصاً بدليل، فهذا تتوقف معرفته على بيان التخصيص، والمخصَّص – بالفتح – والمخصِّص – بالكسر –. 

فأما التخصيص فرسمه(
): [قصر العام على بعض أجزائه]. 

وقال – رحمه الله – : 

"قوله: [وأجاز الأربعة، والمعظم مطلقاً، ولو لمؤكد في الأصح، ومنع قوم في الخبر(
)، وقوم في الأمر(
)]. 

أجاز الجمهور التخصيص مطلقاً، أعني سواء كان أمراً أو نهياً أو خبراً ..... ، أكثر أهل العلم على أن المخصص قسمان: متصل، ومنفصل، وقطعوا بذلك، ..... [فالمتصل: استثناء متصل، وشروطه، وصفة، وغاية، وزاد الآمدي ومن تبعه](
) كابن الحاجب(
) [بدل البعض]، أما الأربعة الأول فلا خلاف في أنها من المخصصات، وأما بدل البعض فذكره الآمدي، ومن تبعه من المخصصات(
). 

قوله: [فصل التخصيص المنفصل]، ما تقدم من الكلام هو في التخصيص بالمتصل، والكلام الآن في التخصيص بالمنفصل. 

والفرق بينهما أن المتصل ما لا يستقل بنفسه، بل يكون متعلقاً باللفظ الذي فيه العام، والمنفصل عكسه. 

قوله: [منه الحس] يجوز التخصيص بالحس، أي: المشاهدة، كقوله تعالى: 
( ((((((((((( ((( ((((( (((((( ( (
)، ( ((((((((( (((( (((((( ( (
)، فنحن نشاهد أشياء كثيرة لم تدمرها الريح كالسموات والجبال وغيرها. 

ونحوه قوله تعالى: ( ((( (((((( ((( (((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((
)، ( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( ( (
)، فإنا نشاهد أشياء لم تجعلها كالرميم، وأن ما في أقصى المغرب والمشرق لم يجب إليه. 

قوله: [والعقل أيضاً] من المخصصات المنفصلة، العقل ضرورياً كان أم نظرياً، فالضروري كقوله تعالى: ( (((( ((((((( ((((( (((((( ( (
)، فإن العقل قاضٍ بالضرورة أنه لم يخلق نفسه الكريمة، ولا صفاته، والنظري كتخصيص قوله تعالى: ( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( ( (
)، فإن العقل بنظره اقتضى عدم دخول الطفل، والمجنون بالتكليف بالحج؛ لعدم فهمهما، بل هما من جملة الغافلين الذين هم غير مخاطبين بخطاب التكليف. 

وقال – رحمه الله – : 

"والذي عليه العلماء أن الكتاب يخص بالكتاب، وأن السنة تخص بالسنة وهو من تخصيص قطعي المتن بقطعيه. 

مثاله قوله تعالى: ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( ( (
)، فخص عمومه بالحوامل في قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ( ( (
)، وخص أيضاً عمومـه في المدخول بهـا، وغيرها بقوله تعالى في غير المدخول بها: 
( ((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ( ( (
)، ونحوه قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( (
)، خص بقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ( ( (
)، وكذا قوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( ( ((
) بقوله تعالى: ( ((((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ( (
)، ............. والصحيح أيضاً أن السنة تخص بالسنة، وعليه جماهير العلماء(
)، واستـدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر"(
)، يخصص بقولـه صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"(
). 

قوله: [تخصيص السنة بالكتاب]، وهذا قليل جداً حتى إن البيضاوي(
) لم يذكره(
)، وابن الحاجب(
) وإن ذكره لم يمثل له(
). 

ومثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أبين من حي فهو ميت" رواه ابن ماجة(
)، خص بقوله تعالى: ( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((( ( (
). 

ومنه حديث: "لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ"(
)، خص منه المتيمم بآية التيمم(
). 

ومنه حديث: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله"(
)، خص بقوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((((((((((( ( (
). 

ومنه حديث: "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها"(
)، خص بقوله تعالى: ( (( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (
). 

[يخص العام بمفهوم الموافقة اتفاقاً]، ومن المخصصات المنفصلة تخصيص اللفظ العام بفحوى الخطاب، أي بمفهوم الموافقة، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحلّ عرضه وعقوبته"(
)، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة، وابن حبان(
)، والحاكم(
)، والبيهقي، قال الحاكم: صحيح الإسناد(
). 

واللّي المطل، والمراد بحل عرضه أن يقول غريمه: ظلمني، وبعقوبته: الحبس، خص بمفهوم قوله تعالى: ( (((( ((((( (((((((( ((((( ( (
)، فمفهومه أنه لا يؤذيهما بحبس، ولا غيره، فلذلك لا يحبس الوالد بدين ولده، بل ولا له مطالبته على الصحيح من المذهب وعليه أكثر العلماء(
)، ومحل هذا حديث لم يجعل من باب القياس فأما إن قلنا: إنه من باب القياس فيكون مخصصاً بالقياس. 

قوله: [وبالمخالفة عند القائل به] يخص العموم بمفهوم المخالفة عند القائل به على الصحيح من قولي العلماء(
)، وعليه الأكثر(
). 

مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث"، رواه الأربعة وصححه ابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وغيره(
). 

خص بمفهومه، وهو ما لم يبلغ قلتين عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه"، رواه ابن ماجة والبيهقي(
)، فإنه أعم من القلتين ودونهما، فتصير القلتان في الحديث الأول تنجسهما مخصوص بالتغير بالنجاسة، ويبقى ما دونهما ينجس بمجرد الملاقاة في غير المواضع المستثناة بدليل آخر. 

قوله: [وبالإجماع أي بدليله] يخص العام بالإجماع. 

والمراد بدليل الإجماع لا أنه نفسه مخصص ؛ لأنه لا يعتبر زمن الوحي؛ إذ الإجماع لا بد له من دليل يستند إليه، وإن لم نعرفه، ومثاله قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ( (
)، خص بالإجماع على أن العبد القاذف يجلد على النصف من الحر(
). 

قوله: [وبفعله صلى الله عليه وسلم عند الأربعة، وغيرهم(
)، إن شمله العموم، ومنعه قوم(
)، ووقف عبدالجبار(
)(
)]. 

من المخصصات للعام فعله صلى الله عليه وسلم بشرط على الصحيح من أقوال العلماء، كما قالوا: كشف الفخذ حرام على كل مسلم، ثم فعله؛ لأن فعله كقوله في الدلالة سواء، فاستويا في التخصيص. 

وقد خص أحمد قوله تعالى: ( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ( ((
) بفعله صلى الله عليه وسلم(
)، وقال: دل على أنه أراد الجماع(
). 

قوله: [وبإقراره صلى الله عليه وسلم على فعل عند أصحابنا(
) ...] تقريره صلى الله عليه وسلم لمن فعل فعلاً من أمته بحضرته مخالفاً للعموم، ولم ينكره مع علمه تخصيصه على الصحيح من أقوال العلماء. 

قوله: [ومذهب الصحابي إن قيل هو حجة وإلا فلا عند] الأئمة [الأربعة وغيرهم]. 

وقد مثل للمسألة بأمثلة "منها، ما ذكره في المحصول"(
) ما رواه أبو هريرة(
) في الأمر بالغسل من ولوغ(
) الكلب سبعاً(
) مع فتواه بثلاث(
)". 

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدّل دينه فاقتلوه"(
) فإن مذهب رواية ابن عباس(
) أن المرأة لا تقتل بالردة، وهو مذهب أبي حنيفة أيضاً(
). 

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحتكر إلا خاطئ"، رواه مسلم(
) من حديث ابن المسيب(
) عن معمر بن عبدالله(
) عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سعيد يحتكر الزيت، فقيل له: فقال: إن معمراً رواي الحديث كان يحتكر(
).

قوله: [وبقضايا الأعيان]، أعني يخص العام بقضايا الأعيان هذه المسألة أخذتها من كلام ابن مفلح(
) خاصة، فإنه قال: يخص العموم بقضايا الأعيان، ثم قال: وقال بعض أصحابنا يعني المجد إلى آخره .. وابن مفلح أخذها من كلام المجد في المسودة(
). 

ومعنى ذلك أن يرد معنى حكم عام، ثم ترد معنى قضية عين مخالفة لذلك العام، فهل يخص العام بذلك؟. 

مثاله: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير للرجال(
)، ثم أذن في لبسه لعبدالرحمن بن عوف(
) والزبير بن العوام(
) لقمل كان بهما(
).

وإذنه لهما في قضية عين، فهل ذلك مخصص للعموم أم لا؟"(
)(
). 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

المسألة الأولى: تعريف الخاص لغة واصطلاحاً. 

تعريف الخاص لغة: 

الخاص في اللغة بمعنى المفرد أو التفرد، يقال: ومنه أخصصته بكذا: أي أفردته به. 

وخصّه بالود إذا فضّله دون غيره. 

قال ابن فارس (ت 359): 

"خص: خصصته بالشيء خصوصية بفتح الخاء"(
). 

وقال ابن سيده (ت 458): 

"خصّه بالشيء يخصه خصّاً، وخُصوصاً، وخصَّصه  واختصَّه: أفرده به دون غيره، والاسم الخَصوصية يفتح الخاء، والخُصوصية بضم الخاء ، والخُصيّة بضم الخاء وتشديد الياء، والخاصَّة، والخُصَّصي، والخاصة: من تختصه لنفسك، وخَصَّه بكذا: أعطاه شيئاً كثيراً"(
). 

وقال ابن منظور (ت 711): 

"يقال اختص فلان بالأمر وتخص له إذا انفرد، وخص غيره، واختصره ببرِّه، ويقال فلان مُخِصٌّ بفلان أي خاص به، وله به خِصِّيِّة. 

قال الشاعر: 

إن امرأً خصّنِي عَمْداً موَدَّته            على التّنَائي، لِعِنْدي غَيرُ مكفورُ(
)
والمعنى خصّني بمودته. 

والخاصة: خلاف العامة، والخاصة من تخصه لنفسك"(
). 

وقال الفيروز آبادي (ت 816): 

"الخصوص: التفرد ببعض الشيء مما لا يشاركه فيه الجملة، وذلك خلاف العموم"(
). 

ومنه قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( (( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ( ( (
). 

قال ابن كثير (ت 774): 

"يعم بها المسيء وغيره، لا يخص بها أهل المعاصي، ولا من باشر الذنب، بل يعمهما، حيث لم تدفع وترفع"(
). 

تعريف الخاص اصطلاحاً:  

عرف المرداوي الخاص فقال: 

"والخاص بخلافه – أي بخلاف العام – أي: ما دل وليس بعام فلا يرد المهمل"(
).

قال الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار (ت 972) شارحاً هذا التعريف : 

"و(الخاص) بخلاف العام ؛ لأنه قسيمه فهو (ما دلّ على) ما وضع له دلالة (أخص) من دلالة ما هو أعم منه ، و(ليس) هو من هذه الحيثية (بعام) أي بالمحدود أولاً"(
).  

المسألة الثانية: تعريف التخصيص اصطلاحاً(
): 

عرّف المرداوي التخصيص فقال: 

"فأما التخصيص فرسمه: قصر العام على بعض أجزائه"(
). 

وقد قال بهذا التعريف قبل المرداوي كلٌّ من: ابن الحاجب (ت 646)(
)، والأصفهاني (ت 749) (
)، وابن مفلح (ت 763) (
)، وابن السبكي (ت 771) (
)، والرهوني (ت 773) (
)، وابن اللحام (ت 803) (
)، والعراقي (ت 826) (
)، وسار على هذا التعريف ابن قاوان (ت 889) (
)، وابن عبدالهادي (ت 909) (
). 

وعُرّف التخصيص أنه: 

"إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه مع كونه مقارناً له". 

عرفه بذلك أبو الحسين البصري (ت 436)(
)، محمد بن عبدالحميد الأسمندي (ت 552)(
)، والرازي (ت 606)(
)، والأرموي (ت 682)(
)، والقطيعي (ت 839)(
)، والزركشي (ت 794) (
)، وابن إمام الكاملية (ت 874) (
). 

وعُرِّف التخصيص أيضاً بأنه: 

"تمييز بعض الجملة بحكم". 

عرّفه بذلك أبو يعلى (ت 458)(
)، والشيرازي (ت 476)(
)، والجويني (ت 478)(
)، وابن السمعاني (ت 489)(
)، وأبو الخطاب (ت 510)(
)، والرعيني (ت 954)(
). 

وعُرِّف التخصيص أيضاً بأنه: 

"إرادة بعض ما يتناوله اللفظ فيبقى الباقي ثابتاً بذلك النظم بعينه". 

عرّفه بذلك الخبّازي (ت 691) (
).

وعُرِّف التخصيص أيضاً بأنه: 

"إخراج ما كان تحت العموم على تقدير عدم المُخصص". 

عرفه بذلك ابن جزي الكلبي (ت 741) (
)، والشوكاني (ت 1250) (
).

وعُرِّف أيضاً بأنه: "تمييز بعض العام". 

عرفه بذلك العبّادي (ت 994) (
).

وعُرِّف أيضاً بأنه: "قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك". 

عرفه بذلك الشنقيطي (ت 1393) (
).

وعُرِّف أيضاً بأنه: "إخراج بعض أفراد العام". 

عرّفه بذلك العثيمين (ت 1421) (
). 

والأقرب – والله أعلم – هو تعريف المرداوي لأنه أضبط من غيره من التعاريف. 

قال المرداوي: 

"فأما التخصيص فرسمه: قصر العام على بعض أجزائه"، ثم قال: "والمراد من قصر العام قصر حكمه، وإن كان لفظ العام باقياً على عمومه، لكن لفظاً لا حكماً، فبذلك يخرج إطلاق وإرادة الخاص، فإن ذلك قصر دلالة لفظ العام لا قصر حكمه"(
).

المسألة الثالثة: حكم التخصيص . 

نقل كثير من الأصوليين الإجماع والاتفاق على جواز تخصيص العام. 

قال المرداوي: "وأجازه الأربعة، والمعظم مطلقاً ...". 

وقال شارحاً هذا الكلام: "أجاز الجمهور التخصيص مطلقاً أعني سواء كان أمراً أو نهياً أو خبراً"(
). 

قال ابن قدامة (ت 620): 

"لا نعلم اختلافاً في جواز تخصيص العموم"(
).

وقال الآمدي (ت 631): 

"اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه على أي حال كان من الأخبار والأمر وغيره خلافاً لشذوذ لا يؤبه لهم في تخصيص الخبر"(
). 

وقال الرهوني (ت 773): 

"التخصيص جائز إلا عند شذوذ"(
). 

وقال الشوكاني (ت 1250): 

"اتفق أهل العلم سلفاً، وخلفاً على أن التخصيص للعمومات جائز، ولم يخالف في ذلك أحد ممن يعتدّ به، وهو معلوم من هذه الشريعة المطهرة، لا يخفى على من له أدنى تمسك بها، حتى قيل: إنه لا عام إلاّ وهو مخصوص إلا قوله سبحانه: ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ( (
)"(
). 

المسألة الرابعة: أقسام المخصصات. 

تنقسم المخصصات عند الأصوليين – كما ذكر المرداوي – إلى قسمين: 

القسم الأول: مخصص متصل: وهو ما لا يستقل بنفسه، وهو أنواع: 

النوع الأول: الاستثناء، وهو كلام ذو صيغ محصورة تدل على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول(
)، أو هو إخراج بعض أفراد العام بإلاّ أو إحدى أخواتها(
). 

مثاله: كقوله تعالى: ( (((((((( ((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( ( (
).

وقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((( (((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( ((( ( (
).

ويشترط لصحة التخصيص بالاستثناء أن يكون متصلاً بالمستثنى منه، لا منفصلاً عنه، إلا إذا كان الانفصال في مجلس واحد ومقام واحد، فإن الاستثناء في هذه الحالة في حكم المتصل، كحديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله حرّم مكة فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أُحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرِّف"، قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر(
)، لصاغتنا وقبورنا، فقال: "إلا الإذخر"(
). 
النوع الثاني: الشرط: وهو تعليق شيء بشيء وجوداً أو عدماً بإنْ الشرطية أو إحدى أخواتها(
). 

مثاله: كقوله تعالى: ( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ( (
). 

ومثال آخر: ( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((( ((((( ((((( (((((( ( ( (
). 

النوع الثالث: الصفة: وهي ما أشعر بمعنى ينعت به العام سواء كان نعتاً أو عطف بيان(
). 

مثاله قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( (
). 

وقوله تعالى: ( (((((((((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((( (((( (((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ( (
).

النوع الرابع: الغاية: وهي نهاية الشيء المقتضية ثبوت الحكم لما قبلها وانتفاءه عما بعدها، وصيغتها (إلى) و(حتى) (
). 

مثاله قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( ( (
). 

وكقوله تعالى: ( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ( ( (
). 

النوع الخامس: بدل البعض من الكل. 

مثاله: قوله تعالى: ( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( ( (
). 

فالكل لفظ "الناس" والبدل منه "من استطاع إليه سبيلا"، فقصر الوجوب على المستطيع لا عموم الناس(
).

القسم الثاني: المخصص المنفصل: وهو ما يستقل بنفسه(
). 

وهو أنواع: 

النوع الأول: الحس، أي المشاهدة. 

مثاله قوله تعالى : ( ((((((((((( ((( ((((( (((((( ( (
)، وقولـه تعالى : ( ((((((((( (((( (((((( ((
) ، فنحن نشاهد أشياء كثيرة لم تؤتها بلقيس كملك سليمان، ونحن نشاهد أشياء كثيرة لم تدمرها الريح كالسموات والجبال وغيرها. 

ومثال آخر: ( ((( (((((( ((( (((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((( ( (
)، وقوله تعالى: ( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( ( (
)، فإنا نشاهد أشياء لم تجعلها كالرميم، وأن ما في أقصى المغرب والمشرق لم يجبَ إليه.

النوع الثاني: العقل، ضرورياً كان أم نظرياً. 

فالضروري كقوله تعالى: ( (((( ((((((( ((((( (((((( ( (
)، فإن العقل قاضٍ بالضرورة أنه لم يخلق نفسه الكريمة ولا صفاته. 

والنظري، كتخصيص قوله تعالى: ( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((( (((( (((((((((((((( ( (
).

فإن العقل بنظره اقتضى عدم دخول الطفل، والمجنون بالتكليف بالحج، لعدم فهمهما، بل هما من جملة الغافلين الذين هم غير مخاطبين بخطاب التكليف(
).

النوع الثالث: الإجماع، أي بدليل الإجماع، لا أن الإجماع مخصص لأنه لا يعتبر زمن الوحي، إذ الإجماع لا بد له من دليل يستند إليه، وإن لم نعرفه. 

مثاله: قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ( (
)، خص بالإجماع على أن العبد القاذف يجلد على النصف من الحر(
). 

قال العثيمين (ت 1421) معقباً على المثال الذي ذكره المرداوي: 

"وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك، ولم أجد له مثالاً سليماً"(
). 

النوع الرابع: النص وهو أربعة أقسام : 

القسم الأول: تخصيص الكتاب بالكتاب . 

كتخصيص عموم قوله تعالى: ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((
)، بقولـه تعـالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((( (((( ( (
)، وبقوله: ( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ( ( (
). 

فخص من عموم المطلقات غير المدخول بها، والمطلقة الحامل. 

القسم الثاني: تخصيص الكتاب بالسنة. 

كتخصيص قولـه تعالى : ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( ( ( (
)، بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"(
). 

وكتخصيص قوله تعالى: ( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ( (
)، بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها"(
). 

القسم الثالث: تخصيص السنة بالسنة، كتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريَّاً(
) العشر، وفيما سقي بالنضح(
) نصف العشر"(
)، بقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة"(
). 

القسم الرابع: تخصيص السنة بالكتاب(
).(
)
مثاله: تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة"(
). خص بقوله تعـالى : ( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((( ( (
). 

مثال آخر: تخصص قوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله"(
)، بقوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((( (((((( (((((((((( (((( ( (
). 

النوع الخامس: القياس(
)، وهو تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، فالفرع "المقيس"، والأصل "المقيس عليه"، والحكم: ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها(
). 

مثاله: تخصيص عموم قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( ( (
)، بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب، والاقتصار على خمسين جلدة، كما جاء في قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( ( (
)، وذلك بجامع الرق، ويخرج بذلك من عموم الزانين في الآيتين. 

النوع السادس: المفهوم(
)، وهو على قسمين: 

القسم الأول: مفهوم الموافقة: 

مثاله: تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: "لَيُّ الواجد(
)، يحلُّ عرضه وعقوبته"(
)، خص بمفهوم قوله تعالى: ( (((( ((((( (((((((( ((((( ( (
)، فمفهومه أنه لا يؤذيهما بحبس ولا غيره، فلذلك لا يحبس الوالد بدين ولده بل ولا مطالبته(
). 

القسم الثاني مفهوم المخالفة. 

مثال ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث"(
)، خص بمفهومه وهو ما لم يبلغ قلتين عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه، أو طعمه، أو لونه"(
)، فإنه أعم من القلتين، ودونهما فتصير القلتان في الحديث الأول تنجسهما مخصوص بالتغير بالنجاسة، ويبقى ما دونهما ينجس بمجرد الملاقاة في غير المواضع المستثناة بدليل آخر(
). 

النوع السابع: التخصيص بفعله صلى الله عليه وسلم(
).

مثاله: تخصيص قوله تعالى: ( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ( ( (
)، بفعله صلى الله عليه وسلم، حيث ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض"(
). 

النوع الثامن: التخصيص بإقراره صلى الله عليه وسلم(
). 

مثاله: ما أقرَّ عليه السلام أصحابه على ترك زكاة الخيل مع كثرتها في أيديهم(
). 

النوع التاسع: التخصيص بمذهب الصحابي(
).

مثاله: عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدّل دينه فاقتلوه"(
). 

فإن مذهب رواية ابن عباس (ت 68) أن النساء لا يقتلن بالردة، حيث قال رضي الله عنه: "النساء لا يقتلن إذا هنَّ ارتددن عن الإسلام، لكن يحبسن، ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه"(
). 

النوع العاشر: التخصيص بقضايا الأعيان. 

والمعنى: أن يرد معنا حكم عام، ثم ترد معنا قضية عين مخالفة لذلك العام، فهل يخص العام ذلك؟(
). 

مثاله: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير للرجال(
).

ثم بعد ذلك أذن لعبدالرحمن بن عوف (ت 31) والزبير بن العوام (ت 36) لقمل كان بهما(
).

قال المرداوي : وإذنه لهما في ذلك قضية عين(
).(
)
المبحث الثاني 

المطلــق والمقيــد 

تمهيد: 

إذا لم يرد لفظ القرآن عاماً بل كان خاصاً أي لفظاً موضوعاً للدلالة على فرد معيّن، فإن هذا اللفظ الخاص قد يكون مطلقاً، أي دالاً على مدلول شائع في جنسه، وقد يكون مقيداً أي دالاً على مدلول معيَّن ومحدد. 

فإذا ورد النص القرآني مطلقاً فإنه يعمل بإطلاقه ما لم يرد نص آخر يقيِّده . 

فبعض النصوص القرآنية التي تأتي بأحكام تشريعية قد يرد تارة مطلقاً في فرد شائع لا يتقيد بصفة أو شرط فيؤخذ بإطلاقها، وقد يرد مقيداً أي يرد متناولاً لذلك الفرد الشائع مع أمر زائد على حقيقته الشاملة الجنسية من صفة أو شرط فيؤخذ بالقيد. 

ونصوص الأحكام في الكتاب والسنة جاءت وفي ألفاظها الكثير من المطلق والكثير من المقيد، وقد يكون هناك ما يوجب حمل المطلق على المقيد، وقد لا يكون. 

فاللفظ القرآني يرد أحياناً مطلقاً، فيؤخذ على إطلاقه، وأحياناً يرد مقيداً فيؤخذ بالقيد، وهذا ما يعرف بمطلق القرآن ومقيده. 

المطلب الأول: المطلق. 

قال المرداوي – رحمه الله – : 

"والمطلق: مأخوذ من مادة تدور على معنى الانفكاك من القيد، فلذلك قلنا هو ما تناول واحداً غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. 

فخرج بقولنا: (ما تناول واحداً) ألفاظ الأعداد(
) المتناولة لأكثر من واحد. 

وخرج بقولنا: (بغير معين): المعارف(
) كزيد ونحوه، وباقي الحد المشترك، والواجب المخير، فإن كلاً منهما يتناول واحداً لا بعينه لا باعتبار حقائق مختلفة، وذلك مثل قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( ( (
)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"(
)، فكل واحد من لفظ الرقبة والولي قد يتناول واحداً غير معين من جنس الرقاب والأولياء، وفي حدود كثيرة قلّ أن يسلم منها حدٌّ(
).

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة: 

المسألة الأولى: تعريف المطلق لغة واصطلاحاً. 

تعريف المطلق لغة: 

قال المرداوي: "مأخوذ من مادة تدور على معنى الانفكاك من القيد"(
). 

فهو اسم مفعول مأخوذ من مادة (طلق) والتي يدور معناها في وجوه تصاريفها المختلفة على معنى الانفكاك والتخلية. 

قال الأزهري (ت 370): 

"أطلقت الناقة من العقال فطلقت، والطالق من الإبل التي قد طلقت في المراعي، وقال ابن الأعرابي يقال هو طليقٌ، وطالق، ومُطْلَق إذا خلي عنه، والتطليق التخلية والإرسال وحل العقد، ويكون الإطلاق بمعنى الترك والإرسال، وطلقت البلاد فارقتها، وطلقت القوم تركتهم"(
). 

وقال ابن فارس (ت 395): 

"(طلق) الفاء واللام والقاف أصل صحيح مطّرد واحد، وهو يدل على التخلية والإرسال، يقال انطلق الرجل ينطلق انطلاقاً، ثم ترجع الفروع إليه، تقول أطلقته إطلاقاً، والطَّلق الشيء الحلال، كأنه خلي عنه فلم يُخْطَر، ... والطالق: الناقة ترسل ترعى حيث شاءت"(
). 

ومنه حديث سعد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من أمير عشيرة إلا أتى الله مغلولاً يوم القيامة لا يطلقه إلاّ العدل ..." الحديث(
). 

قال أبو عبيد (ت 224): "لا يطلقه يعني: ينجيه"(
). 

ومنه قول الشاعر: 

يَا جَارَتِيْ بِينِي فَإِنَّكِ طَالِقَةٌ            كَذَا أُمُورُ النَّاسِ غَادٍ وَطَارِقَةٍ(
)
قال ابن الأثير (ت 606): 

"وطلاق النساء لمعنيين: 

أحدهما: حل عقد النكاح. 

والآخر: بمعنى التخلية والإرسال(
).

تعريف المطلق اصطلاحاً: 

تعددت تعريفات العلماء للمطلق، وهي تعريفات مختلفة، اختلافها مبني على حقيقة المطلق عندهم. 

فقد عرفّه المرداوي بقوله: "ما تناول واحداً غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه"(
).

وقد عرَّفه أيضاً بهذا ابن قدامة (ت 620) (
)، وابن الجوزي (ت 656) (
)، وابن النجار (ت 972) (
). 

وعرفه الرازي (ت 606) فقال: "هو اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي هي"(
).

ومثله قال القرافي (ت 684). 

وعرّفه الآمدي (ت 631) بتعريفين: 

الأول: هو النكرة في سياق الإثبات. 

الثاني: هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه(
). 

وعلى التعريف الثاني اقتصر ابن الحاجب (ت 646)(
)، والشوكاني (ت 1250)(
).

وعرفه ابن السبكي (ت 771) بأنه: 

"الدال على الماهية بلا قيد"(
).

قال الطوفي (ت 716): 

"والمعاني متقاربة لا يكاد يظهر بينها تفاوت"(
).

شرح محترزات تعريف المرداوي: 

قوله: "ما تناول" يراد به التناول البدلي، وهو أن يكون اللفظ صالحاً للدلالة على أفراد كثيرة غير محصورة، وغير معينة من ذات اللفظ، ولكن مفهومه يتحقق بواحد منها، أيّ واحد كان، مثل قولنا: أكرم طالباً، المتناول لجميع الطلاب بدون تعيين، ولكن مفهومه يصدق بإكرامك واحداً منهم أياً كان هو، وبهذا القيد يخرج عن حدِّ المطلق العام، لأنه يتناول أفراداً كثيرة دفعة واحدة. 

وخرج بقولنا: "واحداً" ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من واحد. 

وقوله: "بغير معين": أخرج المعارف، كـ (زيد)، ونحوه لما فيه من التعيين، وأسماء العدد لدلالتها على أكثر من واحد، والمقيد لأن فيه بعض التعيين. 

وقوله: "باعتبار حقيقة شاملة لجنسه": أخرج المشترك؛ لأنه وإن تناول أكثر من واحد لا بحسب حقيقته، بل بحسب الوضع(
). 

المسألة الثانية: مثال المطلق. 

مثّل المرداوي - رحمه الله – للمطلق بقوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( ( (
)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"(
)، فكل واحد من لفظ الرقبة والولي قد يتناول واحداً غير معين من جنس الرقاب والأولياء(
). 

المطلب الثاني: المقيد: 

قال المرداوي – رحمه الله – : 

"قوله [والمقيد ما تناول معيناً] كزيد، وعمرو، [أو موصوفاً بزائد] أي: بوصف زائد [على حقيقة جنسه] (
)، نحو: ( (((((((((( ((((((((((((((( ( (
)، و( (((((((( (((((((((( ( (
)، وهذا الرجل(
).

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة: 

المسألة الأولى: تعريف المقيد لغة واصطلاحاً: 

تعريف المقيد لغة: 

اسم مفعول مأخوذ من مادة "قيد" والتي يدور معناها حول الحبس والتضييق(
).

قال ابن فارس (ت 395): 

"(قيد) القاف والياء والدال كلمةٌ واحدة، وهي القيد، وهو معروف ثم يستعار في كل شيء يحْبِس، يقال: قيدته، أقيده، تقييداً، ويقال فرسٌ قيد الأوابد أي فكان الوحش من سرعة إدراكه لها مقيدة"(
). 

قال الزمخشري (ت 538): 

"قيد: ظوهرت عليه القيود، والأقياد، وقيّده فتقيد، ... وكتاب مقيد: مشكول"(
). 

وقال ابن منظور (ت 711): 

"والمقيد موضع القيد من رجل الفرس، والخلخال من المرأة"(
).

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن"(
).

قال الأزهري (ت 375): 

"معناه أن الإيمان يمنع من الفتك بالمؤمن كما يمنع ذا العبث عن الفساد قيده الذي قُيِّد به"(
).

ومنه قول الشاعر: 

وَقَدْ أَغْتَدِي وَالطَّيْرُ في وُكُنَاتِهَا            بِمُنْجَرِدٍ قَيْدِ الأَوَابِدِ هَيْكَلِ(
)
المقيد اصطلاحاً: 

المقيد اصطلاحاً مقابل المطلق، وبالتالي يظهر أن سبب الاختلاف في تعريف المطلق 
– كما تقدم – يتحقق هنا. 

والاختلاف في التعريف لا أثر له. 

وقد عرّفه المرداوي رحمه الله بقوله: "والمقيد ما تناول معيّناً أو موصوفاً بزائد على حقيقة جنسه"(
).

وعرفه ابن قدامة (ت 620) بقوله: "المتناول لمعيَّن أو لغير معيّن موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه"(
).

وعرفه القرافي (ت 684) بقوله: "هو اللفظ الذي أضيف إلى مسماه معنى زائداً عليه"(
).

المسألة الثانية: مثال للمقيد. 

مثل المرداوي للمقيد بقوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ( (
)، وقوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((((((((( ( (
).

المطلب الثالث: أحوال المطلق والمقيد : 

قال المرداوي رحمه الله: 

"إذا علم ذلك فللمطلق والمقيد أحوال(
):

الحالة الأولى: [أن يختلف حكمهما فلا حمل اتفاقاً] مطلقاً، أي: سواء [اتفق السبب أو اختلف]. 

مثال الأول(
): التتابع في صيام كفارة اليمين في قراءة ابن مسعود، وإطلاق الإطعام فيها. 

ومثال الثاني(
): الأمر بالتتابع في كفارة اليمين وإطلاق الطعام في كفارة الظهار، ولهذا عن أحمد رواية: لا يحرم وطء من ظاهر منها قبل تكفيره بالإطعام(
) .....

قوله: [وإن لم يختلف(
) فإن اتحد سببهما، وكانا مثبتين]، إذ لم يختلف الحكم فتارة يتحد سببهما وتارة لا يتحد، فإن اتحد فتارة يكونان مثبتين، وتارة يكونان نهيين، وتارة يكون أحدهما أمراً، والآخر نهياً. 

فإن لم يختلف الحكم واتحد السبب وكانا مثبتين أو في معنى المثبت كالأمر، كقوله في الظهار: أعتق رقبة، ثم قال: أعتق رقبة مؤمنة فـ [يحمل المطلق على المقيد] هنا [عند الأئمة الأربعة وغيرهم] (
). 

قوله: [وإن كانا نهيين] يعني إذا اتحد السبب وكانا نهيين أو نفيين، نحو: لا تعتق مكاتباً، لا تعتق مكاتباً كافراً، أو لا تكفر بعتق، لا تكفر بعتق كافر، ولا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي مرشد، [فالمقيد دل بالمفهوم ....] . 

قوله: [وإن كان أحدهما أمراً، والآخر نهياً فالمطلق مقيد بضد الصفة]، فأحدهما في معنى النفي، والآخر في معنى الإثبات، مثل: إن ظاهرت فأعتق رقبة، ويقول: لا تملك رقبة كافرة، فلا بد من التقييد بنفي لاستحالة إعتاق الرقبة الكافرة، فالحمل في ذلك ضروري، لا من حيث أن المطلق حمل على المقيد، ولذلك قال ابن الحاجب: إنه واضح(
).

قوله: [وإن اختلف سببهما كالرقبة في الظهار، والقتل] فأطلق الرقبة في الظهار، وقيدها بالإيمان في القتل. 

الكلام أيضاً فيما إذا اختلف الحكم فإنه قسمان: 

أحدهما: أن يكونا منفيين. 

الثاني: أن يكونا نهيين. 

الثالث: أن يكون أحدهما نهياً، والآخر نفياً، وتقدم الكلام على ذلك كله. 

والقسم الثاني: أن يتحد الحكم ويختلف السبب، وهي مسألتنا كإعتاق الرقبة في القتل، وفي الظهار، واليمين. 

أما في الظهار، فإنها وردت فيه مطلقة في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((( ((( ((((((((((( ( ( (
)، وقال في اليمين: 
( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ( إلى قوله: ( (((( ((((((((( (((((((( ( (
). 

وفي القتل فإنها وردت فيه مقيدة بالإيمان في قوله: ( ((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (
)، ومنـه : ( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ( (
)، وقوله: ( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ( (
)، فالصحيح [حمل] المطلق على المقيد [قياساً] بجامع بينهما عند أحمد و] أكثر [أصحابه(
)، والشافعي وأكثر أصحابه(
)، والمالكية(
) وغيرهم] (
).(
)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

ذكر المرداوي أن للمطلق والمقيد أحوالاً، وتفصيلها كالتالي: 

الحالة الأولى : 

أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم وهو على صورتين: 

الصورة الأولى: أن يختلف الحكم ويتحد السبب. 

ومثل له المرداوي بتقييد الصوم بالتتابع في كفارة اليمين، كما في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات((
)، وإطلاق الإطعام فيها. 

فهنا الحكم مختلف الإطعام والصوم، والسبب متحد وهو كفارة اليمين. 

الصورة الثانية: أن يختلف الحكم والسبب. 

ومثل له المرداوي بالأمر بالتتابع في كفارة اليمين، وإطلاق الطعام في كفارة الظهار. 

وحكم هاتين الصورتين: لا يحمل المطلق على المقيد. 

يقول المرداوي : "فلا حمل اتفاقاً مطلقاً"(
).

فهذا الحكم محل اتفاق بين العلماء، وهم لم يفرقوا بين حال الاتحاد في السبب وحال اختلافه، بل جعلوا مناط الحمل هو الاختلاف في الحكم فمتى كان الحكم مختلفاً امتنع الحمل سواء اتحد السبب أو اختلف(
).

قال أبو الخطاب (ت 510): 

"وإن كان اللفظان المطلق والمقيد في حكمين مختلفين لم يبن أحدهما على الآخر سواء كان سببهما واحداً كالكفارة فيها صيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً مطلقاً، أو كان السبب مختلفاً مثل أن يأمره بالصلاة مطلقاً وبالصيام متتابعاً"(
). 

وقال ابن قدامة (ت 620): 

"القسم الثالث: أن يختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد سواء اتفق السبب أو اختلف، لأن القياس من شرطه اتحاد الحكم، والحكم هاهنا مختلف"(
). 

وقال الشنقيطي (ت 1393): 

"وأما إن اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، سواء اختلف السبب أو اتفق"(
).

وقال العثيمين (ت 1421): 

"وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به، إن كان الحكم واحداً، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد"(
).

الحالة الثانية: 

أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب، وهو على صور كما ذكر المرداوي: 

الصورة الأولى: أن يكون المطلق والمقيد منفيين مع اتحادهما في الحكم والسبب. 

الصورة الثانية: أن يكون المطلق والمقيد نهيين مع اتحادهما في الحكم والسبب. 

الصورة الثالثة: أن يكون أحدهما نهياً، والآخر نفياً، مع اتحادهما في الحكم والسبب. 

الصورة الرابعة: أن يكون المطلق والمقيد مثبتين أو أمرين مع اتحادهما في الحكم والسبب. 

فتحصل عندنا أربع صور ويمكن دمج الصورتين الأولى مع الثانية فتكون ثلاثة صور. 

كما فعل كثير من الأصوليين، وتوضيح الصور وبيان أحكامها كالتالي: 

الصورة الأولى: أن يكون المطلق والمقيد متحدين في الحكم والسبب منفيين أو نهيين. ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدين" حيث أطلق الشاهدين من كل قيد مع قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: "لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل"(
).

حيث قيد الشهود بالعدالة وكلا الحديثين قد اتحد سببهما وحكمهما وكلاهما ورد على صيغة النفي الذي أُريد به النهي. 

وحكمه: لا يحمل المطلق على المقيد. 

الصورة الثانية: أن يكون المطلق والمقيد المتحدان في الحكم والسبب أحدهما أمر والآخر نهي، أو أحدهما إثبات والآخر نفي. 

مثاله: تعارض قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( ( (
)، وقوله تعالى: ( ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((( ( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ( (
).

والآية الأولى مطلقة في تحريم كل دم، والآية الثانية قيدت الدم المحرم بكونه مسفوحاً، والآية الأولى جاءت على صيغة الإثبات وجاءت الثانية على صيغة النفي. 

وحكم هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد. 

وهذا قول ذكره ابن عقيل (ت 513) (
)، والآمدي (ت 631) (
)، وابن الحاجب (ت 646) (
)، والصفي الهندي (ت 715) (
)، وابن تيمية (ت 728) (
)، وابن السبكي (ت 771) (
)، وابن العراقي (ت 826) (
)، وابن النجار (ت 972) (
). 

بل حَكَى عدم الخلاف في المسألة الصفي الهندي (ت 715) (
)، وابن السبكي (ت 771) (
)، والشنقيطي (ت 1393) (
). 

الصورة الثالثة: أن يكون المطلق والمقيد متحدين في الحكم والسبب مثبتين أو أمرين. 

مثاله: قوله تعالى: ( ((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((( ((( ((((((((( ( ((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((((( ((( (((((((((( ((( ((((((( (((( ( (
)، حيث أطلقت الآية بأن كل ساع في الدنيا يعطى مراده. 

مع قوله تعالى:( ((( ((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((( (((((((( ((((( ((((((( ( (
)، فقيد إعطاء الدنيا لمريدها بإرادة الله له ذلك. 

حكمها: وقع الاتفاق على أن المطلق يحمل على المقيد، وقد نقل الاتفاق كل من الباقلاني (ت 403)، وابن فورك (ت 406)، والقاضي عبدالوهاب (ت 413)، والكيا الطبري (ت 504)، كما نقله عنهم الزركشي (ت 794) في البحر المحيط(
). 

كما حكى الاتفاق كل من الآمدي (ت 631) (
)، الصفي الهندي (ت 715) (
)، وابن السبكي (ت 771) (
)، والمرداوي (ت 885) (
)، وابن النجار (ت 972) (
). 

ويُشكِل على هذا الاتفاق ما نسبه الزركشي في تشنيف المسامع(
)، وابن العربي (ت 826) في الغيث الهامع(
)، من خلاف لبعض الحنفية فيما نقله هو عن ابن السمعاني (ت 489) في قواطع الأدلة(
).

والذي يظهر لي – والله أعلم – أن النقل عنهم في خلافهم غير صحيح للأدلة التالية: 

1 ـ أن كتبهم قاطعة بموافقتهم للجمهور في المسألة كما في كشف الأسرار(
)، وتيسير التحرير(
)، وفواتح الرحموت(
). 

قال علاء الدين البخاري (ت 730) لما ذكر هذه الصورة: "واتفق أصحابنا وأصحاب الشافعي على وجوب حمل المطلق على المقيد في القسم الثاني"(
).

2 ـ أن الناقل لخلافهم - وهو الزركشي - قد نقل موافقتهم في مكان آخر ففي البحر المحيط ذكر موافقة الحنفية فيما نقله عن أبي منصور الماتريدي (ت 330)، وأبي زيد الدبوسي (ت 430) (
). 

الحالة الثالثة: 

أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم ويختلفان في السبب. 

مثاله: قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (
)، مع قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( (((( (((((( ((( ((((((((((( ( ( (
). 

فقد ورد لفظ (الرقبة) في الآية الثانية مطلقاً، وورد في الأولى مقيداً بكونها مؤمنة والحكم واحد وهو الأمر بتحرير رقبة، والسبب فيها مختلف إذ هو في الآية الثانية الظهار، وفي الأولى القتل الخطأ. 

وقد اختلف العلماء في هذا القسم على أقوال: 

القول الأول: 

أنه يحمل المطلق على المقيد.

وبه قال القليل من المالكية(
)، منهم الباقلاني (ت 403) (
)، وابن الحاجب (ت 646) (
)، وبه قال كثير من الشافعية كالشيرازي (ت 476) (
)، والرازي (ت 606) (
)، والآمدي (ت 631) (
)، والبيضاوي (ت 685) (
)، وابن السبكي (ت 771) (
)، والإسنوي (ت 772) (
)، وهو قول أحمد (ت 241) (
) في رواية، وأكثر أصحابه، فهو اختيار القاضي أبي يعلى (ت 458) (
)، وابن عقيل (ت 513) (
)، ونسبه ابن مفلح (ت 763) إلى الأئمة الأربعة(
)، ونسبه الزركشي (ت 794) إلى المعظم(
).

وقول الزركشي بأنه قول المعظم من الفقهاء يحتمل احتمالين: 

الأول: أنه إن أراد المعظم من الفقهاء مطلقاً، فهذا فيه نظر لكون الحنفية وكثير من أتباع المذاهب الثلاثة يقولون بخلافه كما سيأتي. 

الثاني: إن أراد المعظم من أصحاب الشافعية فلعله يكون له وجه هنا. 

واستدل هؤلاء بما يلي: 

أولاً: أن الله سبحانه وتعالى لما قيد الشهادة باشتراط العدالة في قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ( (
)، وأطلق في مواضع أخرى كقوله تعالى: ( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ( (
)، كانت العدالة شرطاً في الجميع، وإنما حملت الشهادة المطلقة على المقيدة لاشتراكهما في اسم الشهادة(
). 

ثانياً: أن في حمل المطلق على المقيد هنا عملاً بالصريح واليقين بخلاف عدم الحمل، فإنه متردد ومشكوك فيه(
). 

ثالثاً: أن حمل المطلق على المقيد هنا عمل بالدليلين معاً، وعدم الحمل يلزم منه اطراح أحدهما، والعمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما(
).

رابعاً: أن المطلق في ضمن المقيد فإن الرقبة المؤمنة رقبة مع قيد، والثابت مع قيد ثابت ثابت قطعاً، فالآتي بالقيد عامل بالدليلين قطعاً، فيكون أرجح فيجب المصير إليه(
). 

خامساً: أن العرب تطلق في موضع وتقيد في موضع وتحمل أحدهما على الآخر، كقول الشاعر: 

نَحْنُ بِمَـا عِنْدَنَا وَأَنْتَ بِمَا         عِنْدَكَ رَاضٍ وَالرَّأْيُ مُخْتَلِفُ(
)
والتقدير: نحن بما عندنا راضون. 

وقول الآخر: 

وَمَا أَدْرِي إِذَا يَمَّمْتُ أَرْضَاً         أُرِيْدُ الخَيْرَ أَيُّهُمَــا يَلِِينِي

أَالخَيْرُ الَّذِي أَنَا أَبْتَغِيْــهِ          أَمْ الشَّرُّ الَّذِي هُوَ يَبْتَغِيْنِي(
)
والتقدير أريد الخير وأتوقى الشر. 

ومع قول هؤلاء: أنه يحمل المطلق على المقيد فقد اختلفوا في مبرر هذا الحمل. 

فذهب بعضهم إلى أنه يحمل بمقتضى اللغة كما ذهب إليه بعض الشافعية(
)، وأحمد (ت 241) في رواية وعليها أكثر أصحابه(
). 

وذهب بعضهم إلى أنه يحمل قياساً كما ذهب إليه بعض المالكية(
)، ونسبه الصفي الهندي (ت 715) إلى الشافعي(
)، ونسبه الزركشي (ت 794) لجمهور الشافعية(
). وهـو الذي ذهب إليه ابن أبي هريرة (ت 345)(
)، وأبو الطيب الطبري (ت 450)(
)، وأبو إسحاق الشيرازي (ت 476) (
)، والفخر الرازي (ت 606) (
)، وعند أحمد (ت 241) في رواية(
)، وبعض أصحابه كأبي يعلى (ت 458) (
)، وأبي الخطاب الكلوذاني (ت 510) (
)، وهو ما رجّحه المرداوي في المسألة(
)، وقال ابن قدامة (ت 620): "والمطلق يحمل على المقيد من جهة القياس إذا وجد المعنى فيه"(
). 

القول الثاني: 

أنه لا يحمل المطلق على المقيد مطلقاً. 

وبه قال أكثر الحنفية(
)، وأكثر المالكية(
)، وبعض الشافعية(
)، والحنابلة(
)، وهو اختيار أبي إسحاق ابن شاقلا (ت 369) (
)، وأبي البركات المجد ابن تيمية (ت 652)(
)، وروي عن أحمد (ت 241)، ما يدل على هذا القول، حيث قال: 

"التيمم ضربة للوجه والكفين، فقيل: أليس التيمم بدلاً من الوضوء، والوضوء إلى المرفقين، فقال: إنما قال تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( ((
)، ولم يقل: إلى المرافق وقال في الوضوء إلى المرافق وقال في:( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((
)، ومن أين القطع؟ من الكف(
). 

فظاهر هذا : أنه لم يبن التيمم المطلق على الوضوء المقيد، وحمله على إطلاقه. 

وقد استدل هؤلاء بما يلي: 

أولاً: قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((( ((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ((
). 

وجه الدلالة: 

قال السرخسي (ت 490): "في الرجوع إلى المقيد ليعرف منه حكم المطلق إقدام على هذا المنهي عنه، لما فيه من ترك الإبهام فيما أبهم الله تعالى"(
).

ثانياً: أن للمطلق حكماً معلوماً، وهو الإطلاق؛ لأن للإطلاق معنى معلوماً، وحكماً معلوماً، فكذلك المقيد له معنى معلوم، وحكم معلوم، فكما لا يجوز حمل المقيد على المطلق لإثبات حكم الإطلاق فيه ، كذلك لا يجوز حمل المطلق على المقيد لإثبات حكم التقييد فيه"(
). 

ثالثاً: أن حمل المطلق على المقيد هنا زيادة في النص، والزيادة في النص نسخ والنسخ بالقياس لا يجوز(
). 

وهذا دليل خاص بالحنفية إذ لازمه لا يقول به إلا هم. 

رابعاً: أن الرقبة في الظهار منصوص عليها، وفي القتل منصوص عليها، وقياس المنصوص على المنصوص لا يجوز(
).

خامساً: أنه لا يجوز أن الشارع قصد التفرقة بمعنى باطن أو ابتلاء (
). 

سادساً: أن حمل المطلق على المقيد تحكم محض، وهي دعوى بلا دليل، حيث إنه مخالف لوضع اللغة؛ إذ لم يكن بين المطلق والمقيد أي علاقة، فقوله تعالى: ( ((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (
)، لم يتعرض للظهار الوارد في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((( ((( ((((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((( ( (
).

فكيف يرفع التقييد الوارد في الآية الأولى لإطلاق الوارد في الآية الثانية؟؟! مع الافتراق بينهما في السبب(
). 

هذه الأقوال ذكرها المرداوي(
)، وهناك أقوالٌ أخرى لم يذكرها وهي: 

القول الثالث: 

أنه يعتبر في الحمل وعدمه أغلظ حكمي المطلق والمقيد، فإن كان حكم المطلق أغلظ حمل على إطلاقه، وإن كان حكم المقيد أغلظ حمل المطلق على المقيد، ولم يحمل على إطلاقه إلا بدليل. 

وقد نسب الزركشي (ت 794) (
)، وابن اللحام (ت 803) (
)، هذا القول إلى الماوردي (ت 405). 

وقد استدلوا له بأن التغليظ إلزام وما تضمنه الإلزام لم يسقط بالاحتمال، ولئلا يسقط ما تيقنا وجوبه من أحد الاحتمالين ، فيكون ذلك من باب الاحتياط(
).

القول الرابع: 

التفصيل بين أن يكون صفة فيحمل كالإيمان في الرقبة، أو ذاتاً فلا يحمل كالتقييد بالمرافق في الوضوء دون التيمم. 

وقد نسب هذا القول الزركشي (ت 794) للأبهري (ت 395) (
).

ويفهم من كلام الزركشي في شروط حمل المطلق على المقيد أن الحامل للأبهري على القول بهذا هو الدليل الآتي: 

أنه يلزم من الحمل بالذات زيادة في النص قطعاً بخلاف الحمل بالصفة، فإنه لا يكون كذلك(
).

القول الخامس: 

التوقف، وهذا الذي مال إليه الجويني (ت 478) (
).

ويمكن الاستدلال له بتعارض الأدلة وعدم وجود مرجّح. 

الترجيح: 

الراجح – والله تعالى أعلم – هو القول بحمل المطلق على المقيد قياساً، وهو ترجيح المرداوي رحمه الله. 

حيث قال: "والصحيح حمل المطلق على المقيد قياساً بجامع بينهما"(
). 

ويمكن أن يجاب عن أدلة المخالفين بالآتي: 

أما القائلون بعدم الحمل مطلقاً: 

فإن استدلالهم بقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((( (((((((((( ( (
)، غير صحيح لأن حمل المطلق على المقيد سؤال منهي عنه، والآية غير منـزلة على مثل هذا. 

بل المراد بالنهي هنا سؤال التعنت أو ما لا يقع أو مما فيه ضرر وسوء. 

يقول ابن العربي (ت 543) حول هذه الآية: "اعتقد قوم من الغافلين تحريم أسئلة النـوازل حتى تقع تعلقاً بهذه الآية وهو جهل"(
).

أما دليلهم الثاني وهو أن المطلق حكم معلوم لا يتعدى فهذا حق لو استقل وحده، إذ يلزم إبقاء المطلق على إطلاقه لا خلاف بين الأصوليين في ذلك(
). 

ولكنه هنا عرض له ما يغير الإطلاق وهو وجود المقيد فوجب تغيره به كتغير العام مع وجود المخصص. 

وأما قولهم في الدليل الثالث أن الحمل يكون زيادة في النص فهذا يمكن الإجابة عليه من وجهين: 

1 ـ على التسليم بأنه زيادة فإنا لا نسلم أنّ الزيادة على النص نسخ(
).

2 ـ عدم التسليم بأنها زيادة بل كما قال الشيرازي: إنها نقصان بالحقيقة لأن اللفظ المطلق يقتضي جواز كل رقبة مؤمنة كانت أو كافرة، فإذا منعنا الكافرة فقد أخرجنا بعض ما يقتضيه اللفظ، وذلك نقصان وتخصيص(
). 

أما دليلهم الرابع وهو أن الرقبة منصوص عليها في الظهار والقتل فلا يجوز قياس المنصوص على المنصوص. 

فنقول هذا ليس بقياس بل هو جمع بين الدليلين. 

أما استدلال القائل بأغلظ الحكمين احتياطاً، وهو القول الثالث، فالجواب عنه أن الاحتياط إنما يكون عند تعارض الأدلة وعدم ظهور الراجح. 

أما وقد استبان لنا الراجح بدليله فلا داعي للاحتياط. 

ولذلك قال الشوكاني (ت 1250) بعد ذكر هذا القول: "هو أبعدها عن الصواب"(
). 

أما القول الرابع فهو يرجع في حقيقته إلى القول بالحمل ، إذ من شروط القائلين بالحمل أن يكون في باب الصفات لا الذوات(
). 

وأما القول الخامس فمدفوع بترجيح أدلة الأول وتوهين أدلة ما بعده. 

وعليه فإن المثال المذكور في أول المسألة وهو اتحاد الحكمين في وجوب الصوم في الكفارة للقتل والظهار مع أن السبب مختلف فعلى القول الأول بالحمل يحمل المطلق في كفارة الظهار في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( (((( (((((( ((( ((((((((((( ( ( (
)، على القيد في كفارة القتل في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (
).

وهو قول كثير من المفسرين(
).

وإليه ذهب المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
). 

ونصب الشهادة في الدين قوله تعالى: ( ((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((
)، مع قوله تعالى في الإشهاد على الرجعة: ( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ( (
)، حيث إن السبب مختلف بين ما أطلق في الشهادة وهو الأول في الأموال وفي الثاني في الإبضاع". 

قال ابن تيمية (ت 728): 

"وكذلك المسلمون لم يحملوا المطلق على المقيد في نصب الشهادة بل لما ذكر الله في آية الدين رجلين أو رجلاً وامرأتين، وفي الرجعة "رجلين" أقروا كلاً منهما على حاله؛ لأن سبب الحكم مختلف، وهو المال والبضع، واختلاف السبب يؤثر في نصاب الشهادة، وكما في إقامة الحد في الفاحشة وفي القذف بها اعتبر فيه أربعة شهداء فلا يقاس بذلك عقود الأيمان والأبضاع"(
).

وهذا القول لابن تيمية منـزل على أنه لا يرى حمل المطلق على المقيد هنا، والله أعلم. 

الفصل الحادي عشر 

الحقيقة والمجاز عند المرداوي 

وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف الحقيقة والمجاز . 

المبحث الثاني: المجاز في القرآن الكريم واللغة العربية. 

المبحث الثالث : وسائل التمييز بين الحقيقة والمجاز. 

المبحث الرابع: أسباب العدول عن الحقيقة إلى المجاز. 

المبحث الخامس: أقسام المجاز. 

المبحث السادس: موازنة بين موقفه من المجاز وموقف المتقدمين من الحنابلة. 

الفصل الحادي عشر 

الحقيقــة والمجــاز

تمهيــــد :  

اللفظ المفيد باعتبار أصل استعماله ينقسم إلى حقيقة ومجاز، لأنه استعمل في وضع له فهو الحقيقة، وإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز . 

ثم إن الحقيقة قد تكون مصدرها اللغة أو الشرع أو العرف. 

فإن كان اللفظ مستعملاً فيما وضع له لغة فهو حقيقة لغوية . 

وإن كان اللفظ مستعملاً فيما وضع له من قبل الشرع فهو حقيقة شرعية. 

وإن كان مستعملاً فيما وضع له من قبل العرف فهو حقيقة عرفية . 

فتحصلت أقسام أربعة: 

1 ـ الحقيقة اللغوية . 

2 ـ الحقيقة العرفية . 

3 ـ الحقيقة الشرعية . 

4 ـ المجاز . 

وهذا التقسيم هو الذي عليه جماهير العلماء من الحنفية(
)، والمالكة(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، رحمهم الله أجمعين . 

المبحث الأول 

تعريـف الحقيقـة والمجـاز 
المطلب الأول : الحقيقة . 

قال المرداوي رحمه الله : 

"[الحقيقة : قول مستعمل في وضع أول] . 

لا بد قبل الشروع في تبيين احترازات الحد من تبيين ماهية الحقيقة ... فقال الرازي(
)، وجمع (
): الحقيقة فعيلة من الحق ، بمعنى : الثابت أو المثبت ، اسم فاعل، أو اسم مفعول، نقل إلى الاعتقاد المطابق ، ثم إلى القول المطابق ثم إلى المعنى الاصطلاحي. 

يريدون بذلك أن فعيلاً منه إن كان بمعنى فاعل، فمعناه : الثابت من حق الشيء يحق بالكسر والضم، بمعنى ثبت، والتاء حينئذ على بابها في إفادة التأنيث . 

أو بمعنى مفعول: من حققت الشيء أثبته، فهذا وإن كان يستوي فيه المذكر والمؤنث كجريح ، لكن التاء فيه لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية، بأن يستعمل بدون موصوفة كقوله تعالى: ( (((((((((((((( ( (
)، أي : والبهيمة النطيحة، ولولا إخراجها للاسمية لقيل: البهيمة النطيح بلا تاء (
). 

قوله: [وهي لغوية كأسد، وعرفية ما خص عرفاً ببعض مسمياته عامة كدابة للفرس، وخاصة كمبتدأ ونحوه، وشرعية، ما استعمله الشرع كصلاة للأقوال والأفعال](
).

الحقيقة ثلاثة أنواع : 

أحدها : اللغوية ، وهي الأصل ، كالأسد على الحيوان المفترس. 

الثاني : الحقيقة العرفية ، وحدها ما خص عرفاً ببعض مسمياته، يعني أن أهل العرف خصوا أشياء كثيرة ببعض مسمياتها ، وإن كان وضعها للجميع حقيقة وهي قسمان : عامة ، وخاصة. 

 فالعامة ما انتقلت من مسماها اللغوي إلى غيره للاستعمال العام، بحيث هجر الأول، وذلك إما بتخصيص الاسم ببعض مسمياته كالدابة بالنسبة إلى ذات الحافر، فإن الدابة وضعت في أصل اللغة لكل ما يدب على الأرض فخصصها أهل العرف بذات الحافر من الخيل والبغال والحمير . 

والخاصة : ما لكل طائفة من العلماء من الاصطلاحات التي تخصهم كاصطلاح النحاة، والنظار ، والأصوليين وغيرهم على أسماء خصوها بشيء من مصطلحاتهم كالمبتدأ والخبر، والفاعل والمفعول والنقض(
)، والكسر(
)، والقلب(
)، وغير ذلك مما اصطلح عليه أرباب كل فن"(
). 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

أولاً : تعريف الحقيقة لغة واصطلاحاً. 

الحقيقة لغة : 

الحقيقة في اللغة "فعيلة من حق يحق حقاً، والحق نقيض الباطل، وحق الشيء صح وثبت وصدق ووجب"(
). 

قال المرداوي : 
"قال الرازي (ت 606): "الحقيقة من فعيلة الحق بمعنى الثابت، أو المثبت اسم فاعل أو اسم مفعول، نقل إلى الاعتقاد المطابق ثم إلى القول المطابق ثم إلى المعنى الاصطلاحي. 

يريدون بذلك : أن فعيلاً منه إن كان بمعنى فاعل ، فمعناه: الثابت من حق الشيء يحق بالكسر والضم بمعنى ثبت ، والتاء حينئذ على بابها في إفادة التأنيث . 

أو بمعنى مفعول: من حققت الشيء أثبته فهذا وإن كان يستوي فيه المذكر والمؤنث كجريح ، لكن التاء فيه لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية بأن يستعمل بدون موصوفه، كقوله تعالى: ( (((((((((((((( ( (
)، أي : والبهيمة النطيحة، ولولا إخراجها للاسمية لقيل: البهيمة النطيح بلا تاء "(
) "ثم نقل هذا اللفظ – وهو الحقيقة سواء كانت بمعنى الثابت أو المثبت – إلى العقيدة الحق ، ثم نقل إلى النسبة الصادقة ثم إلى الكلمة الباقية على مدلولها الأول" (
). 

قال الأزهري (ت 370): 

"قال الليث : الحق نقيض الباطل، تقول: حق الشيء يحق حقاً، معناه: وجب يجب وجوباً، وتقول يحق عليك أن تفعل كذا وكذا، وأنت حقيق عليك ذلك، وحقيق عليّ أن أفعله"(
).

وقال ابن فارس (ت 395): 

"(حق) الحاء والقاف أصل واحد، وهو يدل على إحكام الشيء وصحته، فالحق نقيض الباطل ، ثم يرجع كل فرع إليه بجودة الاستخراج وحسن التلفيق ، ويقال حق الشيء وجب، يقال ثوب ورب محقق إذا كان محكم النسج. 

والحقة من أولاد الإبل: ما استحق أن يُحْمل عليه، والجمع حقاق. 

والحاقة : القيامة لأنها تحق بكل شيء"(
).

قال الزمخشري (ت 538) : 

"حققت الأمر أو أحققته، كنت على يقين منه، وحققت الخبر فأنا أحقه وقفت على حقيقته، ويقول الرجل لأصحابه إذا بلغهم خبر فلم يستيقنوه: أنا أحق لكم هذا الخبر، أي أعلمه لكم، وأعرف حقيقته"(
). 

قال ابن منظور (ت 711): 

"(حقق): الحقُّ : نقيض الباطل، وجمعه حقوق وحقاق، وليس له بناء أو في عدد، وحق الأمر يَحِقُّ ويَحُقُّ حقاً، وحقوقاً صار حقاً وثبت ، وحقق الرجل إذا قال هذا الشيء هو الحق، كقولك صدّق ، ويقال أحققت الأمر إحقاقاً إذا أحكمته، وصححته، تقول: حققت الأمر وأحققته إذا كنت على يقين منه، واحَتَقُّ القوم: قال كل واحد منهم: الحقُّ في يدي، وحق لك أن تفعل ، وحُقِقْتَ أن تفعل وما كان يَحُقُّك أن تفعله في معنى ما حُقَّ لك، وأحِقّ عليك القضاء فحق أي أثبت فثبت ، والعرب تقول: حققت عليه القضاء أحقه حقاً وأحققته أُحِقُّه إحقاقاً أي أوجبته"(
). 

الحقيقة اصطلاحاً : 

عرف المرداوي الحقيقة – كقسيم للمجاز – بأنها : "قول مستعمل في وضع أول"(
).

فقوله: (قول) أولى من قول من قال (لفظ) لأن القول جنس قريب لكونه لم يشمل المهمل بخلاف اللفظ . 

وخرج بقولنا (مستعمل) اللفظ قبل الاستعمال فإنه لا حقيقة ولا مجاز . 

وخرج بقولنا (في وضع أول) المجاز فإنه بوضع ثان، بناء على أنه موضوع وهو الصحيح. 

ودخل في قولنا (في وضع أول) : ما وضع لغة أو شرعاً ، أو عرفاً ، والألفاظ الشرعية والعرفية . 

هي بالوضع الأول باصطلاح الشرع والعرف ، وإن كانت بالوضع الثاني باعتبار اللغة، فإن الوضع الأول أعم من الوضع باعتبار اللغة ، فحينئذ تكون الألفاظ المنقولة شرعية أو عرفية بالوضع الأول باصطلاح الشرع والعرف ، وإن كانت بالوضع الثاني باعتبار اللغة"(
). 

وللأصوليين في تعريف الحقيقة اصطلاحاً أقوال متعددة ، وهي وإن كانت مختلفة الألفاظ إلا أنها متقاربة متحدة في أصل المعنى المراد . 

فمن تعريفاتهم للحقيقة : 

أنها : "اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي"(
). 

ومنها : "اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً"(
). 

ومنها : "أنها كل لفظ يستعمل فيما وضع له من غير نقل"(
).

ومنها : "أنها ما أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به"(
).

ومنها : "أنها كل اسم أفاد معنى على ما وضع له"(
).

ومنها : "كل لفظ وضعه واضع اللغة بإزاء شيء"(
).

ولعلك تلحظ أن هذه التعريفات للحقيقة هي بناءً على تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، فالقائلون بها مقرُّون بوجود المجاز ، أما المنكرون للمجاز فالحقيقة عندهم تشمل الحقيقة والمجاز عند هؤلاء ويقولون بأن الكلام باق على حقيقته ، والكلمة يفسرها سياقها وقرينة لفظها"(
).

ثانياً : أنواع الحقيقة : 

قال المرداوي : 

"وهي لغوية كأسد ، وعرفية ما خص عرفاً ببعض مسمياته عامة كدابة للفرس، وخاصة كمبتدأ ونحوه ، وشرعية ما استعمله الشرع كالصلاة للأقوال والأفعال"(
). 

أنواع الحقيقة ثلاثة أنواع كما ذكر المرداوي وهي على التفصيل : 

النوع الأول : الحقيقة اللغوية . 

وقد عرفها المرداوي – رحمه الله - بأنها قول مستعمل في وضع أول . 

والحقيقة اللغوية موجودة وثابتة ، وقد نقل الصفي الهندي (ت 715) الاتفاق على هذا ولا نزاع لأحد فيه(
).

والحقيقة اللغوية هي الأصل في الإطلاق (
)، وما عداها فرع عنها . 

ومثالها إطلاق الأسد على المفترس (
).

النوع الثاني : الحقيقة العرفية . 

الحقيقة العرفية منسوبة إلى العرف . 

والعرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول ، وتلقته الطبائع بالقبول (
).

والعرف ينقسم إلى قسمين : عرف عملي وعرف قولي (
).

والعرف القولي : هو الذي أخذت منه الحقيقة العرفية . 

والحقيقة العرفية عند الأصوليين : هي اللفظة التي نقلت من موضوعها الأصلي إلى غيره بعرف الاستعمال (
). 

وذلك بأن تكون اللفظة موضوعة في كلام العرب لجنس ما ، ثم يغلب عليها عرف الاستعمال في بعض ذلك الجنس أو غيره . 

والحقيقة العرفية تنقسم بحسب الناقلين إلى قسمين : 

القسم الأول: حقيقة عرفية عامة : 

وهي التي نقلت عن مسماها اللغوي إلى غيره للاستعمال العام (
)، فالناقل لها عامة الخلائق (
). 

والحقيقة العرفية العامة تنقسم إلى قسمين أيضاً : 

1 ـ أن يكون الاسم قد وضع لمعنى عام ثم يخص بعرف استعمال أهل اللغة ببعض مسمياته . 

كاختصاص لفظ الدابة بذات الأربع عرفاً ، وإن كان في أصل اللغة لكل ما دب. 

2 ـ أن يكون الاسم في أصل اللغة بمعنى ، ثم يشتهر في عرف استعمالهم بالمجاز الخارج عن الموضوع اللغوي ، بحيث لا يفهم من اللفظ عند إطلاقه غيره ، كاسم الغائط فإنه وإن كان في أصل اللغة للموضع المطمئن من الأرض غير أنه اشتهر في عرفهم بالخارج من الإنسان حتى إنه لا يفهم من ذلك اللفظ عند إطلاقه غيره(
).

القسم الثاني : حقيقة عرفية خاصة . 

وهي ما لكل طائفة من العلماء من الاصطلاحات التي تخصهم (
). 

كالواجب (
)، والدليل (
)، والتقليد (
)، والسبر (
)، عند الأصوليين ، والحقيقة العرفية الخاصة مما لا يقع نزاع في وقوعها (
). 

وسميت الحقيقة العرفية حقيقة لوجود أمارات الحقائق فيها ، نحو التبادر إلى الفهم عند إطلاقها(
).

وعرفية لأنها مصدر العرف . 

النوع الثالث : الحقيقة الشرعية .

وهي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع (
).

فهي ألفاظ لغوية استخدمها الشارع في معان أخر نقلها إليها حتى غلبت ، وتبادر إلى الفهم عند إطلاقها المعنى الشرعي . 

فهي حقائق لأنه لا يتبادر إلى الفهم إلا هي ، والتبادر علامة الحقيقة وهي شرعية لأن مصدرها الشرع . 

وقد اختلفوا في وقوع الحقيقة الشرعية ، فالقول بوقوعها هو قول الجماهير من الفقهاء والأصوليين (
)، مع إثباتهم علاقة بين المعنى اللغوي ، والمعنى الشرعي . 

والمعتزلة كذلك أثبتوها، وقالوا بوقوعها وإن لم يوجد علاقة بين المعنى اللغوي والشرعي (
).

وأنكر أبو بكر الباقلاني (ت 403) وجود الحقيقة الشرعية (
)، ووافقه أبو نصر القشيري (ت 514)، والمازري (ت 556) (
).

بل بالغ أبو بكر الباقلاني (ت 403) في كتابه التقريب فجعل القول بنفي الحقيقة الشرعية هو الذي عليه أهل الحق وجميع سلف الأمة من الفقهاء وغيرهم(
).

والذي في كتب الأصول خلافه – كما تقدم – بل إن الموافقين له هم القلة حيث ذكروا بآحادهم .

وفصل آخرون كالجويني (ت 478) (
)، والغزالي (ت 505) (
)، والرازي (ت 606)(
)، فأثبتوا من الأسماء الشرعية ما كان مجازاً لغوياً دون ما ليس منقولاً بالكلية . 

وهذا الاختلاف إنما هو في وقوع الحقيقة الشرعية . 

أما في إمكانها فإنه لا إشكال في إمكانها ، بل إن ذلك مما لا نزاع فيه(
).

المطلب الثاني : المجاز . 

قال المرداوي – رحمه الله - : 

"[والمجاز : قول مستعمل بوضع ثانٍ لعلاقة] (
) .

لا بد قبل الشروع في ذكر احترازات الحد أن نحرر ماهية لفظ المجاز ، وتصريفه كما تقدم في الحقيقة . 

أما لفظ المجاز في الأصل فمفعل من الجواز ، وهو : العبور والانتقال ، وأصله مَجْوَز ، نقلنا حركة الواو إلى ما قبلها وهي الجيم ، فبقي الواو ساكناً ، وما قبله مفتوح، قلبناه ألفاً فبقي مجاز . 

والمَفْعَل يكون مصدراً ، واسم مكان ، واسم زمان ، فالمجاز بالمعنى الاصطلاحي: إما مأخوذ من الأول أو من الثاني ، لا من الثالث ، لعدم العلاقة فيه بخلافهما . 

فإنه إن كان من المصدر ، فهو متجوز به إلى الفاعل للملابسة بمعنى عادل ، أو من المكان له فهو من إطلاق المحل على الحال ، ومع ذلك ففيه تجوز آخر لأن الجواز حقيقة للجسم لا لفظ له ، لأنه عَرَض لا يقبل الانتقال فهو مجاز باعتبارين ، لا أنه مجاز منقول من مجاز إلى آخر ، فيكون بمرتبتين – كما زعمه الرازي(
) وأتباعه(
) – فالمجاز هو : اللفظ الجائز من شيء إلى آخر تشبيهاً بالجسم المنتقل من موضع إلى آخر ، فحقق ذلك(
). 
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الدراسة : 

تعريف المجاز لغة واصطلاحاً:

تعريف المجاز في اللغة : المجاز مَفْعل من الجواز . 

والمجاز في اللغة مأخوذ من جاز يجوز جوزاً وجوازاً ، وهو العبور والانتقال من موضع إلى موضع آخر ، يقال جاز المكان إذا سار فيه ، وأجازه أي قطعه ، وأجازه الشيء أنفذه، ومنه إجازة العقد ، إذا جعله جائزاً ماضياً على الصحة (
).

قال ابن فارس (ت 395) : 

"جوز : الجيم والواو والزاء أصلان أحدهما قطع الشيء والآخر وسط الشيء ، فأما الوسط فَجَوْز كل شيء وسطه ، والجوزاء الشاة يبيض وسطها ، والأصل الآخر جُزْت الموضع : سرت فيه ، وأجزته : خلفته ، وقطعته ، وأجزته : نفذته . 

قال امرؤ القيس : 

فلما أجَزْنا ساحَةَ الحيِّ وانْتَحَى             بَنَا بَطْنَ خَبْتٍ ذِي قِفَافٍ عَقَنْقَلِ(
)"(
)
وقال الزمخشري (ت 538): 

"جوز : قطعوا جَوْز الفلاة وأجواز الفلا ، ومضى جوز الليل وهو الوسط ، وأعانك الله على إجازة الصراط ، وعبرنا مجازة النهر ، وهي الجَسْرُ ، وخذ جوازك ، وخذوا أجْوِزتكم وهو صَكُّ المسافر لئلا يُتعَرض له ، وتجاوز عن المسيء ، وتجاوز عن ذنبه"(
).

والمجاز من الأصل الأول الذي ذكره ابن فارس (ت 395)، وهو قطع الشيء وعبوره سميّ بذلك لأنه لفظ جاز من موضوعه الأصلي إلى غيره (
).

المجاز في الاصطلاح : 

عرف المرداوي المجاز في الاصطلاح ، فقال: "قول مستعمل بوضع ثانٍ لعلاقة"(
).

وعرفه أبو الحسين البصري (ت 463) بأنه "اللفظ المستعمل في غير ما وضع له"(
).

وقال عبدالقاهر الجرجاني (ت 471): "وأما المجاز فكل كلمة أُريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة تبين الثاني والأول"(
).

وقال الرازي (ت 606): "والمجاز ما أفيد به معنى مصطلح عليه على غير ما اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب بها لعلاقة بينه وبين الأول"(
).

وقال ابن قدامة (ت 620): "هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح"(
).

وعرفه الإسنوي (ت 772): "فقال المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لمناسبة بينهما وتسمى العلاقة"(
). 

ومن خلال عرض هذه التعريفات يتبين أن أفضلها هو تعريف المرداوي رحمه الله فتعريفه جمع بين كونه مختصراً وكونه جامعاً مانعاً. 

شرح تعريف المرداوي : 

قوله: (بوضع ثانٍ): احتراز من الحقيقة فإنها بوضع أول كما تقدم ، ومن لم ير المجاز موضوعاً يقول : في غير ما وضع له ، لكن الصحيح أنه موضوع . 

وقوله: (لعلاقة) خرج من الأعلام المنقولة كبكر وكلب ونحوهما ، فليس بمجاز وإن كان منقولاً لكونه لم ينقل لعلاقة ، ولذلك خرج الغلط(
). 

المبحث الثاني 

المجاز في القرآن الكريم واللغة العربية 
قال المرداوي – رحمه الله - : 

"الصحيح الذي عليه جماهير العلماء : أن المجاز واقع في اللغة ، وممن نقل أن الأئمة الأربعة قالوا بأن المجاز واقع ابن مفلح في أصوله (
)، واحتج لذلك بالأسد للشجاع ، والحمار للبليد ، وقامت الحرب على ساق ، وشابت لمة الليل ، وغير ذلك مما لا يحصى ولا يحصر (
).

وقال – رحمه الله - : 

"قوله: [وهو في القرآن عند أحمد ، وأكثر أصحابه ، والأكثر ، وعنه : لا ؛ اختاره ابن حامد(
)، والتميمي(
)، والخرزي(
)، وجمع]" (
).
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الدراسة : 
هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال إجمالاً : 

القول الأول : 

أن المجاز واقع في اللغة والقرآن . 

وهذا اختيار المرداوي ، وهو قول جمهور العلماء من المفسرين والفقهاء والأصوليين، واللغويين ، وعليه عامة المتكلمين(
) . 

قال المرداوي : 

"الصحيح الذي عليه جماهير العلماء أن المجاز واقع في اللغة"(
).

وقال ابن قدامة (ت 620): 

"والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز ... ومن منع ذلك فقد كابر"(
).
قال الزركشي (ت 794) : 

" وأما المجاز فاختلف في وقوعه في القرآن ، والجمهور على الوقوع ، ولو وجب خلو القرآن من المجاز لوجب خلوه من التوكيد والحذف ، وتثنية القصص وغيره ، ولو سقط المجاز من القرآن سقط شطر الحسن "(
) . 

وقال الشوكاني (ت 1250) : 

" فإن وقوع المجاز وكثرته في اللغة العربية أشهر من نار على علم ، وأوضح من شمس النهار ، . . وكما أن المجاز واقع في لغة العرب ، فهو – أيضاً – واقع في الكتاب العزيز عند الجماهير وقوعاً كثيراً بحيث لا يخفى إلا على من لا يفرق بين الحقيقة والمجاز "(
) . 

بل وزعم بعضهم كابن جنِّي (ت 392) : أن أكثر اللغة جارٍ على المجاز(
) . 

وقد حكم الجمهور على هذا الرأي – أي أن أكثر أهل اللغة جار على المجاز – بالشذوذ(
) ، حتى قال ابن القيم (ت 751) فيه: 

" وهذا الرجل – ابن جني – وشيخه أبو علي – الفارسي النحوي – (ت 377) من كبار أهل البدع والاعتزال المنكرين لكلام الله تعالى وتكليمه ، فلا يكلم أحداً البتة ، ولا يحاسب عباده يوم القيامة بنفسه وكلامه ، وأن القرآن والكتب السماوية مخلوق من مخلوقاته، وليس له صفة تقوم به ، فلا علم له عندهم ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ، . . . وهو خالق – عند هذا الضال المضل – وعالم مجازاً لا حقيقة ، والمجاز يصح نفيه ، فهو إذاً – عنده – لا خالق ولا عالم إلا على وجه المجاز ، فمَنْ هذا خطؤه وضلاله في أصل دينه ومعتقده في ربه وإلهه ، فما الظن بخطئه وضلاله في ألفاظ القرآن ولغة العرب ، فحقيق بمن هذا مبلغ علمه ونهاية فهمه أن يدَّعي أن أكثر اللغة مجاز ، ويأتي بذلك الهذيان "(
) . 

القول الثاني : 

إنكار المجاز مطلقاً في اللغة والقرآن . 

وهو قول أبي علي الفارسي(
) (ت 377) ، وأبي إسحاق الإسفراييني(
) (ت 418)، وشيخ الإسلام ابن تيمية(
) (ت 728) ، وابن القيم(
) (ت 751) ، ومن المتأخرين الشنقيطي(
) (ت 1393) ، وابن باز(
) (ت 1420)، وابن عثيمين(
) (ت 1421) . 

يقول ابن القيم (ت 751) – بعد أن عقد فصلاً " في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات وهو طاغوت المجاز " – : 

" هذا الطاغوت لهج به المتأخرون ، والتجأ إليه المعطلون ، وجعلوه جُنَّة يتترسون بها من سهام الراشقين ، ويصدون به عن حقائق الوحي المبين "(
) . 

وقال الشنقيطي (ت 1393) : 

" والذي ندين الله به ، ويلزم قبوله كل منصف محقق ، أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقاً على كلا القولين ، أما القول بأنه لا مجاز في اللغة أصلاً – وهو الحق – فعدم المجاز في القرآن واضح ، وأما على القول بوقوع المجاز في اللغة العربية فلا يجوز القول به في القرآن "(
) . 

القول الثالث : 

إنكار المجاز في القرآن وحده دون اللغة . 

وهو قول داود الظاهري (ت 270)(
) ، وابنه أبي بكر (ت 297)(
) ، ومنذر بن سعيد البلوطي (ت 355)(
) - الذي صنف مصنفاً في نفي المجاز عن القرآن – وابن خويز منداد المالكي (ت 400)(
) ، وأبي عبدالله ابن حامد الحنبلي (ت 403)(
) ، وغيرهم(
). 

قال شيخ الإسلام (ت 728) : 

" وآخرون من أصحابه – أي الإمام أحمد – منعوا أن يكون في القرآن مجاز كأبي الحسن الجزري ، وأبي عبدالله بن حامد ، وأبي الفضل التميمي ، وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز ، محمد بن خويز منداد ، وغيره من المالكية ، ومنع منه داود بن علي ، وابنه أبو بكر ، ومنذر بن سعيد البلوطي ، وصنَّف فيه مصنفاً "(
) . 

قال الشوكاني (ت 1250): 

"وقد روي عن الظاهرية نفيه في الكتاب العزيز ، وما هذا بأول مسائلهم التي جمدوا فيها جموداً يأباه الإنصاف ، وينكره الفهم ، ويجحده العقل "(
).

ولن أتوسع في إيراد أدلة كل فريق ، وما أُورد عليه من مناقشة(
) ، فجميع ما ذكر من أدلة ومن مناقشة لا يخلو من نظر ، ويظهر أن الخلاف فيما يتعلق بالأسلوب في أغلبه خلاف لفظي ، وعليه سأكتفي بتسجيل الملاحظات التالية : 

أولاً : 

المستقرئ لكتب التفسير والأصول والبلاغة يجد أن العرب لم يعرف عنهم تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ، ولم يتكلموا بلفظ المجاز الذي هو قسيم الحقيقة عند أهل الأصول، وإنما هذا اصطلاح حدث بعد القرون المفضلة ، وأول من تكلم بلفظ " المجاز " هو أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت 210) ، حيث سمى كتابه " مجاز القرآن " ، وأكثر من استخدام هذا اللفظ في هذا الكتاب ، إلا أن أبا عبيدة لم يستخدم المجاز بمعناه المعروف عند الأصوليين ، بل قصد معناه اللغوي وهو توضيح الكلمة وتفسير معناها(
) . 

وبهذا المعنى اللغوي ورد لفظ المجاز عن الإمام أحمد (ت 241) حيث قال : " أما قوله : ( ((((( ((((((( ( (
) ، فهذا في مجاز اللغة ، يقول الرجل للرجل : إنا سنجري عليك رزقك ، إنا سنفعل بك كذا "(
) ، وقد ظن بعض أتباعه كأبي يعلى (ت 458) ، وابن عقيل (ت 513) ، أنه يقول بوقوع المجاز في القرآن مستندين في ذلك على هذه العبارة ، وليس الأمر كذلك ، فإنه رحمه الله أراد المعنى اللغوي ، إذ المعنى الاصطلاحي لم يكن قد عرف في ذلك الوقت ، ويشهد لهذا قوله – بعد العبارة المذكورة مباشرة – : " وأما قوله : ( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (
) ، فهو جائز في اللغة ، يقول الرجل الواحد للرجل : سأجري عليك رزقك ، أو سأفعل بك خيراً "(
) ، فإن قوله " فهو جائز في اللغة " مثل قوله " فهذا في مجاز اللغة " "(
) . 

قال شيخ الإسلام (ت 728) : 

" وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين ، وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد منهم ، ولا من قدماء أصحاب أحمد : إن في القرآن مجازاً ، لا مالك (ت 179) ، ولا الشافعي (ت 204) ، ولا أبو حنيفة (ت 150) ، فإنّ تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المائة الرابعة ، وظهرت أوائله في المائة الثالثة ، وما علمته موجوداً في المائة الثانية ، اللهم إلا أن يكون في أواخرها ، والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم ، قالوا : إن معنى قول أحمد : " من مجاز اللغة " ، أي مما يجوز في اللغة ، أي : يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان : نحن فعلنا كذا ونفعل كذا ، ونحو ذلك . 

قالوا : ولم يُرِد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له "(
) . 

أما أول من عرف عنه المجاز بمعناه الاصطلاحي المتأخر ، فهو الجاحظ – عمرو بن بحر (ت 255) – من المعتزلة ، كما يظهر من كتبه كالبيان والتبيين(
) ، وكتاب الحيوان الذي عقد فيه ثلاثة أبواب متوالية صدرها بكلمة ( المجاز )(
) . 

وجاء بعد ذلك ابن جني (ت 392) فتوسع فيه وبالغ في إثباته وكثرته في اللغة ، حتى قال : " اعلم أن أكثر اللغة مع تأمله مجاز لا حقيقة "(
) . 

وفي منتصف القرن الخامس الهجري بلغت الدراسات المتعلقة بالمجاز قمتها على يد عبدالقاهر الجرجاني (ت 471) ، والذي حمل لواء المجاز بقوة ، وبذل جهداً مضنياً في إرساء قواعده ، وإيضاح مواصفاته ، وعلاماته وخصائصه ، بل وزعم أن القول بالمجاز وتأويل الآي عن ظاهره عصمة من الضلال ونجاة من الشبه(
) . 

ومن ثم شاع استخدام المجاز وذاع وتناوله كثير من الأصوليين على أنه شيء مسلم اقتضاه المنهج المتبع في التعامل مع مدلولات الألفاظ اللغوية ، ومع النصوص الشرعية(
) . 

ومن هنا يتبين أن مصطلح ( المجاز ) حادث بعد القرون المفضلة ، وليس مشكلاً أن يكون المصطلح حادثاً ؛ فكثير من الاصطلاحات التي تعارف عليها العلماء إنما حدثت بعد القرون المفضلة ، ولكن المشكل هو عندما تقحم هذه المصطلحات الحادثة في أمور العقيدة إقحاماً ، فتجني على أصل الإيمان ، لأنها تحمل في طياتها نوعاً من الغموض والالتباس على عقول العوام من المسلمين ، وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام بقوله : 

" فالسلف والأئمة لم يذموا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة ، بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه ، لاشتمال هذه الألفاظ على معان مجملة في النفي والإثبات "(
) . 

وقال : " وهذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس ، هو الذي يتضمن الألفاظ المتشابهة المجملة التي يعارضون بها نصوص الكتاب والسنة ، وتلك الألفاظ تكون موجودة مستعملة في الكتاب والسنة وكلام الناس ، لكن بمعانٍ أخر غير المعاني التي قصدوها هم بها ، فيقصدون هم بها معاني أُخر ، فيحصل الاشتباه والإجمال "(
) . 

ثانياً : 

مما يزيد الإشكال حول ( المجاز ) ، ويوجب على المرء أن يقف منه موقف الحذر ، أن الدراسات الخاصة به تعريفاً واستخداماً نشأت على يد المعتزلة كالجاحظ (ت 255) ، وابن جني (ت 392) ، وتلقاه عنهم المتكلمون كالأشاعرة والمرجئة ، ومن نحا نحوهم ، فالمجاز نشأ لخدمة مذهب عقدي ، ويظهر هذا من التلازم الوثيق بين القول بالمجاز ، وبين تحريف كثير من النصوص الشرعية عن معانيها الحقيقية ، وخصوصاً ما يتعلق منها بأسماء الله وصفاته ، وقلما تجد نصَّاً لهؤلاء المبتدعة فيه تعطيل لصفات الخالق ، وإنكارٌ لحقائق أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى ، ولي لأعناق النصوص ، وتضعيف لدلالات آيات الكتاب الحكيم ونصوص السنة المطهرة في قلوب عامة المسلمين ، إلا وتجد خلفه القول بالمجاز ، ولذا قال ابن القيم (ت 751) في الفصل الذي عقده لبيان بطلان المجاز – " فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات ، وهو طاغوت المجاز " – وقال فيه : 

" هذا الطاغوت لهج به المتأخرون ، والتجأ إليه المعطلون ، وجعلوه جُنَّة يتترسون بها من سهام الراشقين ، ويصدون به عن حقائق الوحي المبين " ، ثم أسهب في رد المجاز وإبطال القول به ، وأوصل ذلك إلى ما يزيد على خمسين وجهاً(
) . 

وقال الشنقيطي (ت 1393) – في كلامه عن المجاز – : 

" وبهذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى في كتابه وسنة نبيه ( ، بدعوى أنها مجاز ، كقولهم في " استوى " استولى ، وقسْ على ذلك غيره من نفيهم للصفات عن طريق المجاز "(
) . 

وهذه المفاسد العظيمة المترتبة على القول بالمجاز هي التي حملت كثيراً من المحققين على إنكار المجاز والقول ببدعته . 

يقول د/عبدالمحسن العسكر – عن سبب إنكار شيخ الإسلام وابن القيم للمجاز –: 

" وأكبر ما دفعهما إلى ذلك أن طوائف من المعطلة من الجهمية والمعتزلة ، وغيرهم أولوا أسماء الله وصفاته تأويلات مجازية تصرفها عن حقائقها ، معتمدين على القول بالمجاز ، فاليد عندهم مستعملة في النعمة أو القدرة ، والاستواء في الاستيلاء ، والنـزول في نزول أمر الله ، ونحو ذلك ، فنفوا حقائق هذه الصفات الثابتة بالوحي ، عن طريق حملها على المجاز ، فأراد الشيخان إغلاق هذا الباب حين نفيا وجود المجاز "(
) . 

ثالثاً : 

يرجح بعضهم أن الخلاف في مسألة المجاز منه ما هو لفظي، ومنه ما هو حقيقي : 

فيكون الخلاف لفظياً حين يتعلق الأمر بالأسلوب ، فالذين أثبتوه وقالوا به يسمونه مجازاً ، والذين أنكروه إنما أنكروا التسمية بهذا الاسم ، ولم ينكروا وجود ألفاظ أو تراكيب في اللغة ليست على ظاهرها ، ويعدونه أسلوباً من أساليب اللغة العربية ، وبعضهم يقول : اللفظ إن دل بنفسه فهو حقيقة لذلك المعنى ، وإن دل بقرينه فدلالته بالقرينة حقيقية للمعنى الآخر ، فهو حقيقة في الحالين(
) . 

فهذا الأسلوب موجود في اللغة ولا يمكن إنكاره ، يقول ابن قتيبة (ت 276): " ولو قلنا للمنكر لقوله : ( (((((((( ((((((( ((( ((((((( ( (
) ، كيف كنت أنت قائلاً في جدار رأيته على شفا انهيار : رأيت جداراً ماذا ؟ لم يجد بُدَّاً من أن يقول : جداراً يهم أن ينقض، أو يكاد أن ينقض ، أو يقارب أن ينقض ، وأيّاً ما قال فقد جعله فاعلاً ، ولا أحسبه يصل إلى هذا المعنى في شيء من لغات العجم ، إلا بمثل هذه الألفاظ "(
) . 

وحينئذ يتبين أن الخلاف من هذه الجهة خلاف لفظي. 

ويصير الخلاف حقيقياً ، حين يتعلق الأمر بما ينتج عن القول بالمجاز وهو التأويل في النصوص الشرعية ، وخصوصاً ما يتعلق بالأسماء والصفات منها ، فمن هذه الجهة يظهر بجلاء أن الخلاف خلاف حقيقي ، ولو كان الكلام في المجاز لغوياً فحسب ، ولو كان مجرد اصطلاح لا يترتب عليه خوض في النصوص الشرعية ، لما حصل فيه كبير خلاف ، ولما احتدم فيه النقاش ، ولكن نتيجةً لما يترتب على القول به من مفاسد عظيمة سارع المحققون من أهل العلم إلى تحقيق القول فيه ، وبينوا ضعف قواعده ، وقصور مباحثه ، ومن ثم قالوا بإنكاره . 

ويتبين من خلال الملاحظات السابقة(
) ، ومن خلال الأقوال والأدلة صعوبة الترجيح في هذه المسألة ، والأقرب ألا يقال بالجواز المطلق ، ولا بالإنكار المطلق ، ولكن يقال بالتفصيل : فيمنع المجاز فيما يتعلق بالاعتقاد والصفات ، والأحكام الشرعية لما يترتب عليه من لوازم غير صحيحة ، ويجوز في غير ذلك بشروطه وضوابطه(
) . 

ويظهر هذا التفصيل من كلام ابن حزم (ت 456) ، حيث يقول : 

" والذي نقول به وبالله التوفيق أن الاسم إذا تيقنا بدليل نص أو إجماع أو طبيعة أنه منقول عن موضوعه في اللغة إلى معنى آخر وجب الوقوف عنده ، فإن الله تعالى هو الذي علّم آدم الأسماء كلها وله تعالى أن يسمي ما شاء بما شاء ، وأما ما دمنا لا نجد دليلاً على نقل الاسم عن موضوعه في اللغة ؛ فلا يحل لمسلم أن يقول إنه منقول ؛ لأن الله تعالى قال : ( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ( (
) ، فكل خطاب خاطبنا الله تعالى به ، أو رسوله ( فهو على موضوعه في اللغة ومعهوده فيها ، إلا بنص ، أو إجماع ، أو ضرورة حس ، تشهد بأن الاسم قد نقله الله تعالى ، أو رسوله ( عن موضوعه إلى معنى آخر ، فإن وجد ذلك أخذناه على ما نقل إليه ، وهذا الذي لا يجوز غيره ، ومن ضبط هذا الفصل وجعله نصب عينيه ولم ينسه ، عظمت منفعته جداً ، وسلم من عظائم وقع فيها كثير من الناس . 

فكل كلمة نقلها الله تعالى عن موضوعها في اللغة إلى معنى آخر فإن كان الله تعبدنا بها قولاً وعملاً كالصلاة والزكاة والحج والصيام والربا وغير ذلك ، فليس شيء من هذا مجازاً ؛ بل تسمية صحيحة واسم حقيقي لازم مرتب من حيث وضعه الله تعالى "(
) . 

وبهذا التفصيل المذكور تطمئن النفس ، وتنتفي المفاسد العظيمة المترتبة على القول بالمجاز ، والتي حملت العلماء على إنكاره . 

وأختم المسألة بما ختم به د/عبدالمحسن العسكر حيث قال: 

"لا أدعك حتى أبين لك أمرين هما اللذان يبعثان من يواجهونك بإنكار المجاز : أما أحدهما فهو خشية التأويل في أسماء الله وصفاته . 

وأما الثاني : فعدم الإحاطة بالموضوع . 

أما الأول فتقدم جوابه ، وأما الثاني فنقول : إن من الحكمة دعوة هؤلاء إلى إمعان النظر بعناية وتجرد ، فإن أجابوا فلعلهم أن يدركوا الأمر ويبصروا الحقيقة ، وإن أبوا إلاّ التقليد فالأجدى عدم الخوض معهم طلباً للسلامة ، والله المستعان"(
). 

المبحث الثالث 

وسائل التمييز بين الحقيقة والمجاز 
قال المرداوي – رحمه الله - : 

"ذكروا أشياء يعرف بها المجاز من الحقيقة ، والمجاز تارة يعرف بتصريح أهل اللغة به، وهو قليل جداً، أو بحده ، أو بخاصة من خواصه ، وتارة يعرف بالاستدلال ، فتركوا الأقسام الأُوَل ، لوضوحها ، وذكروا للأخير وجوهاً ، منها : 

صحة النفي كقولك للبليد : ليس بحمار ، وللجد ليس بأب ، بخلاف الحقيقة، فإنها لا تنفى ، فلا يقال للحمار : ليس بحمار ، ولا للبليد : ليس بإنسان ، ولا للأب : ليس بأب. 

ومنها : تبادر غيره لولا القرينة  الحاضرة هناك ، بخلاف الحقيقة فإنها المتبادرة إذا كانت واحدة . 

ومنها : عدم وجوب اضطراده (
)، بل قد يطرد تارة كالأسد للشجاع ، ولا يطرد تارة أخرى نحو : ( (((((((( (((((((((((( ( (
)، أي أهلها، فلا يقال : اسأل البساط، أي : أهله، بخلاف الحقيقة ، فإنها واجبة الاطراد . 

ومنها – على قول - : جمعه على خلاف جمع الحقيقة ، كالأمر يجمع إذا كان بمعنى القول الذي هو حقيقة على (أوامر)، إذا كان بمعنى الفعل على (أمور)، وهذا قول الجوهري (
)،  ولا يعرف ذلك لغيره (
)، وتابعه على ذلك كثير من الأصوليين (
)، تقليداً له ، والمعروف في اللغة خلاف ذلك.

ومنها: التزام تقييده كـ "( ((((((( (((((((( ( (
)، ونار الحرب ، فإن الجناح والنار يستعملان في مدلولهما الحقيقي من غير قيد ، وإنما قيل: بالتزام تقييده ، ولم يقل: بتقييده؛ لأن المشترك قد يقيد في بعض الصور كقولك : عين جارية ، لكنه لم يلزم التقييد منه. 

ومنها: توقفه على مقابله ، يعني : توقف استعماله على المسمى الآخر الحقيقي سواء كان ملفوظاً به كقوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( (((( ( (((((( ( (
)، فلا يقال: مكر الله ابتداءً أو مقدراً كقوله تعالى: ( (((( (((( (((((((( ((((((( ( ( (
)، ولم يتقدم لمكرهم ذكر في اللفظ(
)، لكن تضمنه المعنى والعلاقة المصاحبة في الذكر. 

ومنها : إضافته إلى غير قابل ، كـ "اسأل القرية"، و"اسأل العير"(
).

ومنها : عدم الاشتقاق منه بلا منع (
).

ومنها : ما ذكره ابن عقيل في "الفنون" وغيره: أن المجاز لا يؤكد(
).

ورأيت ذلك في كلام ابن العراقي(
) ، في شرح جمع الجوامع(
) ، والظاهر أنه تابع أصله وهو "شرح الزركشي" (
)" (
).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

الفرق بين الحقيقة والمجاز إما أن يقع بالنص أو الاستدلال – كما ذكر المرداوي – رحمه الله . 

أما النص فمن وجوه : 

الأول : يعرف المجاز بتصريح أهل اللغة به قال المرداوي وهو قليل جداً . 

الثاني : يعرف المجاز بحده وذلك بأن يقال: هذا مستعمل فيما وضع له وذلك مستعمل في غير ما وضع له . 

الثالث : يعرف المجاز بخاصة من خواصه . 

قال المرداوي بعد ذكر هذه الوجوه: "فتركوا الأقسام الأول لوضوحها"(
)، وهذه الوجوه ذكرها بعض العلماء (
)، ولم يمثلوا لها، بل اكتفوا بمجرد الإشارة إليها.
وأما الاستدلال فمن وجوه أيضاً : 

الأول : صحة النفي كقولك للبليد : ليس بحمار ، وللجد : ليس بأب ، فهذا مجاز، وأما الحقيقة فإنها لا تنفى فلا يقال للحمار : ليس بحمار ، ولا للبليد : ليس بإنسان ، ولا للأب : ليس بأب . 

الثاني : تبادر غيره لولا القرينة الحاضرة هناك بخلاف الحقيقة فإنها المتبادرة إذا كانت واحدة. 

قال الآمدي (ت 631): "أن يكون المدلول مما يتبادر إلى الفهم من إطلاق اللفظ من غير قرينة مع عدم العلم بكونه مجازاً بخلاف غيره من المدلولات فالمتبادر إلى الفهم هو الحقيقة وغيره هو المجاز"(
).

وقال الشوكاني (ت 1250) أيضاً موضحاً هذا الوجه : 

"أن يسبق المعنى إلى أفهام أهل اللغة عند سماع اللفظ بدون قرينة ، فيُعلم بذلك أنه حقيقة فيه، فإن كان لا يفهم منه المعنى المراد إلاّ بالقرينة فهو المجاز"(
)، ويمثل لهذا : بأنه لو قال قائل : رأيت أسداً، أو بحراً، ولا قرينة هناك، حُمِل على أنه رأى سبعاً، وماءً كثيراً، ولو قال: رأيت أسداً بيده سيف ، أو بحراً على فرس علمنا بهذه القرائن أنه الشجاع الكريم"(
).

الثالث : عدم وجوب اضطراده ، بل قد يطرد تارة وتارة كالأسد للشجاع، ولا يطرد تارة أخرى نحو ( (((((((( (((((((((((( ( (
)، أي أهلها ، فلا يقال: اسأل البساط أي أهله بخلاف الحقيقة فإنها واجبة الاطراد . 

قال الشوكاني (ت 1250): 

"الثالث: عدم اطراد المجاز ، وهو أنه لا يجوز استعماله في محلٍّ مع وجود سبب للاستعمال المسوغ لاستعماله في محل آخر كالتجوز بالنخلة للإنسان الطويل دون غيره مما فيه طول ، وليس الاطراد دليل الحقيقة ، فإن المجاز قد يطّرد كالأسد للشجاع"(
).

الرابع : جمعه على خلاف جمع الحقيقة كـ (الأمر) يجمع بمعنى القول الذي هو الحقيقة على (أوامر) ، وإذا كان بمعنى الفعل على (أمور). 

قال الآمدي (ت 631) موضحاً لهذا الوجه: 

"ومنها أن يكون الاسم قد اتفق على كونه حقيقة في غير المسمى المذكور، وجمعه مخالف لجمع المسمى المذكور ؛ فنعلم أنه مجاز فيه ، وذلك كإطلاق اسم الأمر على القول المخصوص، وعلى الفعل في قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( ( (
).

فإن جمعه في جهة الحقيقة : أوامر ، وفي الفعل : أمور، ولا نقول: إن المجاز لا يجمع والحقيقة تجمع كما ذكر بعضهم ، إذ الإجماع منعقد على التجوز بلفظ عن البليد ، مع صحة تثنيته وجمعه، حيث يقال: حماران وحمر"(
). 

الخامس : التزام تقييده كـ "جناح الذل" ونار الحرب، فإن الجناح والنار يستعملان في مدلولهما الحقيقي من غير قيد . 

قال الشوكاني (ت 1250): 

"ومنها أن لا يستعمل إلاّ مقيداً ، ولا يستعمل للمعنى المطلق كنار الحرب، وجناح الذل"(
). 

السادس : توقفه على مقابله ، يعني توقف استعماله على المسمى الآخر الحقيقي سواء كان ملفوظاً به كقوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( (((( ( ( (
)، فلا يقال: مكر الله ابتداءً أو مقدراً ، كقوله تعالى: ( (((( (((( (((((((( ((((((( ( ( (
)، ولم يتقدم لمكرهم ذكر في اللفظ ، لكن تضمنه المعنى ، والعلاقة المصاحبة في الذكر(
). 

قال الشوكاني (ت 1250): 

"ومنها أن يكون إطلاقه على أحد مسمَّييه متوقفاً على تعلقه بالآخر نحو: ( ((((((((((( (((((((( (((( ( (
)، ولا يقال: مكر الله ابتداءً"(
). 

السابع : إضافته إلى غير قابل ، كـ "اسأل القرية" ، وهو قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((( ( (
)، و"اسأل العير" ، وبعضهم يعبّر عنه بالطلاق على المستحيل، فإن الاستحالة تقتضي أنه غير موضوع له ، فيكون مجازاً . 

قال الآمدي (ت 631) موضحاً لهذا الوجه : 

"ومنها أن يكون الاسم مضافاً إلى شيء حقيقة ، وهو متعذر الإضافة إليه فيتعين أن يكون مجازاً في شيء آخر ، وذلك كقوله تعالى : ( (((((((( (((((((((((( ((
) " (
). 

الثامن : عدم الاشتقاق .

وذلك أن يكون أحد اللفظين يصح فيه الاشتقاق ، والتصريف إلى الماضي والمستقبل، واسم الفاعل والمفعول، واللفظ الآخر لا يصح فيه ذلك، فيكون الأول هو الحقيقة، والثاني هو المجاز، لأن تصرف اللفظ يدل على قوته وأصالته، وعدم تصرفه يدل على ضعفه وفرعيته، ومعلوم أن الأصل هو الحقيقة، والمجاز فرع عليه، ومن هنا كان الاشتقاق دليلاً على الحقيقة دون المجاز(
). 

ويمثل له بلفظ "الأمر" حيث يطلق على الصيغة الطلبية، نحو : اضرب، واجلس، ويطلق على الشأن والفعل نحو قوله تعالى: ( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( (
)، وأهل اللغة يصرفون الأمر اللفظي، فيقولون: أمر يأمر أمراً، فهو آمر ومأمور ، ولا يقولون ذلك في الأمر بمعنى الشأن والفعل، فدل هذا على أن الأول هو الحقيقة ، والثاني مجاز(
).

قال الشوكاني (ت 1250): 

"ومنها امتناع الاشتقاق ، فإنه دليل على كون اللفظ مجازاً"(
).

هذه هي أهم الطرق والوجوه لمعرفة الفرق بين الحقيقة والمجاز ، وهناك وجوهٌ أخرى قد ذكرها الأصوليون(
) .

وهذه الطرق – سواء التي ذكرها المرداوي أو غيره من الأصوليين – التي يعرف بها المجاز قد ورد عليها كثير من المناقشات والاستدراكات ، بل لم تسلم حتى من التناقضات(
)، وهذا مما لا شك فيه أنه يوهن القول بالتقسيم ؛ إذ يدل على أنه لا ينضبط بضابط صحيح . 

أضف إلى ذلك أن هذه الوجوه والطرق تستلزم في بعضها لوازم غير صحيحة ، ويترتب عليها أمور غير سديدة ، وذلك أن بعض الوجوه توصل بها المعطلون إلى نفي الصفات لله عزّ وجل بدعوى أنها مجاز ، كقولهم في "استوى" استولى، وتأويلهم اليد بالقدرة والنعمة، والمجيء بمجيء الأمر وغير ذلك(
).

المبحث الرابع 

أسباب العدول عن الحقيقة إلى المجاز 
قال المرداوي – رحمه الله - : 

"قوله : [إنما صير إليه : لبلاغته أو ثقلها ونحوهما ] (
).

قال العلماء : إنما عدل عن الحقيقة إلى المجاز لفوائد كثيرة حسنة . 

منها : بلاغة لفظ المجاز لصلاحيته للسجع (
)، والتجنيس (
)، وسائر أنواع البديع دون الحقيقة ، وفيه نظر . 

ومنها : ثقل لفظ الحقيقة على اللسان ، كالخَنْفَقِيْق بفتح الخاء المعجمة وسكون النون وفتح الفاء وكسر القاف وسكان الياء المثناة من تحت وآخره قاف، اسم للداهية(
)، يعدل عنه إلى النائبة أو الحادثة ، ونحوهما . 

ومنها : بشاعة اللفظ كالتعبير بالغائط عن الخارج . 

ومنها : جهل المتكلم والمخاطب لفظ الحقيقة . 

ومنها : كون المجاز أشهر من الحقيقة . 

ومنها : أن يكون معلوماً عند المتخاطبين ، ويقصد إخفاءه عن غيرهما . 

ومنها : عظم معناه كقوله : سلام على المجلس العالي ، فهو أرفع في المعنى من قوله: سلام عليك . 

ومنها : كونه أدخل في التحقير . 

ومنها : أن لا للمعنى الذي عبر عنه بالمجاز لفظ حقيقي ، فهذه تسع فوائد في العدول عن الحقيقة إلى المجاز"(
). 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

ذكر المرداوي – رحمه الله – أسباب العدول عن الحقيقة إلى المجاز ، وهي كالتالي: 

الأول: بلاغة لفظ المجاز ، لصلاحيته للسجع والتجنيس وسائر أنواع البديع دون الحقيقة، فقد نقل بعض العلماء(
) عن أرباب البلاغة وجهابذة أهل الصناعة أنهم مطبقون على أن المجاز في الاستعمال أبلغ من الحقيقة، وأنه يلطف الكلام ويكسبه حلاوة، ويكسوه رشاقة، فمثلاً قوله تعالى : ( (((((((((( ((((( (((((((( ( (
)، وقوله: ( (((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ( (
)، لو استعملت الحقائق في هذه المواضع لم تعط ما أعطي المجاز من البلاغة. 

قال ابن جني (ت 392): 

"وإنما يقع المجاز ويُعْدَل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة ، وهي: الاتساع ، والتوكيد، والتشبيه ، فإن عدم هذه الأوصاف كانت الحقيقة البتّة ، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرس : "هو بحر"(
)، فالمعاني الثلاثة موجودة فيه ، أما الاتساع فلأنه زاد في أسماء الفرس التي هي فرس وطِرْف وجواد ونحوها البحر ، حتى إنه احتيج إليه في شعر أو سجع أو اتساع استعمل استعمال بقية تلك الأسماء ، لكن لا يفضي إلى ذلك إلا بقرينة تسقط الشبهة، وكأن يقول الساجع: فرسك هذا إذا سما بغرته كان فجرا، وإذا جرا إلى غايته كان بحرا ، ونحو ذلك ، ولو عَرِي الكلام من دليل يوضح الحال لم يقع عليه بحر؛ لما فيه من التعجرف في المقال من غير إيضاح ولا بيان ، ألا ترى أن لو قال رأيت بحراً ، وهو يريد الفرس لم يعلم بذلك غرضه ، فلم يجز قوله ؛ لأنه إلباس وإلغاز على الناس. 

وأما التشبيه فلأن جريه يجري في الكثرة مجرى مائه .... "(
). 

وقال البيضاوي (ت 685): 

"يعدل إلى المجاز لبلاغة لفظ المجاز"(
). 

قال جمال الدين الإسنوي (ت 772) شارحاً لكلام البيضاوي (ت 685): 

"وأمـا الثالث فهو أن يحصل باستعمال لفظ المجاز شيء من أنواع البديع والبلاغة كـ المجانسة، والمقابلة، والسجع، ووزن الشعر، ولا يحصل بالحقيقة"(
). 

وقال محمد بن عبدالحميد الأسمندي (ت 552) مبيناً أهمية البلاغة والفصاحة في المجاز: 

"إن الفصاحة والبلاغة غرض مطلوب في المجاز ، فإنا وجدنا أهل اللغة استعملوا المجاز في أشعارهم ، وخطبهم، ومحاوراتهم لتحقيق معنى البلاغة والفصاحة ، ومعنى البلاغة والفصاحة يحصل بتعريف الشيء باسم غيره ، وقد يحتاج إلى ذلك للمبالغة في الوصف، أو للاختصار في الكلام ، أو للتحاشي عن التصريح بذكر المستعار له، لما فيه من كراهة الطبع، وكان تعريف الشيء بذكر غيره بطريق المجاز من وجوه الفصاحة ، إلا أن كل شيء يذكر لا يعرف به غيره ، إذا لم يكن بينهما ضرب اتصال ، ونوع اختصاص معرِّف، ولهذا لا يحسن إطلاق اسم السماء على الأرض ، واسم الأرض على السماء ، فإذا كان بين الشيئين هذا النوع من الاتصال والاختصاص حسن استعمال أحدهما في الآخر مجازاً، فثبت أن الاختصاص المعرِّف طريق المجاز"(
).

وقال في موضع آخر : "... إن في المجاز من الفصاحة والمبالغة في الوصف ما ليس في الحقيقة ، ألا ترى أنه متى وصفنا الرجل البليد بأنه حمار كان أبلغ في الإبانة عن معنى البلادة من وصفنا له بأنه بليد"(
). 

وقال صفي الدين الهندي (ت 715): 

"وخامسها : أنه وإن لم يكن كذلك لكنه يكون غير صالح للسجع أو للتجنيس وسائر أصناف البديع ، أو لإقامة الوزن والقافية ، والمجاز صالح لذلك"(
).

الثاني : ثقل لفظ الحقيقة على اللسان . 

قال محمد بن عبدالحميد الأسمندي (ت 552): 

"ومنها أن المجاز قد يكون بضرب حذف فيستعمل طلباً للتخفيف"(
). 

وقال صفي الدين الهندي (ت 715): 

"ورابعها : أن الإخفاء وإن كان غير مطلوب له ، لكن قد يكون لفظ الحقيقة ثقيلاً على اللسان ، سواء كان ذلك لمفردات حروفه أو لتنافر تركيبه ، أو لثقل وزنه"(
).

وقال جمال الدين الإسنوي (ت 772): 

"فالأول أن يكون لفظ الحقيقة ثقيلاً على اللسان كالخنفقيق، قال الجوهري: وهو الداهية، ثم ذكر – أعني الجوهري – في الكلام على الداهية: بأن الداهية هو: ما يصيب الشخص من نُوَبِ الدَّهر العظيمة، قال: وهو أيضاً الجيد الرأي(
)، فإذا تقرر هذا : فلك أن تعدل عن هذا اللفظ لثقله إلى لفظ آخر بينه وبين المصيبة علاقة كالموت مثلاً فيقال: وقع في الموت"(
).

وقال السيوطي (ت 911) أيضاً مبيناً هذا المعنى : 

"والمجاز إما لأجل اللفظ ، أو المعنى ، أو لأجلهما ، فالذي لأجل اللفظ إما لأجل جوهره بأن تكون الحقيقة ثقيلة على اللسان ؛ إما لثقل الوزن، أو تنافر التركيب، أو ثقل الحروف أو عوارضه، بأن يكون المجاز صالحاً لأصناف البديع دون الحقيقة"(
). 

الثالث : بشاعة اللفظ ، ومثل له المرداوي بالتعبير بالغائط عن الخارج . 

قال محمد بن عبدالحميد الأسمندي (ت 552): 

"ومنها أن الطباع قد تنفر عن بعض المعاني، فيتجافى الناس عن التصريح بذلك، فيكون عنه باسم غيره ، كالحدث المكنى عنه باسم الغائط "(
).

وقال جمال الدين الإسنوي (ت 772) مؤكداً هذا المعنى: 

"وأما الثاني فهو أن يكون معناها حقيراً كقول السائل لسلمان الفارسي (ت 36) علمكم نبيكم كل شيء حتى الخِراءَة – بكسر الخاء المعجمة على وزن الرسالة – فقال له سلمان أجل نهانا عن كذا وكذا"(
)، فلما كان معناها حقيراً عدل عنه إلى التعبير: بالغائط، الذي هو: اسم للمكان المطمئن (من الأرض) ، أي: المنخفض، وبقاء الحاجة أيضاً، الذي هو عام في كل شيء "(
).

ويستدل لهذا ما جاء في قوله تعالى: ( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( (
). 

الرابع : جهل المتكلم ، والمخاطب لفظ الحقيقة . 

قال صفي الدين الهندي (ت 715) في ذكره للأسباب الموجة للتكلم بالمجاز: 

"أنه وإن كان له لفظ حقيقي، لكن المتكلم أو المخاطب لم يعرفه"(
).

وقال الزركشي (ت 794) أيضاً موضحاً هذا السبب: 

"ومنها : أن لا يكون للمعنى الذي عبر عنه بالمجاز لفظ حقيقي إن قلنا : لا يستلزمه، أو أن يجهل المتكلم أو المخاطب لفظه الحقيقي، ومنه قول الفقهاء : إن حشيش الحرم لا يجوز نقله ، وأرادوا الأخضر ، وإلا ففي اللغة أن الرطب حشيشاً مجازاً باعتبار ما يؤول إليه لكونه أقرب إلى أفهام العامة، ولجهلهم معنى الخلا، وبهذا يغلط من غلطهم"(
). 

الخامس : كون المجاز أشهر من الحقيقة ، فيتكلم بالمشهور ليكون أسهل في الفهم للسامع. 

قال صفي الدين الهندي (ت 715): 

"وعاشرها : أن يكون المجاز أعرف من الحقيقة "(
).

مثاله: لو قال قائل: "رأيت غائطاً" ، فإنه ينقدح في أذهان الناس ذلك الشيء المستقذر الخارج من الإنسان، ولا ينقدح في أذهانهم الحقيقة وهو: المكان المطمئن المنخفض من الأرض(
).

السادس: أن يكون معلوماً عند المتخاطبين ، ويقصدان إخفاءه عن غيرهما. 

مثاله: إذا ما أردت أن يعرف مخاطبك دون غيره أنك رأيت إنساناً جميلاً فتعدل حينئذ عن الحقيقة التي يعرفها ذلك الغير إلى المجاز الذي لا يعرفه وتقول: رأيت قمراً(
). 

قال صفي الدين الهندي (ت 715): 

"أنه وإن كان معلوماً لهما ، لكنه معلوم كغيرهما أيضاً ، والمجاز قد لا يكون معلوماً لغيره، فيعبّر به لئلا يطلع على ذلك المعنى غيرهما"(
).

السابع : عظم معنى المجاز، ومثّل له المرداوي بقوله: سلام على المجلس العالي، فهو أرفع في المعنى من قول : سلام عليك. 

قال صفي الدين الهندي (ت 715): 

"ومنها أن التعبير بالمجاز قد يكون أدخل في التعظيم "(
).

وقال جمال الدين الإسنوي (ت 772): 

"أن يكون في المجاز عظمة ، أي تعظيم ، كقولك : سلام على المجلس العالي، فإن فيه تعظيماً ، بخلاف المخاطبة كقولك: سلام عليك"(
). 

وقال الزركشي (ت 794) في ذكره للأسباب الداعية إلى المجاز : 

"التعظيم كقوله: سلام على المجلس العالي"(
).

وكذا قال السيوطي (ت 911) في المزهر : "أنه إنما يصار للمجاز لعظمة في المجاز"(
).

الثامن : كون المجاز أدخل في التحقير . 

قال صفي الدين الهندي (ت 715) في ذكره للأسباب الموجبة للتكلم في المجاز : 

"أن يكون أدخل في التحقير"(
).

وذكر ذلك السيوطي في المزهر فقال: "والذي لأجل المعنى إما لعظمة في المجاز أو حقارة في الحقيقة"(
).

ومن الأمثلة للتحقير: التعبير عن الاستطابة بالغائط ، وعن قضاء الوطر من النساء بالوطء ، ويترك لفظ الحقيقة استحقاراً له وتنـزيهاً عن التلفظ به لما فيه من البشاعة والغلط ونفرة الطباع عن التلفظ به . 

التاسع : أن لا يكون للمعنى الذي عبر عنه بالمجاز لفظ حقيقي . 

قال الزركشي (ت 794) في الأسباب الداعية للمجاز : 

"أن لا يكون للمعنى الذي عبر عنه بالمجاز لفظ حقيقي"(
).

فهذه تسع فوائد وأسباب ذكرها المرداوي وهناك أسباب وفوائد أخرى ذكرها الأصوليون ، وهي: 

1 ـ أنه لما كان التعبير بالمجاز ألذ عدل عنه إليه ، أما بيان أنه ألذ فلأن التعبير عن الشيء باسم لازمه ، لا يوقف على تمام المقصود ، بل على بعضه ، فيكون المقصود معلوماً من وجه ، ومجهولاً من وجه ، والوجه المعلوم يسوقه إلى تحصيل ذلك الوجه المجهول ، فيحصل هناك ألم ولذة باعتباري الجهل والعلم ، ثم إذا حصل العلم بكماله بعد الشوق إليه حصل هناك لذة عظيمة، لأن اللذة إذا حصلت عقيب الألم كانت أقوى وأتم بما إذا حصلت بغتة من أن يكون مسبوقاً بألم، بخلاف الحقيقة فإنها توقف على المقصود لكماله فلا تعظم اللذة. 

2 ـ أن يكون التعبير بالمجاز أبلغ في الإنباء عن المقصود ، فإن قولك "رأيت أسداً" أبلغ في الإعلام عن المقصود من قولك : "رأيت شجاعاً" ، أو إنساناً يشبه الأسد في الشجاعة. 

3 ـ المبالغة في بيان العبارة على الإيجاز كقوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( ((((((( ( (
).

4 ـ تفهم المعقول في صورة المحسوس لتلطيف الكلام ، وزيادة الإيضاح، ويسمى استعارة تخيلية كقوله تعالى: ( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ( (
).

5 ـ تكثير الفصاحة ، لأن فهم المعنى منه يتوقف على قرينة ، وفي ذلك غموض يحوج إلى حركة الذهن ، فيحصل من الفهم شبيه بلذة الكسب ، وكذلك ما يدل عليه اللفظ بالالتزام أحسن مما يدل عليه بالمطابقة لما في دلالة الالتزام من تصرف الذهن(
).

المبحث الخامس 

أقســـام المجـــاز 
قال المرداوي – رحمه الله - : 

"قوله: [وهو لغوي: كأسد لشجاع، وعرفي عام: كدابة لمطلق ما دب، وخاص: كجوهر لنفيس، وشرعي: كصلاة لدعاء] (
).

ينقسم المجاز بحسب جهة وضعه إلى ثلاثة أقسام : لغوي ، وعرفي، وشرعي، كما انقسمت الحقيقة إلى ذلك. 

فاللغوي: كالأسد للشجاع، لعلاقة الوصف الذي هو الجرأة ، فكأن أهل اللغة باعتبارهم النقل لهذه المناسبة وضعوا الاسم ثانياً للمجاز. 

والعرفي قسمان: عام وخاص، فالعام كالدابة لمطلق ما دب، فهو حقيقة لغة، مجازاً عرفاً، لأن حقيقة الدابة في العرف لذات الحافر، ولمطلق ما دب مجاز عندهم، والخاص: كالجوهر للنفيس، انتقالاً في العرف من ذات الحافر للمعنى المضمن لها من الدب في الأرض وكذا في الخاص. 

والشرعي: كالصلاة لمطلق الدعاء، انتقالاً من ذات الأركان للمعنى المضمن لها من الخضوع، والسؤال بالفعل أو القوة ، فكأن الشارع بهذا الاعتبار وضع الاسم ثانياً، لما كان بينه وبين اللغوي هذه المناسبة"(
). 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

قسّم المرداوي المجاز إلى ثلاثة أقسام ومثّل لكل قسم وهي كالتالي: 

القسم الأول: 

المجاز اللغوي: وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولاً في اللغة، فكأن أهل اللغة باعتبارهم النقل لهذه المناسبة ، وضعوا الاسم ثانياً للمجاز . 

ومثاله: الأسد للشجاع . 

وبعض أهل الأصول(
) يسمي هذا القسم : مجاز الإفراد: وهو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي. 

قال ابن النجار (ت 972): 

"المجاز ثلاثة أقسام، قسم لغوي كأسد شجاع، لعلاقة الوصف الذي هو الجرأة"(
).

القسم الثاني: 

المجاز العرفي: وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بعرف الاستعمال اللغوي، وهو نوعان: 

النوع الأول: عرفي عام: مثاله كدابة لمطلق ما دبّ على الأرض، فإطلاقها على ذلك حقيقة في اللغة مجاز في العرف ؛ لأن حقيقة الدابة في العرف لذات الحافر، فإطلاقها على كل ما دب مجاز فيه. 

النوع الثاني: عرفي خاص: كإطلاق لفظ (جوهر) في العرف لكل نفيس، فهو انتقال في العرف من ذات الحافر ومن النفاسة للمعنى المتضمن لذات الحافر من الدَبِّ في الأرض وللشيء النفيس من علو القيمة التي في الجوهر الحقيقي(
).

القسم الثالث : 

مجاز شرعي وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في أصل الشرع ، ومثل له المرداوي بالصلاة لمطلق الدعاء. 

قال ابن النجار (ت 972): 

"القسم الثالث: مجاز شرعي كإطلاق صلاة في الشرع لمطلق الدعاء انتقالاً من ذات الأركان للمعنى المتضمن لها من الخضوع ، والسؤال بالفعل ، أو القوة ، فكأن الشارع بهذا الاعتبار وضع الاسم ثانياً لما كان بينه وبين اللغوي هذه المناسبة ، فكل معنى حقيقي في وضع هو مجاز بالنسبة إلى وضع آخر ، فيكون حقيقة ومجازاً باعتبارين"(
).

فهذه الأقسام الثلاثة قد ذكرها المرداوي وغيره من الأصوليين (
).

وهناك أقسام أخرى قد ذكرها الأصوليون غير ما ذكره المرداوي وهي على سبيل الإجمال: 

1 ـ مجاز التركيب : وهو أن يستعمل كلام مفيد في معنى كلام آخر ، لعلاقة بينهما دون نظر إلى المفردات ، ومن ذلك جميع الأمثال السائرة المعروفة عند العرب . 

2 ـ المجاز العقلي : وهو ما كان التجوز فيه في الإسناد خاصة لا في لفظ المسند إليه، ولا المسند كقولك: "أنبت الربيع البقل" فالربيع وإنبات البقل كلاهما مستعمل في حقيقته، والتجوز إنما هو في إسناد الإنبات إلى الربيع، وهو لله عزّ وجل. 

3 ـ مجاز الحذف والإضمار ومجاز الزيادة: فمداره على حذف وإضمار أو على زيادة فيمثلون للحذف والإضمار بقوله تعالى: ( (((((((( (((((((((((( ( (
)، والمراد أهل القرية. 

ويمثلون للزيادة على رأي بعضهم – وإن كان غير صحيح – بقوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( (((((( ( ( (
)، ويقولون إن الكاف زائدة والمراد ليس مثله شيء. 

وهناك أقسام أخرى كمجاز التقديم والتأخير، ومجاز النقل، والاستعارة، وليس هذا محل بسطه (
).

وينبغي أن يعلم أن أقسام المجاز هذه إنما هي عند الذين يرون المجاز في العربية وفي القرآن، أما الذين لا يرونه فلا يعتبرون ذلك كله، والله تعالى أعلم .

المبحث السادس 

موازنة بين موقفه من المجاز وموقف المتقدمين من الحنابلة 
استعرض المرداوي – رحمه الله – في هذه المسألة روايتين عن الإمام أحمد (ت 241)، الأولى : ينص فيها أن المجاز واقع في القرآن ، وهو المشهور ، والمعتمد عند أكثر أصحاب المذهب. 

قال المرداوي : 

"وهو في القرآن عند أحمد، وأكثر أصحابه، والأكثر"(
). 

والثانية : أنه لا مجاز في القرآن، وإليه ذهب البعض . 

قال المرداوي : 

"وعنه: لا ، اختاره ابن حامد ، والتميمي والخرزي"(
).

فالإمام المرداوي أمام مسألة للإمام أحمد (ت 241) فيها قولان بالنظر لما أثر عنه، قول معتمد يقول بوقوع المجاز في القرآن الكريم، وهو المشهور والراجح، وقول مقابل له مرجوح في نظر المرداوي . 

وموقف المرداوي هذا - على الرغم من أنه ليس هو الوحيد في المذهب – هو ممن صحح هذه الرواية عن أحمد (ت 241) إلا أن اعتماده إياه يزيده مكانة وقدراً بين علماء الأصول. 

وكما أسلفت من قبل فالمرداوي ليس الوحيد من الحنابلة ممن ذهب إلى هذا القول، بل هناك عددٌ من الحنابلة – المتقدمين – قالوا بمثل ما ذهب إليه، وهم: 

أولاً: أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر البغوي (ت 363) (
).

ثانياً: ابن أبي موسى (ت 428) (
).

ثالثاً: أبو يعلى الفراء (ت 458) (
).

رابعاً: أبو الخطاب الكلوذاني (ت 510) (
).

خامساً: ابن عقيل (ت 513) (
).

سادساً: ابن قدامة المقدسي (ت 620) (
).

سابعاً: سليمان بن عبدالعزيز الطوفي (ت 716) (
).

ثامناً: عبدالمؤمن بن عبدالحق البغدادي (ت 739) (
).

تاسعاً: محمد بن مفلح المقدسي (ت 763) (
).

عاشراً: ابن اللحام (ت 803) (
).

دليل المرداوي ومن وافقه : 

أولاً : أن الأمثلة على وقوع المجاز في القرآن وغيره كثيرة جداً، وهي أشهر من أن تنكر ومنها: 

1 ـ قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( ((( ((((((( ( (
)، قالوا: فالجدار لا إرادة له ، لكنه كناية عن مقاربة الانقضاض ، لأنه في الأصل من أراد شيئاً قاربه ، فكانت المقاربة من لوازم الإرادة : فتجوّز بها عنها(
). 

2 ـ قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ( (
)، قالوا: فالجناح حقيقة للطائر من الأجسام، أما المعاني والجمادات فلا جناح لها في الأصل؛ لذا فإثباته للذل مجاز(
). 

3 ـ قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((( ( (
)، قالوا: فالسؤال ليس للقرية ذاتها، وإنما لأهل القرية، لذا كان مجازاً بالحذف(
).

وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة الدالة على وقوع المجاز في القرآن(
).

ثانياً : أن الاسم في لغة العرب منقسم إلى الحقيقة والمجاز ، وهذا التقسيم معتبر عند علماء العربية ومشتهر في استعمالات العرب ، والقرآن هو أصل اللغة ومعينها ، فمحال أن يأتي بخلاف ما عليه أهل اللسان العربي، من تقسيم الاسم إلى حقيقة ومجاز(
).

ثالثاً: لو وجب خلو القرآن من المجاز لوجب خلوّه من التوكيد، والحذف، وتثنية القصص، وغيره، ولو سقط المجاز من القرآن لسقط شطر الحسن(
). 

هذه بعض أدلة المرداوي ومن وافقه . 

وقد ذهب طائفة من الحنابلة إلى عدم وقوع لمجاز في القرآن الكريم وهم: 

1 ـ ابن حامد (ت 403) (
).

2 ـ أبو الفضل التميمي (ت 410) (
).

3 ـ إسماعيل بن علي البغدادي (ت 610) (
).

4 ـ الخرزي (
).

واستدل هؤلاء بما يلي : 

أولاً : أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز لم يقع إلا في كلام المتأخرين، فهو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة ، ولم يتكلم في ذلك أحد من الصحابة والتابعين، ولا أحد من الأئمة والمشهورين في العلم من أئمة المذاهب، وغيرهم، بل ولا تكلم فيه أئمة اللغة والنحو المعتبرون ، وإنما الغالب أن منشأه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين(
).

ثانياً: أن علماء السلف الذين ألفوا في ضروب العلم المختلفة كالفقه والأصول والتفسير والحديث لم يوجد فيما كتبوه هذا التقسيم، إضافة إلى ذلك فإن هذا التقسيم تقسيم فاسد، لا ينضبط بضابط صحيح، ولهذا وقع الخلاف بين القائلين بالمجاز في تسمية بعض الألفاظ مجازاً أو حقيقة(
).

ثالثاً: أن الذين قالوا بالتقسيم مطالبون بالدليل، لكون الألفاظ العربية وضعت أولاً لمعان، ثم بعد ذلك استعملت فيها، ثم تجوز بها عمّا وضعت له، ولن يستطيعوا ذلك، لأنه ليس بإمكان أحد أن ينقل عن العرب أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع الأسماء الموجودة في اللغة، ثم استعملوها بعد الوضع، وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال العرب هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني، وأي دعوى خلاف ذلك فليست صحيحة لعدم نقلها إلينا(
).

رابعاً: أن القائلين بالمجاز مجمعون على أن كل مجاز يجوز نفيه، ويكون نافيه صادقاً في نفس الأمر ، ومثال ذلك أن تقول لمن قال: "رأيت أسداً يرمي" ليس هو بأسد، وإنما هو رجل شجاع، وعلى هذا يلزم من القول بالمجاز في القرآن أن في القرآن ما يجوز نفيه(
).

خامساً: من طريق القول بالمجاز توصّل المعطّلون لنفي كثير من صفات الله – عزّ وجل – فقالوا: "لا يد ، ولا استواء ، ولا نزول"، ولم يَرد بها حقائقها، وإنما هي مجازات عندهم، والحق مذهب أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفات التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تعطيل، ولا تشبيه(
). 

سادساً: أن المتكلم لا يعْدل عن الحقيقة إلى المجاز إلاّ إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير، وهو مستحيل على الله سبحانه(
).

سابعاً: أن هذا الأمر يستلزم لوازم غير صحيحة، ويترتب عليه أمور غير سديدة، وما استلزم ذلك فهو مثله ، فما أولت الآيات وردت الأحاديث إلا بدعوى المجاز، وما عطلت الصفات العلى لله جل وعلا وحرفت إلا بدعوى المجاز ، فقطع هذا الباب وسده أسلم للشريعة وأقوم للملة(
).

مناقشة الأقوال : 

نوقش القول الأول – وهو اختيار المرداوي ومن وافقه – بما يلي: 

1 ـ أن ما ذكروه من الأمثلة من الآيات السابقة وغيرها لا يصح إطلاق المجاز عليها، ويبيّن ذلك بما يلي: 

أ ـ أن الجواب عن استدلالهم بقوله تعالى: ( (((((((( ((((((( ((( ((((((( ( (
)، من وجهين: 

الأول: أنه لا مانع من حمله على حقيقة الإرادة المعروفة في اللغة، لأن الله يعلم للجمادات ما لا نعلمه لها، كما قال تعالى: ( ((((( (((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (( ((((((((((( ((((((((((((( ( ( (
)، وقد ثبت حنين الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم(
). (
)
الثاني: أنه لا مانع من كون العرب تستعمل الإرادة عند الإطلاق في معناها المشهور، وتستعملها في الميل عند دلالة القرينة على ذلك، وكلا الاستعمالين حقيقة في محلّه(
). 

ب ـ وأما استدلالهم بقوله تعالى: ( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ( (
)، فيجاب عنه بأن الجناح هنا مستعمل في حقيقته؛ لأنّ الجناح يطلق في اللغة حقيقة على يد الإنسان وعضده وإبطه، قال تعالى: ( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( ( (
)، والخفض مستعمل في معناه الحقيقي الذي هو ضدّ الرفع، لأن مريد البطش يرفع جناحيه، أما مظهر الذلِّ والتواضع فيخفض جناحيه، فالأمر بخفض الجناحين للوالدين كناية عن لين الجانب لهما كما أمر الله نبيه بذلك فقال: ( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ( (
)، كما أنه أسلوب معروف عند العرب ، وأما إضافة الجناح إلى الذُّل فليس بمجاز، لأن الإضافة فيه كالإضافة في قولك: حاتم الجود، فيكون المعنى: واخفض لهما الجناح الذليل من الرحمة(
).

ج ـ وأما استدلالهم بقوله تعالى: ( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((( ( (
)، فيجاب عنه من وجهين: 

الأول: أن إطلاق القرية وإرادة أهلها من أساليب اللغة العربية، وليس مجازاً(
).

الثاني: أن المضاف المحذوف كأنَّه مذكور لأنه مدلول عليه بالاقتضاء ، وتغيير الإعراب عند الحذف من أساليب اللغة أيضاً ؛ لذا لم يكن هذا المثال من المجاز ، وإنما من المدلول عليه بالاقتضاء كما يسميه الأصوليون (
). 

2 ـ أما استدلالهم بوجود المجاز في اللغة العربية فيجاب عليه من وجهين: 

أ ـ أنّه لا يُسلَّم لهم بوجوده في اللغة العربية، بل هو اصطلاح حادث ، فلم يتكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل بن أحمد (ت 175) (
)، وسيبويه (ت 180)، بل أول من عُرف عنه أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنّى (ت 209)(
)، في كتابه (مجاز القرآن)؛ ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة ، وإنما عنى بمجاز الآية ما يُعبَّر عنه بالآية(
).

ب ـ أنه لا يلزم من جواز الشيء في اللغة جوازه في القرآن، فهناك من الأشياء المستحسنة عند أهل البلاغة ؛ لكنها ممنوعة في القرآن ، كإيراد الجدِّ في قوالب الهزل، فهذا وإن استحسنه البلاغيون في اللغة إلا أنه لا يجوز أن يكون في القرآن ؛ لاستحالة الهزل فيه، قال تعالى: ( ((((((( (((((((( (((((( (((( ((((( (((( (((((((((((( (((( ( (
).(
)
ونوقش القول الثاني – قول مخالفي المرداوي – بما يلي: 

1 ـ أنه لا يلزم من إثبات المجاز في القرآن تأويل الصفات أو نفيها، بل يُقال إنّ آيات القرآن تجاه المجاز قسمان : 

الأول: قسم لا يجوز دخول المجاز فيه ، وهو آيات الصفات ، ونحوها. 

الثاني: قسم يجوز دخول المجاز فيه ، وهو ما وجدت فيه قرينة منعت من استعماله في حقيقته، كما ورد في الأمثلة السابقة(
).

2 ـ أما قولهم : "إنه يستلزم النفي في القرآن ، لأن المجاز يصح نفيه"، فيُجاب عنه: بأن قسيـم المجاز الحقيقة لا الحق، فالقرآن كلُّه حق، حقيقته ومجازه، ولا شك في ذلك، كمـا قـال تعالى: ( (( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((( ( (
)، لكنّ المراد بالنفيّ أنه ليس المراد به حقيقته فيما وضع له أصلاً، كقوله تعالى: ( (((((((( (((((((((((( ( (
)، فالسؤال ليس للقرية ذاتها، وإنما لأهل القرية(
). 

3 ـ أن قولهم: "إن المتكلم لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا ضاقت به الحقيقة"، قولٌ باطل، فللمجاز من العمل ما للحقيقة، بل قد ظهر استحسان أهل البلاغة للمجازات والاستعارات في مواضعها فوق استحسانهم للفظ الذي هو حقيقة(
).

الفصل الثاني عشر 

سجدات التلاوة عند المرداوي
وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: عدد سجدات التلاوة . 

المبحث الثاني: الطهارة لسجود التلاوة . 
المبحث الثالث: صفة سجود التلاوة . 
تمهيـــد: 

سجود التلاوة : أي السجود بسبب التلاوة. 

والإضافة فيه من باب إضافة المسبب إلى السبب(
)، كخيار العيب، وخيار الرؤية، وحج البيت. 

وأقوى وجوه الاختصاص اختصاص المسبب بالسبب(
). 

وقد أورد عليه: أن السماع سبب في حق المستمع، فكان ينبغي أن يكون التعريف بسجود التلاوة والسماع. 

وقد أجاب العيني (ت 855) عن هذا بقوله: 

"بأن الإجماع منعقد على كون التلاوة سبباً، واختلفوا في سببية السماع، فقال بعضهم: ليس السماع سبباً، ولذلك اقتصرت إضافة السجود إلى التلاوة دون السماع، أو يقال: إن التلاوة أصل في الباب؛ لأنها إذا لم يوجد السماع فكان ذكرها مشتملاً على السماع من وجه فاكتفي به"(
). 

والفرق بين المستمع والسامع : 

أن المستمع : هو الذي ينصت للقارئ ويتابعه في الاستماع . 

والسّامع : هو الذي يسمعُ الشيء دون أن ينصت إليه (
).

المبحث الأول 

عدد سجدات التلاوة 
قال المرداوي - رحمه الله -  : 

"قوله: وهو أربع عشرة سجدة ... هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم ، .... 

فعلى المذهب سجدة (ص) سجدة شكر، فيسجد بها خارج الصلاة على كل رواية ولا يسجد بها في الصلاة"(
).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

ذهب المرداوي – رحمه الله – إلى أن عدد سجدات التلاوة أربع عشرة سجدة، وقد اختلف العلماء في عدد سجدات القرآن على أقوال، ومن خلال النظر في كتب العلماء – رحمهم الله تعالى – تبين أنه ليس في القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة، اتفقوا على عشر منها، واختلفوا في الخمس الباقية، وهذا ما قرره كثير من العلماء(
). 

قال ابن حزم (ت 456): 

"واتفقوا على أنه ليس في القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة، واتفقوا على عشر، واختلفوا في التي في (ص)، وفي الآخرة التي في (الحج)، وفي الثلاث اللواتي في المفصل"(
). 

وقال ابن حجر (ت 852): 

"أجمع العلماء أنه يسجد في عشرة مواضع"(
). 

أما السجدات المتفق عليهن، فهي: 

1 ـ قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((( ((((((( (( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( ((((( ( (
). 

2 ـ قوله تعالى: ( (((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( (((( ( (
). 

3 ـ قوله تعالى: ( (((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((((((((((( (((((( (( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((( ( (
). 

4 ـ قوله تعالى: ( (((( (((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( ((((( ( (
). 

5 ـ قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ( (((( ( (
). 

6 ـ قوله تعالى: ( (((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((( ((((( ((((( ((( (((((((( ( (((( (((( (((((((( ((( (((((((( ( (((( ( (
). 

7 ـ قوله تعالى: ( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((( ( (
). 

8 ـ قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( (( ((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((( (( ((((((( (((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ( (
). 

9 ـ قوله تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (( ((((((((((((((( ( (((( ( (
). 

10 ـ قولـه تعـالى : ( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (( ((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (( ((((((((((( ( (((( ( (
). 

وأما السجدات المختلف فيهن، فهي: 

1 ـ قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ( (
). 

2 ـ قوله تعالى: ( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((( (((( ( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (((( ( (
). 

3 ـ قوله تعالى: ( ((((((((((((( (( ((((((((((((( ( (((( ( (
). 

4 ـ قوله تعالى: ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( ( (((( ( (
). 

5 ـ قوله تعالى: ( (((( (( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ( (
). 

فعلى هذا يرى المرداوي أن الأربع عشرة سجدة كلها يسجد فيها، واستثنى من الخمس عشرة سجدة سجدة (ص). 

وقد اختلف العلماء في حكم سجدة سورة (ص) على قولين: 

القول الأول: 

أن سجدة سورة (ص) ليست من عزائم السجود. 

وهذا القول قال به ابن مسعود (ت 35) (
)، وعلقمة (ت 62) (
)، وابن عباس (ت 68(
)). 

وبه قالت الشافعية(
)، وهو الرواية المشهورة عن أحمد وعليه جماهير الأصحاب(
)، وهو الذي رجّحه المرداوي. 

قال ابن عبدالبر (ت 463): 

"واختلفوا في سجدة (ص)، وذهب الشافعي إلى أن لا سجود في (ص)، وهو قول ابن مسعود، وعلقمة"(
).

وقال ابن قدامة (ت 620) بعد أن ذكر الخلاف في سجدة (ص) : 

"والصحيح أنها ليست من عزائم السجود"(
). 

وقال النووي (ت 676): 

"(ص) ليست من عزائم السجود، معناه ليست سجدة تلاوة"(
). 

وقد استدل هؤلاء بما يلي: 

1 ـ عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في (ص) وقال: "سجدها نبي الله داود توبة، ونسجدها شكراً"(
).

وقد نوقش هذا الاستدلال بما يلي: 

قال الكاساني (ت 587)، والعيني (ت 855): "إن هذا الحديث حجة لنا لا علينا لأننا نحن نقول بأننا نسجدها شكراً لما أنعم الله على داود عليه السلام بالغفران، والوعد بالزلفى وحسن مآب، ولهذا لا يسجد عندنا إلا عقيب "مآب" وهذه نعمة عظيمة في حقنا فإنه يطمعنا في إقالة عثراتنا وغفران خطايانا، وزلاتنا، فكانت سجدة تلاوة"(
).

2 ـ ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "(ص) ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها"(
).

وقد نوقش هذا الاستدلال بما يلي: 

قالوا: بأن الحجة فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله لا فيما رآه هو(
). 

3 ـ ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر (ص) فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزَّن الناس(
) للسجود فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود، فنـزل فسجد وسجدوا"(
). 

قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن سجدة (ص) توبة نبي الله داود عليه السلام، وأنه ما كان ليسجدها لولا أنه رأى الناس قد تهيؤوا للسجود، وهذا يدل على أنها سجدة شكر لا تلاوة. 

وقد نوقش هذا الاستدلال بما يلي: 

قالوا: بأن سجود النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة الأولى، وتركه الخطبة لأجلها يدل على أنها سجود تلاوة، وأما تركه في الجمعة الثانية فلا يدل على أنها ليست بسجدة، بل كان يريد التأخير وهو لا يجب على الفور(
). 

القول الثاني: 

قالوا: إن سجدة سورة (ص) من سجدات القرآن. 

وبه قالت الحنفية(
)، والمالكية(
)، ورواية عن الشافعية(
)، وكذلك رواية عند الحنابلة(
). 

قال أبو بكر الجصاص الحنفي (ت 370): 

"ولما سجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها – أي في سجدة سورة (ص) – كما سجد في غيرها من مواضع السجود دَلّ على أنه لا فرق بينها وبين سائر مواضع السجود "(
).

وقال ابن العربي المالكي (ت 543): 

"والذي عندي أنها ليست موضع سجود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، فسجدنا للاقتداء به"(
).

وقد استدل هؤلاء بأدلة منها: 

أولاً: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في (ص)، المتقدم(
). 

ثانياً: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "رأيت في المنام كأني أقرأ سورة (ص) فلما أتيت على السجدة سجد كل شيء ، رأيت الدواة ، والقلم ، واللوح ، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأمر بالسجود فيها"، وفي رواية : "فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يسجدها"(
).

ثالثاً: ما روي عن عدد من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم – أنهم كانوا يسجدون في سجدة (ص) ، ومن هؤلاء : 

أ ـ ما روي عن سعيد بن جبير أن عمر كان يسجد في (ص) (
). 

ب ـ ما روي عن الزهري قال: كنت لا أسجد في (ص) حتى حدثني السائب : أن عثمان سجد فيها(
).

ج ـ ما روي عن ابن عباس : أنه كان يسجد في (ص) وتلا هذه الآية ( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((( ( ((((((((((((( (((((((((( ( ( (
).(
)
د ـ ما روي عن ابن عمر أنه يقول في (ص) سجدة (
).

هـ ـ ما روي عن طاووس أنه كان يسجد في (ص) (
). 

و ـ ما روي عن سفيان بن حسين قال : شهدت الحسن وقرأ السجدة التي في (ص) فسجد (
).

الترجيح : 

الراجح والله تعالى أعلم القول بأن سجدة (ص) من سجدات القرآن لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول ولسلامة أدلتهم من المناقشة . 

قال العثيمين (ت 1421) : 

"والصحيح أن سجدة (ص) سجدة تلاوة لارتباطها بتلاوة الآية ، ولكنها ليست من عزائم السجود ، كما قال ابن عباس"(
).

المبحث الثاني 

الطهـارة لسجود التـلاوة 
قال المرداوي – رحمه الله – : 

"قوله : وسجود التلاوة صلاة ، فيشترط له ما يشترط للنافلة ، وهذا هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم"(
).

وقال رحمه الله في موضع آخر : 

"وسجود تلاوة وشكر صلاة كنافلة فيما يعتبر"(
).
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الدراسة : 

الطهارة لسجود التلاوة : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : 

أن سجود التلاوة صلاة فيشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة وستر للعورة واستقبال القبلة وغير ذلك . 

وهو قول جمهور العلماء من الأئمة الأربعة ، وعليه أصحابهم ، بل وحكي الإجماع عليه. 

قال ابن عبدالبر (ت 463): "فإجماع من الفقهاء أنه لا يسجد أحدٌ سجود تلاوة إلا على طهارة"(
). 

وقال أبو زيد القيرواني (ت 386): "ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء"(
).

وقال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي (ت 476): 

"وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل ، يفتقر إلى الطهارة والستارة – أي ستر العورة - واستقبال القبلة ؛ لأنها صلاة في الحقيقة"(
). 

وقال السمرقندي (ت 553): 

"ومنها شرائط أداء سجدة التلاوة ، وهي ما كان من شرائط صحة الصلاة من الطهارة عن النجاسة الحقيقة بدناً ومكاناً وثياباً ، وستر العورة ، واستقبال القبلة ، ونحوها"(
).

وقال نصير الدين السامري (ت 616): 

"ويعتبر في سجود التلاوة ، والشكر من الشرائط ما يعتبر في صلاة النفل"(
).

وقال القرطبي (ت 671): 

"ولا خلاف في أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة حدث ونجس ، ونية ، واستقبال قبلة ، ووقت"(
).

وقال النووي (ت 676): 

"وأما شروطه – أي سجود التلاوة – فيفتقر إلى شروط الصلاة كطهارة الحدث والنجس ، وستر العورة ، واستقبال القبلة ، ونحو ذلك"(
).

وقال ابن قدامة (ت 620): 

" ... يعتبر للسجود من الشروط ما يشترط لصلاة النافلة ، من الطهارتين من الحدث والنجس ، وستر العورة ، واستقبال القبلة ، والنية ، ولا نعلم فيه خلافاً" . (
) 

وهذا القول اختيار المرداوي – رحمه الله – حيث يقول: " ... وسجود تلاوة وشكر صلاة كنافلة فيما يعتبر ... فيتيمم محدث بشرطه"(
).

وقد استدل هؤلاء بما يلي : 

أولاً: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقبل صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غُلُول"(
).

وجه الاستدلال : 

قال ابن قدامة (ت 620): 

"فيدخل في عمومه السجود ، ولأنه صلاة فيشترط له ذلك". 

وقد نوقش هذا الاستدلال بما يلي : 

بأن ابن عمر – رضي الله عنهما – وهو الراوي للحديث كان يسجد على غير طهارة – كما سيأتي بيانه – ولو كان الحدث شاملاً لسجود التلاوة لما خالفه – رضي الله عنه – فهو من أعلم الصحابة وأفقههم وأتبعهم للسنة (
). 

وقال ابن تيمية (ت 728) بعد ذكره للحديث : 

"وقد أجمع المسلمون على وجوب الطهارة للصلاة ، يبقى الكلام في مسمى الصلاة المرجع في مسمى الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وفي السنن "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"(
)، وهذا يتناول كل ما تحريمه التكبير وتحليله التسليم كالصلاة التي فيها ركوع وسجود، وهذه الأمور التي ذكرها كلها منتفية في سجود التلاوة والشكر، وسجود الآيات ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسم ذلك صلاة ، ولم يشرع لها الاصطفاف ، وتقدم الإمام كما يشرع في صلاة الجنازة ، وسجدتي السهو ، ولا سن فيها النبي صلى الله عليه وسلم سلاماً لم يرو ذلك عنه لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، بل هو بدعة، ولا جعل لها تكبير افتتاح وإنما روي عنه أنه كبر فيها إما للرفع وإما للخفض"(
).

ثانياً: ما جاء عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أنه قال: "لا يسجد الرجل إلاّ وهو طاهر"(
).

وقد نوقش هذا الأثر بما يلي : 

بأنه ورد عن ابن عمر – رضي الله عنهما – خلافه ، وهو "أنه كان يسجد على غير وضوء" (
).

وقد جمع ابن حجر (ت 852) بين هذا الأثر ، وبين أثر عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير طهارة ، فقال : "بأنه أراد بقوله "طاهر" الطهارة الكبرى ، أو الثاني على حالة الاختيار ، والأول – أي "لا يسجد إلا وهو طاهر" – على الضرورة"(
).

ثالثاً: قالوا: "إن سجدة التلاوة بعض الصلاة فيشترط لأدائها ما هو شرط في الكل كسجدات الصلاة"(
).

وقد نوقش هذا الاستدلال بما يلي : 

قال ابن حزم (ت 456): 

"فإن قيل: إن السجود من الصلاة وبعض الصلاة صلاة ، قلنا - وبالله التوفيق -: هذا باطل لأنه لا يكون بعض الصلاة صلاة إلاّ إذا تمت كما أمر بها المصلي ، ولو أن امرأ كبر وقرأ وركع ، ثم قطع عمداً ، لما قال أحد من أهل الإسلام أنه صلى شيئاً ، بل يقولون كلهم إنه لم يصل، فلو أتمّها ركعة في الوتر أو ركعتين في الجمعة ، والصبح والسفر والتطوع لكان قد صلى بلا خلاف . 

ثم نقول لهم : إن القيام بعض الصلاة ، والتكبير بعض الصلاة ، وقراءة أم القرآن بعض الصلاة والجلوس بعض الصلاة ، والسلام بعض الصلاة ، فيلزمكم على هذا أن لا تجيزوا لأحد أن يقوم ولا أن يكبر ولا أن يقرأ أم القرآن ولا يجلس ولا يسلم إلاّ على وضوء ، فهذا ما لا يقولونه فبطل احتجاجهم ، وبالله التوفيق"(
). 

ونوقش أيضاً بأن الفارق بينه وبين الصلاة أكثر وأظهر من الجامع ، إذ لا قراءة فيه ، ولا ركوع لا فرضاً ولا سنة، ولا مُصافّة فيه فليس إلحاق محل النـزاع بصورة الاتفاق أولى من إلحاقه بصورة الافتراق"(
).

رابعاً: القياس على سجود السهو بعد السلام . 

وقد نوقش هذا الاستدلال : 

بأن هذا قياس مع الفارق ، إذ أن سجود السهو تابع للصلاة ، فهو إما أن يكون داخلها أو بعدها مباشرة بعكس سجود التلاوة فلا يعتبر تابعاً للصلاة (
).

القول الثاني : 

قالوا : إن سجود التلاوة لا يعد صلاة ، فلا يشترط لصحته ما يشترط لصحة الصلاة من الطهارة ، وستر العورة ، واستقبال القبلة وغير ذلك . 

وبـه قال سعيـد بن المسيب (ت 94) (
)، والشعبي (ت 103) (
)، والبخـاري (ت 256) (
)، والطبري (ت 310) (
)، وابـن حزم (ت 456) (
)، وهو اختيار 
ابن تيمية (ت 728) (
)، وابن القيم (ت 751) (
)، والشوكاني (ت 1250) (
)، وابن باز (ت 1420) (
)، وابن عثيمين (ت 1421) (
). 

قال ابن جرير الطبري (ت 310): 

"ليس – أي سجود التلاوة – بركعة ، ولا ركعتين ، فيجوز بلا وضوء ، وللجنب، والحائض وإلى غير القبلة كسائر الذكر ، ولم يأتِ بإيجابه لغير الصلاة قرآناً ولا سنة ولا إجماع ولا قياس"(
).

قال ابن حزم (ت 456): 

"وأما سجود القرآن فإنه ليس صلاة أصلاً ، وإذ ليس هو صلاة فهو جائز بلا وضوء، وللجنب والحائض ، وإلى غير قبلة كسائر الذكر ولا فرق إذ لا يلزم الوضوء إلا للصلاة فقط، إذ لم يأت بإيحائه لغير الصلاة قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس"(
).

وقال ابن تيمية (ت 728): 

"وسجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل ، وهذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعليه عامة السلف ، وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين ، وعلى هذا فليست صلاة ، فلا تشترط لها شروط الصلاة"(
).

وقال الشوكاني (ت 1250): 

"فائدة : ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضِّئاً، وقد كان يسجد معه صلى الله عليه وسلم من حضر تلاوته ولم ينقل عنه أنه أمر أحداً منهم بالوضوء ، ويَبْعد أن يكونوا جميعاً متوضئين ، وأيضاً كان يسجد معه المشركون، وهم أنجاس ، لا يصح وضوؤُهم"(
).

وقد استدل هؤلاء بما يلي : 

أولاً: ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوتر ركعة من آخر الليل"(
).

وجه الاستدلال : 

قال ابن حزم (ت 456): 

"وأما سجود القرآن فإنه ليس صلاة أصلاً لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "الوتر ركعة من آخر الليل"، فصح أن لم يكن ركعة تامة أو ركعتين فصاعداً فليس صلاة"(
).

ثانياً: ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم"(
).

وجه الاستدلال : 

قال ابن تيمية (ت 728) عن هذا الحديث: 

"وهذا يتناول كل ما تحريمه التكبير وتحليله التسليم : الصلاة التي فيها ركوع وسجود وهذه الأمور التي ذكرها كلها منتفية في سجود التلاوة ، والشكر، وسجود الآيات ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسم ذلك صلاة ، ولم يشرع لها الاصطفاف ، وتقدم الإمام – كما يشرع في صلاة الجنازة ، وسجدتي السهو ، ولا سن فيها النبي صلى الله عليه وسلم سلاماً ، لم يرو عنه لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ، بل هو بدعة ، ولا جعل لها تكبير افتتاح..."(
). 

ثالثاً: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس(
).

وجه الاستدلال : 

هو سجود جميع مَنْ معه من المسلمين والمشركين والجن والإنس ، والمشرك نجس ليس له وضوء ، وكذلك يستبعد أن يكون الإنس جميعهم كانوا على وضوء . 

ولقد بوَّب البخاري (ت 256) لهذا الحديث : باب سجود المسلمين مع المشركين ، والمشرك نجس ليس له وضوء(
).

وقال الشوكاني (ت 1250): 

"وقد كان يسجد معه صلى الله عليه وسلم من حضر تلاوته ، ولم ينقل أنه أمر أحداً منهم بالوضوء ويبعد أن يكونوا جميعاً متوضّئين ، وأيضاً قد كان يسجد معه المشركون – كما تقدم – وهم أنجاس لا يصح وضوؤهم "(
).

رابعاً : ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد على غير وضوء (
). 

خامساً : ما روي عن أبي عبدالرحمن السُّلمي : أنه كان يقرأ السجدة وهو على غير القبلة ، وهو يمشي فيومئ برأسه ، ثم يسلم (
).

سادساً : ما روي عن الشعبي أنه قال : في الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوء: "يسجد حيث كان وجهه"(
).

سابعاً : أن الأصل أنه لا يشترط الطهارة إلا بدليل ، وأدلة وجوب الطهارة وردت للصلاة ، والسجدة لا تسمى صلاة ، فالدليل على من شرط ذلك ، وكذلك أوقات الكراهة ورد النهي عن الصلاة فيها فلا تشمل السجدة الفردة "(
). 

ثامناً : أن السجود من جنس ذكر الله ، وقراءة القرآن ، والدعاء ، ولهذا شُرع في الصلاة وخارجها ، فكما لا يشترط الوضوء لهذه الأمور ، وإن كانت أجزاء الصلاة فكذا لا يشترط للسجود (
).

الترجيح : 

الراجح - والله تعالى أعلم – هو القول الثاني ، القائل بعدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة ، فلا يشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة واستقبال للقبلة وغير ذلك . 

لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، ولأن الأصل عدم اشتراط الطهارة حتى يرد دليلٌ ولا دليل عليه ، فالعبادات مرجعها الكتاب والسنة . 

قال الصنعاني (ت 1182): 

"قلت : والأصل أنه لا يشترط الطهارة إلا بدليل ، وأدلة وجوب الطهارة وردت للصلاة ، والسجدة لا تسمى صلاة ، فالدليل على من شرط ذلك ، وكذلك أوقات الكراهة ، ورد النهي عن الصلاة فيها فلا تشمل السجدة الفردة "(
).

وقال ابن باز (ت 1420): 

"وسجدة التلاوة ليست مثل الصلاة بل هي خضوع لله ، وتأس برسوله صلى الله عليه وسلم ، فلا يشترط لها شروط الصلاة لعدم الدليل على ذلك ، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في مجلسه بين أصحابه فإذا مر بآية السجدة سجد وسجدوا معه ، ولم يقل لهم لا يسجد إلا من كان على طهارة . 

والمجالس تجمع من هو على طهارة ، ومن هو على غير طهارة ، فلو كانت الطهارة شرطاً لنبههم صلى الله عليه وسلم إلى ذلك ، لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح الناس ، وقد أمره الله بالبلاغ ، ولو كانت الطهارة شرطاً في سجود التلاوة لأبلغهم بذلك – رضي الله عنهم – ولو بلغهم لنقلوا ذلك لمن بعدهم ، كما نقلوا عنه سيرته وأحاديثه عليه الصلاة والسلام"(
).

وقال العثيمين (ت 1421): 

"وبناء على ذلك فلا يشترط له طهارة ، ولا ستر عورة ، ولا استقبال قبلة ، فيجوز أن يسجد ولو كان محدثاً حدثاً أكبر ، ومن طالع كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة تبيّن له أن القول الصواب ما ذهب إليه من أنّ سجود التلاوة ليس بصلاة ، ولا يشترط له ما يشترط للصلاة ، فلو كنت تقرأ القرآن عن ظهر قلب وأنت غير متوضِّئ ومررت بآية سجدة فعلى هذا تسجد ولا حرج"(
).

وإن كان الترجيح بعدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة إلا أن الأحسن والأحوط أن لا يسجد للتلاوة إلا متطهراً . 

قال ابن تيمية (ت 728) : 

"وسجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل ، هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عامة السلف ، وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين، وعلى هذا فليست صلاة فلا يشترط لها شروط الصلاة ، بل تجوز على غير طهارة كما كان ابن عمر يسجد على غير طهارة ، لكن هي بشروط الصلاة أفضل ، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر"(
).

وقال العثيمين (ت 1421): 

"فلو كنت تقرأ القرآن عن ظهر قلب وأنت غير متوضئ ، ومررت بآية سجدة فعلى هذا القول تسجد ولا حرج ، وكان ابن عمر رضي الله عنه – مع شدة ورعه – يسجد على غير وضوء ، لكن الاحتياط ألا يسجد إلا متطهراً"(
).

المبحث الثالث 

صفـة سجـود التـلاوة 
قال المرداوي – رحمه الله - : 

"تنبيه : ظاهر قوله "ويكبر إذا سجد" أنه لا يُكبِّر للإحرام ، وهو صحيح، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب .... ، قوله "ويكبِّر إذا سجد" هذا المذهب وعليه الأصحاب ، قوله "وإذا رفع" يعني إذا رفع وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .... ، قوله: "ويجلس" هكذا صرح به جماعة كثيرة من الأصحاب ... ، و"يسلم" الصحيح من المذهب: أن السلام ركن نصّ عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، .... الثانية : يقول في سجوده ما يقول في سجود الصلاة ، وإن زاد على ذلك مما ورد في سجود التلاوة فحسن، .... فائدتان ، إحداهما : الصحيح من المذهب : أنه إذا سجد في غير الصلاة يرفع يديه ، سواء قلنا يرفع يديه في الصلاة أو لا ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب". 

وقال رحمه الله : " ولا يتشهَّدُ ، هذا المذهب ، نُصّ عليه ، وعليه أكثر الأصحاب"(
).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

سأتعرض في هذا المبحث – "صفة سجود التلاوة" – إلى عدة مسائل وضعتها تحت مسمى مطالب ، وهي المسائل التي تعرض لها المرداوي ، وهي على سبيل الإجمال : 

المطلب الأول : التكبير لسجود التلاوة داخل الصلاة . 

المطلب الثاني : التكبير للإحرام لسجود التلاوة خارج الصلاة. 

المطلب الثالث : التكبير لسجود التلاوة خارج  الصلاة . 

المطلب الرابع : رفع اليدين مع التكبير . 

المطلب الخامس : ما يسن قوله في سجود التلاوة . 

المطلب السادس : التشهد بعد الرفع من سجود التلاوة . 

المطلب السابع : التسليم من سجود التلاوة . 

وهي على سبيل التفصيل : 

الدراسة : 

المطلب الأول : التكبير لسجود التلاوة داخل الصلاة . 

سجود التلاوة إما أن يكون في الصلاة أو خارج الصلاة (
). 

فإن كان السجود في الصلاة فقد ذهب عامة أهل العلم(
) إلى مشروعية التكبير لا فرق بين حالة الهوي إلى السجود أو الرفع منه (
).

والدليل على ذلك : 

1 ـ ما روي عن عكرمة قال: رأيت رجلاً عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام، وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما فقال: "أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أُمَّ لك"(
). 

2 ـ ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم ، فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: "إني لأشبهُكُم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم"(
). 

وجه الاستدلال : 

قال العثيمين (ت 1421): 

"وثبت عنه أنه كان يُكَبِّر في كل رفع وخفض ، فيدخل في هذا العموم سجود التلاوة، وأما ما يفعله بعض الأئمة إذا سجد في الصلاة من التكبير إذا سجد دون ما إذا رفع فهو مبني على فهم خاطئ ليس على عِلْمٍ ، لأنه لما رأى بعض أهل العلم اختار في سجود التلاوة أن يكبر إذا سجد دون ما إذا رفع ظن أن هذا في الصلاة وغيرها، وليس كذلك، بل إذا كان السجود في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ، وإذا رفع"(
).

المطلب الثاني : التكبير للإحرام لسجود التلاوة خارج الصلاة . 

اختلف أهل العلم في حكم التكبير للإحرام في سجود التلاوة على قولين: 

القول الأول: 

قالوا: إنه لا يشرع التكبير للإحرام لسجود التلاوة خارج الصلاة ، وذهب إلى هذا القول جمهور العلماء ، منهم: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والحنابلة(
)، والشافعية في وجه(
)، وهو الذي رجّحه المرداوي (
).

واستدل هؤلاء بما يلي: 

1 ـ ما رواه ابن عمر رضي الله  عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مرّ بالسجدة كبّر وسجد، وسجدنا معه"(
). 

وجه الاستدلال : قالوا: وظاهره أنه كبر واحدة (
).

2 ـ قالوا: ولأن معرفة ذلك تثبت بالشرع ، ولم يرد الشرع به (
).

3 ـ قالوا: ولأن تكبيرة الإحرام إنما تشرع لتوحيد الأفعال المختلفة، وليس هناك أفعال مختلفة في سجود التلاوة حتى يحتاج لتوحيدها (
).

4 ـ قالوا: ولأنه سجود مفرد فلم يشرع في ابتدائه تكبيرتان ، كسجود السهو (
).

5 ـ وقالوا أيضاً: ولأنه سجود تلاوة ، فأشبه ما لو سجده في الصلاة (
).

القول الثاني : 

قالوا إنه يستحب أن يكبّر للإحرام لسجود التلاوة خارج الصلاة ، وهو ما ذهب إليه الشافعية في وجه (
). 

ولم يذكروا دليلاً على قولهم بالاستحباب ، لكن لعلهم استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، لكن لضعفه ولعدم وضوح دلالته جعلوه مستحباً لا شرطاً (
).

القول الثالث : 

قالوا: إن التكبير شرط . 

وذهب إلى هذا الشافعية في الصحيح المشهور من المذهب(
)، وبعض الحنابلة، منهم أبو الخطاب (ت 510) (
). 

واستدل هؤلاء بما يلي : 

أولاً: حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن ، فإذا مرّ بالسجدة كبّر وسجد وسجدنا"(
). 

وجه الاستدلال : 

قالوا: والاتباع يقتضي أن يكبر للافتتاح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل(
).

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: ضعف الحديث فلا يصلح للاحتجاج به.

الوجه الثاني: لو سلم بصحة الحديث فلا دلالة على أنها للإحرام ، بل هي للهوي(
). 

ثانياً : من الأدلة قالوا: لأنه صلاة فيكبر للافتتاح غير تكبيرة السجود كما لو صلى ركعتين(
).

ونوقش هذا الاستدلال : بأن القياس يبطل بسجود السهو ، وقياسه على سجود السهو أولى من قياسه على ركعتين ؛ لأنه أقرب إليه ، وأشبه به ؛ ولأن الإحرام بالركعتين يتخلل بينه وبين السجود أفعال كثيرة وأركان ، فلم يكتف بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة السجود وهاهنا لا يتخلل بينهما سوى السلام ، فأجزأه تكبيرة واحدة، كالمسبوق إذا كبّر وسجد ، أو ركع(
).

الترجيح : 

الذي يظهر رجحانه هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول ، وهو ما رجّحه المرداوي - رحمه الله – من عدم مشروعية التكبير للإحرام ؛ لقوة أدلتهم وأهمها – ولا شك - عدم الدليل الصحيح عليه . 

قال المرداوي : "إنه لا يكبّر للإحرام، وهو صحيح"(
).

المطلب الثالث : التكبير لسجود التلاوة خارج الصلاة : 

لأهل العلم في هذه المسألة الأقوال التالية: 
القول الأول: 

قالوا: إنه يُسنُّ التكبير له في الهوي ، والرفع منه . 

ذهب إلى هذا الحنفية(
)، والمالكية في المشهور من المذهب عندهم(
)، والشافعية(
)، والحنابلة، وعليه أكثر الأصحاب (
)، وهو ظاهر ما ذهب إليه المرداوي ، ورجّحه اللكنوي الهندي (ت 1304) (
).

وقد استدل هؤلاء بأدلة منها : 

الأول : ما روي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ، قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن ، فإذا مرّ بالسجدة كبّر ، وسجد وسجدنا معه"(
).

وجه الاستدلال : 

قوله : "كبّر وسجد" وهذا دليل على مشروعية التكبير في الهوي(
).

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين : 

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف فلا يصلح للاحتجاج به (
).

الوجه الثاني: قالوا: لو صح كان دليلاً على مشروعيته حال الخفض، أما الرفع من السجود فلا دلالة فيه على أنّه يُكبّر (
). 

ثانياً: قالوا: لأنه سجود منفرد ، فشرع التكبير في ابتدائه والرفع منه كسجود السهو بعد السلام(
)، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبّر فيه للسجود، والرفع(
). 

ثالثاً: قالوا: بالقياس على سجدات الصلاة(
).

رابعاً: قالوا: كذلك بالقياس على ما لو سجد للتلاوة داخل الصلاة، فإنه يسجد كذا هنا(
).

القول الثاني : 

قالوا: إنّه يُسَنُّ عند الخفض فقط دون الرفع . 

وذهب إليه أبو حنيفة (ت 150) في رواية (
)، وبعض الشافعية(
)، وكذلك بعض الحنابلة(
)، ورجح هذا ابن باز (ت 1420) (
).

قال ابن باز (ت 1420) في إجابة عن سؤال: هل يشترط لسجود التلاوة طهارة ، وهل يكبّر إذا خفض ورفع سواء كان في الصلاة أو خارجها؟. 

فأجاب : "... ويشرع فيه التكبير عند السجود ، لأنه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدلُّ على ذلك ، أما إذا كان سجود التلاوة في الصلاة ، فإنه يجب فيه التكبير عند الخفض ، والرفع"(
). 

وقد استدل هؤلاء بحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مرّ بالسجود كبّر وسجد وسجدنا"(
).  

وجه الاستدلال : قالوا: وهو ظاهر في كون التكبير في الانحطاط دون الرفع(
). 

ونوقش هذا الاستدلال : بأن الحديث ضعيف ، فلا يصلح للاحتجاج به(
). 

القول الثالث : 

قالوا: يُسنّ التكبير في الرفع فقط دون الخفض . 

قال بهذا أبو حنيفة (ت 150)، وأبو يوسف (ت 182) في رواية عنهما(
).

واحتج هؤلاء : بأن التكبير للانتقال من الركن ، وهو غير موجود في الخفض، فلا يُسنّ ، ويوجد في الرفع فيُسنّ(
).

ونوقش هذا الاحتجاج : 

بعدم التسليم بأن التكبير للانتقال من ركن في كل الأحيان، فتكبيرة الإحرام لم يسبقها ركن ، وكذلك سجود السهو بعد السلام(
). 

القول الرابع : 

قالوا : إنه يخيّر في التكبير فيهما وعدمه . 

وبهذا قال ابن القاسم (ت 191) ، وكذلك ابن عبدالبر (ت 463) كلاهما من المالكية(
). 

ولم أعثر على دليل لهذا القول، لكن لعلّهما نظرا إلى تقابل الأدلة فقالا بالتخيير(
).

القول الخامس : 

قالوا : إنه لا يشرع التكبير لسجود التلاوة مطلقاً . 

قال بهذا أبو حنيفة (ت 150) (
)، ومالك (ت 179) (
)، في رواية عنهما ، ورجّح هذا القول ابن تيمية (ت 728)(
)، والألباني (ت 1420)(
)، والعثيمين (ت 1421)(
). 

قال ابن تيمية (ت 728): 

"وسجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل ، هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعليه عامة السلف ، وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين "(
).

وقال الألباني (ت 1420): 

"وقد روى جماعة من الصحابة سجوده صلى الله عليه وسلم للتلاوة في كثير من الآيات في مناسبات مختلفة ، فلم يذكر أحد منهم تكبيره عليه السلام للسجود ، ولذلك نميل إلى عدم مشروعية هذا التكبير، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله"(
).

الترجيح : 

الراجح – والله تعالى أعلم – ما ذهب إليه أصحاب القول الخامس من عدم مشروعية التكبير في كلٍّ ، لأن التكبير ذكر يحتاج للقول به دليل، ولا دليل عليه ، وما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى لا ينهض للاحتجاج بها . 

قال العثيمين (ت 1421): 

"وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود ليس فيها أنّه يكبّر إلا عند السجود ، إن صحَّ الحديث (
)، وليس فيه أيضاً أنه كان يقوم ثم يخر ، بل يسجد عن قعود، إذن فلا قيام ولا تكبير ، لأن القيام تعبد لله يحتاج إلى دليل ، والتكبير ذكر يحتاج أيضاً إلى دليل"(
). 

المطلب الرابع : رفع اليدين من التكبير : 

اختلف القائلون بمشروعية التكبير في سجود التلاوة في رفع اليدين مع التكبير على قولين: 

القول الأول: 

قالوا : إنه يسنّ رفع اليدين مع التكبير . 

ذهب إلى هذا القول الشافعية في تكبيرة الإحرام(
)، والحنابلة في قول المذهب(
)، وهو الذي رجّحه المرداوي . 
قال المرداوي : 

"الصحيح من المذهب : أنه إذا سجد في غير الصلاة يرفع يديه ، سواء قلنا يرفع يديه في الصلاة أو لا"(
).

واحتج هؤلاء : بأنها تكبيرة إحرام وتكبيرة الإحرام يُسن لها رفع اليدين(
).

القول الثاني : 

قالوا : إنه لا يشرع رفع اليدين بالتكبير في سجود التلاوة . 

قال بهذا الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في تكبيرة الهوي(
)، والحنابلة في قول(
).

واحتج هؤلاء بما يلي: 

أولاً: قالوا بأن المأمور به هو السجود، فلا يزاد عليه بمجرد الرأي (
).

ثانياً: قالوا: بالقياس على سجدات الصلاة ، فسجدات الصلاة لا يشرع لها رفع اليدين(
).

الترجيح : 

الراجح – والله تعالى أعلم – القول الثاني ، وهو عدم مشروعية رفع اليدين مع التكبير لقوة ما بُني عليه من احتجاج ، ومنه عدم ورود الدليل للرفع . 

المطلب الخامس : ما يُسنّ قوله في سجود التلاوة . 

وذهب عامة الفقهاء إلى أنه يستحب أن يقول في سجود التلاوة ما ورد في السجود عموماً، أو بما ورد في سجود التلاوة خصوصاً، ومهما قال من ذلك فحسن(
).

قال المرداوي : 
"يقول في سجوده ما يقوله في سجود الصلاة ، وإن زاد على ذلك مما ورد في سجود التلاوة فحسن"(
).

ومما ورد قوله في السجود ما يلي: 

أولاً: ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل : سجد وجهي للذي خلقه، وصوره، وشق سمعه وبصره، بحوله وقوته"(
).

ثانياً: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: "اللهم اكتب لي بها عندك أجراً، وضع عني بها وزراً، واجعلها لي عندك ذخراً وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داؤود"، قال ابن عباس : "فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ، ثم سجد، فسمعته يقول مثل ما أخبر الرجل عن قول الشجرة"(
).

ثالثاً: أيضاً يجب أن يقال : "سبحان ربي الأعلى" وهو الوارد في سجود الصلاة، والدليل على ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: "لما نزلت ( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ( (
)، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت ( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((( ( (
)، قال: اجعلوها في سجودكم"(
).
وقد ورد عن أحمد (ت 241) أنه قال: "أما أنا فأقول: سبحان ربي الأعلى"(
).

وقال ابن باز (ت 1420): "والواجب في ذلك قول سبحان ربي الأعلى، كالواجب في سجود الصلاة ، وما زاد على ذلك من الذكر والدعاء فهو مستحب"(
).

رابعاً: ذهب الشافعي (ت 204) (
)، وبعض الحنيفة(
) إلى أنه يُسنّ أن يقال: "سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا".

واحتجوا بقوله تعالى: ( (((( (((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ( (
).

خامساً: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقال: "سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي"(
). 

واستدل بدليلين : 

أولاً: قوله تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (( ((((((((((((((( ( (((( ( (
).

ثانياً: حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي"(
). 

المطلب السادس : التشهد بعد الرفع من سجود التلاوة : 

اختلف أهل العلم في مشروعية التشهد على قولين : 

القول الأول: 

قالوا: إنه لا يشرع التشهد بعد الرفع من سجود التلاوة . 

وقال بهذا الحنفية(
)، والمالكية في المشهور من المذهب(
)، والشافعية في أصح الروايتين(
)، والحنابلة في قول، وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب(
)، ورجحه ابن تيمية (ت 728) (
) ، وهو ظاهر ما ذهب إليه المرداوي . 

واستدل هؤلاء بما يلي: 

أولاً: أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه فلا يشرع(
).

ثانياً: قالوا: إنه لا قيام فيه فلم يكن فيه تشهد (
).

ثالثاً: قالوا: إنه صلاة لا ركوع فيها فلم يشرع التشهد كصلاة الجنائز(
).

رابعاً: قالوا: إنه لم يشرع التشهد إلا في القعود ، والساجد للتلاوة لا قعود عليه(
).

القول الثاني : 

قالوا إنه يشرع التشهد بعد الرفع من سجود التلاوة . 

وقال بهذا المالكية في رواية(
)، والشافعية في مقابل الأصح(
)، والحنابلة في رواية(
). 

واستدل هؤلاء بما يلي: 

أولاً: قالوا إنه سجود يفتقر إلى الإحرام والسلام، فافتقر إلى التشهد(
).

ثانياً: قالوا بالقياس على الصلاة(
). 

الترجيح : 

الذي يظهر رجحانه عدم مشروعية التشهد ، لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، ومن أهمها : عدم ورود الدليل عليه ، مع ضعف ما أورد القول الثاني من استدلال، وبهذا يكون ما رجّحه المرداوي هو القول الراجح في المسألة - والله تعالى أعلم -. 

المطلب السابع: التسليم من سجود التلاوة: 

اختلف العلماء في مشروعية التسليم من سجود التلاوة على قولين: 

القول الأول: 

قالوا بمشروعية التسليم من سجود التلاوة . 

قال بهذا أبو عبدالرحمن السُّلمي (ت 73) (
)، وأبو قلابة (ت 104) (
)، وابن سيرين (ت 110) (
)، وإليه ذهب الشافعية في الأصح(
)، وبه قال أحمد (ت 241) في الرواية المشهورة(
)، وهي الرواية التي صححها المرداوي (
).

واستدل هؤلاء بأدلة منها: 

أولاً: ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"(
). 

وجه الاستدلال : قالوا: إن هذا عام في كل صلاة ، وسجود التلاوة صلاة . 

ثانياً: قالوا: إن سجود  التلاوة صلاة ذات إحرام، فافتقرت إلى سلام كسائر الصلوات(
).

القول الثاني : 

قالوا بعدم مشروعية التسليم لسجود التلاوة . 

وهو قول سعيد بن جبير (ت 94) (
)، والنخعي (ت 95) (
)، ويحيى بن وثاب (ت 103) (
)، والحسن (ت 110) (
)، وبه قالت الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في مقابل الأصح(
)، وأحمد في رواية عنه(
)، وهو اختيار ابن تيمية (ت 728) (
)، وابن باز (ت 1420) (
).

قال ابن تيمية (ت 728): 

"وأما سجود التلاوة ، والشكر فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أن فيه تسليماً ولا أنهم كانوا يسلمون منه، ولهذا قال كان أحمد بن حنبل (ت 241) وغيره من العلماء لا يعرفون فيه التسليم"(
).

وقال ابن باز (ت 1420): 

"سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة في أصح قولي العلماء ، وليس فيه تسليم ولا تكبير عند الرفع منه في أصح قولي أهل العلم"(
).

واحتج هؤلاء بما يلي : 

أولاً: أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه سلام . 

ثانياً: قالوا: لأن السلام للتحليل وهو – أي التحليل – يقتضي سبق التحريمة . 

ثالثاً: قالوا: لأنها معتبرة بسجود الصلاة، وسجود الصلاة لا يقتضي التسليم. 

الترجيح : 

الذي يظهر رجحانه – والله تعالى أعلم – القول الثاني القائل بعدم مشروعية التسليم لقوة ما بني عليه من استدلال، ومن أهمه ولا شك عدم ورود الدليل عليه . 

الفصل الثالث عشر 

موازنة بين منهج المرداوي ومنهج ابن القيم في علوم القرآن 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: منهج المرداوي . 

المبحث الثاني: منهج ابن القيم . 

المبحث الأول 

منهــج المــرداوي
المراد بمنهج المرداوي : 

بيان المسلك الذي سلكه في دراسة موضوعات علوم القرآن ومباحثه الكلية ، وأيضاً الطريقة التي سار عليها في دراسة هذه الموضوعات . 

وحيث إن المرداوي رحمه الله تعالى لم يؤلف كتاباً مستقلاً في علوم القرآن، وإنما تكلم عن بعض موضوعاته في مؤلفاتٍ أخرى – كالتحبير والإنصاف – فإن الكتابة في منهجه في علوم القرآن فيها شيء من الصعوبة ؛ لعدم وجود معالم بارزة يمكن من خلالها استقراء منهجه والتحدث عنه والكتابة فيه. 

والغالب أن الباحث لا يستطيع الكتابة في منهج مؤلف أو عالم بالطريقة الصحيحة وعلى الوجه المطلوب إلا إن كان هناك مُؤَلَّف مستقل مخصص في الفن الذي يريد بيان منهجه فيه. 

وهذا الأمر غير موجود في هذا البحث ، حيث إنِّي في هذا الفصل أريد الكتابة في منهج عالم متبحر موسوعي في فن لم أطلع له فيه على كتاب مستقل. 

ولهذا فقد اعتمدت في كتابة هذا الفصل على استقراء ما جمعته له من معلومات متعلقة بموضوعات علوم القرآن فنظرت فيها وتأملتها ، وقمت بدراستها ثم حاولت استخراج بعض المعالم البارزة التي يمكن أن يستفاد منها في معرفة منهجه ثم الكتابة فيه. 

وانطلاقاً من التعريف السابق لمنهج المرداوي في علوم القرآن وهو بيان المسلك الذي سلكه في دراسة موضوعات علوم القرآن ومباحثه الكلية وأيضاً الطريقة التي سار عليها في دراسة هذه الموضوعات ، فإن الدراسة لمنهجه في هذا الفصل ستشتمل على ما يلي: 

1 ـ مسلك المرداوي في دراسة موضوعات علوم القرآن. 

2 ـ الطريقة التي سار عليها في دراسة موضوعات علوم القرآن. 

1 ـ مسلك المرداوي في دراسة موضوعات علوم القرآن : 

للمرداوي رحمه الله تعالى في دراسة موضوعات علوم القرآن ، والمباحث المتعلقة به مسلك واحد وهو: 

دراسة بعض موضوعات علوم القرآن في مؤلفات وكتب ليست خاصة بعلوم القرآن وإنما ألفها في علوم أخرى. 

وأكثر موضوعات علوم القرآن التي تناولها المرداوي بالدراسة جاء ذكرها في كتبه المشهورة وهي : " تحرير المنقول " و"التحبير شرح التحرير" و"الإنصاف" ، وهذه الكتب تعتبر من كتب الفقه وأصوله. 

ويمكن حصر الموضوعات التي درسها في هذه الكتب وهي كالتالي : 

أولاً: المسائل المتعلقة بالقرآن الكريم . 

ثانياً: أحكام القرآن وآدابه. 

ثالثاً: إعجاز القرآن. 

رابعاً: المسائل المتعلقة بالقراءات. 

خامساً: المحكم والمتشابه. 

سادساً: التأويل. 

سابعاً: النسخ. 

ثامناً: أقسام دلالة الألفاظ الوضعية. 

تاسعاً: أقسام الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء . 

عاشراً: أقسام الألفاظ من حيث الشمول . 

الحادي عشر: الحقيقة والمجاز . 

الثاني عشر: سجدات التلاوة . 

2 ـ الطريقة التي سار عليها المرداوي في دراسة موضوعات علوم القرآن. 

من الصعب تحديد طريقة موحدة يمكن اعتبارها الطريقة التي سار عليها المرداوي في دراسته لموضوعات علوم القرآن ؛ وذلك لأن تناوله لموضوعات علوم القرآن بالدراسة يختلف من موضوع لآخر ، فكل موضوع في الغالب له طريقة تخصه . 

وهنا أبين أهم المعالم التي توضح وتبين الخطوط البارزة لمعرفة الطريقة والمنهج الذي سار عليه المرداوي في عرضه لموضوعات علوم القرآن، وذلك من خلال ما يلي: 

أولاً: يعتمد في تناوله للمسائل على الكتاب والسنة والإجماع والأكثر وغير ذلك. 

ويستشهد على ذلك بأقوال السلف ، وهو يناقش ويرجّح ما يراه راجحاً مقروناً ذلك بالدليل والتوجيه . 

مثاله : 

1 ـ قال المرداوي : "الكتاب هو القرآن عند العلماء الأعيان بدليل قوله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ( (
)، بعد قوله : ( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (
)، والمسموع واحد ، والإجماع منعقد على اتحاد اللفظين فلا عبرة بمن خالف ، فإنه خطأ والله أعلم"(
). 

وقال رحمه الله: "وإنما قلنا السنة منـزلة لقوله تعالى: ( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((( (((( (((( (((( (((((( ((((((( ((( ( (
)"(
). 

2 ـ وقال رحمه الله تعالى: "ويحرم تفسيره برأي واجتهاد وبلا أصل، للآثار الواردة في ذلك ، ... وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: "من قال في القرآن برأيه، وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار"(
)، وعن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ"(
) .." (
).

3 ـ وقال رحمه الله تعالى: "الصحيح الذي عليه الأكثر أنه ليس فيه إلا عربي"(
). 

ثانياً: اعتماده في النقل على كتب المتقدمين من علماء أهل السنة والجماعة مثل تفسير ابن جرير (ت 310)، والراغب (ت 425)، وابن الجوزي (ت 597)، وغيرهم، كما أنه ينقل عن أبي شامة المقدسي (ت 665) كثيراً. 

كما أن المرداوي قد ينقل عن كتب أهل البدع كما فعل في النسخ ، فقد نقل عن أبي مسلم الأصبهاني (ت 322) أنه أنكر النسخ، ورد عليه ذلك القول(
). 

والمرداوي عند النقل قد يذكر اسم الكتاب الذي ينقل منه . 

وقد يكتفي بذكر اسم المصدر الذي ينقل عنه بضع مرات، وفي بعض الأحيان قد لا يذكر اسم المصدر ، بل يكتفي بذكر اسم المؤلف ، وهذا يشكل في الرجوع إلى تلك المصادر، وبخاصة إذا كان ذلك المؤلف الذي ينقل عنه له أكثر من كتاب في الفن نفسه. 

كما أنه إذا نقل عن تلك المصادر فإنه قد يختصر من الكلام المنقول ، ولا يبين ذلك، وقد ينقل بالمعنى، لكن دون إخلال بمقصود الكلام. 

مثال : 

1 ـ قال المرداوي رحمه الله : "الصحيح الذي عليه الأكثر أنه ليس فيه إلا عربي ، اختاره من أصحابنا ... وأكثر العلماء ، منهم : أبو عبيدة ، وابن جرير، والباقلاني ، وابن فارس ... ، وذهب ابن عباس وعكرمة ... وغيرهم إلى أن فيه ألفاظاً بغير العربية، ومال إلى هذا القول الجواليقي وابن الجوزي وآخرون"(
). 

2 ـ وقال رحمه الله: "يتفاضل ثواب القرآن للنصوص ، قاله ابن راهويه، وابن عقيل، والشيخ، والحليمي، والبيهقي ، وابن العربي، وابن الحصار، والقرطبي، والنووي ..." (
). 

3 ـ وقال رحمه الله: "وقد رأيت في كلام الإمام الحافظ ، الإمام في القراءات بلا مدافعة ابن الجزري في النشر أنه ذكر ما يوافق ذلك"(
). 

4 ـ وقال رحمه الله: "وذكر ابن الحاجب وغيره أنه - أي القرآن - الكلام المنـزل للإعجاز بسورة منه"(
). 

ثالثاً: نقد المصادر التي ينقل منها . 

المرداوي ينتقد ما ينقله سواء كان الكلام المنقول أو المؤلف ، فلم يقتصر على النقل فقط، بل يناقش النص المنقول، ويبين ما فيه من خطأ وصواب حسب ما يراه ، على قواعد علمية على طريقة العلماء المتقدمين . 

مثاله : 

1 ـ قال المرداوي رحمه الله: "الأظهر قول كلام منـزّل على محمد معجز متعبد بتلاوته، وقيل: هو القابل للتنـزيل، وتعريف الموفق وغيره دَوْري"(
).

2 ـ وقال رحمه الله: "قال الشيخ تقي الدين: قال أئمة السلف : مصحف عثمان رضي الله عنه أحد الحروف السبعة، ورأيت بعض العصريين استشكل ذلك، وليس بمشكل، ... ولم نر ، ولم نسمع أحد من العلماء القراء وغيرهم استشكل عليهم ذلك، ولا اعترض عليه فصح كلام الشيخ تقي الدين ونقله"(
).

3 ـ وقال رحمه الله : "التأويل لغة الرجوع، واصطلاحاً حمل ظاهر على محتمل مرجوح، أي تكون للفظ دلالتان راجحة ومرجوحة، فيحمل على المرجوحة، وهذا يشمل الصحيح والفاسد، فإن أردت الصحيح زدت في الحد "بدليل يصيِّره راجحاً" على مدلوله الظاهر، فيسمى تأويلاً صحيحاً"(
). 

رابعاً: تناوله لكثير من موضوعات علوم القرآن كالقراءات ، وإعجاز القرآن، والمحكم والمتشابه، والتأويل، والنسخ، وغيرها، وهذا ما تمّ بيانه في البحث ولله الحمد. 

خامساً: قدرته على الجمع والترجيح، وهذا مما امتاز به المرداوي ، وتبرز قيمة شخصيته بحسب ما تقتضيه الأدلة ، مثال ذلك: 

1 ـ قال المرداوي رحمه الله: "الصحيح الذي عليه الأكثر أنه ليس فيه إلاّ عربي"(
). 

2 ـ وقال رحمه الله: "والأظهر قول كلام منـزل على محمد صلى الله عليه وسلم، معجز، متعبد بتلاوته"(
). 

3 ـ وقال رحمه الله: "وكره أحمد توسده – يعني المصحف – وفي تحريمه وجهان: أحدهما: يحرم، وهو الصحيح"(
). 

4 ـ وقال رحمه الله: "اختلف العلماء في الشاذ فالصحيح من مذهب الإمام أحمد وعليه أصحابه أن الشاذ ما خالف مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي كتبه وأرسله إلى الآفاق"(
).

سادساً: اهتمامه ببيان بعض دقائق علوم القرآن . 

فإن المرداوي قد تعرض لكثير من دقائق علوم القرآن ، يخوض في أعماقها، يجمع، ويرجح، ويعقب، ويذكر بعض الفوائد الدقيقة. 

ومن الأمثلة على ذلك : 

1 ـ قال المرداوي رحمه الله : "وإنما قلنا السنة منـزلة لقوله تعالى: ( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((( (((( (((( (((( (((((( ((((((( ((( ( (
)، ومما يخرج بهذا القيد ما في السنة أيضاً من حكاية أقوال الناس فإنه ليس بقرآن أيضاً لأنه لم ينـزل للإعجاز"(
). 

2 ـ وقال رحمه الله : "القراءات السبع متواترة عند العلماء إذا تواترت عن قارئها، واحترزنا بذلك مما يحكى عن بعضهم أحاداً ، فإن ذلك من الشاذ الآتي بيانه"(
). 

3 ـ وقال رحمه الله: "قلت لا يشك أحد أن القراءات السبع متواترة من الصحابة إليهم ، وأنه لم يكن مذكوراً منها إلا طريقين أو ثلاثة ، لكن لو سئل كل أحد من القراء السبعة لبين طرقاً تبلغ التواتر"(
). 

4 ـ وقال رحمه الله: "وما لم يتواتر فليس بقرآن ... لكن الصحيح أن من غير المتواتر ظاهراً ما يكون قرآناً لو صح سنده ولم يتواتر"(
).

5 ـ وقال رحمه الله: "وما معناه فأجود ما قيل فيه: أن المحكم المتضح المعنى كالنصوص، والظواهر، لأنه من البيان في غاية الإحكام والإتقان، والمتشابه: مقابله، وهو غير المتضح المعنى ، فتشتبه بعض محتملاته للاشتراك وعدم اتضاح معناه ، أو لظهور تشبيه في صفات الله تعالى، كآيات الصفات وأخبارها فاشتبه المراد منه على الناس، فلذلك قال قوم بظاهره فشبهوا وجسموا، وفرّ قوم من التشبيه ، فتأولوا وحرّفوا فعطلوا، وتوسط قوم فسلموا، فأمروه كما جاء مع  اعتقاد التنـزيه فسلموا، وهم أهل السنة وأئمة السلف الصالح"(
). 

6 ـ وقال رحمه الله: "وما لا يعنى به غير ظاهره إلا بدليل، وقولنا : إلا بدليل: احتراز من ورود العام وتأخر المخصص ونحوه"(
).

المبحث الثاني 

منهــج ابن قيـم الجوزية في علوم القرآن 
قبل الحديث عن منهج ابن القيم في علوم القرآن أذكر ترجمة مختصرة له، وهي كالتالي: 

اسمه ونسبه: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي، زين الدِّين الزرعيّ ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قيم الجوزية(
).

كنيته ولقبه: أبو عبدالله شمس الدين . 

تاريخ ولادته: تتفق كتب التراجم على أن تاريخ ولادته سنة (691هـ)، بل وقد حدّد اليوم والشهر، فقد ذكر أن ولادته في اليوم السابع من شهر صفر من السنة المذكورة. 

مذهبه: ابن القيم رحمه الله تعالى موصوف في ترجمته بالحنبلي ، كأسلافه وعقبه، ولكن حظه من الاتباع لما أيده الدليل ، ونبذ التعصب الذميم ، وكيف يكون منه التعصب وهو ثائر على التقليد ، يندد بالمقلدة، وينعي عليهم حقهم من العلم ، وقد بسط الحديث عن أحكام الاجتهاد والتقليد في كتابه "إعلام الموقعين". 

شيوخه وتلاميذه: لا أريد في بيان هذه الإثبات أن أسردها سرداً جامداً ببيان أسماء شيوخه وتلاميذه ، وإنما أردت كتابة ترجمة موجزة لهم حتى لا أطيل . 

شيوخه منهم: 

1 ـ الحاكم : سليمان تقي الدين أبو الفضل بن حمزة بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي (ت 715). 

2 ـ شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام النميري المشهور بابن تيمية (ت 728) . 

3 ـ المزي : يوسف جمال الدين بن زكي الدين بن عبدالرحمن القضاعي الدمشقي (ت 742). 

4 ـ ابن مفلح: محمد شمس الدين بن مفلح المقدسي الحنبلي (ت 763) . 

تلاميذه ، منهم: 

1 ـ ابن عبدالهادي: محمد شمس الدين بن أحمد بن عبدالهادي بن قدامة المقدسي الحنبلي (ت 744). 

2 ـ الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي التركماني (ت 748). 

3 ـ ابن كثير: إسماعيل عماد الدين أبو الفداء بن عمر بن كثير القرشي (ت 744). 

4 ـ ابن رجب : عبدالرحمن زين الدين أبو الفرج بن أحمد الحنبلي (ت 795). 

مؤلفاته: إن الحديث عن تعداد مؤلفات ابن القيم رحمه الله على وجه الدقة والسلامة من الغلط والتكرار أمر فيه كلفة وعناء ، وإن الوقوف على كتبه – رحمه الله – وتعدادها وسردها صعب وفيه طول، ولهذا لن أذكر جميع كتبه ، بل سأذكر الكتب التي تكلمت عن التفسير وعلوم القرآن ، بما أنه هو محور بحثي ، فأقول وبالله التوفيق: 

1 ـ أصول التفسير: ذكره في "جلاء الأفهام"(
) في معرض بحثه لتفسير اللفظ ببعض معانيه، وأشار إليه أيضاً في "بدائع الفوائد"(
). 

2 ـ شرح أسماء الكتاب العزيز: ذكره بهذا الاسم ابن رجب (ت 795) (
)، وغيره(
).

3 ـ الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان: وهذا الكتاب اختلف في نسبته لابن القيم، وقد نسبه له الأستاذ محمد بدر الدين النعساني (ت 1362) عندما قام بتصحيحه وطبعه لأول مرة عام 1327هـ بمطبعة السعادة بمصر. 

وهناك من أنكر نسبة الكتاب لابن القيم ، منهم: بكر بن عبدالله أبو زيد (ت 1429) (
)، ويسري السيد محمد(
).

يقول بكر أبو زيد (ت 1429) رحمه الله: "وهذا الكتاب لم أر من نسبه إلى ابن القيم قبل طبعه، وفي النفس من نسبة هذا الكتاب لابن القيم شيء لذلك، ولما يلي: 

أ ـ مغايرة أسلوب الكتاب ومنهجه للطريقة المعهودة من ابن القيم رحمه الله تعالى، والحفاوة بالسنة ونصوص السلف. 

ب ـ أنه يمر على جملة من الأحاديث وهي قليلة ويذكرها مرسلة مع ضعفها، بل وبطلان بعضها. 

ج ـ في الكتاب نصوصٌ تعارض وتناقض ما هو معروف عن ابن قيم الجوزية. 

مثل تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وكذلك القول بالصّرفة .. إلخ(
). 

4 ـ التبيان في أقسام القرآن، وقد طبع مراراً بذلك الاسم(
). 

5 ـ أمثال القرآن ، ذكره عامة المترجمين له(
)، وفي كتاب "إعلام الموقعين"(
) مبحث مهم فيها، وقد أفردها بعض علماء نجد برسالة سماها "البيان في تفسير أمثال القرآن"(
).

وفاته : تتفق كتب التراجم على أن وفاته رحمه الله كانت ليلة الخميس ثالث عشر رجب وقت أذان العشاء سنة 751هـ ، وبه كمل له من العمر ستون سنة رحمه الله(
). 

منهج ابن قيم الجوزية في علوم القرآن : 

من خلال الموازنة والنظرة العمومية بين منهج ابن القيم والمرداوي – رحمهما الله تعالى – اتضح أنهما يتفقان في جانب من الجوانب ويختلفان في الآخر من خلال كلامهما في علوم القرآن. 

فيتفقان : 1 ـ في أن كلاً منهما ليس له كتابٌ خاصٌ في علوم القرآن . 

2 ـ في عدم شموليتهما لجميع مباحث علوم القرآن في كتبهما المتنوعة . 

ويختلفان في طريقة عرضهما للمسائل المتعلقة بعلوم القرآن، وقد تفوق ابن القيم على نظيره المرداوي من خلال ما يلي: 

1 ـ طول نفس ابن القيم في عرضه للمسائل المتعلقة بعلوم القرآن، ويرجع هذا لكثرة مؤلفات ابن القيم وتنوعها. 

2 ـ كثرة المباحث المتعلقة في علوم القرآن التي عرضها وبثها في كتبه المتنوعة. 

3 ـ دراسة بعض هذه المباحث دراسة مستقلة في تأليف خاصٍ بها، كـ "أقسام القرآن" ألّف في هذا الموضوع كتاباً مستقلاً بعنوان "التبيان في أقسام القرآن". 

ومن خلال ما سبق يمكنني توضيح أو تقريب منهج ابن القيم في علوم القرآن من خلال ما يلي: 

أولاً: تقسيم ابن القيم لعلوم القرآن . 

من خلال قراءة عامة واطلاع في فهارس كتب ابن القيم يظهر جلياً سعة علم ابن القيم في علوم القرآن واطلاعه وإلمامه بأبوابه ومباحثه، لكن ذلك قد لا يساعد في كتابة منهج واضح لابن القيم في هذا الفن، ذلك أنه ليس له مؤلف مستقل موجود. 

وعليه فكتابة منهج واضح دقيق فيه شيء من الصعوبة ، ولهذا فقد عمدت في ذلك على استقراء ما جمعته من كلام ابن القيم الجوزية، وكذلك ما جمعه الأستاذ يسري السيد في كتابه "البدائع في علوم القرآن ابن قيم الجوزية" . 

وبعد الدراسة والتأمل ظفرت ببعض المعالم البارزة التي يمكن أن تكون موضحة لمنهجه في علوم القرآن وبالله التوفيق . 

وقد ذكرت الكتب التي ترجمت لابن قيم الجوزية أنه كتب مؤلفات في التفسير وعلوم القرآن – كما سبق بيانها – وهذا يدل على علو كعبه في هذا الفن، وأنه كان على جانب كبير من العلم والاطلاع. 

بل كان رحمه الله يتمنى أن يكتب تفسيراً كاملاً في القرآن – كما قال – رحمه الله: "وعسى الله المان الواسع العطاء الذي عطاؤه على غير قياس المخلوقين أن يعين على تعليق تفسير على هذا النمط، وهذا الأسلوب، وقد كتبت على مواضيع متفرقة من القرآن بحسب ما يسنح من هذا النمط وقت مقامي بمكة وبالبيت المقدسي والله المرجو إتمام نعمته"(
).

وكتابته على مواضيع متفرقة من القرآن هي من خلال كتبه المطبوعة تقع في نحو خمسين مجلداً – فيما يظهر – حسب التتبع . 

وقد جمع تفسيره مرتين ، مرة باسم "التفسير القيم للإمام ابن القيم"(
)، ومرة باسم "بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية"(
). 

وهذا يدل على أن ابن قيم الجوزية كان متمكناً من التفسير وعلوم القرآن، ولا أدل على ذلك من كتابه "التبيان في أقسام القرآن". 

كما أن الكتب السابقة تبيّن أنه تناول علم علوم القرآن في أكثر من مبحث، وأفردها بالدراسة والتأليف ، وهذا يدل على اهتمامه بهذا العلم. 

ثم إن ابن القيم لم يكتف بتلك المؤلفات المفردة في بعض المباحث المتعلقة بالتفسير وعلوم القرآن ، بل وضمّن بعض كتبه شيئاً من ذلك ، ويبرز ذلك في : "بدائع الفوائد"، و"إغاثة اللهفان" ، و"إعلام الموقعين"، و"مدارج السالكين"، و"شفاء العليل"، إضافة إلى ذلك "تهذيب السنن" ، فقد احتوى على كثير من ذلك وبخاصة في شرحه لكتاب "سجود القرآن"، وكتاب "الحروف والقراءات" من سنن أبي داود ، هذا بالإضافة إلى بعض الفوائد المبثوثة في سنن أبي داود ، ومن تلك الموضوعات ما يتعلق بالمكي والمدني، ونزول القرآن، والأحرف السبعة والقراءات، والناسخ والمنسوخ، وغيرها من الموضوعات. 

وهو في ذلك قد يطيل في شرح ما يتعلق بهذه الموضوعات، وتارة قد يختصر ، معتمداً في ذلك على كتب المتقدمين في هذا الفن. 

ثانياً : مسلك ابن القيم الجوزية في دراسة موضوعات علوم القرآن. 

لابن قيم الجوزية – رحمه الله – في دراسة موضوعات علوم القرآن ، والمباحث المتعلقة به مسلكان: 

المسلك الأول: دراسة بعض موضوعات علوم القرآن دراسة مستقلة في تأليف خاص بها. 

وقد سلك هذا المسلك في الموضوع الآتي: 

1 ـ أقسام القرآن . 

فقد ألّف في هذا الموضوع كتاباً مستقلاً بعنوان "التبيان في أقسام القرآن" وتتلخص أهمية هذا الكتاب من ناحيتين : 

الناحية الأولى: موضوعه، فابن القيم تناول بأسلوبه العذب، وقلمه السيّال، وعلمه الغزير موضوع "أقسام القرآن الكريم" فقام بتفصيله وتحليله ، فأتى بالعجب العجاب، فلذلك كان حقاً أن يكون هذا الكتاب هو المرجع الوحيد والمصدر الفريد الذي تناول هذا الموضوع المهم بالدراسة الجامعة . 

الناحية الثانية: أهميته، انفراد ابن القيم – رحمه الله – في تناول هذا الموضوع بحد ذاته يعطي الكتاب أهمية فريدة، وذلك لما لابن القيم من باع طويل في تفسير القرآن العظيم. 

وليست أهمية هذا الكتاب منحصرة في انفراد ابن القيم بكتابة هذا الموضوع، بل وبتناول ابن القيم للآيات شرحاً وتفصيلاً. 

فهو في معرض شرحه للقسم قد شرح باقي السورة – غالباً – وأتى على فوائدها والاستنباطات التي تستنبط منها(
). 

2 ـ المسائل المتعلقة بأصول التفسير: 

فقد ألّف في هذا الموضوع كتاباً مستقلاً سمّاه "أصول التفسير"، ويبدو أنه ألفه لبيان المسائل المتعلقة بأصول التفسير. 

3 ـ الأمثال في القرآن الكريم: 

وقد ألّف في هذا كتاباً سمّاه "أمثال القرآن". 

4 ـ بيان أسماء القرآن الكريم: 

حيث ألف كتاباً بعنوان "شرح أسماء الكتاب العزيز"، ويظهر جلياً من خلال عنوان الكتاب أنه استوعب فيه أسماء القرآن وشرحها وبينها. 

وجميع هذه المؤلفات مفقودة أو في حكم المفقودة ، ما عدا كتاب "التبيان في أقسام القرآن". 
المسلك الثاني : دراسة موضوعات علوم القرآن في مؤلفات وكتب ليست خاصة بعلوم القرآن، وإنما ألّفها في علوم أخرى، كعلم الحديث، وعلم العقيدة، وعلم الفقه، وغيرها من الفنون والعلوم. 

ويمكن حصر الموضوعات المتعلقة بعلوم القرآن التي درسها ابن قيم الجوزية وبيان المواضع التي ذكرت فيها في الفقرات التالية: 

أولاً: الوحي بالقرآن. 

تطرق ابن قيم الجوزية للوحي ومكانته ومراتبه وحالات وحي الله إلى الرسل والأنبياء وهيئات الوحي بالقرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم في المواضع التالية: 

1 ـ بدائع الفوائد (1/118) . 

2 ـ زاد المعاد (1/77-80). 

3 ـ مدارج السالكين (1/26-52) . 

ثانياً: إنزال القرآن. 

تكلم ابن قيم الجوزية عن هذا الموضوع متضمناً وقت نزول القرآن ، أول ما نزل من القرآن ، أمثلة لأوقات النـزول وأسبابه في المواضع التالية: 

1 ـ زاد المعاد : (1/77-78)، (1/84-86)، (1/158) (1/62)، (2/101-102)، (3/151-211)، (3/258)، (5/150) . 

2 ـ إعلام الموقعين : (4/495-496) (1/120) . 

3 ـ تهذيب السنن : (1/48). 

4 ـ الروح : (84-85). 

5 ـ بدائع الفوائد : (2/224). 

6 ـ الطرق الحكمية : (33) . 

ثالثاً: جمع القرآن . 

وتكلم فيه ابن قيم الجوزية عن كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم أيضاً عن جمع عثمان – رضي الله عنه – على مصحف واحد، والسبب في ذلك، في المواضع التالية: 

1 ـ زاد المعاد : (1/17) . 

2 ـ الطرق الحكمية : (ص21) . 

3 ـ إغاثة اللهفان : (1/368). 

رابعاً: القراءات : 

تطرق فيه لحكم القراءة بالقراءات السبع وغيرها، وكذلك حكم الجمع بين القراءات ، والنهي عن التنطع والغلو في النطق بالحرف، في المواضع التالية: 

1 ـ إعلام الموقعين : (4/327). 

2 ـ جلاء الأفهام : (190-191). 

3 ـ إغاثة اللهفان : (1/160-162) . 

خامساً: الأمثال في القرآن الكريم. 

وتعرض ابن قيم الجوزية للأمثال في القرآن الكريم، مبيناً قيمة المثل في القرآن، والحكمة من ضرب المثل، وأصول وقواعد من أمثال القرآن الكريم، في المواضع التالية: 

1 ـ إعلام الموقعين : (1/150-190). 

2 ـ بدائع الفوائد (4/9). 

سادساً: المحكم والمتشابه. 

تطرق ابن قيم الجوزية إلى المحكم والمتشابه ، وإلى بعض المسائل المتعلقة بهما في المواضع التالية: 

1 ـ الصواعق المرسلة : (2/772). 

2 ـ إغاثة اللهفان : (1/368). 

3 ـ إعلام الموقعين : (4/496) (2/304-320) . 

سابعاً: النسخ في القرآن الكريم. 

تعرض ابن قيم الجوزية لبعض المسائل المهمة المتعلقة بموضوع النسخ في القرآن في المواضع التالية: 

1 ـ إغاثة اللهفان : (2/327-326) . 

2 ـ زاد المعاد : (5/556) . 

3 ـ بدائع الفوائد : (4/168-173) . 

4 ـ تهذيب السنن : (3/202) . 

ثامناً: القسم في القرآن . 

وقد ألّف فيه مؤلفاً جامعاً، باسم "التبيان في أقسام القرآن). 

وكذلك في مفتاح دار السعادة (5/2) . 

تاسعاً: ألفاظ القرآن ومقاصدها. 

وتكلم ابن قيم الجوزية عن هذه المواضع مشتملاً على بيان الوجوه التي تنقسم إليها معاني ألفاظ القرآن، والأمثلة على ذلك في المواضع التالية: 

1 ـ الصواعق المرسلة : (2/648-686) (2/753-754) . 

2 ـ إعلام الموقعين : (1/282-285) . 

3 ـ زاد المعاد : (2/473-475) . 

عاشراً: التأويل. 

تكلم ابن قيم الجوزية عن معنى التأويل ، وأقسامه، وحكم التفسير بالرأي، في المواضع التالية: 

1 ـ إعلام الموقعين : (1/410-411) (4/107) (4/305-315) (1/103-114) . 

2 ـ جلاء الأفهام : (115-116) . 

3 ـ بدائع الفوائد : (1/15) (3/27-28) . 

4 ـ إغاثة اللهفان : (2/120-121) (2/145) . 

5 ـ شفاء العليل : (1/216-219) (1/323-325) . 

6 ـ مدارج السالكين : (3/352-354) (1/451) . 

الحادي عشر: الحقيقة والمجاز . 

وتكلم عن هذا الموضوع في المواضع التالية: 

1 ـ الصواعق المرسلة : (2/241). 

2 ـ طريق الهجرتين : (ص428) . 

3 ـ شفاء العليل : (ص177) . 

الثاني عشر: المطلق والمقيد . 

وتكلم عن هذا الموضوع في المواضع التالية : 

1 ـ بدائع الفوائد : (3/248-249) . 

2 ـ جلاء الأفهام : (ص232) . 

الثالث عشر: العام والخاص . 

وتكلم عن هذا الموضوع في المواضع التالية : 

1 ـ بدائع الفوائد : (4/2-3) . 

3 ـ جلاء الأفهام : (ص126-127). 

الرابع عشر: المنطوق والمفهوم. 

تكلم عن هذا الموضوع في المواضع التالية: 

1 ـ تهذيب السنن : (1/61-70) . 

2 ـ زاد المعاد : (3/19) . 

3 ـ طريق الهجرتين : (ص631-632) . 

الخامس عشر: فضائل القرآن وآدابه وأحكامه. 

وتطرق ابن القيم للمسائل التالية : 

أ ـ السفر بالقرآن إلى أرض العدو في : 

1 ـ زاد المعاد : (4/283-285) .

2 ـ وإعلام الموقعين : (3/201) . 

ب ـ الرقية بالقرآن الكريم في المواضع التالية. 

1 ـ زاد المعاد : (4/101-180) . 

ج ـ فضائل السور في المواضع التالية: 

1 ـ زاد المعاد : (4/347-348) (1/303) . 

2 ـ إعلام الموقعين : (4/378) . 

3 ـ مدارج السالكين : (2/304) . 

4 ـ إغاثة اللهفان : (2/134) . 

د ـ آداب سماع القرآن الكريم وتدبره ، وهديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن، وغيرها من المسائل المتعلقة في هذا الباب في المواضع التالية: 

1 ـ مدارج السالكين : (1/481) (2/387) . 

2 ـ حكم مسألة السماع : (ص286-287) . 

3 ـ روضة المحبين : (ص199) . 

4 ـ إغاثة اللهفان : (2/70) . 

هـ ـ الأحكام المتعلقة بالقرآن الكريم، مثل حكم قراءة الجماعة بصوت واحد، وحكم الوضوء لقراءة القرآن الكريم، وحكم قراءة الحائض للقرآن وحكم قراءة القرآن بالفارسية، وحكم قراءة القرآن للميت، وغيرها في المواضع التالية: 

1 ـ حكم مسألة السماع : (ص291-292) . 

2 ـ إعلام الموقعين : (4/380) (3/408) (1/367) . 

3 ـ جلاء الأفهام : (ص242-243) . 

4 ـ التبيان في أقسام القرآن : (ص226-230) . 

5 ـ مدارج السالكين : (2/416-418) . 

السادس عشر: سجدات التلاوة . 

وتكلم عنها في المواضع التالية : 

1 ـ مدارج السالكين : (2/385-386) . 

2 ـ زاد المعاد : (1/362-364) . 

3 ـ الفوائد : (ص82) . 

فهذه الموضوعات هي التي وجدت لابن قيم الجوزية كلاماً متعلقاً بها ، والله تعالى أعلم. 

الخاتمة

الخاتمــــة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، يسّر لي بلوغ خاتمة بحثي وطي فصوله ومباحثه ، وما من صفحة إلا ولي فيها نظر بزيادة أو نقص أو تأخير مقدم ، أو تقديم مؤخر، وهذه نظرة الإنسان في كل ما كتبه وسطره ، لعلمه بضعفه ونقص البشر. 

وها أنا ذا أوشك أن أضع قلمي بعد جهد المقل ، ورحْلةٍ على ضعف ، وإني أتذكر قول الأول : "لا أقول : إن الغلط سهوٌ جرى به القَلمُ ، بل أعترف بأن ما أجهله أكثر مما أعلم "(
).

وبعد هذا إن كان من نتيجة أنا مطمئنٌ إليها فهي أن بحثي هذا لا يعدو أن يكون لبنة تحتاج إلى لبنات فوقها ، وعن يمينها ، وعن شمالها ، ليتم بنيانٌ منيع وحصن حصين . 

وقديماً قيل : " المتصفح للكتاب أبصرُ بمواضع الخلل فيه من منشئه "(
) ، وحسبي في بحثي أنني طرقت الموضوع بطريقة متكاملة . 

وكان بحثي عوناً لي – بعد الله تعالى – على قراءة كتب المرداوي – رحمه الله – فغصت في بحره اليَمِّ ، ومحيطه الجمِّ ، فاكتنـزت من ياقوته درراً ، ونهلت من معينه عذباً سلسبيلاً بعد هذا كله أقف متأملاً لأخرج بهذه النتائج والثمرات : 

1 ـ تبيّن لي من خلال عرض المسائل كثرة الخلاف الوارد عن السلف في مسائل علوم القرآن ، وحاجة القارئ والمطلع إلى معرفة الراجح من أقوالهم ، وكان المرداوي – رحمه الله – له عناية فائقة بالترجيح بين الأقوال ، وتصحيح الصحيح منها ، وتضعيف الضعيف ، فكانت هذه الدّراسة إبرازاً لجهود المرداوي في علوم القرآن ، والتي تخفى على كثير من الناس ، واستقراءً لطريقته في التعامل مع العلوم القرآنية وما فيها من الجدة . 
2 ـ أن المرداوي – رحمه الله – يتميز بطريقة سليمة ومنهج دقيق في بحثه للمسائل العلمية ، فهو يعتمد على الأدلة والآثار ، والبحث النافع ، بعيداً عن التكلُّفات الكلامية والطرق الفلسفية والاحتمالات البعيدة التي تهدر دلالات النصوص وأحكامها ، كما أنه يتميز بسلامة المعتقد ، مما كان له الأثر في تعامله مع النصوص التي ترد في علوم القرآن مما تمس الاعتقاد . 

3 ـ أن بعض موضوعات علوم القرآن كالمحكم والمتشابه ، والتأويل ، والمجاز وغيرها كان للانحرافات العقدية أثر سلبي في دراستها ، من خلالها توصل الضالون إلى تعطيل النصوص الشرعية وتحريفها، ومن ثم كان من الأهمية بمكان تحقيق القول في هذه الموضوعات . 

4 ـ أن علوم القرآن وأصول الفقه بينها علاقة وثيقة ورابطة قوية ، ولهذا وجدنا المفسرين قد تبعوا الأصوليين في كثير من المباحث الأصولية ، وهذا يرجع إلى مسألة الاشتراك بين العلوم الإسلامية في بعض الموضوعات ، وقد قُسّم علوم القرآن إلى قسمين رئيسيين : 

الأول : الأنواع المنبثقة منه ولا تؤخذ إلا منه كالمكي والمدني ونزول القرآن وغيرها. 

الثاني : العلوم المشتركة وهي أيضاً قسمان : 

القسم الأول : العلوم المشتركة مع علوم العربية ، وذلك لأن القرآن عربي في ألفاظه وتراكيبه وأساليبه . 

القسم الثاني : العلوم المشتركة مع الفقه وأصوله ، وذلك لأن القرآن نص تشريعي ومعه السنة ، فالمباحث التي تذكر في هذه العلوم ترجع إلى كونه نصاً تشريعياً ؛ لذا اشتركت جملة من أنواع العلوم في علوم القرآن والفقه وأصوله ، وليس بحثها في أحدهما ملغياً لبحثها في العلم الآخر . 

ومن هذه العلوم : الناسخ والمنسوخ ، والعام والخاص ، والمطلق والمقيد ، وغيرها مما ظهرت شهرته بأنه من علم أصول الفقه ، لمبادرة الأصوليين في الكتابة فيه . وإن كان هو أيضاً من أنواع علوم القرآن (
). 

وقد ظهر لي أن الزركشي (ت 794) - أيضاً - كان له دورٌ بارزٌ في إدخال كثير من مباحث أصول الفقه في علوم القرآن ، وهذا عائد إلى ملكته الأصولية التي برزت بجلاء في مواضع كثيرة من كتابه "البرهان" ، والذي يعد أوسع وأهم كتاب في علوم القرآن ، وكل من صنف في علوم القرن – ممن جاء بعده – كان عالة عليه في برهانه . 

ولهذا ينبغي ألا يغفل الباحث في علوم القرآن كتب الأصوليين ، فإنها حافلة بكثير من موضوعات علوم القرآن ، بل أكاد أجزم أن بعض هذه الموضوعات بحثها من خلال كتب الأصول هو الأصل والأولى . 

5 ـ تبين لي أن كتابة مثل هذه البحوث العلمية من أعظم ما يكوِّن شخصية طالب العلم ، ويُثري ثقافته ، ويزيد علمه ، ويصقل ذهنه ، ويعوّده على الصبر والجد في طلب العلم ؛ ومن هذا المنطلق أدعو نفسي وإخواني أن يعودوا أنفسهم على الكتابة والتأليف والبحث وأن لا يشغلهم عن ذلك شيء. 

6 ـ ظهر لي أثناء البحث أن الرسائل العلمية المتخصصة والبحوث الأكاديمية المحكمة من أكثر المراجع تحريراً للمسائل ودقة في بحثها ، وشمولاً لجميع فروعها ، ولهذا فإني أدعو إلى الاستفادة منها والرجوع إليها ، وعدم التحرج من النقل عنها مع الإحالة عليها، لأنها بحوث مؤصلة وكتابات محررة ، لا يسع الباحث الاستغناء عنها ، وإن كانت هذه البحوث والرسائل متأخرة ، إلا أن الرجوع إليها ليس فيه من القوادح ولا من السلبيات شيء - كما يظن بعض الناس - . 

أما التوصيات : 

1 ـ أن للعلماء من أهل السنة والجماعة اهتماماً بمسائل علوم القرآن ، فلو جمعت أقوالهم وتحريراتهم ؛ حتى تتبين مسائل علوم القرآن على الوجه الصحيح بعيداً عن تأويلات الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم . 

2 ـ الحاجة إلى إبراز الأحاديث الصحيحة المتعلقة بمسائل علوم القرآن ، واستخلاص علوم القرآن منها ، ففي ذلك بعد عن الشذوذ والشطحات والاعتماد على الضعيف . 

3 ـ أتمنى لو تبنى قسم القرآن وعلومه مشكوراً إخراج فهرس لموضوعات علوم القرآن من خلال الكتب المطبوعة سواء كانت في علوم القرآن أو في أصول الفقه أو في السنة أو في العقيدة . 

4 ـ الاهتمام بتدريس علوم القرآن في حلق العلم مؤصلاً مبنياً على الأدلة الصحيحة. 

وفي الختام أسأل الله سبحانه أن يغفر لي خطأي ويتجاوز عن تقصيري ، وأن يجعل البحث خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يكون في ميزان حسناتي . 
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فهرس الأحاديث النبوية 

	طرف من الحديث 
	رقم الصفحة 

	أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده
	146

	اختر أيهما شئت
	300

	إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها
	461

	إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث
	513

	إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر 
	318

	إذا قام أحدكم يصلي من الليل فلْيَسْتَك
	146

	إذا قلت في القرآن برأيي أو بما لا أعلم 
	311

	إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث
	128

	استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران 
	90

	اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل، ورهنه درعه
	123

	أكل عندها كتفاً ثم صلى ولم يتوضأ 
	419

	ألا أعلّمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد
	83

	الأمر بالغسل من ولوغ الكلب سبعاً
	500

	أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله
	497

	أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله
	512

	أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة ثم قعد 
	420

	أمسك منهن أربعاً، وفارق سائرهن
	299

	إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله
	130

	إن الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن
	522

	إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان
	446

	إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها
	498

	إن الله حرّم مكة فلم تحل لأحد قبلي
	508

	أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفاً ثم صلى ولم يتوضأ
	419

	إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها
	131

	إن هذا لهو التكلف يا عمر 
	311

	إنا معشر الأنبياء لا نورث
	483-492

	أنزل القرآن على سبعة أحرف
	197

	أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قرآناً أن يستقبل الكعبة
	411

	أُنزل أو أنزلت عليّ آيات لم يُرَ مثلهن قط: المعوذتين
	83

	إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة
	91

	إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود
	600

	أنه كان يسجد على غير وضوء
	606-610

	إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة
	92

	أني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد، ولا عصب
	419

	أي ساعة تسحرت مع رسول الله ؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع
	417

	إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم 
	368

	الإيمان بضع وسبعون – أو بضع وستون - شعبة: فأفضلها قول: لا إله إلا الله 
	323

	بأي شيء كان يبدأ النبي ( إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك
	145

	بعث دحية الكلبي إلى هرقل ملك الروم يدعوه فيه إلى الإسلام
	97-112

	الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن
	460

	خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً 
	397

	خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه
	129

	دباغها طهورها
	451

	رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقرأ القرآن على راحلته سورة الفتح
	88

	رأيت في المنام كأني أقرأ سورة (ص) 
	601

	رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قميص من حرير من حكة كانت بهما
	515

	رخص لنا في نكاح المتعة ثم نهينا عنه
	419

	سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة
	485

	سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس 
	610

	سجد وجهي للذي خلقه، وصوره، وشق سمعه وبصره
	623

	سجدها نبي الله داود توبة، ونسجدها شكراً
	599

	شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس
	389

	(ص) ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها  
	599

	صلّى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً
	388

	طهروا مسالك القرآن بالسواك
	146

	علمكم نبيكم كل شيء .. 
	577

	في الفرس هو بحر
	574

	فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريَّاً العشر
	511

	قال ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم: بشرك
	317

	قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مِجَنِّ
	94

	كان آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار 
	420

	كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض
	514

	كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع فلمّا اتخذ المنبر تحول إليه فحنَّ الجذع فأتاه يمسح يده عليه 
	590

	كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مرّ بالسجدة كبّر وسجد، وسجدنا معه
	615

	كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي
	625

	كان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها 
	368

	كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرِّمن
	370-380

	كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن
	93

	كلامي لا ينسخ كلام الله
	404

	كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
	418

	لا تبع ما ليس عندك
	452

	لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو
	137

	لا تقبل صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غُلُول
	605

	لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن
	93

	لا تلبسها على غَدْرة ولا فَجْرة 
	318

	لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر
	110

	لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
	511

	لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
	453

	لا نكاح إلا بولي 
	517

	لا وصية لوارث 
	396

	لا يحتكر إلا خاطئ
	500

	لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت ...
	450

	لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم
	511

	لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ
	497

	لا يمس القرآن إلاّ طاهر
	111

	لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خيرٌ له من أن يمتلئ شعراً
	319

	لما قضى الله الخلق كتب في كتابه 
	84

	لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله
	388

	لما نزلت ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم ... 
	624

	اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين
	107

	اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا  
	624

	اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل
	308

	لي الواجد يحلّ عرضه وعقوبته
	498-513

	ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة
	511

	ما ترى ديناراً؟ قال: لا يطيقونه، قال: فنصف دينار؟ قلت لا يطيقونه، قال: فكم؟ قلت: شعيرة
	376

	ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن
	448

	ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة
	512

	ما من أمير عشيرة إلا أتى الله مغلولاً يوم القيامة لا يطلقه إلاّ العدل
	518

	الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه، أو طعمه، أو لونه
	514

	مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم
	605

	من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد
	192

	من بدّل دينه فاقتلوه
	501-514

	من دعا إلى هدى كان له من الأجل مثل أجور من تبعه
	128

	من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ
	304-311

	من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ
	311

	من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار
	303-310

	من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة
	68

	من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر
	89

	نحن معاشر الأنبياء لا نورث
	403

	النساء ناقصات عقل ودين ... تمكث إحداهن من شطر عمرها لا تصلي
	441

	نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها 
	413

	نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع
	414

	نهى عن لبس الحرير للرجال
	501-515

	الوتر ركعة من آخر الليل
	609

	الوضوء مما مست النار
	419

	وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة
	460

	وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب
	95

	ولا تمس القرآن إلا وأنت طاهر
	110

	يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم
	82-83

	يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً
	65


فهرس الآثار 

	طرف الأثر 
	الراوي 
	الصفحة 

	الأسد يقال له بالحبشة قسورة 
	ابن عباس 
	72

	القسطاس العدل بالرومية 
	مجاهد 
	72

	كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه
	عائشة 
	91

	حدثني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم تلا شيئاً من القرآن قبل أن يمس ماء
	أبو سلام الحبشي 
	91

	كان الحسن – يعني البصري – من أجل هذا الحديث يكره أن يقرأ أو يذكر الله عزّ وجل حتى يتطهر 
	قتادة بن دعامة 
	92

	إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن 
	علي بن أبي طالب 
	93

	لا يقرأ الجنب القرآن
	عمر بن الخطاب 
	95

	سئل عن الجنب أيقرأ القرآن ؟ قال: لا ولا حرفاً 
	علي بن أبي طالب 
	95

	كان يقرأ ورده وهو جنب 
	ابن عباس 
	98

	لا نرى أن نجعله متجراً 
	عبدالله بن عباس ومروان بن الحكم
	118

	يمر بأصحاب المصاحف، فيقول: بئس التجارة
	ابن عمر 
	118

	كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصحف
	عبدالله بن شفيق 
	118

	كره شراء المصاحف وبيعها 
	عبدالله بن مسعود 
	119

	لوددت أن الأيدي قطعت في بيع المصاحف
	ابن عمر 
	119

	كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور
	جابر بن عبدالله 
	129

	السواك مطهرة للفم مرضاة للرب
	عائشة 
	145

	فصيام ثلاثة أيام متتابعات 
	ابن مسعود 
	184

	والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى
	ابن مسعود 
	190

	قل: طعام الفاجر
	ابن مسعود 
	191

	إذا اختلفتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش
	عثمان بن عفان 
	201

	ويقول الراسخون في العلم 
	أبي بن كعب وابن عباس 
	256

	وإن تأويله إلا عند الله 
	ابن مسعود 
	256

	أنا ممن يعلم تأويله 
	ابن عباس 
	258-294

	يعلمون تأويله ويقولون آمنا به 
	مجاهد 
	258-295

	لله عزّ وجل في كل كتاب سر، وسرُّ الله في القرآن أوائل السور 
	أبو بكر الصديق 
	275

	أن المحكم الذي يعمل به، والمتشابه الذي يؤمن به ولا يعمل به
	عكرمة وقتادة 
	250

	التأويل: التفسير. 
	معمر بن المثنى 
	294

	اتقوا الرأي في دينكم 
	عمر بن الخطاب 
	306

	انظر ما تبين لك في كتاب الله، فلا تسأل عنه أحداً
	عمر بن الخطاب 
	306

	لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب 
	مجاهد 
	316

	القانع: السائل الذي يسأل
	سعيد بن جبير 
	319

	أتدري ما الناسخ والمنسوخ 
	الضحاك بن مزاحم 
	328

	أعلمت الناسخ من المنسوخ؟  
	أبي عبدالرحمن السلمي
	328

	كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات 
	عائشة 
	370

	كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء
	عائشة 
	389

	لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة
	عمر بن الخطاب 
	407

	لما مات النبي ( ارتدت العرب قاطبة
	عائشة 
	483

	النساء لا يقتلن إذا هنّ ارتددن 
	ابن عباس 
	515

	عمر كان يسجد في (ص) 
	سعيد بن جبير 
	601

	كنت لا أسجد في (ص) حتى حدثني السائب أن عثمان سجد فيها
	الزهري 
	602

	في (ص) سجدة 
	ابن عمر 
	602

	لا يسجد الرجل إلاّ وهو طاهر 
	ابن عمر 
	606

	يسجد حيث كان وجهه 
	الشعبي 
	607-610

	إني لأشبهُكُم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم
	أبو هريرة 
	614

	أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أُمَّ لك  
	ابن عباس 
	614


فهرس الأعلام المترجم لهم 
	العلم 
	رقم الصفحة 

	ابن أبي موسى (محمد بن أحمد بن أبي موسى) 
	586

	ابن البنا (الحسن بن أحمد بن عبدالله البغدادي) 
	465

	ابن الجزري (محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف) 
	150

	ابن الحصار (أبو المطرف عبدالرحمن بن أحمد بن سعيد بن محمد) 
	80

	ابن الخطاب (محفوظ بن أحمد بن حسن العراقي) 
	70

	ابن الزاغوني (علي بن عبدالله بن نصر بن سهل) 
	71

	ابن الزبير الغرناطي (أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد) 
	225

	ابن الطحان (عبدالرحمن بن يوسف بن أحمد) 
	33

	ابن العراقي (أحمد بن إبراهيم بن الحسين الكردي) 
	

	ابن العربي (أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله) 
	79

	ابن اللحام (علي بن محمد بن عباس بن شيبان) 
	586

	ابن المسيب (سعيد بن المسيب المخزومي) 
	501

	ابن بدران (عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى الدومي)
	31

	ابن برهان (أبو الفتح أحمد بن علي) 
	71

	ابن تيمية (أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن القاسم) 
	79

	ابن حامد (الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي) 
	555

	ابن دريد (محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية) 
	58

	ابن راهويه (إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن عبدالله بن مطر) 
	79

	ابن عباس (عبدالله بن عباس بن عبد المطلب) 
	501

	ابن عبدالهادي (أحمد بن حسن بن أحمد بن حسن) 
	35

	ابن عروة الحنبلي (علي بن حسين) 
	32

	ابن عطية (عبدالحق بن غالب )
	42

	ابن عقيل (أبو الوفاء بن عقيل بن محمد بن عبدالله البغدادي) 
	70

	ابن فارس (أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد) 
	49

	ابن قاوان (الحسين بن أحمد بن محمد البدر الخواجا) 
	444

	ابن كثير (عبدالله بن كثير بن عمرو بن عبدالله) 
	40

	ابن ماجة محمد بن يزيد الرّبعي 
	304

	أبو إسحاق الشيرازي (إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي) 
	349

	أبو بكر (عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد البغدادي)
	70

	أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي 
	178

	أبو داود (سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر) 
	303

	أبو شامة (عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان) 
	151

	أبو عبدالله بن حزم (محمد بن أحمد بن حزم بن تمتام بن مصعب) 
	338

	أبو عبيدة (معمر بن المثنى التيمي) 
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	501
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	ساطع 
	عبدالله بن رواحة
	95
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	أغوال 
	امرؤ القيس 
	283

	الرِّيحُ يَبْكِي شَجْوَهَا
	غمامه 
	يزيد بن مفرغ
	282

	ضَحّوْا بِأَشْمَطَ عِنْوانَ السُّجودِ بِهِ
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	العنانية 
	354
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المصادر والمراجع 
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1) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: محمد بن حسن الشافعي، ط/دار الكتب العلمية ، بيروت، الطبعة الأولى، 1418هـ. 
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7) الإبهاج في شرح المنهاج ، لعلي بن عبدالكافي السبكي وولده عبدالوهاب السبكي، ط/دار الكتب العلمية. 
8) اتجاهات التفسير في العصر الراهن، د/عبدالمجيد عبدالكريم المحتسب ، ط/دار البيارق ، عمان ، الطبعة الثالثة، 1402هـ. 
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17) إحكام الفصول على الأصول، لأبي الوليد الباجي، تحقيق: عبدالمجيد تركي، ط/الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 1415هـ. 
18) الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم، أ.د.عبدالعزيز بن محمد الحجيلان، ط/دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية، 1425هـ. 
19) أحكام القرآن ، لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي، ط/دار الكتب العلمية. 
20) أحكام القرآن، عماد الدين بن محمد الطبري، المعروف بالكيا الهراسي، ط/دار الكتب العلمية، 1422هـ. 
21) أحكام القرآن، لأبي محمد عبدالمنعم بن عبدالرحيم المعروف بابن الفرس الأندلسي، تحقيق: د.طه علي بو سريح، ط/دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1427هـ. 
22) الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم، تحقيق: د/محمود حامد عثمان، ط/دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 1419هـ. 
23) الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن محمد الآمدي، علق عليه: عبدالرزاق عفيفي، ط/دار الصميعي، الرياض، الطبعة الأولى، 1424هـ. 
24) الاختصار والتكميل لشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، د/مؤمن صبر غنام، ط/مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 1425هـ. 
25) آداب البحث والمناظرة، لمحمد الأمين الشنقيطي، تحقيق: سعود بن عبدالعزيز العريفي، ط/عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1426هـ. 
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32) الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ليوسف بن عبدالبر، تحقيق: علي بن محمد البجاوي، ط/دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، 1421هـ. 
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34) الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل، لأبي الوليد الباجي، تحقيق: محمد علي فركوس، ط/المكتبة المكية بمكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1416هـ. 
35) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، لجلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، ط/دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1414هـ. 
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302) فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن، د/أحمد سالم ملحم، ط/دار النفائس، الأردن، الطبعة الأولى، 1421هـ. 
303) فيض القدير شرح الجامع الصغير، لعبدالرؤوف المناوي، تحقيق: حمدي الدمرداش محمد، ط/مكتبة نزار الباز ، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1418هـ. 
304) القاموس المحيط ، لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي، ط/دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1420هـ. 
305) القراءات القرآنية: تاريخها – ثبوتها – حجيتها – وأحكامها، لعبدالحليم بن محمد الهادي قابة، إشراف ومراجعة: د.مصطفى سعيد الخن، ط/دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1999م. 
306) القراءات وأثرها في التفسير والأحكام، د.محمد بن عمر بن سالم بازمول، ط/دار الهجرة، الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ. 
307) القراءة الشاذة عند الأصوليين، د.علي الضويحي، مجلة البحوث الإسلامية، عدد (49). 
308) قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين، لمحمد بن محمد الرعيني المعروف بالحطّاب، ط/دار ابن خزيمة، الرياض، الطبعة الأولى، 1413هـ. 
309) قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن، لمرعي بن يوسف الكرمي، تحقيق: د/محمد الرحيل غرايبة، ود/محمد علي الزّغُول، ط/دار الفرقان، عمان، الطبعة الأولى، 1421هـ. 
310) قواطع الأدلة في أصول الفقه، لمنصور بن محمد السمعاني، تحقيق: د/عبدالله حافظ الحكمي، ط/مكتبة التوبة، الرياض، الطبعة الأولى، 1419هـ. 
311) قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ، محمد جمال الدين القاسمي، تحقيق: محمد بهجة البيطار، ط/دار النفائس، الطبعة الثالثة، 1422هـ. 
312) القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية، لعلاء الدين علي بن عباس البعلي، تحقيق: محمد حامد الفقي، ط/دار الكتب العلمية، بيروت، 1403هـ. 
313) القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية، لمحمد بن أحمد بن جزي الغرناطي، تحقيق: عبدالكريم العقيلي، ط/دار الرشاد الحديثة، المغرب، 1423هـ. 
314) القول المفيد على كتاب التوحيد ، لمحمد بن صالح العثيمين، ط/دار ابن الجوزي، الطبعة الرابعة، 1421هـ. 
315) الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، لموفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي، تحقيق: زهير الشاويش، ط/المكتب الإسلامي، الطبعة الخامسة، 1408هـ. 
316) الكامل في التاريخ، لعلي بن أبي الكرم الشيباني المعروف بابن الأثير، تحقيق: د/عمر عبدالسلام تدمري، ط/دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1417هـ. 
317) كتاب الدلائل في غريب الحديث، لأبي القاسم السرقسطي، تحقيق: د.محمد بن عبدالله القناص، ط/مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، 1422هـ. 
318) كتاب سيبويه، لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق: عبدالسلام هارون، ط/دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى. 
319) كشاف القناع على متن الإقناع ، لمنصور بن يونس البهوتي الحنبلي، تحقيق: محمد حسن إسماعيل الشافعي، ط/دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1418هـ. 
320) كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي، لعبدالعزيز البخاري، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، ط/دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1414هـ. 
321) كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، لإسماعيل بن محمد العجلوني، أشرف على طبعه وتصحيحه: أحمد القلاش، ط/مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة، 1418هـ. 
322) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة، ط/دار الكتب العلمية، 1413هـ. 
323) الكليات ، لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي، ط/مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1419هـ. 
324) الكوكب الدري في شرح طيبة ابن الجزري، لمحمد صادق قمحاوي . 
325) كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ ، د.يوسف القرضاوي، ط/مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1422هـ. 
326) لسان العرب ، لابن منظور، ط/دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة، 1419هـ. 
327) لقاءات الباب المفتوح مع محمد بن صالح العثيمين، ط/دار البصيرة الإسكندرية. 
328) لمحات في أصول الحديث ، د.محمد أديب صالح، ط/المكتب الإسلامي، الطبعة السادسة، 1418هـ. 
329) لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير، د.محمد لطفي الصباغ، ط/المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1410هـ. 
330) المباحث اللغوية وأثرها في أصول الفقه، تأليف: نشأت علي محمود عبدالرحمن، ط/مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1426هـ. 
331) مباحث في إعجاز القرآن ، أ.د.مصطفى مسلم، ط/دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 1420هـ. 
332) مباحث في علوم القرآن، أ.د.مناع القطان، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الثانية، 1417هـ . 
333) المبدع في شرح المقنع لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح، ط/المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، 1421هـ. 
334) المبسوط ، لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي، ط/دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، 1422هـ. 
335) المتحف في أحكام المصحف، د.صالح الرشيد، ط/مؤسسة الريان، بيروت، الطبعة الثانية، 1424هـ. 
336) مجاز القرآن ، لأبي عبيدة معمر بن المثنى ، تحقيق: د/محمد فؤاد سزكين، ط/مكتبة الخانجي ، مصر. 
337) المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع (عرض وتحليل ونقد)، د/عبدالعظيم إبراهيم المطعني، ط/مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثانية، 1414هـ.
338) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليوبي، ط/دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1419هـ. 
339) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لعلي بن أبي بكر الهيثمي المصري، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، ط/دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1422هـ. 
340) مجمل اللغة ، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: زهير عبدالمحسن سلطان، ط/مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1406هـ. 
341) المجموع ، ليحيى بن شرف الدين النووي ، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، ط/دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1422هـ. 
342) المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، لمحمد بن أبي بكر المديني الأصفهاني، تحقيق: عبدالكريم الغرباوي، ط/جامعة أم القرى، الطبعة الأولى، 1406هـ. 
343) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد قاسم، الطبعة الأولى ، 1423هـ . 
344) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، جمع وترتيب: د/محمد الشويعر، ط/دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، 1423هـ. 
345) محاسن التأويل ، لمحمد بن جمال الدين القاسمي، ط/دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 1398هـ. 
346) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق: علي النجدي، ود.عبدالفتاح شلبي، ط/وزارة الأوقاف بمصر، 1414هـ. 
347) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للقاضي أبي محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي، تحقيق: المجلس العلمي بفاس، ط/وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، 1395هـ. 
348) المحرر في علوم القرآن، د.مساعد الطيار، ط/دار ابن الجوزي، الرياض، الطبعة الأولى، 1427هـ. 
349) المحصول في علم أصول الفقه، لفخر الدين محمد بن عمر الرازي، تحقيق: د/طه جابر العلواني، ط/مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، 1418هـ. 
350) المحكم في نقط المصاحف ، لأبي عمرو الداني ، تحقيق: د.عزة حسن، ط/دار الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة الثانية، 1418هـ. 
351) المحكم والمتشابه في القرآن العظيم، د/عبدالرحمن المطرودي، الطبعة الأولى، 1416هـ. 
352) المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، لعلي بن إسماعيل بن سيده، تحقيق: د/حسن نصار، ومصطفى السقا، ط/معهد لمخطوطات بجامعة الدول العربية، الطبعة الأولى، 1377هـ. 
353) المحلى ، لعلي بن أحمد بن حزم، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ط/دار التراث، القاهرة. 
354) المحيط في اللغة ، للصاحب إسماعيل بن عباد، تحقيق: محمد حسن آل ياسين، ط/عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1414هـ. 
355) مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، ط/المركز العربي للثقافة والعلوم. 
356) مختصر اختلاف العلماء، لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، تحقيق: د.عبدالله نذير أحمد، ط/دار البشائر الإسلامية، الطبعة الثانية، 1417هـ. 
357) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن قيم الجوزية، تحقيق: سيد إبراهيم، ط/دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 1422هـ. 
358) مختصر طبقات الحنابلة، لمحمد بن جميل المعروف بابن شطي، دراسة فواز أحمد زمرلي، ط/دار الكتاب العربي، بيروت، 1406هـ. 
359) المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لعلي بن محمد البعلي الشهير بابن اللحام، تحقيق: د/محمد مظهر بقا، ط/معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى، الطبعة الثانية، 1422هـ. 
360) المختصر في علوم القرآن، عبدالرحمن عبدالعزيز المجيدل، ط/دار الهدى، الرياض، الطبعة الأولى، 1419هـ. 
361) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن قيم الجوزية، تحقيق: عبدالعزيز الجليل، ط/دار طيبة، الطبعة الثانية، 1425هـ. 
362) المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب، لبكر بن عبدالله أبو زيد، ط/دار العاصمة، الطبعة الأولى، 1417هـ. 
363) المدخل إلى السنن الكبرى، للبيهقي، تحقيق: د/محمد ضياء الأعظمي، ط/أضواء السلف، السعودية، الطبعة الثانية، 1420هـ. 
364) مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه، تأليف: د.عدنان محمد زرزور، ط/دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، 1419هـ. 
365) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عبدالقادر بن أحمد المعروف بابن بدران، ط/دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1417هـ. 
366) المدخل لدراسة القرآن الكريم، تأليف: محمد بن محمد أبو شهبة، ط/دار الجيل، بيروت، 1412هـ. 
367) المدخل والتمهيد في علم القراءات والتجويد، للدكتور: عبدالفتاح إسماعيل شلبي، ط/مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثانية، 1419هـ. 
368) المدونة الكبرى، لمالك بن أنس، ط/دار صادر ، بيروت . 
369) مذكرة في أصول الفقه، لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، ط/مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الخامسة، 1422هـ. 
370) مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقاد، لابن حزم الظاهري، بعناية: حسن أحمد إسبر، ط/دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1419هـ. 
371) المرجع السهل في قواعد النحو العربي، لهشام عليان، ود/سميح أبو مغلي، ط/دار الفكر، عمان، الطبعة السابعة، 1408هـ. 
372) المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز ، لشهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي، تحقيق: طيار آلتي قولاج، ط/دار صادر، بيروت، 1395هـ. 
373) المزهر في علوم اللغة وأنواعها، لجلال الدين السيوطي، تحقيق: علي بن محمد البجاوي وآخرون، ط/ دار الجيل، بيروت. 
374) مسائل أحمد ، رواية أبي داود السجستاني، عناية: محمد رشيد رضا، ط/دار المعرفة، بيروت. 
375) المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين، للقاضي أبي يعلى الحنبلي، تحقيق: عبدالكريم اللاحم، ط/مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 1405هـ. 
376) مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، تحقيق: زهير الشاشي، ط/المكتب الإسلامي، بيروت، الطبقة الأولى، 1400هـ. 
377) مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة، د/ناصر القفاري، ط/دار طيبة، الرياض، الطبعة السادسة، 1420هـ. 
378) المستصفى من علم الأصول ، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تحقيق: د/محمد سليمان الأشقر، ط/مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1417هـ. 
379) المستوعب: محمد بن عبدالله السامري، تحقيق: مساعد الفالح، ط/مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 1413هـ. 
380) مسند الإمام أحمد بن حنبل ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد، ط/مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1416هـ. 
381) المسودة في أصول الفقه، لآل تيمية، تحقيق: أحمد بن إبراهيم الذروي، ط/دار الفضيلة، الطبعة الأولى، 1422هـ. 
382) المصاحف ، لأبي بكر بن داود السجستاني ، تحقيق: محمد بن عبدة، ط/دار الفاروق الحديثة، القاهرة، الطبعة الأولى، 1423هـ. 
383) المصنف ، لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة، تحقيق: حمد عبدالله الجمعة، ومحمد اللحيدان، ط/مكتبة الرشد، الطبعة الأولى ، 1425هـ. 
384) مصنف عبدالرزاق، لأبي بكر عبدالرزاق الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ط/المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ. 
385) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ، مصطفى السيوطي الرحيباني، الطبعة الأولى، 1380هـ. 
386) المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء، د/حمد بن حمدي الصاعدي، ط/إصدار الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1423هـ. 
387) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، لحافظ أحمد الحكمي، ط/دار ابن القيم، الطبعة الأولى، 1418هـ. 
388) معالم التنـزيل ، للحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: محمد عبدالله النمر وآخرون، ط/دار طيبة، الطبعة الرابعة، 1417هـ. 
389) معالم السنن، مطبوع ضمن مختصر سنن أبي داود، لابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد حامد الفقي، ط/دار المعرفة. 
390) معاني القرآن ، لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، قدم له :إبراهيم شمس الدين، ط/دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ، 1423هـ. 
391) معاني القرآن ، لسعيد بن مسعدة المعروف بالأخفش ، تحقيق: د.عبدالأمير محمد الورد ، ط/عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1405هـ. 
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ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔ 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه ، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، خلق الإنسان وعلمه البيان، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله منّ الله به على الأميين إذ بعثه من بينهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين ،،، وبعد: 

فلقد استجاب الله عزّ وجل دعاء إبراهيم الخليل لهذه الأمة: ﮋ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ    
ﮄ  ﮊ وأشرقت الجزيرة العربية بالنورين : قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. 

وما أن انتهى الوحي من النـزول بالقرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم: 
ﮋ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮊ وتمت النعمة وانتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى والعلماء ينظرون في كتاب الله عزّ وجل، كلٌ على قدر ما أعطاه الله من الفقه والفهم والتدبر، يتعلمون منه الفرائض، ويستنبطون منه الأحكام، ولما وقد كتب الله له العناية والحفظ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قال تعالى: ﮋ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮊ ، فلا عجب أن نرى العلماء على مر العصور والأزمان يلتفون حول كتاب الله ينهلون من معينه ويتضلعون من فيضه، يتدارسونه جيلاً إثر جيل، ليفصلوا مجمله، ويبينوا مبهمه، ويوضحوا غوامضه، وينشروا آياته على الأمة، يجددوها فكرها، ويقوموا اعوجاجها، ويرتقوا بأساليب حياتها في ظل المنهج القويم، والطريق المستقيم. 

وكان من نعم الله عزّ وجل على بلادنا أن هيأت المؤسسات العلمية الشامخة لحفظ كتاب الله عزّ وجل وتحفيظه، وأقامت في هذه المؤسسات حلقات تدريس القرآن وعلومه للناشئة والشباب والباحثين في علوم القرآن الكريم، هدفهم من ذلك صنع أجيال تحمل على عاتقها نشر هذه العلوم وبيانها للناس، ومن ثم تدريسها للأجيال من بعدهم. 

وقد منّ الله عليّ بأن سجلت في كلية أصول الدين قسم القرآن وعلومه لأتتلمذ على أيدي مشايخه العلماء، وكان لا بد لي من اختيار موضوعٍ للبحث والدراسة في هذا التخصص النبيل، أتعرف من خلاله على أمهات كتب التفسير وأسير في ركاب العلماء الأجلاء الذين سخروا طاقاتهم وجهدهم وأعمارهم في خدمة كتابه، وأتعلم الإبحار في هذه المصنفات الطوال التي تشرق بضوء القرآن الكريم وجلاله، أدرس اتجاهاتهم، وأسبر أغوارهم، وأنقد مذاهبهم، وأرجح بين أقوالهم، بما يتراءى لي من صحيح الأدلة وسلامة الاتجاه، فقلبت بطون مصنفات علم التفسير واطلعت على كتب التراجم والرجال التي تعرضت للكتابة عن أعلام المفسرين حتى وقع اختياري على شيخ الإسلام أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد بن محمد السعدوي المرداوي الحنبلي، المتوفى في منتصف العقد التاسع من القرن التاسع للهجرة. 

هذا الإمام العالم العامل العلاّمة المحقق، شيخ المذهب وإمامه ومنقحه ومصححه، فقيه عصره، الأصولي، النحوي، الفرضي، المحدث، المقرئ، صاحب التصانيف الكثيرة في شتى المجالات العلمية التي برز فيها. 

وبعد أن استخرت الله عزّ وجل، واطلعت على ما كتبه أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي في علوم القرآن، رأيت أن يكون البحث بعنوان: "علوم القرآن عند المرداوي جمع ودراسة". 

هذا وقد اقتضت خطة البحث أن يأتي في مقدمة وتمهيد وثلاثة عشر فصلاً وخاتمة وفهارس. 

تحدثت في المقدمة عن الموضوع وأهميته وسبب اختياره والعناصر الرئيسة التي يتكون منها. 

ففي التمهيد أبرزت جهود متأخري الحنابلة في علوم القرآن، ثم عرجت على شيخي المرداوي فعرفت به في إيجاز غير مخل، ثم بدأت في العناصر الرئيسة لهذا البحث. 

تكلمت في الفصل الأول عن المسائل المتعلقة بالقرآن عند المرداوي. 

وفي الفصل الثاني تناولت أحكام الطهارة لقراءة القرآن. 

ثم يأتي الفصل الثالث وقد اشتمل على المسائل المتعلقة بالقراءات عند المرداوي.

أما في الفصل الرابع فدرست إعجاز القرآن عند المرداوي. 

ثم انتقلت إلى الفصل الخامس لأدرس المحكم والمتشابه عند المرداوي. 

وفي الفصل السادس درست التأويل عند المرداوي. 

أما الفصل السابع فكان لدراسة النسخ عند المرداوي. 

وكان الفصل الثامن بعنوان أقسام دلالة الألفاظ الوضعية عند المرداوي. 

ثم انتقلت إلى الفصل التاسع فدرست أقسام الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء عند المرداوي. 

وفي الفصل العاشر درست أقسام الألفاظ من حيث الشمول عند المرداوي. 

أما الفصل الحادي عشر فكان بعنوان الحقيقة والمجاز عند المرداوي. 

وفي الفصل الثاني عشر تناولت سجدات التلاوة في القرآن. 

أما الفصل الثالث عشر فكان بمثابة خاتمة للفصول حيث عقدت فيه موازنة بين منهج المرداوي ، ومنهج ابن القيم في علوم القرآن ثم يأتي دور الخاتمة. 

وقد سجلت فيها ما استخلصته من نتائج بعد طول مصاحبة وكثرة مدارسة مع المرداوي. 

الله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفعني به طالباً في حلقات المفسرين ومدرساً لعلوم القرآن بين طلابه، وأن يجعله لبنة طيبة في صرح شامخ، وأن ينفع به الدارسين والباحثين، وأن يجعله خطوة على طريق مستقيم يوصل إلى سعادة الدارين الأولى والآخرة. 

ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أرفع أكف الضراعة إلى الله عزّ وجل أن يبارك في هذا الصرح الشامخ القائم على تعليم القرآن وعلومه ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في معالي مدير الجامعة ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس فيها . 

كما أشكر كلية أصول الدين ممثلة في عميدها ووكلائها على إتاحة الفرصة لدراسة الدكتوراه في قسم القرآن وعلومه . 

ولقسم القرآن وعلومه في جامعة الإمام من الشكر أجزله، ومن الدعاء أطيبه أن يظل دائماً رايته مرفوعة، وكلمته مسموعة، وسهامه منصوبة صوب الذين يحاولون النيل من كتاب الله عزّ وجل، الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. 

أشكر شيخي المشرف على هذا البحث والذي صحبته منذ أن كان فكرة إلى أن صار عملاً، فقد أتعبته كثيراً، لكني والحمد لله استفدت منه كثيراً، أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته. 

كما أشكر هذين العالمين الفاضلين والأستاذين الجليلين اللذين قبلا قراءة هذه الأطروحة ، والتعليق عليها ، ومناقشتي فيها ، أشكر لهما حسن صنيعهما على ما بذلا من جهد ، واقتطعا من وقت وما سيقدما من فكر ، أعدهما بأنّ آراءهما ستكون موضع اهتمامي فيما يُستقبل من حياتي العلمية إن شاء الله تعالى . 

كما أسأله سبحانه أن يجزي عني خير الجزاء كل من أشار علي بفكرة أو أرشدني إلى معلومة أو منّ علي بنصيحة كانت سبباً في خروج البحث على هذا الوجه. 

ﮋ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ   ﯱ  ﯲ    ﯳ    ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ  ﰀﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ   ﰅ  ﰆﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﮊ. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 
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المملكة العربية السعودية 


وزارة التعليم العالي 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


كلية أصول الدين في الرياض 


قسم القرآن وعلومه 








(� )  5/290  .


(� )  ص100 .


(� )  5/227 .


(� )  ص222 .


(� )  انظر : كتب هذا النوع من التأليف في تاريخ الفقه الإسلامي لكل من : محمد يوسف موسى ، عبدالكريم زيدان، عمر الأشقر ، وغيرهم . 


(� )  بتصرف من: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل بكر أبو زيد (1/129-136. 


(� )  ذكره ابن عبدالهادي في الجوهر المنضد (ص8) ، وابن حميد في السحب الوابلة (1/110) ، وهو كتاب مخطوط كما ذكر أ.دسعود الفنيسان في آثار الحنابلة في علوم القرآن (ص207) . 


(� )  يوجد مخطوطاً في جامعة أم القرى برقم (786) ، وعدد أوراقه (297 ق) ومسطرته (22 س)، وهو مصور عن المكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم (345) ، وهو كتاب مخطوط كما ذكر أ.د.سعود الفنيسان في آثار الحنابلة (ص157) . 


(� )  ذكرهما المحبي في خلاصة الأثر (4/358) ، د.العامري في النعت الأكمل (ص189) ، وكتاب : "الآيات المحكمات" كتاب مفقود ، وكتاب "بهجة الناظر" مخطوط كما ذكر أ.د.سعود الفنيسان في آثار الحنابلة (ص208، وص204) . 


(� )  ذكره ابن حميد في السحب الوابلة (2/442)، والشطي في مختصر طبقات الحنابلة (ص109)، وهو كتاب مفقود كما ذكر أ.د.سعود الفنيسان في آثار الحنابلة (ص209) . 


(� ) ذكرهما العامري في النعت الأكمل (ص223) وابن حميد في السحب الوابلة (2/905)، وهما كتابان مفقودان كما ذكر أ.د.الفنيسان في آثار الحنابلة (ص209 وص211) . 


(� ) 1 – فيض الورود : ذكره البغدادي في هدية العارفين (2/312)، والزركلي في الأعلام (6/184). 


2 – ذكره الزركلي في الأعلام (6/184)، وكحالة في معجم المؤلفين (10/123)، وذكر د.عبدالله الطريقي في معجم مصنفات الحنابلة أن أ.د.سعود الفنيسان قد أنهى تحقيقه وسلمه للطباعة . 


3 ـ ذكره الغامدي (ص268)، وابن حميد (2/905)، وهو كتاب مفقود كما في آثار الحنابلة (ص211) . 


4 ـ المصدران السابقان ، وهو كتاب مفقود كذلك ، انظر: آثار الحنابلة (ص211) .


(� ) ذكره ابن حميد في السحب الوابلة (2/543)، وابن بسام في علماء نجد (3/407)، وقال: عندي نسخة، وهو كتاب مخطوط ، وذكره بكر أبو زيد في المدخل المفصل (2/1008) . 


(� ) ذكرهما الغزي في النعت الأكمل (ص301)، والبغدادي في هدية العارفين (2/34)، وهما كتابان مفقودان كما ذكر في آثار الحنابلة (ص214، وص215) . 


(� ) مطبوع ضمن الدرر السنية ، وضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وطبعة أخيرة بتحقيق الدكتور فهد الرومي. 


(� )  توجد مخطوطة في جامعة الملك سعود برقم (2351) أصول الدين والفرق الإسلامية ، وعدد أوراقها (16ق) . 


(� )  كتاب مخطوط في مكتبة الأسد الوطنية (الظاهرية) بدمشق تحت رقم (16077) ورقة (11-22) (17 سطراً) نسخة من مخطوطات الأوقاف في حلب ، فرغ المؤلف من جمعها سنة 1204هـ، مصححة فوق العناوين خطوط سود، ونسخة أخرى في مكتبة الأسد الوطنية الظاهرية بدمشق تحت رقم (18341) في 11 ورقة و23 سطراً مصححة من مخطوطات المولوية في حلب تختلف في نهايتها عن سابقتها مخرومة من بدايتها مقدار صفحة واحدة، انظر: معجم مصنفات الحنابلة (6/49) . 


(� )  ذكره ابن حميد (1/361) والشطي (ص189) وهو كتاب محفوظ في المكتبة الظاهرية بدمشق برقم (1794)، وله صورة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم (1523/ف) يقع في 186 ورقة . 


(� )  ذكرها ابن بشر في علماء نجد (4/230)، وابن عيسى في عقد الدرر (ص46) ، والبغدادي في هدية العارفين (1/491)، وهو كتاب مفقود كما ذكر في آثار الحنابلة (ص211) . 


(� )  كتاب مخطوط ، ذكره الكتاني في فهرس الفهارس (1/519) ويوجد مخطوطاً في جامعة أم القرى برقم (450 تفسير وعلوم قرآن) وعدد أوراقه (26 ق) ومسطرته (19 س) وهو مصور عن مكتبة شستربتي تحت رقم (5246) . 


(� )  ذكره الزركلي (1/197) ، وعمر كحالة (2/47)، ومحمد مطيع وزميله في تاريخ علماء دمشق (1/397)، وهو كتاب مفقود كما ذكر أ.د.الفنيسان (ص209) . 


(� )  ذكره الزركلي (7/172) . 


(� )  طبعت في مكة المكرمة في مطبعة الحكومة عام 1374هـ . 


(� )  ذكره لنفسه في روض البشر (ص268)، ومؤلفات تاريخ علماء دمشق (2/707)، وهو كتاب مطبوع، انظر: معجم مصنفات الحنابلة (7/48) . 


(� )  طبع مراراً، أولها عام 1337هـ ، وقد ذكره الزركلي (6/209) ، وابن بسام في علماء نجد (6/112) . 


(� )  مبطوع في مكة المكرمة مطبعة الحكومة عام 1369هـ . 


(� )  ذكرها ابن بسام في علماء نجد (5/566)، والطريقي في معجم مصنفات الحنابلة (7/114) . 


(� )  ذكره في صفوة الآثار والمفاهيم (1/16)، وعدنان الرومي في علماء الكويت (ص551)، وهو كتاب مخطوط موجود عند ابنه إبراهيم كما ذكر أ.د.الفنيسان (ص196) . 


(� )  ذكره في صوفة الآثار والمفاهيم (1/16) ، والطيار في رسالته عن الدوسري (ص377)، وهو كتاب مخطوط، وذكر أ.د.الفنيسان بأنها لعلها تكون مخطوطة عند ابنه إبراهيم (ص196) . 


(� )  كتاب مطبوع في القاهرة ، مطبعة السنة المحمدية عام 1373هـ، وقد ذكره القاضي في روضة الناظرين (1/307)، وعلي جواد الظاهري في معجم المطبوعات (2/789) . 


(� )  كتاب مطبوع، وقد ذكره القاضي في روضة الناظرين (3/58)، وابن بسام في علماء نجد (2/433) . 


(� )  ذكره صاحب معجم مصنفات الحنابلة (7/310) . 


(� )  كتاب مطبوع عام 1415هـ بالرياض عن دار الغيث ، وقد ذكره القاضي في روضة الناظرين (3/49) بعنوان "الإعجاز العلمي في القرآن" ، وانظر: معجم مصنفات الحنابلة (7/355) . 


(� )  ذكره الطريقي في معجم مصنفات الحنابلة (7/375) . 


(� )  تنظر ترجمة المرداوي في الكتب الآتية : 


1 ـ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (5/225)، للعلامة شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي. 


2 ـ الجوهر المنضد في طبقات متأخري أحمد (ص99) لجمال الدين يوسف بن عبدالهادي المعروف بابن المُبرِّد .


3 ـ معجم الكتب لابن المبرد أيضاً (ص107-109) .


4 ـ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد (5/290) لعبدالرحمن بن محمد العليمي . 


5 ـ الدر المنضد في ذكر أصحاب أحمد (ص682) للعليمي أيضاً . 


6 ـ مفاكهة الخلان في حوادث الزمان (ص119)، لمحمد بن طولون الصالحي الحنفي. 


7 ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (1/357) تأليف مصطفى بن عبدالله الشهير بحاجي خليفة. 


8 ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب (7/340)، لأبي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي . 


9 ـ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (1/446)، لمحمد بن علي الشوكاني . 


10 ـ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (ص296)، لمحمد بن عبدالله بن حمد النجدي . 


11 ـ هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين (1/736) لإسماعيل باشا البغدادي. 


12 ـ الدر المنضد في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد (ص52) لعبدالله بن علي بن حميد الحنبلي. 


13 ـ مختصر طبقات الحنابلة (ص76) لمحمد جميل بن شطي. 


14 ـ الفتح المبين في طبقات الأصوليين (3/53)، لعبدالله مصطفى المراغي . 


15 ـ فهرس المخطوطات المصورة (1/329) لفؤاد سيد. 


16 ـ الأعلام (4/292) لخير الدين الزركلي . 


17 ـ معجم المؤلفين (7/102) لمحمد رضا كحالة . 


18 ـ BROCK.S (2/130) بروكلمان الألماني. 


19 ـ تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة (3/1413) لصالح بن عبدالعزيز العثيمين. 


20 ـ معجم مصنفات الحنابلة (5/5) أ.د.عبدالله بن محمد الطريقي . 


21 ـ الدارس في تاريخ المدارس (1/297)، عبدالقادر محمد النعيمي الدمشقي. 


22 ـ متعة الأذهان من التمتع بالأقران بين تراجم الشيوخ والأقران (1/507) انتقاء أحمد محمد الملا الحلبي. 


23 ـ إيضاح المكنون (1/134) إسماعيل البغدادي . 


24 ـ رفع النقاب عن تراجم الأصحاب (ص347) إبراهيم بن محمد الضويان . 


(� )  ينظر مثلاً : الضوء اللامع (5/225)، والمنهج الأحمد (5/290)، ومعجم الكتب (ص107)، والشذرات (7/340)، والسحب الوابلة (ص296)، والدر المنضد لابن حميد (ص52) .


(� )  ينظر سياق هذا النسب في: الضوء اللامع (5/225)، والسحب الوابلة (ص298) .


(� )  الشيخ مجير الدين عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العليمي الحنبلي ، أخذ عن علماء عصره ، وتوفي بعد سنة 928هـ ، له كتاب "المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد"، واختصره بـ "الجوهر المنضد" ، وكتاب "الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل". 


انظر ترجمته في : النعت الأكمل (ص52)، السحب الوابلة (ص212)، ومختصر طبقات الحنابلة لابن شطي (ص81).


(� )  المنهج الأحمد (5/290)، وقد تبعه ابن العماد في شذرات الذهب (7/340) .


(� )  ينظر: الضوء اللامع (5/225)، معجم الكتب (107) .


(� )  ينظر: الجوهر المنضد (ص99) .


(� )  ينظر: معجم البلدان لياقوت (5/104) .


(� )  وصفته كتب التراجم وكتب الفقه بهذا الوصف . 


فينظر من كتب التراجم: الجوهر المنضد (ص180، 184)، ومعجم الكتب (ص107)، والشذرات (7/367)، والنعت الأكمل (ص97).


ومن كتب الفقه : كشاف القناع للبهوتي (1/19)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي أيضاً (1/6)، والروض الندي شرح كافي المبتدي لأحمد البعلي (ص20). 


وراجع لاصطلاح المتأخرين على ذلك: المدخل لابن بدران (ص204).


(� )  ذكر ذلك العليمي في المنهج الأحمد (5/290) .


(� )  هو عمر بن نجم بن يعقوب البغدادي ثم المقدسي الشافعي ، يعرف بالمجرد (ت 795)، انظر ترجمته في : الدرر الكامنة (3/274)، وفيه أنه توفي سنة (780)، والأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل (2/163) .


(� )  انظر: المنهج الأحمد (5/290) ، شذرات الذهب (7/341) .


(� )  ذكر ذلك السخاوي في الضوء اللامع (5/225) ظناً .


(� )  انظر: المنهج الأحمد (5/290) ، شذرات الذهب (7/341) .


(� )  انظر: الضوء اللامع (5/226) .


(� )  انظر: المصدر السابق .


(� )  انظر: الضوء اللامع (5/226) .


(� )  انظر: المنهج الأحمد (5/290) .


(� )  انظر: الضوء اللامع (5/226) ، المنهج الأحمد (5/291) . 


(� )  انظر: المنهج الأحمد (5/291) .


(� )  انظر: المصدر السابق .


(� )  انظر: الضوء اللامع (5/226) .


(� )  انظر: المنهج الأحمد (5/291) .


(� )  انظر: الضوء اللامع (5/226) .


(� )  انظر: المنهج الأحمد (5/291) ، شذرات الذهب (7/341) .


(� )  انظر: المصدرين السابقين .


(� )  انظر: مفاكهة الخلان (1/19) .


(� )  انظر: المنهج الأحمد (5/290)، شذرات الذهب (7/341) .


(� )  انظر: المنهج الأحمد (5/290) .


(� )  انظر: مفاكهة الخلان (1/276) .


(� )  انظر: الضوء اللامع (1/75) .


(� )  انظر: الجوهر المنضد (ص101) .


(� )  انظر: المصدر السابق ، والمنهج الأحمد (5/291)، ومفاكهة الخلان (1/19) .


(� )  انظر: الجوهر المنضد (ص101) .


(� )  انظر: الضوء اللامع (5/227)، والسحب الوابلة (ص298) .


(� )  انظر: الضوء اللامع (5/226) ، السحب الوابلة (ص296) .


(� )  انظر: المنهج الأحمد (5/291) ، شذرات الذهب (7/341) .


(� )  انظر: الضوء اللامع (5/227) ، والجوهر المنضد (ص101) .


(� )  انظر: الضوء اللامع (5/227)، والسحب الوابلة (ص298) .


(� )  انظر: المنهج الأحمد (5/291) ، شذرات الذهب (7/341) .


(� )  انظر: المنهج الأحمد (5/291)، شذرات الذهب (7/341) .


(� )  انظر: الضوء اللامع (5/227)، السحب الوابلة (ص298) .


(� )  انظر: هاتان الصفتان في الجوهر المنضد (ص101) .


(� )  انظر: المنهج الأحمد (5/291)، شذرات الذهب (7/341) .


(� )  انظر: الجوهر المنضد (ص101) .


(� )  انظر: الضوء اللامع (5/227) ، السحب الوابلة (ص298) .


(� )  المنهج الأحمد (5/291) .


(� )  انظر: الدارس في تاريخ المدارس (2/126) .


(� )  انظر: الجوهر المنضد (ص100-101) .


(� )  انظر: الضوء اللامع (5/227) .


(� )  انظر: الدارس في تاريخ المدارس (2/108)، والقلائد الجوهرية في تاريخ الصالحة لابن طولون (1/173) .


(� )  انظر: القلائد الجوهرية (1/176) .


(� )  انظر: الضوء اللامع (5/226) .


(� )  انظر: المنهج الأحمد (5/291) ، شذرات الذهب (7/341) .


(� )  انظر: الجوهر المنضد (ص101) .


(� )  انظر: مفاكهة الخلان (1/19) .


(� )  انظر: المنهج الأحمد (5/291)، شذرات الذهب (7/341) .


(� )  انظر: المصدرين السابقين .


(� )  انظر: الضوء اللامع (5/227) .


(� )  انظر: الضوء اللامع (5/227)، المنهج الأحمد (5/291) ، وهذا المسلك هو : جمعه لروايات المذهب المتفرقة في المسألة الواحدة.


(� )  الإنصاف (12/269) .


(� ) المنهج الأحمد (5/291).


(� )  انظر: المنهج الأحمد (5/291) ، شذرات الذهب (7/341) .


(� )  انظر: الضوء اللامع (5/225)، ومعجم الكتب (ص107)، والمنهج الأحمد (5/290)، وشذرات الذهب (7/340)، والسحب الوابلة (ص296)، والدر المنضد لابن حميد (ص52) .


(� )  انظر: الضوء اللامع (5/227) .


(� )  انظر: مفاكهة الخلان (1/19) .


(� )  انظر: الجوهر المنضد (ص99) .


(� )  انظر: المنهج الأحمد (5/290) ، وشذرات الذهب (7/341)  .


(� )  انظر: المصدران السابقان .


(� )  انظر: مفاكهة الخلان (1/19) .


(� )  انظر: المنهج الأحمد (5/291) ، وشذرات الذهب (7/341) .


(� )  المنهج الأحمد (5/291) .


(� )  انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (1/7)، والمدخل لابن بدران (ص222) .


(� )  انظر: المدخل لابن بدران (ص221، 239) .


(� )  المنهج الأحمد (5/290) ، وقد نقل عنه معظم هذا الثناء ابن العماد في شذرات الذهب (7/341) .


(� )  وصفه بالشيخ الإمام العلامة – أيضاً – ابن عبدالهادي في الجوهر المنضد (ص99)، وابن طولون في مفاكهة الخلان (1/19) . 


ووصفه البهوتي في كشاف القناع (1/19) بالعلامة الجامع بين علمي المعقول والمنقول ، ووصفه بالعلامة أيضاً ابن بدران في المدخل (ص222) .


(� )  قال البهوتي في كشاف القناع (1/19): "المجتهد في تصحيح المذهب" .


(� )  المنهج الأحمد (5/290) .


(� )  الجوهر المنضد (ص100)، ونقل عنه هذه الأوصاف – فيما يظهر – البهوتي في كشاف القناع (1/19) .


(� )  الجوهر المنضد (ص101) .


(� )  الضوء اللامع (5/227) .


(� )  عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى الدومي ثم الدمشقي الحنبلي ، كان فقيهاً أصولياً أديباً شاعراً ، سلفي العقيدة، قانعاً بالكفاف ، توفي سنة 1346هـ ، له: شرح الروضة لابن قدامة ، وتهذيب تاريخ ابن عساكر. 


انظر ترجمته في : إضافات النعت الأكمل (ص410)، وتاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر (1/422)، والأعلام للزركلي (4/37) .


(� )  المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص239) .


(� )  المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص239) .


(� )  المنهج الأحمد (5/291)، فقرات مقتبسة من كلامه ، نقل بعضها ابن العماد في الشذرات (7/341) .


(� )  له ترجمة في : المقصد الأرشد (2/237)، والجوهر المنضد (ص95)، والسحب الوابلة (ص293) .


(� )  انظر: الجوهر المنضد (ص100) .


(� )  له ترجمة في : الضوء اللامع (8/103)، وذيل تذكرة الحفاظ لابن فهد (ص317)، وشذرات الذهب (7/243).


(� )  نقل ذلك السخاوي في الضوء اللامع (8/106) .


(� )  انظر: الجوهر المنضد (ص100) ، والسحب الوابلة (ص293) .


(� )  له ترجمة في : المقصد الأرشد (2/90) ، والجوهر المنضد (ص95)، والسحب الوابلة (ص202) .


(� )  انظر: الضوء اللامع (4/83) .


(� )  انظر: الجوهر المنضد (ص60).


(� )  انظر: الضوء اللامع (5/226)، والسحب الوابلة (ص296) .


(� )  له ترجمة في : المقصد الأرشد (2/116)، والسحب الوابلة (ص216)، وشذرات الذهب (7/256) .


(� )  انظر: الجوهر المنضد (ص100)، والسحب الوابلة (ص297) .


(� )  له ترجمة في : السحب الوابلة (ص118)، والضوء اللامع (2/252) .


(� )  انظر: الضوء اللامع (5/225) ، والسحب الوابلة (ص296) .


(� )  انظر: الجوهر المنضد (ص101) .


(� )  له ترجمة في : الجوهر المنضد (ص131) ، والسحب الوابلة (ص360)، والضوء اللامع (7/108) .


(� )  انظر: السحب الوابلة (ص360) .


(� )  انظر: المصدر السابق .


(� )  انظر: الضوء اللامع (5/226) .


(� )  انظر: المنهج الأحمد (5/292) .


(� )  له ترجمة في : السحب الوابلة (ص350)، والضوء اللامع (7/72)، وشذرات الذهب (7/316) .


(� )  له ترجمة في : الجوهر المنضد (ص184)، والسحب الوابلة (ص498)، وشذرات الذهب (7/354) .


(� )  له ترجمة في : الجوهر المنضد (ص9)، والنعت الأكمل (ص98)، والسحب الوابلة (ص56) .


(� )  له ترجمة في : السحب الوابلة (ص266)، والضوء اللامع (4/272)، وشذرات الذهب (7/361) .


(� )  انظر: الضوء اللامع (4/273) .


(� )  له ترجمة في السحب الوابلة (ص135)، وشذرات الذهب (7/364) .


(� )  له ترجمة في : السحب الوابلة : 241 ، والضوء اللامع (4/310) .


(� )  الإنصاف : أنفس كتب المرداوي ، عمله تصحيحاً للمقنع للموفق ابن قدامة ، وهو شبه شرح له، وطريقته : أن يذكر ما في المسألة من أقوال للحنابلة ، ثم يجعل المختار ما قاله الأكثر منهم ، وقد تعب المؤلف فيه ؛ حيث = =جمعه من أكثر من مائة كتاب ، ولذلك صار مغنياً عن كثير من كتب المذهب ؛ لأنه بمثابة تصحيح لمعظمها ، فأثنى على صنيعه معاصروه ، وأقبل عليه طلاب العلم في عصره وما بعده ، فرغ منه المرداوي في ربيع الآخر من سنة 867هـ، وقد طبع الكتاب بعناية الشيخ محمد حامد الفقي في سنة 1347هـ، ثم أعيد تصويره مراراً.


(� )  هو أشهر كتب المرداوي ، ولذلك يعرف بصاحب التنقيح ، وكتاب التنقيح مختصر للإنصاف ، صحح فيه الروايات المطلقة في المقنع ، ويعد من المتون المهمة في الفقه الحنبلي ، وكان عمل الحنابلة عليه حتى ألف تقي الدين ابن النجار منتهى الإرادات فعكف الناس عليه ، فرغ المرداوي من كتاب التنقيح في شوال من سنة 873هـ، ثم أخذ يحرره ويزيد فيه وينقص إلى أن توفي ، نشرته المؤسسة السعيدية بإشراف الشيخ عبدالرحمن حسن محمود، ومن أحدث الطبعات تحقيق د.ناصر بن سعود السلامة.


(� )  يعني فروع ابن مفلح ، وقد سماه السخاوي : "الدر المنتقى والجوهر المجموع في معرفة الراجح من الخلاف المطلق في الفروع" انظر: الضوء اللامع (5/226) . 


ألفه المرداوي بعد كتاب الإنصاف والتنقيح ، ومشى فيه على طريقته في الإنصاف من نقل أقوال الأصحاب ، وبيان الراجح منها، وقد طبع في سنة 1345هـ، ثم طبع في سنة 1379هـ بإشراف الشيخ عبداللطيف السبكي، وصور بعد ذلك بالأوفست ، ومن أحدث الطبعات تحقيق: د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي .


(� )  ذكره السخاوي ، حيث قال: "إنه اختصر الفروع مع زيادة عليها في مجلد كبير" انظر: الضوء اللامع (5/226).


وهو كتاب مفقود .


(� )  ذكره ابن عبدالهادي ، فإنه قال : "وكتاب التنقيح في تصحيح المقنع واختصار الإنصاف" انظر: الجوهر المنضد (ص100)، والظاهر أنه التنقيح المشبع .


(� )  هكذا ورد في إيضاح المكنون (1/331)، وهدية العارفين (1/736)، والراجح أنه التنقيح المشبع .


(� )  ورد هذا الكتاب أيضاً في إيضاح المكنون (2/450)، وهدية العارفين (1/736)، ولعله التنقيح ، أو عمدة الطالب ومقنع الراغب.


(� )  مختصر في الفقه ، لم أر من ذكره من المترجمين للمرداوي ، يوجد له نسخة خطية في مكتبة المتحف العراقي في بغداد تقع في (130) ورقة، نسخت في تاريخ 889هـ، ويوجد لهذه المخطوطة صورة في معهد البحوث في جامعة أم القرى، برقم (70) فقه حنبلي.


(� )  وهو متن كتاب "التحبير شرح التحرير" وقد حقق في رسالة دكتوراه ، وحققه : أبو بكر عبدالله دكوري عام 1403هـ في الجامعة الإسلامية .


(� )  وهو كتاب حققه مجموعة من الباحثين وقدم في رسالة دكتوراه في قسم أصول الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، وهو مطبوع ويقع في (9) مجلدات و(5066) صحيفة .


(� )  قال تلميذ المرداوي الجمال بن عبدالهادي : "إنه شرع في شرح الطوفي" انظر: الجوهر المنضد (ص101) . 


ومعنى هذا أنه كتاب مستقل لم يتمه ، وهو كتاب مفقود . 


وقال السخاوي : "وشرحٌ فيه قطعة من مختصر الطوفي" انظر: الضوء اللامع (5/226) .


(� )  ذكره السخاوي في الضوء اللامع (5/227)، وقال : "إنه في كراسة"، ولعله فهرس القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام المطبوع في أوله ، وهو فهرس للمسائل الفقهية الواردة في القواعد ، تلاه بفهرس للقواعد والفوائد، وهو كتاب مفقود.


(� )  وهو كتاب في الأدعية والأوراد ، في عمل اليوم والليلة، انظر: الضوء اللامع (5/27)، السحب الوابلة (ص298). 


نقل السخاوي عن المرداوي قوله : "إنه جمع فيه قريباً من ستمائة حديث ، منها الأحاديث الواردة في اسم الله الأعظم"، انظر: الضوء اللامع (5/227) .


(� )  نقل السخاوي عن المرداوي أنه قال: "إنه جمع منها فوق مائة حديث"، انظر: الضوء اللامع (5/227).


(� )  وهو كتاب كما يظهر من عنوانه في السيرة النبوية ، وغالباً ما يمزج الوعظ مع السيرة في كتب المولد النبوي، وقد ذكره السخاوي في الضوء اللامع (5/227) .


(� )  وهو شرح لمنظومة الآداب لابن عبدالقوي (ت 699) وهي قصيدة ألفية ، قافيتها الدال، من البحر الطويل، مطلعها:            بحمدك ذي الإكرام ما رمت أبتدي               كثيـراً بمـا ترضى بغيـر تحــدد


وقد ذكره العليمي في المنهج الأحمد (5/291)، وبكر أبو زيد في المدخل (2/999) .


(� )  بتصرف من مقدمة محققي التحبير شرح التحرير (1/27-88) .


(� )   القائل هو المرداوي شارحاً لكتابه تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول . 


(� )   انظر: تحرير المنقول (1/191) . 


(� )   سورة النحل آية 89 . 


(� )   انظر: التحبير شرح التحرير في أصول الفقه (3/1231) . 


(� )   انظر: تحرير المنقول (1/191) . 


(� )   انظر: التحبير شرح التحرير (3/1238) . 


(� )  انظر: حجة القراءات لابن زنجلة (125)، تحبير التيسير في القراءات العشر لابن الجزري (301) . =


= وابن كثير هو: عبدالله بن كثير بن عمرو بن عبدالله بن راذان ، فيروزان بن هرمز ، أبو معبد الكناني، المكي، الداري، وهو إمام المكيين في القراءة، وهو أحد الأئمة السبعة (ت 120). [انظر: معجم الطبقات الكبرى (5/484)، معرفة القراء الكبار (1/86)]. 


(� )  مناقب الشافعي للبيهقي (1/277)، تاريخ بغداد (2/62) . 


والشافعي : هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، القرشي، المطلبي، الشافعي، المكي، الغزي، نسيب الرسول صلى الله عليه وسلم وابن عمه، (ت 204)، وله من المؤلفات : الأم ، الرسالة. [انظر في ترجمته: وفيات الأعيان (4/163)، سير أعلام النبلاء (10/5)]. 


(� )  الإتقان (1/147) . 


والسيوطي: عبدالرحمن بن الكمال بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر عثمان ، الخضيري، السيوطي، ويقال الأسيوطي، (ت 911)، وله من الكتب: الدر المنثور، والإتقان. [انظر في ترجمته: شذرات الذهب (8/51-55)، والبدر الطالع (1/328)].


(� )  انظر: مناقب الشافعي للبيهقي (1/277) . 


(� )  المدخل لدراسة القرآن الكريم لابن شهبة (ص18) . 


(� )  سورة القيامة آيتين 17-18. 


(� )  تفسيره (1/67) . والطبري: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري، من أهل آمل طبرستان، (ت 310) وله من المؤلفات: جامع البيان، وتاريخ الأمم والملوك. [انظر في ترجمته: تاريخ بغداد (2/162)، سير أعلام النبلاء (14/267). 


(� )  ديوان حسان بن ثابت (ص248) ، والأشمط: هو الرجل إذا ابيض شعره. [انظر: لسان العرب (7/379)] . 


(� )  تفسيره (1/69) ، وابن عطية هو: عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي، الغرناطي، المالكي، (ت 546)، وله من المؤلفات: المحرر الوجيز. [انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء 19/587)، طبقات المفسرين (1/260)]. 


(� )  النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة "قرأ" (4/30) .  


(� )  قال به اللحياني، انظر: الإتفان (1/87)، والراغب الأصفهاني في المفردات، مادة "قرأ" (ص668)، ود.مصطفى البغا في علوم القرآن (ص13)، ود.مناع القطان في مباحث علوم القرآن (ص16)، ود.أحمد حسن فرحات في كتابه علوم القرآن عرض ونقد وتحقيق (ص20) . 


(� )  انظر: العين (5/204)، والخليل: هو الخليل بن أحمد بن عبدالرحمن الفراهيدي الأزدي، (ت 175)، وله من الكتب: العين، والشواهد. [انظر: إنباه الرواة (1/376)، وطبقات ابن قاضي شهبه (1/335)] . 


(� )  انظر: البرهان (1/278)، والزجاج: هو إبرهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج، (ت 311)، وله من الكتب: معاني القرآن وإعرابه ، والاشتقاق. [انظر: إنباه الرواة: 1/194)، طبقات ابن قاضي شهبه (1/165)]. 


(� )  انظر: تهذيب اللغة (9/271) مادة "قرأ"، والأزهري هو: محمد بن أحمد بن طلق بن نوح الأزهري، الهروي، الشافعي، (ت 370)، وله من الكتب: تهذيب اللغة، والأدوات. [انظر: إنباه الرواة (4/177)، وطبقات الشافعية (2/106)]. 


(� )  انظر: معجم مقاييس اللغة (5/79) مادة "ق ر أ" . 


(� )  انظر: الصحاح (1/50) مادة "قرأ" .  


(� )  انظر: معاني القرآن (3/211) . 


(� )  انظر: البرهان (1/349)، والذي في تفسير القرطبي أنه مصدر من قرأ يقرأ (2/298) . 


(� )  البرهان (1/349) . 


(� )  البرهان (1/349)، والإتقان (1/162) . 


(� )  في علوم القرآن عرض ونقد وتحقيق (ص13) . 


(� )  لسان العرب، مادة "قرأ" (1/128) . 


(� )  الدر المصون (2/281)، والسمين الحلبي هو: شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن محمد بن إبراهيم، أبو العباس: الشهير بالسمين الحلبي، (ت 756)، وله من الكتب: الدر المصون، وعمدة الحفاظ. [انظر ترجمته في: غاية النهاية (1/152)، والدرر الكامنة (1/360)] . 


(� )  مذكرة الدراسات العليا عام 1407هـ . 


(� )  انظر: علوم القرآن من خلال مقدمات التفسير، د. محمد صفاء حقي (1/39) . 


(� )  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (2/330)، وانظر: صريح السنة للطبري (18-19)، واللالكائي هو: هبة الله ابن الحسن بن منصور الرازي، الطبري، اللالكائي، (ت 418)، وله من الكتب: شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأسماء رجال الصحيحين. [انظر في ترجمته: تاريخ بغداد (14/70)، وسير أعلام النبلاء (17/419)]. 


(� )  المستصفى (1/101) . 


(� )  روضة الناظر (1/266) . 


(� )  التحبير شرح التحرير (3/1240) . 


(� )  إرشاد الفحول (1/169)، وللمزيد انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (1/33)، وأصول السرخسي (1/279)، ورفع الحاجب للسبكي (1/131)، ونهاية السول في شرح منهاج الوصول للأسنوي (1/626)، ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (64)، المدخل لدراسة القرآن الكريم، د.محمد أبو شهبة (8)، مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه، د.عدنان زرزور (45)، مباحث في علوم القرآن، د.مناع القطان (17)، في علوم القرآن د.أحمد فرحات (25)، دراسات في علوم القرآن الكريم، د.فهد الرومي (22)، الواضح في علوم القرآن د.مصطفى البغا (15)، المنار في علوم القرآن، د.محمد الحسن (7). 


(� )  انظر: علوم القرآن بين البرهان والإتقان، د.حازم سعيد حيدر (22) . 


(� )  سورة التوبة آية 6 . 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1240-1242) . 


(� )  انظر: دراسات في علوم القرآن أ.د/فهد الرومي (ص22) . 


(� )  أي الشاذ بدليل ما قبله من الكلام . انظر: التحبير شرح التحرير (3/1379) . 


(� )  التحبير شرح التحرير (3/1380) . 


(� )  انظر: تحرير المنقول (1/193) . 


(� )  كتاب العين (1033)، مادة "وتر" . 


(� )  معجم مقاييس اللغة (6/83) ، وابن فارس هو: أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني، المعروف بالرازي، المالكي، اللغوي، (ت 395)، وله من المؤلفات: معجم مقاييس اللغة، والصاحبي. [انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (17/103)، والبداية والنهاية (11/235)]. 


(� )  أساس البلاغة (889) . 


(� )  تاج العروس (14/338)، وانظر: جمهرة اللغة لابن دريد (2/14)، وتهذيب اللغة (14/223)، والصحاح (2/719)، والغريبين لأبي عبيد الهروي (6/1967)، ولسان العرب (15/205) . 


والزبيدي هو: محمد بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني الزبيدي، الملقب بمرتضى، (ت 1205)، وله من الكتب: تاج العروس، وأسانيد الكتب الستة. [انظر في ترجمته: تاريخ عجائب الآثار للجبرتي (2/96)، والأعلام (7/70)]. 


(� )  روضة الناظر (1/347) . 


(� )  الإحكام في أصول الأحكام (1/21)، والآمدي: هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي، الفقيه، الأصولي، (ت 631)، وله من الكتب: الإحكام في أصول الأحكام، ودقائق الحقائق. [انظر في ترجمته: وفيات الأعيان: (2/455)، شذرات الذهب (5/101)] . 


(� )  روضة الناظر (1/358) . 


(� )  انظر: تحرير المنقول (1/193) . 


(� )  الانتصار (1/59)، (1/97)، والباقلاني هو: محمد بن الطيب بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني، (ت 403)، وله من الكتب: إعجاز القرآن، وكتاب الحدود. [انظر في ترجمته: الوفيات (1/609)، البداية والنهاية (11/350)] .  


(� )  انظر: المستصفى (1/195)، والغزالي هو: محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام، (ت 505)، وله من الكتب: المستصفى، وإحياء علوم الدين. [انظر في ترجمته: وفيات الأعيان (1/463)، وشذرات الذهب (4/10)] . 


(� )  مجموع الفتاوى (12/569) . 


(� )  سورة الحجر آية 9 . 


(� )  سورة المائدة آية 67 . 


(� )  انظر: البرهان (2/133). 


وللمزيد انظر: أصول الفقه لابن مفلح (1/309)، والإتقان (1/217)، والتبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن لطاهر الجزائري الدمشقي (127)، والمدخل لأبي شهبة (346) . 


(� )  سورة الأحقاف آية 30 . 


(� )  سورة الأحقاف آية 29 . 


(� )  سورة الجن آيتين 1-2 . 


(� )  التحبير شرح التحرير (3/1237) . 


(� ) انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (1/88)، والفيروزآبادي هو: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن السراج الفيروز آبادي، الشيرازي، (ت 817)، وله من الكتب: بصائر ذوي التمييز، والقاموس المحيط. [انظر في ترجمته: بغية الوعاة (1/273)، والضوء اللامع (10/79)] . 


(� )  تفسير القرآن الكريم (1/8) . 


(� )  ذكره الزركشي في البرهان (1/343) . 


(� )  انظر: ابن قيم الجوزية – حياته – آثاره – موارده (263-264) . 


(� )  انظر: دراسات في علوم القرآن، د.فهد الرومي (25) . 


(� )  تفسيره (1/67) . 


(� )  تفسيره (1/23-24) . 


(� )  ذكره د.حازم سعيد حيدر في علوم القرآن بين البرهان والإتقان (201) . 


(� )  تفسيره (1/68) . 


(� )  تفسيره (1/7) . 


(� )  تفسيره (7) . 


(� )  تفسيره (1/19) . 


(� )  تفسيره (1/8) . 


(� )  انظر: البرهان (1/343) . 


(� )  انظر: الإتقان (1/144) . 


(� )  انظر: كتابه (60) . 


(� )  انظر: كتابه (12) . 


(� )  انظر: كتابه (12) . 


(� )  انظر مثلاً: مباحث في علوم القرآن، د.مناع القطان (17)، إتقان البرهان، د.فضل حسن عباس (54)، المدخل لدراسة القرآن الكريم، د.محمد محمد أبو شهبة (18)، المنار في علوم القرآن، د.محمد الحسن (9)، دراسات في علوم القرآن، د.فهد الرومي (25). 


(� )  البرهان (1/343) . 


(� )  علوم القرآن بين البرهان والإتقان، د.حازم سعيد (200) . 


(� )  انظر كتابه: جمال القراء وكمال الإقراء (1/23) . 


(� )  انظر: مجموع الفتاوى (14/1) . 


(� )  انظر: الهدى والبيان في أسماء القرآن (50) . 


(� )  كالزركشي في البرهان (1/343)، والسيوطي في الإتقان (1/144) . 


(� )  انظر: تفسيره (1/67) . 


(� )  انظر: تفسيره (1/27) . 


(� )  انظر: تفسيره (7) . 


(� )  انظر: علوم القرآن بين البرهان والإتقان (202) . 


(� )  انظر: جمهرة اللغة (1/196)، وابن دريد هو: محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية ، الأزدي، البصري، (ت 321)، وله من الكتب: جمهرة اللغة، والاشتقاق. [انظر في ترجمته: إنباه الرواة (3/92)، وطبقات ابن قاضي شهبه (2/33)] . 


(� )  انظر: تهذيب اللغة (10/87) . 


(� )  انظر: معجم مقاييس اللغة (5/158) . 


(� )  سورة البقرة آيتين 1-2 . 


(� )  سورة مريم آية 30 . 


(� )  سورة النساء آية 153 . 


(� )  سورة الأنعام آية 7 . 


(� )  انظر: المفردات (699) . 


(� )  أساس البلاغة (719)، وانظر: لسان العرب (12/22) . 


(� )  سورة البقرة آيتين 1-2 . 


(� )  سورة النساء آية 24 . 


(� )  سورة النمل آية 88 . 


(� )  البيت لذي الرمة، وصدره في ديوانه: "وفراءَ غَرْفيَّة أثأَى خوارزُها". [انظر: ديوان ذي الرمة (1/11)]. 


(� )  سورة البقرة آية 1-2 . 


(� )  عمدة الحفاظ (3/435) . 


(� )  الهدى والبيان للبليهي (ص178) . 


(� )  سورة الكهف آية 1 . 


(� )  سورة الدخان آيتين 1-2 . 


(� )  سورة يوسف آية 1 . 


(� )  سورة الرعد آية 1 . 


(� )  النبأ العظيم (8) ، ودراز هو: محمد بن عبدالله بن دراز، فقيه، متأدب، مصري، أزهري، كان من هيئة كبار العلماء بالأزهر، (ت 1377)، وله من الكتب: النبأ العظيم، والدين. [انظر ترجمته في: الأعلام (6/246)]. 


(� )  دراسات في علوم القرآن (27) . 


(� )  مجموع فتاوى ابن تيمية (20/494) . 


(� )  سورة النجم آيتين 3-4 . 


(� )  التحبير (3/1241-1242) . 


(� )  ديوان خالد بن زهير الهذلي (ص157) . 


(� )  معجم مقاييس اللغة (3/60) مادة "سن" . 


(� )  انظر: تهذيب اللغة (6/210)، والمحيط في اللغة للصاحب بن عباد (8/247)، وأساس البلاغة (416)، ولسان العرب (13/273). 


(� )  سورة الإسراء آية 77 . 


(� )  سورة الأنفال آية 38 . 


(� )  انظر: تفسير الطبري (9/165)، (6/308) . 


(� )  انظر: فتح الغفار بشرح المنار للحنفي (2/75)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/27)، وإرشاد الفحول للشوكاني (33)، أصول الحديث، د.محمد الخطيب (22) . 


(� )  انظر: شرح الأربعين النووية لابن حجر (201)، والكليات للكفوي (722)، وشرح الأربعين النووية للعثيمين (259) . 


(� )  شرح الأربعين النووية (201) . 


(� )  انظر: الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ، وللمزيد: انظر: معجم الأحاديث القدسية الصحيحة لملا علي القاري، والنفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية لمحمد منير الدمشقي الأزهري . 


(� )  أي ولذلك . 


(� )  شرح الأربعين النووية (259) . 


(� )  أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم رقم (6572) (ص1128) . 


(� )  انظر: التحير شرح التحرير (3/1242) . 


(� )  سورة النحل آية 102 . 


(� )  سورة الشعراء الآيات 193-195 . 


(� )  رجح هذا القول الشيخ العثيمين رحمه الله، وقال: "وبهذا يتبين رجحان هذا القول، ثم قال: لو قيل في مسألتنا: إن الأولى ترك الخوض في هذا خوفاً من أن يكون من التنطع الهالك فاعله، والاقتصار على القول بأن الحديث القدسي ما رواه النبي ( عن ربه وكفى لكان ذلك كافياً ولعله أسلم"، انظر: شرح الأربعين النووية (261). 


ورجحه د.عدنان زرزور (ص48) في كتابه "مدخل إلى تفسير القرآن". 


(� )  سورة المزمل آية 20 . 


(� )  أخرجه الترمذي في كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجر؟ (2910) (ص654) ، وقال الألباني: صحيح، انظر: صحيح سنن الترمذي (3/164) .   


(� )  سورة الحجر آية 9 . 


(� )  انظر: الكليات للكفوي (722)، قواعد التحديث للقاسمي (64)، وشرح الأربعين النووية للعثيمين (259)، وأصول الحديث وعلومه ومصطلحه، د.محمد الخطيب (33)، ولمحات في أصول الحديث، د.محمد أديب صالح (48)، والحديث النبوي، محمد لطفي الصباغ (132)، ومباحث في علوم القرآن، د.مناع القطان (22)، ودراسات في علوم القرآن، د.فهد الرومي (22) . 


(� )  أبو بكر: عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد البغدادي الحنبلي، من شيوخه: الخلال، وابن أبي شيبة، ومن تلاميذه: أحمد بن الجنيد الخطبي، وبشرى بن عبدالله الفاسي، (ت 363)، له كتاب "تفسير القرآن"، و"الشافي". 


انظر: طبقات الحنابلة (2/119)، والمقصد الأرشد (2/126). 


(� )  انظر كلامه في العدة (2/707)، القاضي: الإمام العلامة شيخ الحنابلة القاضي أبو يعلى محمد بن الحسن بن محمد ابن خلف البغدادي الحنبلي المعروف بالفراء، من شيوخه: علي بن عمر الحربي، وإسماعيل بن سويد، ومن تلاميذه: الخطيب، وابن عقيل، وغيرهم، (ت 458)، وله من المؤلفات: "أحكام القرآن" و"العدة". 


انظر: طبقات الحنابلة (2/193)، والعبر (3/243) . 


(� )  انظر كلامه في: التمهيد (2/278)، وابن الخطاب: محفوظ بن أحمد بن حسن العراقي، الكلواذي البغدادي، الأزجي، من شيوخه: أبو يعلى الفراء، وأبو محمد الجوهري، ومن تلاميذه: المبارك بن خضير وأبو المعمر الأنصاري، (ت 510)، وله من المؤلفات: "الهداية في الفقه"، و"الانتصار". 


انظر: طبقات الحنابلة (2/258)، والسير (19/348) . 


(� )  انظر كلامه في: الواضح (1/146)، وابن عقيل: الإمام العلامة البحر شيخ الحنابلة، أبو الوفاء بن عقيل بن محمد بن عبدالله البغدادي الظفري، من شيوخه: القاضي أبو يعلى، وأبو القاسم التبان، ومن تلاميذه: أبو بكر السمعاني، وأبو جعفر المغازلي (ت 513)، وله من المؤلفات: "الفنون"، و"الواضح". 


انظر: السير (19/443)، المقصد الأرشد (2/245) . 


(� )  انظر كلامه في: المسودة (174)، والمجد: الشيخ الإمام العلامة، فقيه العصر شيخ الحنابلة عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر بن محمد بن علي بن تيمية الحراني الحنبلي، المكنى بأبي البركات، إمام القراء والحديث والتفسير وأصول الفقه والنحو، من شيوخه: فخر الدين الخطيب، وضياء بن الخريف، ومن تلاميذه: الدمياطي، وابن شهاب الدين، (ت 652)، له من المؤلفات: "المحرر في القه ومنتقى الأخبار في أحاديث الأحكام". 


انظر: ذيل الطبقات (22/249)، والسير (23/291) . 


(� )  ابن الزاغوني: الإمام العلامة شيخ الحنابلة ذوو الفنون، علي بن عبدالله بن نصر بن سهل الزاغوني – زاغون بلدة من أعمال بغداد – البغدادي، من شيوخه: ابن النقور، وابن البسري، ومن تلاميذه: ابن عساكر، وأبو موسى المديني، (ت 527)، له من المؤلفات: "الإقناع"، و"الواضح". 


انظر : ذيل الطبقات (1/180)، وسير أعلام النبلاء (19/605) . 


(� )  ابن برهان: العلامة الفقيه، أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان بن الحمامي، البغدادي، الشافعي، كان من أصحاب ابن عقيل، ثم تحول شافعياً، من شيوخه: الشاشي، والغزالي، (ت 518)، له من المؤلفات: "الوجيز"، و"الوسيط" كلاهما في الأصول. 


انظر ترجمته: طبقات السبكي (4/42)، وسير أعلام النبلاء (19/456) . 


(� )  انظر: تحرير المنقول (1/115) . 


(� )  انظر: التمهيد (2/278)، المسودة (ص174) . 


(� )  أبو عبيدة: معمر بن المثنى التيمي مولاهم البصري، النحوي، من شيوخه: هشام بن عروة، وأبو عمرو بن العلاء، ومن تلاميذه: علي بن المدني، والمازني، (ت 210)، وله من المؤلفات: "مجاز القرآن"، و"غريب الحديث". 


انظر: وفيات الأعيان (5/235)، وسير أعلام النبلاء (9/445) . 


(� )  انظر كلامه في: الصاحبي (57)  . 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (2/466)، وتحرير المنقول (1/115) . 


(� )  رواها عنهم ابن جرير في تفسيره في مواضع (1/31)، (12/211)، (15/85) . 


(� )  انظر: فقه اللغة (305) . 


(� )  نقله عنه الزركشي في البرهان (1/361)  . 


(� )  انظر: الإتقان (1/428) . 


(� )  انظر: إرشاد الفحول (1/32) . 


(� )  انظر: المصدر السابق . 


(� )  سورة المدثر آيتين 50-51 . 


(� )  تفسير الطبري (14/204) . 


(� )  سورة الإسراء آية 35 . 


(� )  سورة الشعراء آية 182 . 


(� )  تفسير الطبري (11/126) . 


(� )  تفسير الطبري (1/32) . 


(� )  نقله الزركشي عن أبي المعالي شيذلة (1/362) . 


(� )  انظر: الرسالة (ص42) . 


(� )  انظر: الإتقان (1/367) . 


(� )  انظر: تفسيره (1/32) . 


(� )  انظر: العدة (3/708) . 


(� )  إرشاد الفحول (1/181) . 


(� )  مذكرة في أصول الفقه (92) . 


(� )  انظر: الرسالة (40) . 


(� )  انظر: مجاز القرآن (1/17-19) . 


(� )  انظر: تفسيره (1/31) . 


(� )  انظر: شرح ابن بطال على صحيح البخاري (10/218) . 


(� )  انظر: العدة (3/708) . 


(� )  قواطع الأدلة (2/109) . 


(� )  الواضح في أصول الفقه (4/53) . 


(� )  الإحكام (1/73) . 


(� )  انظر: المسودة (1/381) . 


(� )  انظر: الموافقات (2/101) . 


(� )  انظر: البرهان (1/359) . 


(� )  انظر: مذكرة في أصول الفقه (92) . 


(� )  نسبه للجمهور الزركشي في البرهان (1/359)، وأيضاً ابن حجر في الفتح (3/29) . 


(� )  سورة الزخرف آية 3 . 


(� )  سورة النحل آية 103 . 


(� )  سورة فصلت آية 44 . 


(� )  سورة الرعد آية 37 . 


(� )  سورة النحل آية 103 . 


(� )  سورة فصلت آية 44 . 


(� )  انظر كلام الشافعي في: الرسالة (ص40 وما بعدها) . 


(� )  انظر: فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن (ص38) . 


(� )  أصول الفقه لابن مفلح (1/116) . 


(� )  انظر: الصاحبي لابن فارس "كلا القولين" (ص45) . 


(� )  انظر: المُعَرَّب للجواليقي (ص53)، والجواليقي: هو موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي، (ت 540) وله من المؤلفات: المعرّب في الكلام الأعجمي، والتكملة في لحن العامة. [انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (20/89)، البداية والنهاية (12/220)] . 


(� )  تفسيره (1/51) . 


(� )  فنون الإتقان (341) . 


(� )  المصدر السابق . 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (2/466) . 


(� )  مذكرة أصول الفقه (92) . 


(� )  انظر: البحر المحيط للزركشي (1/449) . 


(� )  مذكرة في أصول الفقه (ص92) . 


(� )  الموافقات (2/103) . 


(� )  انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للتاج السبكي (1/87) . 


(� )  انظر: فتح الباري (8/253) . 


(� )  المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب (ص104) . 


(� )  المصدر السابق . 


(� )  بها: المقصود هو ما قبله من الكلام، وكان حديثه رحمه الله عن قوله تعالى: ( ((( ((((((( (((( ((((((( ( [البقرة: 106]. 


(� )  وكلامه نقله القرطبي في تفسيره (1/110)، وابن كثير في تفسيره (1/10)، وابن راهويه: هو الإمام الكبير شيخ المشرق سيد الحفاظ أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن عبدالله بن مطر التميمي المروزي، من شيوخه: سفيان بن عيينة، وابن المبارك، ومن تلاميذه: بقية بن الوليد، وأحمد بن حنبل (ت 238)، وله كتاب "المسند". 


انظر: سير أعلام النبلاء (11/358)، والتهذيب (1/112) . 


(� )  انظر كلامه في مجموع الفتاوى (14/6)، والشيخ: هو شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن القاسم بن تيمية الحراني، الدمشقي، الحنبلي، تقي الدين أبو العباس، من شيوخه: ابن عبدالدائم، وابن أبي اليسر، ومن تلاميذه: شهاب الدين المزكي، وشهاب الدين الفزاري (ت 728)، وله من المؤلفات: "مجموع الفتاوى"، و"الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح". 


انظر: المقصد الأرشد (1/132)، والبدر الطالع (1/46) .


(� )  انظر كلامه في البرهان (1/441)، والإتقان (2/200)، والحليمي: هو القاضي العلامة أبو عبدالله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري، الشافعي، من شيوخه: الخيام، والقفال، ومن تلاميذه: الحاكم، وأبو سعد الكنجروذي، (ت 403). 


انظر: سير أعلام النبلاء (17/231)، وشذرات الذهب (3/167) .


(� )  انظر كلامه في الإتقان (2/200)، والبيهقي: الحافظ العلامة الثبت أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن مرمى الخرساني، من شيوخه: أبو الحسن العلوي والحاكم، ومن تلاميذه: ابن منده، والعزاوي، (ت 458)، وله من المؤلفات: "دلائل النبوة"، و"السنن والآثار". 


انظر: سير أعلام النبلاء (18/163)، وتذكرة الحفاظ (2/1132) .


(� )  انظر كلامه في: تفسير القرطبي (1/110)، وابن العربي: الإمام العلامة الحافظ القاضي، أبو بكر محمد بن عبدالله ابن محمد بن عبدالله ابن العربي، الأندلسي، الإشبيلي، المالكي، من شيوخه: جعفر السراج، ونصر بن إبراهيم المقدسي، ومن تلاميذه: أحمد الإشبيلي، والسهيلي، (ت 543)، له من المؤلفات: "المحصول في أصول الفقه" و"أحكام القرآن". 


انظر: سير أعلام النبلاء (20/197)، طبقات المفسرين للسيوطي (34) . 


(� )  نقل كلامه القرطبي في تفسيره (1/110)، وابن الحصار: العلامة قاضي الجماعة أبو المطرف عبدالرحمن بن أحمد بن سعيد بن محمد بن بشر القرطبي، المالكي، من شيوخه: أبو عمر الإشبيلي، وأبو محمد الأصيلي، ومن تلاميذه: محمد بن عتاب، (ت 422). 


انظر: سير أعلام النبلاء (17/473)، والعبر (3/148) . 


(� )  القرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري، الخزرجي، المالكي، أبو عبدالله القرطبي، من شيوخه: ابن أبي حجة، وأبو محمد حوط الله، ومن تلاميذه: ابن شهاب الدين أحمد، وأبو بكر الميموني، (ت 671)، وله من المؤلفات: "الجامع لأحكام القرآن"، و"التذكرة في أحوال الموتى والآخرة". 


انظر: طبقات المفسرين للداودي (2/65)، الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير لمشهور حسن سلمان (ص11) .  


(� )  انظر كلامه في شرحه على صحيح مسلم (6/94) النووي: يحيى بن شرف الدين بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام الحوراني، أبو زكريا محيي الدين الدمشقي، الشافعي، من شيوخه: الحافظ المنذري، والعز ابن عبدالسلام، ومن تلاميذه: الحافظ المزي، وابن العطار، (ت 676)، وله من المؤلفات: "رياض الصالحين"، و"المنهاج شرح صحيح مسلم". 


انظر: تذكرة الحفاظ (4/170)، والعبر (3/334). 


(� )  انظر كلامه في العدة (3/787، 792) . 


(� )  انظر: تحرير المنقول (2/427) . 


(� )  سورة البقرة آية 106 . 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/3025) . 


(� )  انظر: معجم مقاييس اللغة (4/508)، مادة "فضل" . 


(� )  انظر: لسان العرب (11/508)، وانظر: جمهرة اللغة لابن دريد (1/307)، وتهذيب اللغة (12/31)، وأساس البلاغة (640)، مادة "فضل" . 


(� )  الجهمية: أتباع الجهم بن صفوان، الذي قال بالإجبار، والاضطرار إلى الأعمال، وأنكر الاستطاعات كلها، وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان وزعم أن الإيمان هو معرفة الله سبحانه فقط، وأن الكفر الجهل به فقط. 


انظر: الفرق بين الفِرَق لعبدالقاهر البغدادي (ص149) . 


(� )  انظر: العدة (3/792) . 


(� )  انظر: الجامع لأحكام (1/170) . 


(� )  جواب أهل العلم والإيمان (31) . 


(� )  انظر: إتمام الدراية لقراء النقاية (23) .  


(� )  شرح العقيدة الواسطية (2/164) . 


(� )  انظر الأقوال في البرهان (1/519)، والجامع لعلوم القرآن (1/170)، والإتقان (1/438). 


(� )  سورة البقرة آية 255 . 


(� )  الحديث أخرجه مسلم في كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، حديث (810) (ص327)، ومعنى: ليهنك العلم ، أي ليكن العلم هنيئاً لك، وكل أمرٍ أتاك من غير تعب ومشقة فهو هنيء ، انظر: منة المنعم في شرح صحيح مسلم لصفي الرحمن المباركفوري (1/508) . 


(� )  أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب فضل قراءة المعوذتين، حديث (1891، 1892) (ص328). 


(� )  أخرجه البخاري في فضائل القرآن، باب فضل فاتحة الكتاب حديث (5006) (ص897) . 


(� )  انظر: جواهر القرآن للغزالي (ص62)، والتذكار في أفضل الأذكار (ص47) . 


(� )  ذكره الزركشي في البرهان (1/519)، والسيوطي في الإتقان (2/438) . 


(� )  انظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان عند الحديث رقم (775-777) . 


(� )  انظر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (8/116) . 


(� )  انظر: جواب أهل العلم والإيمان (68) . 


(� )  انظر: التذكار لأفضل الأذكار (ص45)، وتفسير (1/11) . 


(� )  أخرجه مسلم في التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها تغلب غضبه، حديث (6969) (ص1192) . 


(� )  نقله عنه القرطبي (1/170)، وكذلك السيوطي في الإتقان (2/438) . 


(� )  انظر: جواب أهل العلم والإيمان (71-75) . 


(� )  الموافقات (4/144) . 


(� )  القائل: المرداوي شارحاً بذلك كلام ابن قدامة في كتابه المقنع . 


(� )  انظر: الإنصاف (1/234) . 


(� )  انظر: التنقيح (ص61) . 


(� )  انظر: الإنصاف (1/327) . 


(� )  أخرجه البخاري في فضائل القرآن، باب: القراءة على الدابة، حديث (5034) (ص902) . 


(� )  أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: جامع صلاة الليل، حديث (1745) (ص303). 


(� )  الموسوعة الفقهية (17/124) . 


(� )  الحدث: هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. [انظر: الشرح الممتع (1/25)]. 


(� )  المحلى (1/78) . 


(� )  شرح السنة (2/48) . 


(� )  المجموع (2/87) . 


(� )  الآداب الشرعية (2/414) . 


(� )  وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (21/265)، والشرح الممتع للعثيمين (1/198) . 


(� )  شُنٍّ: الشنان الأسقية الخَلَقِية، واحدها شُنٍّ، وشنة، وهي أشد تبريد للماء من الجُدُد . [انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام (2/40)، والخطابي (1/161)، والأصفهاني (2/224)، والزمخشري (1/152)، وابن الأثير (1/894)] . 


(� )  أخرجه البخاري في الوضوء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، حديث (183) (ص36) . 


(� )  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/279) . 


(� )  أخرجه مسلم في الحيض، باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها، حديث (826) (ص160) . 


(� )  سورة الحجر آية 9، وانظر: المقدمات الأساسية في علوم القرآن (ص522) . 


(� )  أخرجه أحمد (4/237)، قال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار: "حديث صحيح" (1/213) . 


(� )  أخرجه أحمد حديث (2549، 3381)، وأبو داود في الأطعمة، باب غسل اليدين بعد الطعام، حديث (3760) (ص537)، وقال الألباني: صحيح، انظر: صحيح سنن أبي داود (2/440) . 


(� )  أخرجه أبو داود في الطهارة، باب في الرجل يرد السلام وهو يبول حديث (17) (ص14)، والنسائي في الطهارة، باب رد السلام بعد الوضوء حديث (38) (ص5)، قال الألباني: صحيح، انظر: صحيح سنن أبي داود (1/16) . 


(� )  أخرجه أحمد (4/345) . 


(� )  رواه عنهم ابن أبي شيبة في الطهارة، باب من كره أن يقرأ الجنب القرآن (1/97)، والدارقطني في سننه، باب النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن (1/118)، والمغني (1/199) . 


(� )  فالحنفية يحرم على المحدث حدثاً أكبر قراءة القرآن، ولو كان المقروء أقل من آية على المختار من المذهب، وفي قول آخر يجوز له ما دون الآية؛ لأنه لا يعد قارئاً للقرآن بذلك، هذا إذا كان يقصد القراءة، أما إذا كان لا يقصد قراءة شيء من القرآن كأن يقرأ بقصد الدعاء الفاتحة، أو غير ذلك، فيجوز له، انظر: المبسوط (3/152)، بدائع الصنائع (1/37)، ومجمع الأنهر (1/26)، والفتاوى الهندية (1/39) . 


(� )  مذهب المالكية يحرّم على المحدث حدثاً أكبر بقصد التلاوة، ولو لمعلم ومتعلم، ويجوز له قراءة اليسير من القرآن كالآية والآيتين بغير قصد التلاوة، فله أن يقرأ شيئاً من القرآن لأجل التعوذ عند الخوف من إنسان أو جان، أو عند النوم، أو لأجل الاستدلال على حكم شرعي، كآية الدين لمن احتاج إلى الكلام في الدين، وله أن يكرر ذلك عند الحاجة، ولا يُعد قارئاً للقرآن في مثل هذه الحالات، انظر: المنتقى شرح الموطأ (1/120) . 


(� )  ومذهب الشافعية يحرّم على المحدث حدثاً أكبر قراءة القرآن بقصد التلاوة، ولو بعض آية، كما يحرم عليه قراءة شيء من القرآن بقصد الاحتجاج، ويجوز له أن يقرأ أذكار القرآن لا بقصد التلاوة، بل بقصد الذكر، فإن قصد التلاوة مع الذكر حرُم، انظر: المجموع (2/179)، والمهذب (1/30)، وروضة الطالبين (1/135) . 





(� )  ومذهب الحنابلة: يحرم على المحدث حدثاً أكبر قراءة آية من القرآن الكريم بقصد القراءة، أما بعض آية بقصد القراءة ففيه روايتان إحداهما بالجواز، وهو ما رجّحه المرداوي، والثانية بالمنع. انظر: الهداية (1/18)، المقنع (2/108)، المغني (1/199)، المبدع (1/187) . 


(� )  أخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن، حديث (131) (ص42). 


(� )  انظر: تهذيب التهذيب (5/141) . 


(� )  انظر: المجموع (2/180) . 


(� )  انظر: مجموع الفتاوى (21/460) . 


(� )  انظر: فتح الباري (1/409) . 


(� )  مجموع الفتاوى (21/460) . 


(� )  أخرجه أبو داود في الطهارة، باب في الجنب يقرأ القرآن، حديث (229) (ص39)، وأخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً حديث (146) (ص41)، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، انظر: جامع الترمذي (ص41). 


(� )  انظر: تلخيص الحبير (1/211) . 


(� )  انظر: الأوسط (2/100) . 


(� )  انظر: تلخيص الحبير (1/211) . 


(� )  انظر: المجموع (2/180) . 


(� )  انظر: إرواء الغليل (2/242) . 


(� )  انظر: نيل الأوطار (1/226) . 


(� )  انظر: صحيح ابن خزيمة (1/105)، وابن المنذر في الأوسط (2/100) . 


(� )  انظر: المحلى (1/78) . 


(� )  حديث أخرجه البخاري في الحدود، باب قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ( في كم تقطع حديث (6795-6798) (ص1171) . 


(� )  انظر: الاستذكار (8/16) . 


(� )  أخرجه الدارقطني في الطهارة، باب النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن (1/120) حديث (13)، قال النووي: "إسناد القصة ضعيف منقطع"، المجموع (2/181) . 


(� )  انظر: المجموع (2/181) . 


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الطهارة، باب من كره أن يقرأ الجنب القرآن (1/97) حديث (1080) . 


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الطهارة، باب من رخص للجنب أن يقرأ القرآن (1/97) حديث (1091) . 


(� )  انظر: المحلى (1/78) . 


(� )  أخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/98، 99، 100، 179) . 


(� )  استنتج هذا القول ابن حجر في الفتح، قال: "إن مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب" عند باب قال فيه البخاري: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف في البيت ... انظر: الفتح (1/407) . 


(� )  انظر: المغني (1/199)، والمجموع (2/179) . 


(� )  انظر: الأوسط (2/100) . 


(� )  انظر: المحلى (1/78) . 


(� )  المحلى (1/77) . 


(� )  سورة آل عمران: آية 64 . 


(� )  أخرجه البخاري في بدء الوحي، باب كيفية كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث (7) (ص3) . 


(� )  ذكره ابن حجر في الفتح (1/55، 530) . 


(� )  المصدر السابق . 


(� )  سبق تخريجه (ص91). 


(� )  انظر: فتح الباري (1/530) . 


(� )  انظر: المجموع (2/159)، سبل السلام (1/71) . 


(� )  أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت (ص53)، ووصله ابن المنذر في الأوسط (2/98) حديث (624)، قال ابن حجر في تغليق التعليق (2/172): "إسناده صحيح". 


(� )  انظر: الأحكام الفقهية للحجيلان (ص28) . 


(� )  انظر: الاستذكار (8/14)، بداية المجتهد (1/49) . 


(� )  انظر: فتح الباري (1/530) . 


(� )  انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (21/259) . 


(� )  انظر: معالم السنن (1/76)، عارضة الأحوذي (1/214)، مجموع الفتاوى (21/460) . 


(� )  انظر: المحلى (1/79) . 


(� )  انظر: الأحكام الفقهية (ص29) . 


(� )  انظر: الجامع (6/344) . 


(� )  انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (21/460) . 


(� )  انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لعبدالعزيز بن باز (10/152) . 


(� )  انظر: المحلى (1/78) . 


(� )  انظر: المجموع (2/388) . 


(� )  انظر: الشرح الممتع (1/291) . 


(� )  انظر: الإنصاف (1/216) . 


(� )  انظر: التنقيح (ص59) . 


(� )  انظر: المحلى (1/81)، المغني (1/202)، المجموع (2/89) . 


(� )  نيل الأوطار (1/260) . 


(� )  سورة الواقعة: آيتين 78-79 . 


(� )  رواه عنهم عبدالرزاق في مصنفه (1/341)، باب مس المصحف والدراهم التي في القرآن، وابن أبي شيبة في مصنفه (2/140)، باب في الرجل على غير وضوء والحائض يمسان المصحف، والبيهقي في السنن الكبرى (1/87) باب في نهي المحدث من مس المصحف، وذكرها ابن قدامة في المغني (1/2029، والقرطبي في الجامع (1/218)، والشوكاني في نيل الأوطار (1/260) . 


(� )  مجموع الفتاوى (21/266) . 


(� )  مذهب الحنفية: يحرّم مس المصحف، وهو المكتوب، والحواشي؛ لأنها تابعة للمكتوب، وجلده المتصل به، ويكره تحريماً مس المصحف بكمّه أو ببعض ثيابه غير الكم؛ لأن الكم تابع للحامل. انظر: المبسوط (3/152)، بدائع الصنائع (1/33)، ومجمع الأنهر (1/125). 


مذهب المالكية: يحرم مس المصحف غير المنسوخ تلاوته، ويشمل التحريم مس المكتوب وطرف الورق (الهامش)، وما بين الأسطر من البياض، وجلده المتصل به، سواء أكان مصحفاً كاملاً أو جزءاً منه، حتى الورق واللوح المكتوب عليه القرآن، وسواء كان المسُّ باليد، أو بغيرها من الأعضاء حتى ولو من فوق حائل، ويحرم مسّه بقضيب وتقليب أوراقه بعود وغيره، ويجوز مسّه للمتعلم والمعلّم وقت الحاجة؛ لأنهما يحتاجان إلى مسّه باستمرار، وتلحقهما مضرّة بسبب استدامة الطهارة، وكذلك يحرم حمل المصحف ولو بعلاّقة أو وسادة أو مع أمتعة بحيث يكون هو المقصود بالحمل، ويجوز حمله في تابوت، أو صندوق، أو حقيبة، أو مع أمتعة وفيها مصحف بحيث لا يكون هو المقصود بالحمل. انظر: الكافي (1/172)، وبداية المجتهد (1/41)، وحاشية الدسوقي (1/125). 


ومذهب الشافعية: يحرم على المحدث مس ورق المصحف المكتوب فيه سواء من الأسطر نفسها أو ما بينها، أو الحواشي وجلده المتصل به، وفي مس علاقته وجهان، أصحهما التحريم، وفي تصفّح أوراق المصحف بعود ونحوه وجهان، أصحهما الجواز. انظر: المهذب (1/32)، المجموع (2/67)، مغني المحتاج (1/76)، فتح الوهاب (1/8).                                                                                                   =


= ومذهب الحنابلة : يحرم على المحدث مس المصحف وبعضه ويشمل التحريم مسّ حواشيه، والورق الأبيض المتصل به، وجلده، ولا يحرم مس منسوخ التلاوة، والمحرّم مسُّه ببشرته بلا حائل، سواء مسه بيده أو بغيرها من أعضاء جسده، أما مسّه بحائل فلا يضر كتصفّح بكمّه أو بعود، ويجوز حمله بعلاّقته. انظر: الهداية (1/17)، الفروع (1/188)، الإقناع (1/40). 


(� )  الفقه على المذاهب الأربعة للوزير ابن هبيرة (1/110) . 


(� )  سورة الواقعة: آية 79 . 


(� )  المبسوط (3/152) . 


(� )  الكافي في فقه أهل المدينة (24) . 


(� )  روضة الطالبين (1/79) . 


(� )  انظر: الإنصاف (1/216) . 


(� )  سورة الواقعة: الآيات 77-79 . 


(� )  انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي (4/399)، والبغوي (5/301)، وابن الفرس (3/518)، والقرطبي (17/216)، وابن كثير (4/299) . 


(� )  رواه عنهم الطبري (22/362-363) . 


(� )  انظر: تفسيره (29/167) . 


(� )  انظر: شرح العمدة (1/383) . 


(� )  انظر: تفسيره (2/339) . 


(� )  انظر أحكام القرآن (4/175) . 


(� )  انظر: تفسيره (4/344) . 


(� )  سورة الواقعة: آية 78 . 


(� )  سورة عبس: الآيات 13-16 . 


(� )  سورة الواقعة: آية 79 . 


(� )  سورة الشعراء: الآيتين 210-211 . 


(� )  سورة عبس: الآيات 13-16 . 


(� )  سورة الواقعة: آية 78 . 


(� )  سورة البروج : الآيتين 21-22 . 


(� )  سورة الواقعة : الآية 79 . 


(� )  سورة البقرة : الآية 222 . 


(� )  رواه الترمذي في الطهارة، باب فيما يقال بعد الوضوء، رقم (55) (ص15)، وقال الألباني: صحيح، انظر: صحيح الترمذي (1/148) . 


(� )  انظر: التبيان في أحكام القرآن (226-230)، ومدارج السالكين (2/416-418) . 


(� )  رواه عنهم الطبري (22/364) . 


(� )  تفسير القرطبي (17/217) . 


(� )  انظر: تفسيره (8/214) . 


(� )  سورة الواقعة: آية 80 . 


(� )  سورة الواقعة: آية 79 . 


(� )  المجموع (2/90) . 


(� )  مدارج السالكين (2/416) . 


(� )  سورة البينة: الآيتين 2-3 . 


(� )  سورة عبس: الآيتين 13-14 . 


(� )  شرح العمدة (1/384) . 


(� )  انظر: المحلى (1/83)، ومدارج السالكين (2/417) . 


(� )  انظر: تفسير ابن عطية (5/252) . 


(� )  انظر: تفسيره (29/168) . 


(� )  انظر: معاني القرآن (3/130) . 


(� )  انظر: أحكام القرآن (4/175) . 


(� )  انظر: الشرح الممتع (1/265) . 


(� )  أخرجه ابن أبي داود في المصاحف، باب هل يمس المصحف من ليس على وضوء حديث (738) (2/637)، والطبراني في الكبير حديث (8336) (9/44)، قال ابن حجر في تلخيص التحبير (1/198): رواه الطبراني وابن أبي داود في المصاحف، وفي إسناده انقطاع وفي رواية الطبراني من لا يعرف، وممن ضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (1/277)، والألباني في إرواء الغليل (1/160) . 


(� )  أخرجه الحاكم في فضائل القرآن حديث (6051)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والطبراني في الكبير حديث (3135) (3/205)، والدارقطني في الطهارة، باب نهي المحدث عن مس القرآن حديث (6) (1/122)، وضعف هذا الأثر الهيثمي في مجمع الزوائد (1/276)، والألباني في إرواء الغليل (1/159) . 


(� )  الحديث أُخرج مرة موصولاً ومرة مرسلاً، فقد أخرجه موصولاً ابن حبان في باب ذكر كتبة المصطفى صلى الله عليه وسلم كتابه إلى أهل اليمن حديث (6559) (14/501)، والدارمي في الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح حديث (2266) (2/214)، والحاكم في المستدرك كتاب الزكاة، حديث (1447) (1/552)، وقال: وهذا حديث كبير مفسر يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز، وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة، والبيهقي في الطهارة، باب نهي المحدث عن مس المصحف حديث (413) (1/87). 


وأخرج مرسلاً مرة أخرى حيث أخرجه مالك في الموطأ في كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن حديث (469) (1/199)، وعبدالرزاق في كتاب الطهارة، باب مس المصحف والدراهم التي في القرآن حديث (1328) (1/341). 


وسواء كان موصولاً أو مرسلاً فقد ضعفه الألباني، قال: "أما حديث عمرو بن حزم فهو ضعيف فيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف جداً ... وأن الصواب فيه أنه من رواية أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم مرسلاً فهو ضعيف أيضاً لإرساله" إرواء الغليل (1/158) . 


(� )  للاستزادة من الأحاديث انظر: الدارقطني (1/121-124)، والمحلى لابن حزم (1/81-111)، والراية للزيلعي (1/196-199)، والدراية (1/86-88)، والتلخيص الحبير (1/140) كلاهما لابن حجر، وإرواء الغليل (1/158-161) . 


(� )  انظر: المحلى (1/81) . 


(� )  انظر: التقريب للنووي مع شرحه تدريب الراوي (1/142) . 


(� )  انظر: إرواء الغليل (1/160) . 


(� )  انظر: المحلى (1/81)، والمغني (1/202) . 


(� )  سورة آل عمران: الآية 64 . 


(� )  أخرجه البخاري في بدء الوحي، باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله عزّ وجل: ( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( ( ( [النساء: 163] حديث (7) (ص2)، ومسلم في الجهاد، باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، حديث (4607) (ص787) . 


(� )  المحلى (1/83) . 


(� )  المجموع (2/89) . 


(� )  المغني (1/203) . 


(� )  المحلى (1/83) . 


(� )  المحلى (1/82) . 


(� )  انظر: المجموع (2/89) . 


(� )  المصدر السابق . 


(� )  انظر: حكم الطهارة لمس القرآن الكريم، د.عمر السبيل (ص12)، مجلة جامعة أم القرى، العدد 23 . 


(� )  سبق تخريجه (ص111) . 


(� )  انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (10/149) . 


(� )  سورة المائدة: الآية 6 . 


(� )  انظر: الشرح الممتع (1/265) . 


(� )  للمزيد انظر المسألة في: المغني (1/202)، المبسوط (3/154)، بدائع الصنائع (1/33)، الكافي (24)، بداية المجتهد (1/41)، المهذب (1/25)، المجموع (2/82)، الفروع (1/188)، مدارج السالكين (2/416). 


وأيضاً كتب أحكام القرآن لكل من: الجصاص (3/555)، إلكيا الهراسي (4/399)، ابن العربي (4/175)، القرطبي (1/218). 


وأيضاً: حكم الطهارة لمس القرآن الكريم، د.عمر السبيل، والمتحف في أحكام المصحف، د.صالح الرشيد. 


(� )  انظر: التنقيح (ص213) . 


(� )  انظر: تصحيح الفروع (6/136)، والإنصاف (2/266) . 


(� )  هكذا ذكر رأيهم كما نقله النووي في المجموع (9/252)، والمغني (4/306)، ولم أطلع على ذلك فيما بين يدي من كتبهم. 


(� )  المدونة الكبرى (4/418)، الكافي (2/640)، مواهب الجليل (5/423)، الفواكه الدواني (2/110)، الشرح الكبير (4/18) . 


(� )  المهذب (1/269)، المجموع (9/252)، التبيان (ص154) . 


(� )  الفروع (4/14، 16)، المبدع (4/12)، الإنصاف (4/278) . 


(� )  المحلى (9/44، 45) . 


(� )  سورة البقرة آية 275 . 


(� )  انظر: الأحكام الفقهية (719) . 


(� )  سورة الأنعام آية 119. 


(� )  المحلى (9/47) . 


(� )  رواه ابن حزم في المحلى (9/46) . 


(� )  المرجع السابق (9/47) . 


(� )  رواه البيهقي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف حديث (11064) (6/27) . 


(� )  المحلى (9/47) . 


(� )  المرجع السابق (9/45) . 


(� )  المهذب (1/269) . 


(� )  المجموع (9/252)، التبيان (ص154)، فتح الوهاب (1/158)، فتح الجواد (1/378)، نهاية المحتاج (3/389). 


(� )  الهداية لأبي الخطاب (1/130)، الكافي (2/8)، المغني (4/306)، الفروع (4/14)، المبدع (4/12)، الإنصاف (4/278) . 


(� )  رواه البيهقي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف حديث (11069) (6/27)، وابن أبي داود في كتابه "المصاحف" بيع المصاحف وشراؤها (ص180) . 


(� )  رواه البيهقي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف (11070) (6/27)، وقال النووي: "بإسناد صحيح". المجموع (9/252) . 


(� )  رواه البيهقي في الكتاب والبابين السابقين ، وابن أبي شيبة في كتاب البيوع والأقضية، باب من كره شراء المصحف حديث (20583) (10/540)، وابن أبي داود في كتابه "المصاحف" بيع المصاحف وشراؤها (ص179). 


(� )  السنن الكبرى (6/28) . 


(� )  الهداية لأبي الخطاب (1/130)، الكافي (2/8)، المغني (4/306)، الفروع (4/14)، المبدع (4/12)، الإنصاف (4/278)، الإقناع (2/60) . 


(� )  رواه البيهقي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف حديث (11068) (6/27)، ورواه ابن أبي شيبة في كتاب البيوع والأقضية، باب من كره شراء المصاحف حديث (20584) (10/540)، وابن أبي داود في كتابه "المصاحف" بيع المصاحف وشراؤها (ص180) عن سعيد بن جبير عن ابن عمر . 


(� )  المغني (4/306)، الكافي (2/8)، كشاف القناع (3/155)، شرح منتهى الإرادات (2/143) . 


(� )  انظر: كشاف القناع (1/136)، المجموع (9/252)، الشرح الكبير (4/12)، مطالب أولي النهى (3/16)، شرح منتهى الإرادات (2/143) . 


(� )  انظر: التنقيح (ص274) . 


(� )  المقصود به ابن مفلح، انظر: الفروع (6/138)، مطبوع معه تصحيح الفروع . 


(� )  انظر: تصحيح الفروع (6/138) . 


(� )  انظر: تبيين الحقائق (14/438) . 


(� )  انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (7/189)، الشرح الكبير (6/31) . 


(� )  انظر: المغني (12/95)، شرح منتهى الإرادات (5/177)، الكافي (2/169) . 


(� )  انظر: مواهب الجليل (16/174)، التاج والإكليل (10/90) . 


(� )  انظر: المدونة الكبرى (10/342) . 


(� )  انظر: شرح البهجة الوردية (8/347) . 


(� )  انظر: التاج والإكليل (10/90)، ومواهب الجليل (16/174)، وشرح مختصر خليل للخرشي (2/68)، حاشية العدوي (6/122) من المالكية . 


وشرح البهجة الوردية (8/347)، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (6/246)، وحاشية البجيرمي (10/154)، وأسنى المطالب (7/395) من الشافعية . 


(� )  الرعاية الكبرى، لابن حمدان، غير مطبوع، والمطبوع هو: الرعاية الصغرى، انظر (1/346) . 


(� )  الفروع لابن مفلح (6/363) . 


(� )  المصنف: ابن قدامة، انظر: المغني (6/462) . 


(� )  الشارح: شمس الدين ابن قدامة، انظر: الشرح الكبير (13/381) . 


(� )  انظر: الإنصاف (5/130) . 


(� )  انظر: المبسوط (21/64)، الجوهرة النيرة (2/365)، الدر المختار (6/501). 


(� )  انظر: المدونة (12/70)، مواهب الجليل (14/64)، بداية المجتهد (2/205) ، الكافي (2/819) . 


(� )  انظر: الأم (3/193)، لأشباه والنظائر (1/707)، حاشية البجيرمي (8/27)، أسنى المطالب (7/395)، الوسيط (3/470)، المهذب (1/315) . 


(� )  كشف القناع (3/327)، المبدع (4/217)، منار السبيل (1/243) . 


(� )  أخرجه البخاري في الرهن، باب رهن السلاح حديث (2509) (ص406)  . 


(� )  انظر: المبسوط (21/64) . 


(� )  انظر: المجموع (13/215)، والمهذب (1/309) . 


(� )  انظر: الشرح الكبير (4/380)، المغني (6/462) . 


(� )  انظر: دليل الطالب (1/423) . 


(� )  انظر: تصحيح الفروع (1/245) . 


(� )  سورة الحج: الآية 32 . 


(� )  انظر: المقدمات الأساسية للجديع (ص562) . 


(� )  انظر مادة "وسد" في: تهذيب اللغة (7/28)، ومعجم مقاييس اللغة (6/111)، ومجمل اللغة (3/926)، ولسان العرب (3/562) . 


(� )  انظر: تصحيح الفروع (1/245) . 


(� )  انظر: تفسيره (1/29) . 


(� )  انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (1/191) . 


(� )  انظر: المجموع (2/88) .  


(� )  انظر: حاشية الروض المربع (1/263) . 


(� )  انظر: الفروع (1/245) . 


(� )  انظر: تصحيح الفروع (1/245) . 


(� )  البرهان (1/478) . 


(� )  وانظر المسألة في الغرر البهية للأنصاري (1/405)، وأسنى المطالب للأنصاري (1/183)، ومعارج القبول (1/272)، وحاشية البجيرمي (1/198) . 


(� )  انظر: تصحيح الفروع (7/152) . 


(� ) أخرجه مسلم في العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة حديث (2674) (ص1165) . 


(� )  أخرجه مسلم في الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته حديث (1631) (ص716). 


(� )  مفتاح دار السعادة (1/175) . 


(� )  أخرجه البخاري في التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، حديث (1162) (ص186) . 


(� )  أخرجه البخاري في فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلّمه حديث (5027) (ص901). 


(� )  انظر: المغني (5/23)، (8/136) . 


(� )  انظر: الشرح الكبير (4/16)، التمهيد (21/112) . 


(� )  انظر: الأم (2/128)، مغني المحتاج (2/344)، أسنى المطالب (2/410) . 


(� )  انظر: المغني (5/23)، الإنصاف (6/43) . 


(� )  انظر: المحلى (8/193) . 


(� )  أخرجه البخاري في الطب، باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب، حديث (5737) (ص1013) . 


(� )  انظر: عمدة القارئ (12/96) . 


(� )  انظر: فتح الباري (4/530) . 


(� )  انظر: شرح معاني الآثار (4/127) . 


(� )  حديث القوس نصه: "عن عبادة بن الصامت قال: علّمت ناساً من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إليّ رجل منهم قوساً، فقلت ليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله عزّ وجل، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله رجل أهدى إلي قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله؟ قال: "إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها" أخرجه أبو داود في البيوع، باب الإجارة في كسب المعلم، حديث (3416) (3417) (ص495)، وقد ضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/84)، وابن حجر في الدراية (2/188) .  


(� )  انظر: أعلام الموقعين (4/333) . 


(� )  انظر: المغني (5/23)، و(8/136) . 


(� )  انظر: الهداية (3/240)، وبدائع الصنائع (4/191) . 


(� )  انظر: الإقناع (2/294) . 


(� )  انظر: المغني (5/23) . 


(� )  انظر: تصحيح الفروع (7/152) . 


(� )  انظر: المغني (5/23) . 


(� )  بدائع الصنائع (4/191) . 


(� )  سورة الأنعام: الآية 90 . 


(� )  سورة هود: الآية 51 . 


(� )  سورة ص: الآية 86 . 


(� )  سورة الشعراء: الآية 109 . 


(� )  أضواء البيان (3/18) . 


(� )  أخرجه أبو داوود في الإجارة، باب في كسب المعلم حديث (3416) (ص495) . 


(� )  انظر: المغني (5/24)، وتيسير الفقه (3/1128) . 


(� )  انظر: الفروع (4/435)، حاشية الروض (5/320) . 


(� )  مجموع الفتاوى (30/192) . 


(� )  المصدر السابق . 


(� )  مجموع الفتاوى (30/207) . 


(� )  بلخ: مدينة مشهورة بخراسان، وبلخ من أجلّ مدن خراسان، وأذكرها وأكثرها خيراً، وأوسعها غلّة، ويقال: إن أول من بناها الإسكندر، وكانت تسمى الاسكندرية قديماً. انظر: معجم البلدان (1/479) . 


(� )  المقصود بأهل المدينة هم المالكية أصحاب مالك رحمه الله . 


(� )  انظر: المبسوط (16/37) . 


(� )  قاله محمد الجديع في كتابه المقدمات الأساسية (490) . 


(� )  انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية (15/97) . 


(� )  المستوعب : كتاب للسامري الحنبلي، ولم يطبع منه إلا أجزاء قليلة من كتاب الطهارة إلى كتاب الحج


(� )  الإنصاف (1/221) . 


(� )  أخرجه البخاري في الجهاد، باب كراهة السفر بالمصاحف إلى أرض العدو حديث (2990) (ص494) ، ومسلم في الإمارة، باب النهي عن أن يسافر بالمصحف إذا خيف وقوعه بأيديهم حديث (4841) (ص838). 


(� )  انظر: المنتقى شرح موطأ مالك (3/165)، مختصر خليل (ص104) . 


(� )  انظر: الفتاوى الكبرى للهيثمي (1/37). 


(� )  انظر: المغني (1/204)، الفروع (1/163)، الإنصاف (1/221) . 


(� )  انظر: المحلى (7/349) . 


(� )  انظر: التمهيد (10/43) . 


(� )  الفتاوى الكبرى (1/37) . 


(� )  انظر: المحلى (77/349) . 


(� )  انظر: المبسوط (10/29)، والهداية (2/137)، مختصر اختلاف العلماء (3/135) . 


(� )  انظر: شرح مشكل الآثار (5/166) . 


(� )  بدائع الصنائع (7/102) . 


(� )  انظر: المجموع (2/89)، فتح الوهاب (1/19) . 


(� )  انظر: المبدع (1/176)، وكشاف القناع (3/72) . 


(� )  انظر: التبيان (123) . 


(� )  انظر: الفروع (1/163) . 


(� )  شرح مشكل الآثار (5/166) . 


(� )  الروايات سبق تخريجها (ص137) . 


(� )  انظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد (13) (ص13)، فتوى رقم (2358) . 


(� )  انظر: تصحيح الفروع (6/137) . 


(� )  انظر: المغني (6/462) . 


(� )  انظر: الشرح الكبير (12/381) . 


(� )  انظر: الجوهرة النيرة (2/390) . 


(� )  انظر: تهذيب المدونة (3/289) . 


(� )  انظر: بدائع الصنائع (4/175) . 


(� )  انظر: الإنصاف (1/118) . 


(� )  انظر: التنقيح (ص48) . 


(� )  انظر مادة "س و ك" في كل من: العين (1/448)، جمهرة اللغة (1/479)، وتهذيب اللغة (10/175)، والمحيط (3/58)، والصحاح (1/340)، ومعجم مقاييس اللغة (3/90)، والمخصص (2/431)، والمحكم والمحيط (2/74)، أساس البلاغة (1/232)، مختار الصحاح (1/155)، لسان العرب (1/446)، القاموس المحيط (3/31). 


(� )  انظر: مواهب الجليل (1/380) . 


(� )  أخرجه البخاري معلقاً في الصيام، باب سواك الرطب واليابس للصائم (ص310)، وأخرجه النسائي في الطهارة، باب الترغيب في السواك (ص10) حديث (5) . 


(� )  انظر: المجموع (1/268) . 


(� )  انظر: إرواء الغليل (1/105) . 


(� )  أخرجه مسلم في باب الطهارة، باب السواك (ص123) حديث (590) . 


(� )  المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (1/509) . 


(� )  انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (2/147) . 


(� )  أخرجه البخاري في الوضوء، باب السواك (ص45) حديث (244)، وقوله: "يتهوع" الهواع القيء، انظر: المجموع المغيث (3/516)، والفائق (4/120)، والنهاية (2/918) . 


(� )  أخرجه البيهقي في الشعب رقم (2117)، وابن المبارك في الزهد (1224)، والآجري في أخلاق حملة القرآن (ص202)، والبيهقي في الكبرى (1/38)، وقال الجديع: حديث حسن، انظر: المقدمات الأساسية (528). 


(� )  انظر: المقدمات الأساسية (528) . 


(� )  أخرجه ابن ماجة في الطهارة وسننها، باب السواك (ص44) حديث (291)، قال الألباني: صحيح، انظر: صحيح ابن ماجة (1/111) . 


(� )  انظر: التنقيح (ص48). 


(� )  انظر: العزيز شرح الوجيز (1/120) . 


(� )  انظر: العدة شرح العمدة (1/38) . 


(� )  انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (1/166) . 


(� )  انظر: روضة الطالبين (1/167) . 


(� )  انظر: البناية شرح الهداية (1/205) . 


(� )  انظر: أسنى المطالب (1/104) . 


(� )  انظر: الإقناع (1/31) . 


(� )  انظر: الملخص الفقهي (1/28) . 


(� )  انظر: الفقه المالكي وأدلته (1/84) . 


(� )  انظر: شرح صحيح مسلم (2/145) . 


(� )  انظر: المجموع (1/150) . 


(� )  للمزيد حول فوائد السواك: انظر: "كتاب بغية النّساك في أحكام السواك" للشيخ محمد أحمد السفاريني، و"الدّراك فيما يتعلق بالسواك" لجعفر الإدريسي، و"كتاب السواك" د.محمد علي البار، و"السواك فضله وفوائده" د.إبراهيم محمد الحسن.


(� )  ابن الجزري: محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري، أبو الخير، شمس الدين الدمشقي، الشافعي، المقرئ، الحافظ، والجزري: نسبة إلى جزيرة ابن عمر – وهو التغلبي – وهي بلدة قرب الموصل، بينهما مسيرة ثلاثة أيام، من شيوخه: إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم الاسكندري، وإبراهيم بن عبدالله الحموي المؤدب أبو إسحاق، أما تلاميذه، منهم: أحمد بن محمد الأشعري العبدلي، وصدقة بن سلامة بن حسين الضرير، (ت 833)، وله من المؤلفات: "إتحاف المهرة في تتمة العشرة"، و"تحبير التيسير في القراءات العشر"، انظر ترجمته في: غاية النهاية (2/347)، طبقات الحفاظ (543)، معجم البلدان (2/138) . 


(� )  انظر النشر (1/15). 


(� )  السبعة: المراد بهم: نافع المدني، وابن كثير المكي، وأبو عمرو البصري، وابن عامر الشامي، وعاصم الكوفي، وحمزة ابن حبيب الزيات، وعلي بن حمزة الكسائي. انظر: الشامل في القراءات المتواترة (ص35) . 


(� )  العشرة: زيادة على السبعة وهم: أبو جعفر يزيد بن القعقاع، ويعقوب الحضرمي، وخلف بن هشام. انظر: الشامل في القراءات المتواترة (ص42).


(� )  الداني: الإمام العلامة، الحافظ أبو عمرو، عثمان بن سعيد الداني، الأموي، مولاهم القرطبي، المعروف في زمانه بابن الصيرفي، وكان رحمه الله آية في علم قراءة القرآن، وطرقه، ورواياته وتفسيره ومعانيه وإعرابه، من شيوخه: محمد ابن أحمد الكاتب، وأحمد بن فراس المكي، ومن تلاميذه: ابنه أبو العباس، وأبو داود سليمان بن أبي القاسم، (ت 444)، وله من المؤلفات "جامع البيان في السبع"، و"الأرجوزة في أصول الديانة"، انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (18/77)، ومعرفة القراء الكبار (1/325). 


(� )  مكي: العلامة المقرئ، أبو محمد، مكي بن أبي طالب حمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني، القرطبي، من شيوخه: محمد بن علي الأدفوي، وأحمد بن فراس المكي، ومن تلاميذه: عبدالله بن سهل، ومحمد بن أحمد بن مطرّف، (ت 437)، وله من المؤلفات "التبصرة في القراءات"، و"إعراب القرآن"، انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (17/591)، ومعرفة القراء الكبار (1/316) . 


(� )  المهدوي: أحمد بن عمار بن أبي العباس، الإمام أبو العباس المهدوي، نسبة إلى المهدية بالمغرب، أستاذ مشهور، من شيوخه: محمد بن سفيان، وأحمد بن محمد القنطري، ومن تلاميذه: غانم بن الوليد، وموسى بن سليمان اللخمي، (ت 440)، وله من المؤلفات: "الهداية في القراءات السبع"، و"التفسير". انظر ترجمته في: غاية النهاية (1/76)، وبغية الوعاة (1/351) . 


(� )  أبو شامة: عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان، الشيخ الإمام، المفنن شهاب الدين المقدسي، الدمشقي، أبو شامة، وأبو شامة: لقب غلب عليه؛ لأنه كان به شامة كبيرة فوق حاجبه الأيسر، من شيوخه: السخاوي، وأحمد بن عبدالله العطار، ومن تلاميذه: الشرف الفزاري، (ت 665)، وله من المؤلفات: "كتاب البسملة الأكبر"، و"نور المسرى في تفسير آيات الإسراء". انظر ترجمته في: طبقات السبكي (8/165)، وبغية الوعاة (2/77) . 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1384) . 


(� )  انظر: المنهاج في الحكم على القراءات، أ.د.إبراهيم الدوسري (13) . 


(� )  سورة البقرة: آية 259 . 


(� )  سورة الحاقة: آية 20 . 


(� )  سورة القارعة: آية 10 . 


(� )  نقلاً عن ابن الأنباري في كتابه "في إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عزّ وجل" (1/311) . 


(� )  نقلاً عن المرشد الوجيز (159) . 


(� )  نقلاً من كتاب علم القراءات، د.نبيل آل إسماعيل (36) . 


(� )  انظر: الإبانة (39) . 


(� )  انظر: كتابه "بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات، وكثرة الطرق والروايات، تحقيق د.حاتم الضامن، منشور في مجلة معهد المخطوطات العربية (1/149)، العدد التاسع والعشرون في شهر رمضان من سنة 1405هـ. 


(� )  انظر: كتابه "جامع البيان في القراءات السبع" (1/62)، تحقيق: د.عبد المهيمن طحان، وهي رسالة دكتوراه . 


(� )  انظر: المرشد الوجيز (135) . 


(� )  انظر: كتاب علم القراءات، د.نبيل آل إسماعيل (36) ، وصفحات في علوم القرآن د. السندي (ص49). 


(� )  انظر: النشر في القراءات العشر (1/15) .


(� )  انظر: الإبانة (39) . 


(� )  انظر: المرشد الوجيز (135) . 


(� )  سورة البقرة: آية 116 . 


(� )  انظر: السبعة (168)، النشر (2/49)، المصاحف (44)، البدور الزاهرة (37) . 


(� )  الجامع لأحكام القرآن (1/54) . 


(� )  سورة الفاتحة: آية 4 . 


(� )  انظر: السبعة (104)، والنشر (1/271)، والحجة (1/5) . 


(� )  انظر: النشر لابن الجزري (1/12، 13) . 


(� )  النشر (1/9) . 


(� )  انظر: غيث النفع (ص218) . 


(� )  القراءات القرآنية (ص52) . 


(� )  انظر : النحو وكتب التفسير ، الدكتور إبراهيم رفيدة (2/1065) . 


(� )  سورة الأنعام: آية 137 . 


(� )  انظر في ذلك مثلاً: "نكت الأنتصار" لأبي بكر الباقلاني، "منجد المقرئين" لابن الجزري، "سيبويه والقراءات" لأحمد مكي الأنصاري، "شبهات مزعومة حول القرآن وردها" لمحمد الصادق قمحاوي، "القراءات في نظر المستشرقين" لعبد الفتاح القاضي، "مناهل العرفان" للزرقاني . 


(� )  انظر: النشر (1/18). 


(� )  النشر (1/13) . 


(� )  منجد المقرئين (ص16) . 


(� )  الكوكب الدريّ في شرح طيبة ابن الجزري، لمحمد صادق قمحاوي (1/18) . 


(� )  النشر (1/13) . 


(� )  الإبانة (ص67) . 


(� )  عن المرشد الوجيز لأبي شامة (ص182) . 


(� )  المرشد الوجيز (ص145) . 


(� )  انظر: شرح طيبة النشر (1/119) . 


(� )  نقلاً عن القراءات الشاذة لعبد الفتاح القاضي (ص9) . 


(� )  غيث النفع (ص17) . 


(� )  نقلاً عن الإتحاف (ص6)، وانظر: الكوكب الدري في شرح طيبة ابن الجزري لمحمد صادق قمحاوي (1/23). 


(� )  غيث النفع (ص17)، وقد علّق على قول الصفاقسي هذا سعيد الأفغاني بقوله: "وهذا حكم صحيح يقضيه المنهج السليم في كل ما يرجع إلى نقل"، انظر: حجة القراءات (بتحقيقه) (ص13). 


(� )  ما بين الأقواس (   ) ينظر في كتابه تحرير المنقول (1/193) . 


(� )  القائل: هو كمال الدين ابن الزملكاني، وقد نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (3/1080) . 


(� )  حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل، أبو عمار الكوفي، المقرئ، المعروف بالزيات، أحد القراء السبعة، قال ابن فضيل: "ما أحسب أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة"، قرأ على الأعمش، وجعفر الصادق، وقرأ عليه الكسائي، وإسحاق الأزرق، (ت 156)، وله من المؤلفات: "الوقف والابتداء"، و"أسباع القرآن". انظر ترجمته: معرفة القراء الكبار (1/111)، وغاية النهاية (1/261) . 


(� )  ورش: هو عثمان بن سعيد ورش أبو سعيد المصري، المقرئ، وقيل: أبو عمرو، وقيل: أبو القاسم عثمان بن سعيد ابن عمرو بن سليمان، ولقّبه نافع بورش لبياضه، والورش شيء يصنع من اللبن، ويقال لقبه بالورشان لطائر معروف، وقد كان لا يكره أن يلقبه أحد بورش، بل يعجبه، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه، قرأ القرآن على نافع، وقرأ عليه خلق كثير منهم أحمد بن صالح الحافظ، وعبدالرحمن بن القاسم، (ت 197). انظر في ترجمته: معرفة القراء الكبار (1/152)، وغاية النهاية (1/502). 


(� )  انظر الأقوال الثلاثة في البحر المحيط للزركشي (3/1083)، والبرهان (1/319) . 


(� )  عاصم بن بهدلة بن أبي النجود، أبو بكر الأسدي، مولاهم، شيخ القراء، وأحد القراء السبعة، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة، قال أحمد: عاصم رجل خير، ثقة، وقد قرأ القرآن على أبي عبدالرحمن السلمي، ورزين حبيش الأسدي، وقرأ عليه خلق كثير، منهم الأعمش وحفص، (ت 127). انظر: معرفة القراء الكبار (1/88)، وغاية النهاية (1/346) . 


(� )  انظر: النشر (1/324)، والبرهان للزركشي (1/319) . 


(� )  انظر: النشر (1/323)، والبرهان للزركشي (1/319) . 


(� )  قالون: عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى الزّرقي، مولى بني زهرة، قارئ أهل المدينة في زمانه، ونحويهم، ولقب بقالون لجودة قراءته، وهي لفظة رومية معناها جيد، قرأ القرآن على نافع، وقرأ عليه خلق كثير، منهم ولداه أحمد وإبراهيم، وكذلك أحمد الحلواني، (ت 220). انظر: معرفة القراء الكبار (1/156)، غاية النهاية (1/615). 


(� )  انظر: النشر (1/322)، والبرهان للزركشي (1/319)، والبحر المحيط (3/1083) . 


(� )  السوسي: صالح بن زياد بن عبدالله بن إسماعيل بن إبراهيم الجارود بن مسرح، أبو شعيب السوسي، الرقي، المقرئ، الضابط، قرأ القرآن على اليزيدي، وسفيان بن عيينة، وقرأ عليه ابنه، وموسى بن جرير النحوي، (ت 261). انظر: معرفة القراء الكبار (1/193)، غاية النهاية (1/332). 


(� )  انظر: النشر (1/322)، البحر المحيط للزركشي (3/1083) . 


(� )  ما بين الأقواس انظر: تحرير المنقول (1/193) . 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1359-1366) . 


(� )  انظر: البحر المحيط للزركشي (1/209)، وانظر كلام السروجي في كتابه المخطوط "الغاية شرح الهداية" مصوّر على مايكروفيلم في جامعة الملك سعود برقم (1366) الورقة (62) من الأخير، حيث أن المخطوط لم يرقم. 


(� )  انظر: منجد المقرئين (175) . 


(� )  انظر: المدخل (ص94) . 


(� )  سورة الحجر: آية 9 . 


(� )  انظر: شرح مختصر ابن الحاجب (1/469) . 


(� )  انظر: الإتقان (1/77) . 


(� )  انظر مثلاً: تعريف البزدوي في أصول البزدوي مع كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري (1/67)، والغزالي في المستصفى (1/101)، وابن قدامة في روضة الناظر (1/266) . 


(� )  انظر: الجامع لأحكام القرآن (1/46) ط.دار الكتب المصرية . 


(� )  انظر: البحر المحيط (1/210) . 


(� )  انظر: البحر المحيط (1/210) . 


(� )  انظر: التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن (143) . 


(� )  نقلاً عن البحر المحيط للزركشي (2/212) . 


(� )  انظر: القراءات القرآنية (180) . 


(� )  انظر: بيان المختصر، شرح مختصر ابن الحاجب (1/469) . 


(� )  انظر: زوائد الأصول على منهاج الوصول (206) . 


(� )  انظر: ابن الهمام في التحرير (300)، ومختصر ابن اللحام (72)، ومسلم الثبوت للبهاري (2/15) . 


(� )  انظر: مقدمة ابن خلدون (435) . 


(� )  انظر: شرح مختصر ابن الحاجب (1/469) . 


(� )  انظر: منتهى الوصول والأمل (46) . 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1359). 


(� )  انظر: مقدمة ابن خلدون (435) . 


(� )  انظر: التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن (137) . 


(� )  سورة الفاتحة: آية 4 . 


(� )  انظر: النشر (1/30) . 


(� )  انظر: منجد المقرئين (186) . 


(� )  انظر: منجد المقرئين (196) . 


(� )  انظر: البحر المحيط (2/213) . 


(� )  انظر: شرح الكوكب المنير (1/127) . 


(� )  انظر: المرشد الوجيز (173) .  


(� )  كذا في الأصل، ولعل الصواب "تُسْكب" . 


(� )  انظر: المرشد الوجيز (178) . 


(� )  انظر: البرهان (1/319)، والبحر المحيط (2/210) . 


(� )  انظر: كتابه القراءات وأثرها في التفسير والأحكام (1/148) . 


(� )  انظر: منجد المقرئين (67) . 


(� )  انظر: المرشد الوجيز (176-178) . 


(� )  انظر: إرشاد الفحول (1/172) . 


(� )  انظر: مناهل العرفان (1/355) . 


(� )  انظر: منجد المقرئين (ص199) . 


(� )  المصدر السابق . 


(� )  انظر: مناهل العرفان (1/356) . 


(� )  انظر: المجموع شرح المهذب (3/329) . 


(� )  انظر: البحر المحيط للزركشي (2/209) . 


(� )  انظر: مناهل العرفان (1/357) . 


(� )  انظر: تحرير المنقول (1/193)، والتحبير شرح التحرير (3/1359) . 


(� )  انظر: الهادي شرح طيبة النشر، د.محمد المحيسن (1/20). 


(� )  سورة البقرة آية 10 . 


(� )  انظر: تفسير الزمخشري (1/177) . 


(� )  ما بين الأقواس ينظر: تحرير المنقول (1/193) . 


(� )  القائل المرداوي شارحاً لكتابه تحرير المنقول (1/193). 


(� )  ينظر كتاب الروايتين والوجهين للقاضي (1/122)، والمغني (2/166)، وأصول ابن مفلح (260) . 


(� )  أخرجها البخاري في فضائل القرآن، باب جمع القرآن (ص894) حديث (4987) . 


(� )  البرماوي: محمد بن عبدالدائم بن موسى شمس الدين البرماوي المصري، الشافعي، من شيوخه: البلقيني، وابن الملقن، (ت 831)، له من المؤلفات: "منظومة في الفقه"، و"شرح على العمدة للشاشي في الفقه". انظر ترجمته في: طبقات ابن شهبة (4/101)، الضوء اللامع للسخاوي (7/280) . 


(� )  الرافعي: أبو القاسم عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم بن الفضل القزويني الرافعي، الشافعي، كان إماماً في الفقه والتفسير والحديث والأصول مع أدب وورع، (ت 623)، وله من المؤلفات: "شرح الوجيز" و"المحرر". انظر ترجمته في: طبقات السبكي (5/119)، والإسنوي (1/571) . 


(� )  انظر كلامه في مقدمة التفسير (1/30)، والبغوي: الحسين بن مسعود بن محمد البغوي من كبار فقهاء الشافعية، ومن المحدثين (ت 516)، وله من المصنفات: "شرح السنة"، و"معالم التنـزيل". انظر ترجمته في: طبقات ابن السبكي (4/214)، وتذكرة الحفاظ (4/1257). 


(� )  يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبدالله بن أبي إسحاق، أبو محمد الحضرمي، مولاهم البصري، أحد القراء العشرة، وإمام أهل البصرة ومقرئيها، أخذ القراءة عن سلام الطويل، ومهدي بن ميمون، وروى القراءة عنه محمد بن المتوكل، والدوري، قال أبو حاتم السجستاني: هو أعلم من رأيت بالحروف والاختلاف في القرآن وعلله، ومذاهب النحو، وأروى الناس لحروف القرآن، ولحديث الفقهاء، (ت 205)، له من المؤلفات: "الوقف والتمام". انظر ترجمته في: معرفة القراء الكبار (1/157)، وغاية النهاية (2/386). 


(� )  خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف أبو محمد الأسدي البغدادي، أحد القراء العشرة، قرأ عليه أحمد الحلواني، وسلمة بن عاصم، (ت 229). انظر ترجمته: الطبقات لابن سعد (7/87)، وغاية النهاية (1/272) . 


(� )  أبو جعفر: يزيد بن القعقاع المخزومي المدني، أحد القراء العشرة، تابعي مشهور، كبير القدر، عرض القرآن على ابن عباس، وأبي هريرة، وروى عنهم، وروى عنه نافع بن أبي تميم، وعيسى بن وردان، (ت 130). انظر ترجمته: معرفة القراء الكبار (1/72)، غاية النهاية (2/283) . 


(� )  السبكي: عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي بن علي بن تمام، قاضي القضاة، تاج الدين أبي نصر الخزرجي السبكي، من شيوخه: المزي، والذهبي، (ت 771)، ومن تصانيفه: "شرح مختصر ابن الحاجب"، و"التوشيح". انظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة (3/104)، والدرر الكامنة (3/39) . 


(� )  انظر: تفسير البغوي (1/30) . 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1367-1388) . 


(� )  انظر: معجم مقاييس اللغة (502) . 


(� )  انظر مادة "شذّ" في: العين (469)، لسان العرب (3/494) . 


(� )  انظر: جمع الجوامع (21) . 


(� )  انظر: البحر المحيط (2/220) . 


(� )  انظر: منجد المقرئين (81) . 


(� )  نقلاً عن الإبانة لمكي (21) . 


(� )  انظر: تهذيب اللغة (5/14) . 


(� )  انظر: التمهيد (4/278) . 


(� )  أخرجه البخاري في التفسير، باب "والنهار إذا تجلى" (427) حديث (4943)، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب ما يتعلق بالقراءات (807) حديث (1916-1919) . 


(� )  انظر: مجموع الفتاوى (13/394) . 


(� )  منجد المقرئين (82) . 


(� )  انظر: المحتسب (1/32-35) . 


(� )  ذكره عنه أبو شامة المقدسي في المرشد الوجيز (ص1172) . 


(� )  انظر: المرشد الوجيز (ص178) . 


(� )  انظر: النشر (1/53) . 


(� )  انظر : لطائف الإشارات لفنون القراءات ، لأحمد بن محمد القسطلاني (1/67) . 


(� )  انظر : المنهاج في الحكم على القراءات أ.د.إبراهيم الدوسري (ص 35-36)  . 


(� )  انظر: شرح طيبة النشر (1/13) . 


(� )  شاع عند كثير من الأصوليين أن الشافعي لا يحتج بها، متبعين في ذلك إمام الحرمين في البرهان، وهو خطأ؛ لأنه ورد عن الشافعي ما يفيد احتجاجه بالشاذ، انظر: الأم (5/23)، وانظر: البحر المحيط للزركشي (2/220). 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1367). 


(� )  انظر: الاستذكار (3/350) . 


(� )  أخرجه عبدالرزاق في تفسيره (1/193)، والطبري (8/652)، وصحت هذه القراءة عن أبي بن كعب، أخرجه الحاكم في المستدرك، في التفسير، باب من سورة البقرة (2/303) حديث (3091)، وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، قال ابن حجر في "الدراية" (2/91): "إسناده جيد". 


(� )  انظر: أصول السرخسي (1/281) . 


(� )  انظر: روضة الناظر (1/269) . 


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة (2/25) . 


(� )  انظر: جمع الجوامع (21)، وانظر أيضاً: جمع الجوامع مع شرحه وحاشيته للسبكي (1/231) . 


(� )  انظر: كتابه التحرير (3/9) . 


(� )  انظر: تحفة المحتاج بشرح المنهاج (/289) . 


(� )  انظر: تقرير الشربيني على المحلى بحاشية البناني (1/232) . 


(� )  انظر: فضائل القرآن (95) . 


(� )  انظر: البرهان للجويني (1/427) . 


(� )  انظر: قواطع الأدلة (1/414) . 


(� )  انظر: المستصفى (ص81)، والمنخول (ص281) . 


(� )  انظر: الإحكام (1/213) . 


(� )  انظر: مختصر ابن الحاجب (2/21) . 


(� )  انظر: شرح مسلم (5/131) . 


(� )  انظر: المحلى (4/255) . 


(� )  انظر: أحكام القرآن (1/79) . 


(� )  انظر: البرهان للجويني (1/427)، قواطع الأدلة (1/415) . 


(� )  انظر: روضة الناظر (1/270)، القراءة الشاذة عند الأصوليين، د.علي الضويحي، مجلة البحوث الإسلامية، عدد (49) (ص257). 


(� )  انظر: البرهان للجويني (1/27)، قواطع الأدلة (1/415). 


(� )  انظر: المستصفى (81)، الإحكام للآمدي (1/213)، لباب المحصول (1/274) . 


(� )  انظر: روضة الناظر (1/271) . 


(� )  انظر: شرح مسلم للنووي (5/131) . 


(� )  انظر: روضة الناظر (1/270)، القراءة الشاذة عند الأصوليين (258) . 


(� )  انظر: كتابه غاية الوصول إلى علم الأصول (35) . 


(� )  انظر: القراءات القرآنية، عبدالحليم قابة (213) . 


(� )  انظر: أثر اختلاف القراءات في الأحكام الفقهية، د.عبدالله بن برجس الدوسري (40) . 


(� )  ما بين الأقواس انظر: تحرير المنقول (11/194) . 


(� )  انظر في مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هاني (1/59) . 


(� )  انظر: الفروع (1/423) . 


(� )  انظر: أصوله (261) . 


(� )  قراءة ابن مسعود: أخرجها البخاري في التفسير، باب (والنهار إذا تجلى) حديث (4943) (ص883).


(� )  ما بين الأقواس انظر: تحرير المنقول (1/194) . 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/137) .


(� )  انظر: التمهيد (8/292) . 


(� )  انظر: كتاب الروايتين والوجهين (1/122) . 


(� )  انظر: الشرح الممتع (3/82) . 


(� )  سورة الدخان: الآيتين 43-44 . 


(� )  أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، باب الرواية من الحروف التي خولف بها الخط في القرآن (311)، والحاكم في المستدرك (2/489) حديث (3684)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


(� )  انظر: التمهيد (8/292) . 


(� )  انظر: المقنع (3/469) مع الشرح الكبير . 


(� )  انظر: الاختيارات الفقهية (53) . 


(� )  انظر: أعلام الموقعين (4/263) . 


(� )  أخرجه أحمد (1/7)، وابن ماجة في السنة، باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه (ص21) حديث (138)، وقال الألباني: صحيح، انظر: صحيح ابن ماجة (/29). 


(� )  انظر: القراءات القرآنية (210) . 


(� )  انظر: أصول السرخسي (1/279) . 


(� )  انظر: المدونة (1/84) . 


(� )  انظر: المحلى (4/55) . 


(� )  انظر: التمهيد (8/293) . 


(� )  انظر: فتاوى ابن الصلاح (85) . 


(� )  انظر: جمال القراء وكمال الإقراء (1/241) . 


(� )  انظر: المجموع (3/347)، والتبيان في آداب حملة القرآن (ص94) . 


(� )  انظر: جمع الجوامع (ص21) . 


(� )  انظر: البحر المحيط (2/220) . 


(� )  انظر: منجد المقرئين (83) . 


(� )  سبق تخريجه (ص184) . 


(� )  انظر: حاشية الروض المربع (2/38) . 


(� )  انظر: المرشد الوجيز (181)، والقراءات القرآنية، عبدالحليم قابة (210) . 


(� )  انظر: القراءات القرآنية، عبدالحليم قابة (210) . 


(� )  انظر: مجموع الفتاوى (13/398) . 


(� )  انظر: مجموع الفتاوى (13/398)، النشر (1/19) . 


(� )  انظر: القراءات القرآنية، عبدالحليم قابة (210-211) . 


(� )  المصدر السابق . 


(� )  انظر: مجموع الفتاوى (13/395)، والاختيارات الفقهية (53) . 


(� )  ما بين الأقواس انظر: تحرير المنقول (11/195) . 


(� )  انظر: المرشد الوجيز (142) . 


(� )  أخرجه البخاري في فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف (ص895) حديث (4991، 4992). 


(� )  هذا الإشكال ذكره ابن الجزري في النشر (1/31)، وملخصه "أنه لا يجوز على الأمة إهمال شيء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن" ثم أجاب ابن الجزري بجواب مبسوط مفاده: أن القراءة بالأحرف السبعة ليست واجبة، وإنما هي رخصة للتيسير على الأمة، فلما رأى الصحابة أن الأمة ستختلف إذا لم تجتمع على حرف واحد جمعوها. 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1388-1399) . 


(� )  انظر: تفسير الطبري (1/63) . 


(� )  انظر: شرح مشكل الآثار (8/116) . 


(� )  نقلاً عن المرشد الوجيز (148) . 


(� )  انظر: شرح النووي لمسلم (6/144)، والإتقان (1/156) . 


(� )  انظر: المقنع (123) . 


(� )  انظر: التمهيد (1/291-296) . 


(� )  انظر: كتاب الوسيلة على كشف العقيلة للسخاوي (ص65) . 


(� )  انظر القواعد والإشارات (34) . 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1388) . 


(� )  انظر: مجموع الفتاوى (13/359) . 


(� )  انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم (194) . 


(� )  انظر: تفسير الطبري (1/64) . 


(� )  المصدر السابق . 


(� )  نقلاً عن المرشد الوجيز (148) . 


(� )  انظر: المقنع (123) . 


(� )  انظر: التمهيد (8/296) . 


(� )  انظر: الاستذكار (8/44) . 


(� )  انظر: التمهيد (8/291) . 


(� )  انظر: كتاب الوسيلة على كشف العقيلة للسخاوي (ص65) . 


(� )  انظر القواعد والإشارات (34) . 


(� )  أخرجه البخاري في فضائل القرآن، باب القرآن بلسان قريش (ص893) حديث (4984)، وفي المناقب، باب نزل القرآن بلسان قريش (ص589) حديث (3506) . 


(� )  انظر: تفسير الطبري (1/64) . 


(� )  انظر: صفحات في علوم القرآن، د.عبدالقيوم السندي (100) . 


(� )  انظر: نكت الانتصار (113) . 


(� )  انظر: القراءات القرآنية لعبدالحليم قابة (146)، صفحات في علوم القرآن، د.عبدالقيوم السندي (100) . 


(� )  انظر: مناهل العرفان (1/129) . 


(� )  انظر: الأحرف القرآنية السبعة (93) . 


(� )  انظر: الانتصار (2/544) . 


(� )  انظر: الإحكام (4/165) . 


(� )  انظر: مجموع الفتاوى (3/395) . 


(� )  انظر: الإحكام (4/165) . 


(� )  انظر: الانتصار (2/544) . 


(� )  انظر: الإحكام (4/162) . 


(� )  انظر: مناهل العرفان (1/143) . 


(� )  انظر: منجد المقرئين (12) . 


(� )  انظر: النشر (1/31) . 


(� )  انظر: الإبانة (36) . 


(� )  انظر: شرح الهداية (1/5) . 


(� )  انظر: المرشد الوجيز (323) . 


(� )  انظر: النشر (1/31)، والقراءات القرآنية، عبدالحليم قابة (149) . 


(� )  انظر: الجامع لأحكام القرآن (1/52) . 


(� )  انظر: النشر (1/31) . 


(� )  انظر: حديث الأحرف السبعة، د.عبدالعزيز القارئ (78) . 


(� )  انظر: القراءات القرآنية، عبدالحليم قابة (150)، وللمزيد انظر كتباً تكلمت عن الأحرف السبعة للدكتور/ حسن ضياء عتر، ومحمد فهد خاروف، وكتباً تكلمت عن رسم المصحف للدكتور/ عبدالحي الفرماوي، ولغانم قدوري.


(� )  سورة الإسراء: الآية 88 . 


(� )  انظر: الإتقان (1/3) . 


(� )  انظر: الإعجاز في دراسات السابقين، عبدالكريم الخطيب (ص7) . 


(� )  انظر: إعجاز القرآن للرافعي (140) . 


(� )  سورة النساء : الآية 125 . 


(� )  انظر: مباحث في إعجاز القرآن (46) . 


(� )  مباحث في إعجاز القرآن (46) . 


(� )  انظر: إعجاز القرآن للرافعي (152) . 


(� )  انظر: الإتقان (2/324) . 


(� )  انظر: دراسات في علوم القرآن الكريم (267)، والواضح في علوم القرآن (179)، ومباحث في إعجاز القرآن لمصطفى مسلم (45)، والقرآن الكريم معجزة وتشريع لعبدالكريم نيازي (120) . 


(� )  انظر مثلاً: الإعجاز القرآني في تأكيد حق الحياة البشرية، بدر محمود الدمهوجي، ومعجزة القرآن الجدية، لعمر النجدي، ومن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، د.حسن أبو العينين، والنور المبين رسالة في بيان إعجاز القرآن الكريم، د.بهاء الأمير . 


(� )  انظر: تفسيره (1/28) . 


(� )  انظر: تفسيره (1/30) . 


(� )  انظر: تفسيره (1/52) . 


(� )  انظر: تفسيره (1/86) . 


(� )  انظر: تفسيره (1/14) . 


(� )  انظر: تفسيره (1/17) . 


(� )  كالألوسي (1/49)، وابن عاشور (1/101). 


(� )  انظر: علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير (2/376) . 


(� )  انظر: البرهان (2/101) . 


(� )  انظر: الإتقان (2/324) . 


(� )  انظر: مناهل العرفان (2/238) . 


(� )  انظر: مباحث في علوم القرآن (265) . 


(� )  انظر: إتقان البرهان في علوم القرآن (1/107) . 


(� )  انظر: دراسات في علوم القرآن الكريم (170) . 


(� )  انظر: المعجزة الكبرى في القرآن (47)، ولمحات في علوم القرآن (78)، ومدخل إلى تفسير القرآن وعلومه (145)، والتبيان في علوم القرآن (ص89). 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1241) . 


(� )  انظر: العين (604)، مادة (ع ج ز) . 


(� )  انظر: تهذيب اللغة (2/219) . 


(� )  انظر: المحيط في اللغة (1/241) . 


(� )  سورة الشورى: الآية 31 . 


(� )  انظر: معجم مقاييس اللغة (4/232)، وانظر: أساس البلاغة (549)، ولسان العرب (5/430) . 


(� )  انظر: الإتقان (2/324)، مناهل العرفان (2/227) . 


(� )  انظر: مباحث في إعجاز القرآن (18) . 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1241) . 


(� )  انظر: مناهل العرفان (2/227) . 


(� )  انظر: الكليات (149) . 


(� )  ذكره د.الرومي في دراسات في علوم القرآن ونسبه للهمداني (262) . 


(� )  انظر: دراسات في علوم القرآن (ص262)، وانظر: المنار في علوم القرآن (129)، وإتقان البرهان في علوم القرآن (110) . 


(� )  سورة الإسراء: الآية 88 . 


(� )  سورة هود: الآية 13 . 


(� )  سورة البقرة: الآية 23 . 


(� )  سورة الطور: الآية 34 . 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1242) . 


(� )  سورة الإسراء: الآية 88 . 


(� )  سورة الطور: الآية 34 . 


(� )  سورة هود: الآية 13 . 


(� )  سورة يونس: الآية 38 . 


(� )  سورة البقرة: الآية 23 . 


(� )  سورة البقرة: الآية 24 . 


(� )  انظر: البداية والنهاية (6/65) . 


(� )  انظر: الكشاف (2/363) . 


(� )  انظر: مفاتيح الغيب (17/79) . 


(� )  انظر: تفسير القرآن العظيم (2/399) . 


(� )  انظر: البرهان (2/102) . 


(� )  انظر: روح المعاني (12/30) . 


(� )  انظر: التحرير والتنوير (12/20) . 


(� )  انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم (8) . 


(� )  انظر: إتقان البرهان في علوم القرآن (111) . 


(� )  انظر: إعجاز القرآن الكريم (55) . 


(� )  انظر: المعجزة القرآنية (33) . 


(� )  سورة الإسراء: الآية 88 . 


(� )  سورة هود: الآية 13 . 


(� )  سورة البقرة: الآية 23 . 


(� )  سورة الطور: الآية 34 . 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1242) . 


(� )  سورة الطور: الآيتين 33-34 . 


(� )  انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم (8). والنبس : هو أقل الكلام، وما نبس أي تحركت شفتاه بكلمة ، أي ما تكلم . [انظر: لسان العرب (6/271) مادة "نبس"] . 


(� )  انظر: إعجاز القرآن الكريم (55) . 


(� )  انظر: تفسير البغوي (4/165) . 


(� )  انظر: تفسيره (3/155) . 


(� )  انظر: ملاك التأويل (1/184)، وابن الزبير الغرناطي: هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن الزبير العاصمي الثقفي الغرناطي (ت 708)، وله من الكتب: ملاك التأويل، وسبيل الرشاد في فضل الجهاد. [انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (4/265)، وبغية الوعاة (1/291)]. 


(� )  انظر: تفسيره (3/155) . 


(� )  انظر: تفسير القاسمي (6/81) . 


(� )  انظر: دراسات في علوم القرآن الكريم (270) . 


(� )  انظر: منتهى الوصول والأمل (45) . 


(� )  انظر: كالسبكي في الإبهاج (ص189)، والإسنوي في نهاية السول (2/3) . 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1238) . 


(� )  انظر: إعجاز القرآن للباقلاني (254)، البرهان (2/116)، الإتقان (2/1017) . 


(� )  سورة الإسراء آية 88 . 


(� )  مناهل العرفان (2/261) . 


(� )  انظر: مناهل العرفان (2/241)، دراسات في علوم القرآن الكريم (270) . 


(� )  انظر: إعجاز القرآن للباقلاني (ص254)، البرهان (2/116)، الإتقان (2/1017)، وانظر كذلك كتب الأصوليين مثل : أصول السرخسي (1/280)، والبحر المحيط (1/442)، وشرح الكوكب المنير (2/117). 


(� )  انظر: إعجاز القرآن (ص254) . 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1238) . 


(� )  سورة البقرة: الآية 23 . 


(� )  سورة يونس: الآية 38 . 


(� )  انظر: تفسيره (1/60) . 


(� )  انظر: هدي الفرقان في علوم القرآن (1/280) . 


(� )  سورة يونس آية 38 . 


(� )  انظر: البحر المحيط (1/442)، مناهل العرفان (2/261)، دراسات في علوم القرآن  (ص296) . 


(� )  انظر: الإتقان (2/1017)، مناهل العرفان (2/241) . 


(� )  انظر: العدة (3/792) . 


(� )  انظر: الواضح (1/149) . 


(� )  سورة الطور: الآية 34 . 


(� )  انظر: التمهيد (1/371) . 


(� )  سورة الطور آية 34 . 


(� )  انظر: البحر المحيط (1/442)، وتشنيف السامع (1/145) . 


(� )  سورة الطور آية 34 . 


(� )  سورة البقرة: الآية 23 . 


(� )  سورة الإسراء: الآية 88 . 


(� )  انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (33/29) . 


(� )  انظر: الفروع (1/418) . 


(� )  ما بين الأقواس: ينظر تحرير المنقول (1/192) . 


(� )  نقله عنه التميمي فيما جمعه من اعتقاد الإمام أحمد المطبوع في آخر طبقات الحنابلة (2/302) . 


(� )  انظر: أصول ابن مفلح (ص255) . 


(� )  انظر: أصول السرخسي (1/281)، كشف الأسرار للبخاري (1/23)، فواتح الرحموت (2/8) . 


(� )  ما بين الأقواس ينظر: تحرير المنقول (1/192) ، وانظر كلام أبي يعلى القاضي في كتابه "المعتمد" (ص157). 


(� )  الكلام لابن مفلح، انظر: أصوله (ص255) . 


(� )  سورة هود: الآية 13 . 


(� )  نقله عن القاضي ابن مفلح في الفروع (1/418) . 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1354) . 


(� )  انظر: معترك الأقران (1/5) . 


(� )  معنى الصَّرفة: أن الله صرف العرب عن معارضة القرآن وسلب عقولهم وعلومهم، وكان مقدوراً لهم، ولو تعرضوا له لجاز أن يقدروا عليه لكن عاقهم أمر خارجي، فصار كسائر المعجزات. انظر: البرهان (2/226)، الإتقان (2/328). 


(� )  انظر: البرهان (2/226)، والإتقان (2/328)، وإعجاز القرآن للرافعي (144) . 


(� )  انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (3/27) . 


(� )  انظر: سر الفصاحة (89) . 


(� )  انظر: مفاتيح الغيب (2/107) . 


(� )  انظر: معترك الأقران (1/4) . 


(� )  انظر: إعجاز القرآن للرافعي (144) . 


(� )  انظر: المرجع السابق . 


(� )  انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (1/187) . 


(� )  انظر: سر الفصاحة (89) . 


(� )  انظر: مباحث في إعجاز القرآن، أ.د.مصطفى مسلم (64)، دراسات في علوم القرآن الكريم، أ.د.فهد الرومي (273). 


(� )  انظر: إعجاز القرآن (54) . 


(� )  سورة العنكبوت: الآيتين 50-51 . 


(� )  سورة الرعد: الآية 31 . 


(� )  سورة الزمر: الآية 23 . 


(� )  سورة البقرة: الآيتين 23-24 . 


(� )  سورة فصلت: الآية 26 . 


(� )  سورة المدثر: الآية 24 . 


(� )  سورة الطور: الآية 15 . 


(� )  سورة الإسراء: الآية 88 . 


(� )  انظر: الإتقان (2/151)، والمغني في أبواب التوحيد والعدل، عبدالجبار الهمداني (16/323) . 


(� )  انظر: الجواب الصحيح (4/76) . 


(� )  انظر: البداية والنهاية (6/69) . 


(� )  انظر: النبأ العظيم (ص89) . 


(� )  انظر: البحر المحيط (1/110) . 


(� )  انظر الرد في كل من: البرهان للزركشي (2/227)، وإعجاز القرآن للباقلاني (34، 36، 46)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/75)، وروح المعاني للألوسي (1/28)، وإعجاز القرآن للرافعي (146)، والمعجزة الكبرى لمحمد أبي زهرة (79-82)، وبينات المعجزة الخالدة، د.حسن ضياء عتر (206-216)، ومباحث في إعجاز القرآن، أ.د.مصطفى مسلم (57-62) . 


(� )  انظر: دراسات في علوم القرآن الكريم، أ.د.فهد الرومي (278) . 


(� )  انظر: دلالات الإعجاز (ص250) . 


(� )  انظر: بيان إعجاز القرآن للخطابي (24-25) . 


(� )  بتصرف من بيان إعجاز القرآن (ص24-28) . 


(� )  انظر: الفوائد المشوق لابن القيم (9) . 


(� )  انظر: مباحث في إعجاز القرآن، أ.د.مصطفى مسلم (118) . 


(� )  انظر: سر الفصاحة للخفاجي (49-54) باختصار . 


(� )  انظر: الإتقان (2/152) . 


(� )  كالعسكري، انظر: فكرة إعجاز القرآن، نعيم الحمصي (65) . 


(� )  انظر: مفتاح العلوم (216) . 


(� )  انظر: دراسات في علوم القرآن الكريم (280)، واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر (2/550)، وكلاهما للأستاذ الدكتور/ فهد الرومي . 


(� )  انظر: إعجاز القرآن للباقلاني (50-65) . 


(� )  انظر: الجامع لأحكام القرآن (1/73-75) . 


(� )  انظر: الإتقان (2/337) . 


(� )  انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5/429) . 


(� )  انظر: بدائع الفوائد (4/116) . 


(� )  انظر: البرهان (2/106) . 


(� )  انظر: روح المعاني (1/29)، والبيت لأبي الطمحان القيني، انظر: الشوارد للأستاذ عبدالله الخميس (1/60)، والقافية عنده "كواكبه" . 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1395) . 


(� )  البيت لجرير، انظر: ديوانه (ص43) . 


(� )  انظر: مادة "ح ك م" في تهذيب اللغة (2/69) . 


(� )  انظر: معجم مقاييس اللغة (2/91) . 


(� )  انظر: الكليات (380)، (845) . 


(� )  انظر: مناهل العرفان (2/213) . 


(� )  وانظر: مادة "ح ك م" في كل من المحيط في اللغة (2/386)، أساس البلاغة (187)، وعمدة الحفاظ (1/507). 


(� )  سورة آل عمران: الآية 7 . 


(� )  انظر: مادة "ش ب هـ" في تهذيب اللغة (3/58) . 


(� )  انظر: معجم مقاييس اللغة (3/243) . 


(� )  انظر: المفردات (443) . 


(� )  انظر: أساس البلاغة (430) . 


(� )  انظر: مناهل العرفان (2/213) . 


(� )  ما بين القوسين ينظر: تحرير المنقول (1/195) . 


(� )  سورة آل عمران: الآية 7 . 


(� )  هذا المعنى في المستصفى (1/106)، وقد ذكره بعض الأصوليين منهم ابن مفلح في أصوله (1/263)، والطوفي في مختصر الروضة (2/43) .


(� )  نقله الطوفي في مختصر الروضة (2/47)، والزركشي في البحر المحيط (3/1039) .


(� )  نقله القاضي في العدة (2/686)، وابن مفلح في أصوله (263)، والأصفهاني في بيان المختصر (1/474) .


(� )  مروي عن الشافعي رحمه الله، وقد أورده الزركشي في البحر المحيط (3/1038)، والجصاص في أحكام القرآن (2/3) . 


(� )  الماوردي: علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي المعروف بأبي الحسن الماوردي من كبار فقهاء الشافعية، له شيوخ منهم: أبو حامد الأسفراييني، (ت 450)، وله من المؤلفات: "الحاوي في الفقه"، و"الأحكام السلطانية"، و"النكت والعيون". انظر ترجمته في: طبقات ابن السبكي (3/303)، وتاريخ بغداد (12/102) . 


(� )  انظر: النكت والعيون (1/305) . 


(� )  حكاه القاضي في العدة (2/684)، وقال: "هو ظاهر كلام الإمام أحمد"، وانظر: التمهيد لأبي الخطاب (2/276)، والمحصول لابن العربي (2/157) . 


(� )  انظر: المسودة (162) . 


(� )  انظر: البرهان للزركشي (2/70) . 


(� )  انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/3) . 


(� )  انظر: العدة (2/686) . 


(� )  أخرجه ابن جرير عن ابن عباس في تفسيره (6/175)، وذلك عن قتادة (6/175)، ونقله السيوطي في الإتقان (2/3) عن ابن أبي حاتم أنه مروي عن قتادة وعكرمة وغيرهما . 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1395) . 


(� )  سورة هود: الآية 1 . 


(� )  سورة الزمر: الآية 23 . 


(� )  سورة آل عمران: الآية 7 . 


(� )  سورة هود: الآية 1 . 


(� )  سورة يونس: الآية 1 . 


(� )  سورة الزخرف: الآية 4 . 


(� )  انظر: التدمرية (103) . 


(� )  انظر: أصول التفسير  (45) . 


(� )  انظر: التدمرية (104) . 


(� )  سورة النساء: الآية 82 . 


(� )  انظر: أصول التفسير (45) . 


(� )  سورة آل عمران: الآية 7 . 


(� )  هناك أقوال أخرى في المسألة: انظر: تفسير الطبري (5/192)، وزاد المسير (1/285)، وتفسير القرطبي (4/13)، وشرح مختصر الروضة (2/47)، والبرهان (2/79)، والإتقان (1/640)، ومناهل العرفان (2/195)، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، د.عبدالكريم النملة (2/644) . 


(� )  فتح القدير (1/527) . 


(� )  سورة آل عمران: الآية 7 . 


(� )  انظر: تفسير الطبري (5/199) . 


(� )  انظر: تفسير القرطبي (4/13) . 


(� )  انظر: المصدر السابق . 


(� )  انظر: تفسيره (5/199) . 


(� )  انظر: فتح الباري (8/58) .


(� )  انظر: قواطع الأدلة (1/265) .


(� )  انظر: روضة الناظر (1/280)، ذم التأويل (ص39) .


(� )  انظر: تفسيره (4/14) .  


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1395) . 


(� )  انظر: تفسيره (5/199) . 


(� )  انظر: تفسيره (4/13) . 


(� )  انظر: الطبري (5/218)، وإعراب القرآن للنحاس (1/30)، والقرطبي (4/16)، وأبا حيان (2/384) . 


(� )  انظر: الطبري (5/218)، وأبا حيان (2/384)، والنسفي (1/147) . 


(� )  انظر: روضة الناظر (1/277-280)، ذم التأويل (ص39) . 


(� )  انظر: الإحكام (4/126) . 


(� )  انظر: روضة الناظر (1/281) . 


(� )  سورة النمل: الآية 65 . 


(� )  انظر: أضواء البيان (1/332) . 


(� )  رواها عنهم الطبري في تفسيره (5/220) .  


(� )  انظر: العدة لأبي يعلى (2/685) . 


(� )  انظر: إعراب القرآن (1/13)، والنحاس هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي، المعروف بأبي جعفر النحاس، (ت 338)، له من الكتب: إعراب القرآن، وتفسير أبيات سيبويه. [انظر في ترجمته: تاريخ العلماء النحويين (ص33)، وفيات الأعيان (1/99)] . 


(� )  انظر: شرحه على صحيح مسلم (16/333) . 


(� )  انظر: تفسيره (5/220) . 


(� )  انظر: تفسير الطبري (5/220)، وتفسير مجاهد (ص249) . 


(� )  انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (16/333) . 


(� )  سورة محمد: الآية 31 . 


(� )  انظر: روضة الناظر (1/282) . 


(� )  انظر: مجموع الفتاوى (13/286) . 


(� )  سورة آل عمران: الآية 7 . 


(� )  سورة آل عمران : الآية 138 . 


(� )  سورة البقرة: الآية 2 . 


(� )  سورة النحل: الآية 44 . 


(� )  سورة هود: الآية 1 .  


(� )  سورة يونس: الآية 1 . 


(� )  انظر: الموافقات (3/307) . 


(� )  انظر: المحكم والمتشابه ، د.عبدالرحمن المطرودي (ص17) . 


(� )  انظر: المفردات (ص444-445) . 


(� )  انظر: مجموع الفتاوى (13/284) (16/408) . 


(� )  سورة طه: الآية 110 . 


(� )  سورة الأنعام: الآية 103 . 


(� )  سورة آل عمران: الآية 138 . 


(� )  سورة النحل: الآية 89 . 


(� )  سورة القيامة: الآيتين 18-19 . 


(� )  سورة النساء: الآية 174 . 


(� )  سورة الشورى: الآية 11 . 


(� )  سورة النساء: الآية 93 . 


(� )  سورة الحج: الآية 70 . 


(� )  أصول التفسير (ص49) . 


(� )  سورة آل عمران: الآية 7 . 


(� )  سورة النساء: الآية 171 . 


(� )  سورة آل عمران: الآية 7 . 


(� )  سورة آل عمران: الآية 7 . 


(� )  انظر: تفسير ابن عطية (3/21) . 


(� )  انظر: مجموع الفتاوى (3/59) . 


(� )  انظر: الصواعق المرسلة (1/212) . 


(� )  انظر: تحرير المنقول (1/195) . 


(� )  سورة المائدة آية 45 . 


(� )  سورة الأعراف آية 160 . 


(� )  سورة البقرة آية 228. 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1396)، والأضداد للأصمعي (ص5)، والأضداد للسجستاني (ص99)، والأضداد لابن السكيت (ص63)، والأضداد للصغاني (ص242) . 


(� )  سورة البقرة آية 67. 


(� )  سورة الأنعام آية 141. 


(� )  انظر: التحبير شرح التحبير (3/1396)، وشرح الكوكب المنير (2/141) . 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/139) . 


(� )  انظر: البرهان (2/89-99) . 


(� )  انظر: الإتقان (1/649-658) . 


(� )  انظر: مناهل العرفان (2/205-217) . 


(� )  سورة التوبة: الآية 115 . 


(� )  سورة البقرة: الآية 20 . 


(� )  سورة آل عمران: الآية 76 . 


(� )  سورة المائدة: الآية 42 . 


(� )  سورة البقرة: الآية 195 . 


(� )  سورة الزخرف: الآية 55 . 


(� )  سورة محمد: الآية 28 . 


(� )  سورة التوبة: الآية 46 . 


(� )  سورة طه: الآية 5 . 


(� )  سورة الحديد: الآية 4 . 


(� )  سورة الزخرف: الآية 84 . 


(� )  سورة فاطر: الآية 10 . 


(� )  سورة طه: الآية 46 . 


(� )  سورة الأنعام: الآية 3 . 


(� )  سورة ص: الآية 75 . 


(� )  سورة المائدة: الآية 64 . 


(� )  سورة الرحمن: الآية 27 . 


(� )  سورة الكهف: الآية 28 . 


(� )  سورة طه: الآية 39 . 


(� )  سورة البقرة: الآية 231 . 


(� )  سورة البقرة: الآية 106 . 


(� )  سورة الأعراف: الآية 156 . 


(� )  سورة إبراهيم: الآية 47 . 


(� )  سورة البقرة: الآية 255 . 


(� )  انظر: مجموع الفتاوى (3/294-297) . 


(� )  انظر: الصواعق المرسلة (3/923) . 


(� )  انظر: الصواعق المرسلة (3/990) . 


(� )  سورة ص: الآية 29 . 


(� )  انظر: القول المفيد (2/306) . 


(� )  انظر: تفسير سورة آل عمران (ص32) . 


(� )  انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (4/262) . 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1397) . 


(� )  انظر: تفسير السمعاني (1/41)، والسمرقندي (1/47)، والبغوي (1/58)، والقرطبي (1/172) . 


(� )  انظر: تفسير القرطبي (1/172) . 


(� )  انظر: تفسير البغوي (1/58) . 


(� )  انظر: تفسير البغوي (1/58)، والرازي (2/4) . 


(� )  انظر: تفسير القرطبي (1/172)، والشوكاني (1/107) . 


(� )  انظر: تفسير القرطبي (1/172) . 


(� )  المصدر السابق . 


(� )  انظر: الإتقان (1/658) . 


(� )  انظر: فتح القدير (1/107) . 


(� )  انظر: تفسير البغوي (1/58)، ابن الجوزي (1/17) . 


(� )  انظر: تفسير البغوي (1/58) . 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1397) . 


(� )  انظر: فتح القدير (1/104-107) . 


(� )  انظر الأقوال في: الطبري (1/204)، والقرطبي (1/172)، والشوكاني (1/101)، وابن عاشور (1/193). 


(� )  انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (1/55) . 


(� )  انظر: الأضداد للأنباري (404) . 


(� )  انظر: تفسير الرازي (2/7) . 


(� )  انظر: معاني القرآن وإعرابه (11/55) . 


(� )  انظر: الكشاف (1/70) . 


(� )  انظر: تفسيره (2/7) . 


(� )  انظر: تفسير ابن كثير (1/36) . 


(� )  انظر: المصدر السابق . 


(� )  انظر: التحرير والتنوير (1/215) . 


(� )  انظر: تفسير القرآن الكريم (1/22) . 


(� )  انظر: معاني القرآن وإعرابه (1/55) . 


(� )  سورة فصلت: الآية 5 . 


(� )  انظر: بحر العلوم (1/47) . 


(� )  انظر: تحرير المنقول (1/196) . 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1399) . 


(� )  انظر: المختصر في أصول الفقه (ص73)، وشرح الكوكب المنير (2/143) . 


(� )  انظر : مقدمة جامع التفاسير للأصفهاني (ص86) ، وأساس التقديس (ص131) . 


(� )  انظر: الإكليل في المتشابه والتأويل ضمن مجموع الفتاوى (13/286) . 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1399) . 


(� )  انظر: تشنيف المسامع (1/155)، وذكر رأيه في البحر المحيط مباشرة من غير ترجيح (1/457) . 


(� )  سورة محمد: الآية 24 . 


(� )  سورة النساء: الآية 82 . 


(� )  سورة الشعراء: الآيات 192-195 . 


(� )  سورة النساء: الآية 83 . 


(� )  سورة النحل: الآية 89 . 


(� )  سورة الأنعام: الآية 38 . 


(� )  سورة البقرة: الآية 2 . 


(� )  سورة القمر: الآية 5 . 


(� )  سورة يونس: الآية 57 . 


(� )  سورة المائدة: الآية 15 . 


(� )  سورة العنكبوت: الآية 51 . 


(� )  سورة إبراهيم: الآية 52 . 


(� )  سورة النساء: الآية 174 . 


(� )  سورة طه: الآية 123 . 


(� )  سورة طه: الآية 124 . 


(� )  سورة الإسراء: الآية 9 . 


(� )  سورة البقرة: الآية 285 . 


(� )  سورة آل عمران: الآية 7 . 


(� )  سورة آل عمران: الآية 7 . 


(� )  استبعد محمد الأمين الشنقيطي الحالية هنا، وقال: "إن عامة أهل اللغة ينكرونه ويستبعدونه، لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معاً، ولا تذكر حالاً إلا مع ظهور الفعل، فإذا لم يظهر فعل فلا يكون حال ... والمعروف في اللغة العربية أن الحال قيد لعاملها، ووصف لصاحبها، فيشكل تقييد هذا العامل الذي هو "يعلم" بهذه الحال التي هي "يقولون آمنا" إذ لا وجه لتفسير علم الراسخين بتأويله بقوله "آمنا به" لأن مفهومه أنهم في حال عدم قولهم: آمنا به لا يعلمون تأويله، وهو باطل، وهذا الإشكال قوي، وفيه الدلالة على منع الحالية في جملة يقولون على القول بالعطف، ثم قال: إذا كانت جملة "يقولون" لا يصح أن تكون حالاً لما ذكرنا، فما وجه إعرابها على القول بأن الواو عاطفة ؟ الجواب والله تعالى أعلم: أنها معطوف بحرف محذوف، والعطف بالحرف المحذوف أجازه ابن مالك وجماعة من علماء العربية والتحقيق جوازه، وأنه ليس مختصاً بضرورة الشعر كما زعمه بعض علماء العربية، = =والدليل على جوازه وقوعه في القرآن، فمن أمثلته: ( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((( ( [الغاشية: 8]، فإنه معطوف بلا شك على قوله تعالى: ( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((( ( [الغاشية: 2] بالحرف المحذوف الذي هو الواو، ويدل على إثبات الواو في نظيره في قوله تعالى في سورة القيامة ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ( [القيامة: 22-24]، وقوله تعالى في عبس: ( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ( ". بتصرف من أضواء البيان (1/321) . 


(� )  البيت ليزيد بن مفرغ الحميري، انظر ديوانه (208) . 


(� )  الحشوية: لفظ أطلقه أهل البدع على أهل السنة ، وأول من تكلم به عمرو بن عبيد، لما ذكر له ما يخالف قوله من كلام ابن عمر رضي الله عنهما، فقال: "كان عبدالله بن عمر حشوياً" ، فالمعتزلة سمّوا أهل السنة والجماعة حشواً بسبب إثباتهم صفات الكمال لله التي ينفونها عنه، وتبعهم في ذلك بعض أهل البدع ، وإطلاقهم هذا باطل، فإن أصحاب البدع هم الذين ضلوا فتركوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا الكتاب والسنة فهم أصحاب بدعة جهلة. [انظر: اعتقاد أهل السنة للالكائي (1/201) ، مجموع الفتاوى (3/185)] . 


(� )  انظر: الإبهاج (1/361) ، تشنيف المسامع (1/155) . 


(� )  انظر: شرح قصيدة ابن القيم (2/398) . 


(� )  سورة الصافات: الآية 65 . 


(� )  انظر: ديوان امرؤ القيس (ص142) . 


(� )  سورة البقرة: الآية 196 . 


(� )  سورة الحاقة: الآية 13 . 


(� )  سورة النحل: الآية 51 . 


(� )  سورة آل عمران: الآية 7 . 


(� )  سورة آل عمران: الآية 7 . 


(� )  سورة الأعراف: الآية 53 . 


(� )  سورة البقرة: الآية 58 . 


(� )  انظر المسألة في كل من: الانتصار للقرآن (2/52) ، جامع التفاسير (86)، أساس التقديس (131)، المحصول في علم أصول الفقه (1/385)، المسودة في أصول الفقه (1/367)، التحصيل من المحصول (1/245)، الإبهاج شرح المنهاج (1/361)، نهاية السول (1/353)، شرح الكوكب المنير (2/149)، المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (73) .  


(� )  انظر ما بين القوسين في تحرير المنقول (2/403) . 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2848) . 


(� )  انظر: ما بين القوسين في تحرير المنقول (2/403) . 


(� )  انظر: المرجع السابق . 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2849) . 


(� )  الربعي: ولد الناقة ينتج في الربيع، والسقاب: جمع سقب، وهو لد الناقة ساعة يولد، أصحبا: صار له كالصاحب [انظر: شرح ديوان الأعشى لإبراهيم جزيني (ص10)] . 


(� )  انظر: مجاز القرآن (1/86) . 


(� )  انظر: تفسيره (5/222) . 


(� )  انظر: جمهرة اللغة (3/482) . 


(� )  انظر: تهذيب اللغة (8/329) . 


(� )  انظر: الصحاح (4/1627) . 


(� )  وصوابه من الديوان: "وأؤوِّلُ الحُكْمَ على وجهه .. ليس قضائي بالهوى الجائرِ" انظر: ديوانه (ص106).


(� )  انظر: معجم مقاييس اللغة (1/158) .


(� )  انظر: المفردات (ص40) .


(� )  انظر: لسان العرب (11/38) .


(� )  انظر: مجموع الفتاوى (13/292) .


(� )  انظر: تهذيب اللغة (8/329) .


(� )  انظر: مجموع الفتاوى (13/288) .


(� )  المرجع السابق .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2849) .


(� )  انظر: درء تعارض العقل والنقل (/382) .


(� )  انظر: الصواعق المرسلة (1/187) .


(� )  الراغب: هو أبو القاسم، الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني، واشتهر بلقب الراغب، المتكلم الأديب، اللغوي، الماهر، وقد اختلف في وفاته رحمه الله على أقوال كثيرة، فقيل: 400، وقيل: 425، وقيل: 502، وغير ذلك، ومن مؤلفاته: "مفردات ألفاظ القرآن"، و"جامع التفسير" [انظر ترجمته في: بغية الوعاة للسيوطي (2/297)، والبلغة في تاريخ أئمة اللغة للفيروزآبادي (69)] .


(� )  انظر: مقدمة جامع التفسير (47) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2848) .


(� )  مجاز القرآن (1/86) .


(� )  لسان العرب مادة "أول" (11/38) .


(� )  الأثر أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (3/183) .


(� )  الأثر أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (3/183) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2848) .


(� )  مقدمة جامع التفاسير للراغب (ص47)، وانظر: البرهان في علوم القرآن (2/149)، والإتقان في علوم القرآن (4/192) .


(� )  كالشيخ أبي عمرو عثمان المازني. انظر: مقدمتان في علوم القرآن (ص173)، وكأبي طالب التغلبي. انظر: الإتقان في علوم القرآن (4/193) .


(� )  الإكسير في قواعد التفسير (ص2)، والطوفي هو: سليمان بن عبدالقوي الطوفي، أبو الربيع نجم الدين الصرصري الحنبلي (ت 716)، وله من الكتب: الإكسير في قواعد التفسير، والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية، [انظر في ترجمته: ذيل الطبقات لابن رجب (2/366)، والدرر الكامنة (2/249)] .


(� )  كشف الأسرار على أصول البزدوي (1/45)، وانظر: تأويلات أهل السنة "مقدمة المحقق" (ص25) .


(� )  الإتقان في علوم القرآن (4/193) .


(� )  البرهان في علوم القرآن (2/150) .


(� )  معالم التنـزيل للبغوي (1/35)، وذكر هذا القول الزركشي في البرهان (2/150)، وعزاه أيضاً إلى أبي القاسم ابن حبيب النيسابوري، والكواشي وغيرهم، كما ذكره الكافيجي في التيسير في قواعد علم التفسير (ص150) .


(� )  تفسير الخازن (1/14) .


(� )  البرهان في علوم القرآن (2/150)، وانظر: الإتقان في علوم القرآن (4/194) .


(� )  البرهان في علوم القرن (2/172) .


(� )  مقدمتان في علوم القرآن "مقدمة كتاب المباني" (ص172) .


(� )  الصاحبي (ص312) .


(� )  التحرير والتنوير (1/16) .


(� )  انظر: تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه (ص24) .


(� )  ما بين القوسين ينظر: تحرير المنقول (2/403) .


(� )  الصحابي غيلان بن سلمة بن معتّب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعيد بن عوف بن ثقيف الثقفي، أسلم بعد فتح الطائف، وكان ممن وفد على كسرى، وكان شاعراً محسناً، توفي في آخر خلافة عمر رضي الله عنه، [انظر: أسد الغابة (3/447)، والإصابة (5/253)] .


(� )  الحديث أخرجه الترمذي في النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، حديث (10128) (ص273)، وابن ماجه في النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، حديث (1953) (ص279)، قال الألباني: حسن صحيح، انظر: إرواء الغليل حديث (1883) (6/291)، وصحيح سنن ابن ماجة (2/151).


(� )  ما بين القوسين ينظر: تحرير المنقول (2/404) .


(� )  الصحابي فيروز الديلمي: ويقال ابن الديلمي، يُكنى أبا الضحاك، ويقال: أبا عبدالرحمن، ويقال: أبا عبدالله، بما في كناتي من أبناء الأساوِرة من فارس الذين كان كسرى بعثهم إلى قتال الحبشة، وهو ابن أخت النجاشي، وهو قاتل الأسود العنسي الذي ادعى النبوة باليمن، وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. [انظر ترجمته في: أسد الغابة (3/463)، والإصابة (5/290)] .


(� )  الحديث أخرجه أبو داود في الطلاق، باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، رقم الحديث (2243) (ص324)، والترمذي في النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أختان، حديث (1129) (ص273)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وابن ماجة في النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أختان، حديث (1951) (ص279)، وانظر: إرواء الغليل (6/334) .


(� )  ما بين القوسين ينظر: تحرير المنقول (2/404) .


(� )  انظر: تيسير التحرير (1/145)، فواتح الرحموت (2/31) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2850) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2850)، وللمزيد انظر: روضة الناظر (2/563)، الإحكام للآمدي (3/260)، شرح مختصر الروضة (1/563)، المختصر في أصول الفقه (131)، شرح الكوكب المنير (3/461)، تيسير التحرير (1/144)، إرشاد الفحول (2/759).


(� )  انظر: إتحاف ذوي البصائر (3/1462)، المهذب في علم أصول الفقه المقارن (3/1206) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2850)، وللمزيد انظر: المستصفى للغزالي (196)، روضة الناظر (2/563)، مذكرة في أصول الفقه (316) .


(� )  سبق تخريجه (ص299) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2850)، وللمزيد انظر: تيسير التحرير (1/145)، فواتح الرحموت (2/31) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2852) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2852)، وللمزيد انظر: أصول ابن مفلح (3/600)، شرح الكوكب المنير (3/462) .


(� )  انظر: (5/37) .


(� )  انظر: (2/195) .


(� )  سورة البقرة آية 67 .


(� )  أضواء البيان (1/210) .


(� )  ما بين القوسين ينظر تحرير المنقول (1/197) .


(� )  انظر: العدة (3/710) .


(� )  أبو داود: سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر، ويقال: عمران، أبو داود السجستاني، الحافظ، شيوخه منهم: سعيد بن سليمان الواسطي، وصفوان الدمشقي، ومن تلاميذه: النسائي، والترمذي، قال الحاكم: أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة (ت 275). [انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب (2/83)] .


(� )  الترمذي: محمد بن عيسى بن سَوْرَة بن موسى الضَّحاك، وقيل: ابن السكن، السّلمي، أبو عيسى الترمذي، أحد الأئمة، طاف البلاد، وسمع خلقاً من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين، شيوخه منهم: سليمان بن الأشعث، وعلي ابن المنذر، ومن تلاميذه: أحمد المروزي، ومحمد الهروي، قال ابن حبان: وكان ممن جمع وصنّف، وحفظ وذاكر (ت 279). [انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب (3/668)].


(� )  النسائي: أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار، أبو عبدالرحمن النسائي، القاضي الحافظ، صاحب كتاب السنن، شيوخه منهم: أحمد بن نصر النيسابوري، وشعيب السوسي، ومن تلاميذه: ابنه عبدالكريم، وعلي ابن جعفر الطحاوي، قال الحاكم: سمعت علي بن عمر الحافظ يقول غير مرة أبو عبدالرحمن مقدم على كل من يُذكر بهذا العلم من أهل عصره (ت 303). [انظر: تهذيب التهذيب (1/26)] .


(� )  الحديث : ذكر المرداوي أنه أخرجه أبو داود، وهو كذلك في باب الكلام في كتاب الله بلا علم من كتاب العلم، وهو ليس في النسخة المطبوعة المتداولة من "سننه" لكن عزاه له المزي في "تحفة الأشراف" (4/423)، قال: وهو في رواية أبي الحسن بن العبد، ولم يذكره أبو القاسم، كما عزاه له ابن كثير في تفسيره (1/5)، وذكره محقق المجهود (15/337) في الباب المشار إليه زيادة من إحدى النسخ، ولفظه "من كذب – أو كلمة نحوها – في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار"، والحديث كذلك أخرجه النسائي في السنن الكبرى (5/31) في فضائل القرآن باب من قال في القرآن بغير علم، رقم (8085) .


(� )  جندب بن عبدالله بن سفيان البجلي العَلَقي، صحابي جليل، سكن الكوفة، ثم البصرة، ويقال له جندب الخير، توفي بعد الستين. [انظر ترجمته في: أسد الغابة (1/304)، تهذيب التهذيب (2/117)].


(� )  أخرجه أبو داود في كتاب العلم، باب الكلام في كتاب الله بغير علم رقم (3652) (ص524) .


(� )  أخرجه الترمذي في التفسير، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، حديث (2952) (ص663).


(� )  أخرجه النسائي في السنن الكبرى، في فضائل القرآن، باب من قال في القرآن بغير علم، حديث (8086) (5/31).


(� )  ابن ماجة: محمد بن يزيد الرَّبعي، مولاهم، أبو عبدالله ابن ماجة القزويني، الحافظ، شيوخه، منهم: هناد بن السرّي، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومن تلاميذه: علي بن سعيد العسكري، ومحمد بن عيسى الصفّار، (ت 273). [انظر: تهذيب التهذيب (3/737)].


(� )  هكذا عند المرداوي، وابن النجار في شرح الكوكب المنير (2/158)، حيث عزاه كل منهما إلى ابن ماجة، ولم أجده في سنن ابن ماجة، ولم أر من نسبه إليه، فقد أورده المروزي في تحفة الأشراف (2/444)، وابن كثير في تفسيره (1/5)، ولم يعزه واحد منهما إلى ابن ماجه، وإنما ذكراه فقط عن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وقال الترمذي عن هذا الحديث: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم، وقال الألباني: ضعيف، انظر: ضعيف سنن الترمذي (ص339) .


(� )  انظر: ما بين القوسين تحرير المنقول (1/197) .


(� )  المرجع السابق .


(� )  انظر: العدة (3/719) .


(� )  انظر: التمهيد (2/281) .


(� )  انظر: الواضح (4/63) .


(� )  انظر: المسودة (1/383) .


(� )  ما بين القوسين ينظر: تحرير المنقول (1/197) .


(� )  نقلها القاضي أبو يعلى في العدة (2/719) من رواية الفضل بن زياد .


(� )  انظر: التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام للقاضي أبي الحسين (1/165) .


(� )  انظر: المسودة (1/383) .


(� )  انظر: التحرير شرح التحبير (3/1415) .


(� )  انظر: معجم مقاييس اللغة (2/472) .


(� )  انظر: الغيث المسجم في شرح لامية العجم للصفدي (1/63) .


(� )  انظر: التفسير والمفسرون للذهبي (1/255) .


(� )  انظر: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير (ص209)، وانظر: فصول في أصول التفسير (ص47) .


(� )  انظر: المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي ، باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس في موضع النص رقم (210) (1/195) .


(� )  انظر: المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يُذكر من ذم الرأي وتكلف القياس في موضع النص رقم (224) (1/207) .


(� )  انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (2/71) .


(� )  انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (2/75) .


(� )  انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (2/77) .


(� )  انظر: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير (211) .


(� )  انظر: بحوث في أصول التفسير ومناهجه (79) .


(� )  انظر: تفسير الطبري (1/82) .


(� )  انظر: التحرير والتنوير (23/252) .


(� )  انظر: في علوم القرآن عرض ونقد وتحقيق (ص2609) .


(� )  الحديث: أخرجه أحمد (1/266)، وصححه أحمد شاكر، وفي تحقيق المسند (4/225): إسناده قوي على شرط مسلم، وأخرجه ابن حبان في باب ذكر وصف الفقه والحكمة اللذين دعا المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن عباس بهما، حديث (7055) (15/531)، والحاكم في معرفة الصحابة، باب ذكر عبدالله بن عباس حديث (6280) (3/615)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.


(� )  انظر: التفسير والمفسرون (1/263) .


(� )  انظر: تحرير المنقول (1/197).


(� )  انظر: مقدمة في أصول التفسير (ص114) .


(� )  انظر: بحوث في أصول التفسير ومناهجه (ص80) .


(� )  انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (13/3589) .


(� )  سورة طه : الآية 24 .


(� )  انظر: بحوث في أصول التفسير ، د/محمد لطفي الصباغ (ص46) .


(� )  انظر: التمهيد لأبي الخطاب (2/283)، والمسودة لآل تيمية (1/382).


(� )  انظر: العدة (3/710) .


(� )  انظر: الواضح (4/61) .


(� )  انظر: مقدمة في أصول التفسير (ص105) .


(� )  سورة البقرة آية 169 .


(� )  سورة البقرة آية 80.


(� )  سورة الإسراء آية 36.


(� )  سورة النحل آية 44.


(� )  الحديث أخرجه الترمذي في التفسير، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه حديث (2950) (ص663)، وقال حديث حسن صحيح، وفيه "بغير علم" بدل "برأيه" وقد أخرجه جزء من حديث ابن عباس أيضاً بسند آخر ولفظه كلفظ النص الذي أوردته، وقال فيه: حديث حسن، وأخرجه أحمد في مسنده (1/233)، (269)، وأخرجه الطبري في تفسيره، باب ذكر بعض الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن (1/71)، وقال د.عبدالله التركي في تحقيقه تفسير الطبري، إسناده ضعيف لضعف عبدالأعلى، وأخرجه البغوي في شرح السنة، كتاب العلم، باب من قال في القرآن بغير علم (1/257) حديث (117)، وقال البغوي: "وهذا حديث حسن".


(� )  الحديث: سبق تخريجه (ص304) .


(� )  تفسيره (1/74) .


(� )  انظر: مقدمة في أصول التفسير (ص107) .


(� )  أخرجه سعيد ين منصور في سننه (1/168) رقم (36)، وابن عبدالبر في جامع بيان العلم (1561)، وقد أعل الحديث ابن حجر في الفتح (13/271)، فقال: إنه منقطع، وكذلك ابن تيمية في مقدمته أصول التفسير (ص108) أعله بالانقطاع، وقال محقق سنن سعيد بن منصور د.سعد آل حميد: سنده ضعيف لإرساله، وله متابعات يرتقي إلى الحسن لغيره.


(� )  سورة عبس آية 31.


(� )  أخرجه سعيد بن منصور في سننه (1/181) رقم (43)، وأبو عبيد في فضائل القرآن حديث (825) (ص352)، وابن أبي شيبة في مصنفه كتاب فضائل القرآن، باب من كره أن يفسر القرآن حديث (30729) (15/499)، والحاكم في مستدركه (2/514)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال ابن كثير: إسناده صحيح، انظر تفسيره (4/473).


(� )  تفسيره (1/72) .


(� )  انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص132-133).


(� )  سورة آل عمران آية 187.


(� )  انظر: مقدمة في أصول التفسير (ص114) .


(� )  انظر: فصول في أصول التفسير (ص47) .


(� )  انظر: الواضح (1/63) .


(� )  سورة يوسف آية 2.


(� )  سورة طه آية 113.


(� )  سورة الزمر آية 28.


(� )  سورة الأحقاف آية 12.


(� )  انظر: الصاحبي في فقه اللغة (ص50) .


(� )  انظر: الموافقات (2/56) .


(� )  انظر: التفسير اللغوي، د.مساعد الطيار (ص41) .


(� )  سورة الأنبياء آية 87.


(� )  انظر: كتابه معاني القرآن (2/449) تحقيق هدى قراعة .


(� )  انظر: تهذيب اللغة (9/39) .


(� )  سورة القيامة آية 23 .


(� )  انظر: معاني القرآن (2/558) .


(� )  انظر: ديوانه (ص46)، وفيه بدل "أبناء" "أعشاء"، وبدل "للورد" "للخمس" وفسر ابن السكيت الحَوَز بالسَّوق قليلاً قليلاً، والتنساس: بالسَّوق، ويقال: العطش، والشرح لابن السكيت المطبوع مع ديوان الحطيئة، تحقيق نعمان محمد أمين عطية (ص46) .


(� )  انظر: تهذيب اللغة (14/371) .


(� )  انظر: البرهان في علوم القرآن (1/292)، ولم أجد مصدراً قبله نقله عن مجاهد .


(� )  رواه بسنده إلى مالك البيهقي في شعب الإيمان (5/232)، وأبو ذر الهروي في ذم الكلام (ص212) .


(� )  سورة الشعراء آية 195.


(� )  انظر: التحرير والتنوير (1/20) .


(� )  انظر: الواضح (1/64) .


(� )  انظر: الموافقات (2/56) .


(� )  سورة الأنعام آية 82.


(� )  سورة لقمان آية 13.


(� )  أخرجه البخاري في التفسير، باب قوله تعالى: ( (( (((((((( (((((( ( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( ( حديث (4776) (ص839) .


(� )  انظر: المسودة (1/383) .


(� )  انظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/197) .


(� )  أخرجه ابن خالويه في إعراب القراءات وعللها (1/29)، وسعيد بن منصور في سننه (2/317)، وقال محقق مسند سعيد بن منصور د.سعيد آل حميد: "سنده صحيح"، وذكره السيوطي في الدر المنثور (8/54)، وقد روي عن عمر أنه قال: أيها الناس عليكم بديوانكم: شعر الجاهلية، فإنّ فيه تفسير كتابكم، ومعاني كلامهم، انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (10/111) .


(� )  سورة المدثر آية 4.


(� )  أخرجه ابن الأنباري في الوقف والابتداء (63)، وذكره السيوطي في الدر المنثور (8/326)، والبيت في تهذيب اللغة (6/127)، وقد نسب البيت لغير غيلان، ينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية، د.أميل يعقوب (4/347).


(� )  انظر: معاني القرآن (3/220) .


(� )  سورة الحج آية 36.


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ، كتاب الأدب، باب الرخصة في الشعر حديث (26447) (8/503)، وذكره السيوطي في الدر المنثور (6/55)، والبيت للشماخ، انظر ديوانه (221) .


(� )  سورة الشعراء آية 224.


(� )  الحديث من رواية ابن عمر، أخرجه البخاري في الأدب، باب ما يكره أن يكون في الغالب الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن رقم (6154) (ص1073)، ومسلم في الشعر، باب في إنشاد الأشعار وبيان أشعر الكلمة، وذم الشعر، حديث (5894) (ص1001) .


(� )  الكلام للدكتور مساعد الطيار، انظر التفسير اللغوي (159) .


(� )  سورة الزخرف آية 3.


(� )  سورة الشعراء آية 195.


(� )  انظر: إيضاح الوقف والابتداء (1/100) .


(� )  انظر: المسودة (1/383) .


(� )  انظر: التحرير والتنوير (1/23) .


(� )  انظر: التفسير اللغوي (160) .


(� )  ما بين القوسين انظر: تحرير المنقول (1/196) .


(� )  المرجئة: طائفة من القدرية، لأنهم يرجئون الأعمال عن الإيمان، من الإرجاء وهو التأخير، وربما قيل: "المرجيّة" بتشديد الياء بلا همز، وهم أقسام عدة من حيث وجودهم في الفرق الأخرى كالجهمية والمعتزلة، والأشعرية، ولذا قسمهم عبدالقاهر البغدادي في "الفرق بين الفرق" (202) إلى: مرجئة قدرية، ومرجئة خارجين عن القدر، وقسمهم الشهرستاني في الملل والنحل (2/59) إلى: مرجئة الخوارج، ومرجئة القدرية، ومرجئة الجبرية، والمرجئة الخالصة.


(� )  سورة الإسراء آية 59.


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1404) .


(� )  انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (3/930) .


(� )  انظر: السراج الوهاج في شرح المنهاج (1/409) ، والجاربردي هو: فخر الدين أحمد بن الحسن بن يوسف الجاربردي، فقيه شافعي، (ت 746)، وله من الكتب: السراج الوهاج، وشرح أصول البزودي. [انظر في ترجمته: طبقات الشافعية (5/169)، وشذرات الذهب (6/148)].


(� )  سورة الإسراء آية 59.


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1404) .


(� )  انظر: الإيمان لابن تيمية (ص162)، وشرح العقيدة الواسطية للعثيمين (2/229).


(� )  أخرجه مسلم في الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها، وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان حديث (35) (ص38) .


(� )  انظر: الإيمان لابن تيمية (ص152، 170)، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص474) .


(� )  سورة التوبة آية 124 .


(� )  سورة المدثر آية 31 .


(� )  انظر: الإيمان (ص219)، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص479)، وشرح العقيدة الواسطية للعثيمين (2/233) .


(� )  انظر: شرح العقيدة الواسطية للعثيمين (2/69) .


(� )  انظر المسألة في: المحصول للرازي (1/388)، الحاصل من المحصول لمحمد الأرموي (1/384)، التحصيل من المحصول لمحمود الأرموي (1/255)، الإبهاج للبيضاوي (3/930)، نهاية السول للبيضاوي (1/356)، السراج الوهاج للجاربردي (1/409)، البحر المحيط للزركشي (2/203)، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام (ص73).


(� )  سورة إبراهيم الآيات 1-3 .


(� )  سورة هود الآتين 18-19.


(� )  سورة البقرة الآيات 11-15 .


(� )  الصواعق المرسلة (3/1142-1144) .


(� )  أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (1/125)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (1/410)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (1/80)، وابن الجوزي في نواسخ القرآن (ص126)، وقال محققه: إسناده إلى علي جيد.


(� )  أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (1/126)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (1/414)، وابن الجوزي في نواسخ القرآن (ص135)، وقال محققه: إسناده ضعيف لانقطاعه.


(� )  انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (1/157) .


(� )  انظر: جامع بيان العلم وفضله (1/767) .


(� )  انظر: تفسيره (2/62) .


(� )  انظر: البرهان (2/28) .


(� )  انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص39).


(� )  ما بين القوسين ينظر: تحرير المنقول (2/421) .


(� )  سورة الجاثية آية 29.


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2971) بتصرف .


(� )  انظر: العين (956) مادة "نسخ" .


(� )  انظر: تهذيب اللغة (7/84) .


(� )  انظر: معاني القرآن وإعرابه (1/189) .


(� )  انظر: معجم مقاييس اللغة (5/424).


(� )  انظر: المفردات (801) .


(� )  انظر: البحر المحيط (4/63)، التحبير شرح التحرير (6/2973) .


(� )  انظر: تفسيره (2/388) .


(� )  انظر: كتابه الناسخ والمنسوخ (1/424) .


(� )  انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص41)، وللاستزادة انظر: حاشية كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس، تحقيق: د.سليمان اللاحم.


(� )  انظر: فتح القدير (1/250) .


(� )  انظر: كل من المعتمد لأبي الحسن البصري (1/364)، وتفسير ابن عطية (1/190)، والمحصول (3/420)، وشرح الكوكب المنير (2/525)، ومذكرة الشنقيطي (ص120)، ورجحه د.مصطفى زيد في "النسخ في القرآن الكريم" (1/62).


(� )  انظر: الإيضاح (ص41) .


(� )  انظر: التمهيد في أصول الفقه (2/335) .


(� )  انظر: الواضح (1/210) .


(� )  انظر: الروضة (1/283) .


(� )  انظر: الروضة (1/283) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2971) .


(� )  انظر: مختصر الروضة (2/252) .


(� )  انظر: فتح القدير (1/249) .


(� )  انظر: المختصر في أصول الفقه (ص136)، والتحبير شرح التحرير (6/2973) .


(� )  انظر: المستصفى (1/207) .


(� )  انظر: مجموع الفتاوى (13/272) .


(� )  انظر: إعلام الموقعين (1/35) .


(� )  انظر: الموافقات (3/71).


(� )  انظر: الرسالة (ص109)، (ص110) ، (ص122) .


(� )  انظر: الشافعي حياته وعصره (ص265) .


(� )  انظر: حاشية كتاب الناسخ والمنسوخ (1/105) .


(� )  انظر: المقدمات الأساسية (ص208) .


(� )  انظر: (ص311)، وابن حزم هو: محمد بن أحمد بن حزم بن تمتام بن مصعب بن عمرو بن عمير بن محمد الأنصاري، ويكنى بأبي عبدالله، (ت 320)، وله من الكتب: معرفة الناسخ والمنسوخ. [انظر في ترجمته: جذوة المقتبس (ص39)] .


(� )  انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/59) .


(� )  انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث (1/122)، والحازمي هو محمد بن موسى بن عثمان بن موسى بن حازم الحازمي الهمذاني، زين الدين أبو بكر، (ت 584)، وله من الكتب: المؤتلف والمختلف، وشروط الأئمة الخمسة. [انظر في ترجمته: شذرات الذهب (4/282)، النجوم الزاهرة (7/109)].


(� )  انظر: الفقيه والمتفقه (1/80)، المستصفى (1/107)، والواضح في أصول الفقه (1/212)، وتفسير ابن عطية (1/315).


(� )  المعتمد في أصول الفقه (1/397) .


(� )  الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص74) .


(� )  الإحكام في أصول الأحكام (4/564) .


(� )  العدة في أصول الفقه (3/778) .


(� )  البرهان (2/1297) .


(� )  انظر: نواسخ القرآن (ص114) .


(� )  المحصول (1/3/428) .


(� )  روضة الناظر (ص36) .


(� )  الإحكام في أصول الأحكام (3/155) .


(� )  مختصر المنتهى مع شرحه للعضد (ص185) .


(� )  الموافقات (3/107)، شرح الكوكب المنير (3/526)، إرشاد الفحول (ص184-185) .


(� )  اختاره من المتأخرين د.مصطفى زيد، ود.بدران أبو العنين، ود.نادية شريف العمري، انظر: النسخ في القرآن الكريم (2/105)، أدلة التشريع المتعارضة (ص399، النسخ في دراسات الأصوليين (ص52-53) .


(� )  انظر: ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه (19) .


(� )  منهاج الوصول (ص39) .


(� )  انظر: شرح تنقيح الفصول (ص302) .


(� )  انظر: التوضيح على التنقيح (2/31) .


(� )  شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (2/74-75) .


(� )  البحر المحيط (4/64) .


(� )  غاية الوصول (ص87) .


(� )  مناهل العرفان (2/72) .


(� )  انظر في ذكر هذه المآخذ والاعتراضات جميع مصادر التعاريف السابقة، وانظر أيضاً: المنخول للغزالي (ص289-291)، كشف الأسرار (3/155-157)، المسودة لآل تيمية (ص176)، شرح البدخشي مناهج العقول ومعه نهاية السول للإسنوي (ص162 وما بعدها)، شرح الورقات لجلال الدين المحلي ومعه حاشية الدمياطي (ص14-15)، النفحات على شرح الورقات (ص103-106)، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص66-67)، والنسخ في القرآن الكريم (1/78-109).


(� )  النسخ في القرآن الكريم (2/105) .


(� )  انظر: غاية الوصول (ص87)، النفحات على شرح الورقات (ص103) .


(� )  انظر: المستصفى (1/107)، كشف الأسرار (3/155)، الإبهاج في شرح المنهاج (2/247) .


(� )  انظر: ص35، وانظر: تفسير سورة البقرة (1/345)، وشرح نظم الورقات (204) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2996) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحير (5/2318) .


(� )  انظر: الإيضاح (ص85) .


(� )  انظر: الإحكام (4/6) .


(� )  انظر: شرح الورقات في أصول الفقه لعبدالله الفوزان (ص84) .


(� )  انظر: قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن (ص60) .


(� )  انظر: مذكرة في أصول الفقه (ص386) .


(� )  انظر: الإيضاح (ص85) .


(� )  انظر: المستصفى (1/212) .


(� )  انظر: الواضح (1/240) .


(� )  انظر: الروضة (1/289) .


(� )  انظر: المستصفى (1/213) .


(� )  انظر: إرشاد الفحول (2/630) .


(� )  انظر: مناهل العرفان (2/145) .


(� )  انظر: فتح المنان (ص34) .


(� )  انظر: المستصفى (1/213)، البحر المحيط (3/243) .


(� )  انظر: المنهاج (ص84) .


(� )  المرجع السابق .


(� )  انظر: البحر المحيط (3/244) .


(� )  انظر: إرشاد الفحول (2/631) .


(� )  ما بين الأقواس ينظر: تحرير المنقول (2/423) .


(� )  أبو إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزآبادي، الشافعي، لازم أبا الطيب الطبري حتى برز وعرف، وكان مع تصدره شديد التواضع والورع (ت 476)، وله من المؤلفات: "التبصرة في الفقه"، و"المهذب في الفقه". [انظر في ترجمته: الطبقات لابن السبكي (3/88)، الوفيات (1/29)] .


(� )  سليم الرازي: سليم بن أيوب بن سليم الرازي الشافعي، فقيه، مفسر، أديب، لازم أبا حامد الإسفراييني، وبه تفقه، وكان ورعاً زاهداً يحاسب نفسه على الأوقات (ت 447)، وله من المؤلفات "ضياء القلوب" في التفسير، "المجرد في الفقه". [انظر ترجمته في طبقات ابن قاضي شهبة (1/255)، الوفيات (2/397)] .


(� )  الفخر الرازي: محمد بن عمر بن حسين الرازي القرشي، أبو عبدالله فخر الدين، علم من أعلام الشافعية، وبخاصة في علم أصول الفقه، توفي (606)، من مؤلفاته "التفسير الكبير"، "المحصول". [انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للإسنوي (2/260)، وفيات الأعيان (4/248)].


(� )  أبو مسلم الأصفهاني المعتزلي: محمد بن بحر الأصفهاني المعتزلي، المتكلم، المفسر، الأديب، الكاتب، من كتبه "جامع التأويل"، "الناسخ والمنسوخ"، توفي (322). [انظر ترجمته في: فرق وطبقات المعتزلة (299)، طبقات المفسرين (2/109)].


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2984) .


(� )  انظر: التمهيد (17/47) .


(� )  انظر: الاستذكار (7/204) .


(� )  انظر: المستصفى (1/213) .


(� )  انظر: نواسخ القرآن (ص108) .


(� )  انظر: تفسيره (1/144) .


(� )  انظر: إرشاد الفحول (2/789) .


(� )  سورة البقرة آية 106.


(� )  انظر: تفسير سورة البقرة (1/348) .


(� )  سورة البقرة آية 106 .


(� )  سورة الرعد آية 39.


(� )  سورة النحل آية 101.


(� )  سورة النساء آية 160.


(� )  انظر: مناهل العرفان (2/151) .


(� )  انظر: فتح القدير (1/251) .


(� )  للاستزادة انظر: الفصول في الأصول للجصاص (2/215)، التبصرة (252)، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (53)، قواطع الأدلة (1/420)، العدة (3/769)، المستصفى (89)، نواسخ القرآن (109)، المحصول (3/440)، الإحكام (3/127)، مختصر ابن الحاجب (2/188)، شرح مختصر الروضة (2662)، تفسير ابن كثير (1/142)، الإبهاج (2/228)، التقرير والتحبير (3/60)، شرح الكوكب المنير (3/536)، إرشاد الفحول (2/788)، أضواء البيان (3/327)، الآيات المنسوخة للشنقيطي (57)، في رحاب القرآن، د.محمد سالم محيسن (2/205) .


(� )  انظر: تحرير المنقول (2/23) .


(� )  انظر: الإحكام (4/67) .


(� )  الشمعونية: نسبة إلى شمعون بن يعقوب، يقول د.مصطفى زيد: إنه لم يعثر بعد طول بحث على ترجمة لهذا الرجل، فلعله صاحب فرقة من الفرق الصغيرة التي لم تشتهر، ينظر: النسخ في القرآن (1/27) .


(� )  العنانية: نسبة إلى رجل يقال له عنان بن داود، رأس الجالوت يخالفون سائر اليهود في السبت والأعياد، وينهون عن أكل الطير والظباء والسمك والجراد، ويذبحون الحيوان على القفا، ويصدقون عيسى عليه السلام في مواعظه، وإشاراته، ويقولون إنه لم يخالف التوراة البتة، بل قررها. [انظر: الملل والنحل (1/256)] .


(� )  العيسوية: نسبة إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني، كان في زمن المنصور، واتبعه بشر كثير من اليهود، وادعوا له آيات ومعجزات، وقد زعم أبو عيسى أنه نبي، وأنه رسول المسيح المنتظر، وقد حرم الذبائح كلها، وأوجب عشر صلوات. [انظر: الملل والنحل (1/256)] .


(� )  انظر: نهاية السول (1/587) .


(� )  انظر: مناهل العرفان (2/155-157) .


(� )  انظر: تفسيره (1/383) .


(� )  سورة البقرة آية 108.


(� )  سورة البقرة آية 106.


(� )  انظر صفوة الآثار والمفاهيم (2/318) .


(� )  انظر: النسخ في القرآن الكريم (1/28) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2984) .


(� )  انظر: إرشاد الفحول (2/789) .


(� )  انظر: مباحث في علوم القرآن (ص235) .


(� )  سورة الرعد آية 39.


(� )  سورة هود آية 114.


(� )  انظر: مباحث في علوم القرآن (235) .


(� )  انظر: بين الشيعة وأهل السنة (199) .


(� )  انظر: أصول مذهب الشيعة (2/1133)، ومسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة (1/344) .


(� )  انظر: العدة (3/770)، التبصرة (251)، قواطع الأدلة (1/422)، الإحكام (3/127)، المسودة (1/403)، المحصول (3/460)، الإبهاج (2/227) .


(� )  ما بين الأقواس ينظر: تحرير المنقول (2/423) .


(� )  انظر: أحكام القرآن (1/71) .


(� )  انظر: نواسخ القرآن (1/82) .


(� )  ما بين الأقواس ينظر: تحرير المنقول (2/423) .


(� )  انظر: جمع الجوامع مع شرحه جلال الدين المحلي (2/88) .


(� )  انظر: غاية الوصول (90) .


(� )  انظر: حاشية الناسخ والمنسوخ للنحاس (1/402) .


(� )  سورة فصلت آية 42.


(� )  سورة الحجر آية 9.


(� )  سورة الإسراء آية 105.


(� )  سورة البقرة آية 106.


(� )  سورة البقرة آية 32.


(� )  انظر: الرد على أبي مسلم الأصفهاني في كل من المحصول (3/467)، والإحكام (3/132)، مختصر ابن الحاجب (2/188)، الإبهاج (2/233)، التقرير والتحبير (3/59)، شرح مختصر الروضة (2/266)، إرشاد الفحول (2/788)، مناهل العرفان (2/161)، إتقان البرهان د.فضل عباس (2/20) .


(� )  انظر: نظرات في القرآن للشيخ محمد الغزالي (227-262) .


(� )  انظر: الإحكام والنسخ، محمد حمزة (100-112) .


(� )  انظر: النسخ بين الإثبات والنفي القسم الأول (112-114)، ونواسخ القرآن لابن الجوزي مقدمة المحقق (23) ت: محمد أشرف الملباري.


(� )  سورة البقرة آية 106.


(� )  انظر: التفسير القرآني للقرآن (1/161) .


(� )  انظر: اتجاهات التفسير في العصر الراهن، الصفحات من (88) إلى (94)، وانظر: مقدمة الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق: د.محمد المديفر (75) .


(� )  انظر: (3/12-13) .


(� )  انظر: حاشية الناسخ والمنسوخ للنحاس (1/404) .


(� )  (ص58) .


(� )  انظر رسالة "علوم القرآن عند الحافظ ابن حجر"، للباحث: إبراهيم الدومري (ص486-487) .


(� )  ما بين الأقواس انظر: تحرير المنقول (2/428) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/3030) .


(� )  بعض العلماء ذكر سبعة أنواع، كمكي في الإيضاح (58)، وبعضهم قسمه تسعة أنواع كالشيرازي في اللمع (ص57)، والتبصرة (ص264)، والماوردي في أدب القاضي (1/349)، وبعضهم قسمه أربعة أنواع، كالكافيجي في التيسير في قواعد علم التفسير (ص64).


(� )  انظر: حاشية كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس (1/435) .


(� )  أخرجه مالك في الحدود، باب ما جاء في الرجم حديث (10)، وبدائع المنن (2/81)، وابن ماجة في الحدود، باب الرجم، حديث (2553) (ص2630) . 


(� )  أخرجه البخاري في الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت حديث (31) (ص569)، ومسلم في باب رجم الثيب في الزنا حديث (1691) (ص977) .


(� )  انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز (1/139) .


(� )  انظر: تفسيره (2/398) .


(� )  انظر: الناسخ والمنسوخ (ص15) .


(� )  انظر: الإيضاح (ص58) .


(� )  انظر: الإحكام (4/61).


(� )  انظر: العدة (3/780) .


(� )  انظر: التمهيد (9/77) .


(� )  انظر: المستصفى (1/234) .


(� )  انظر: التمهيد في أصول الفقه (2/366) .


(� )  انظر: الواضح (1/245) .


(� )  انظر: نواسخ القرآن (ص140) .


(� )  انظر: الروضة (1/294) .


(� )  انظر: صفوة الراسخ (ص37) ، وشعلة هو: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن حسين المعروف بشعلة (ت 656)، وله من الكتب: الشمعة في القراءات السبعة، وصفوة الراسخ. [انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (23/360)، ومعرفة القراء الكبار (ص536)] .


(� )  انظر: نهاية السول (1/598) .


(� )  انظر: فتح الباري (12/122) .


(� )  انظر: الإتقان (2/717) .


(� )  انظر: قلائد المرجان (ص47) .


(� )  سبق تخريجه ص368 .


(� )  الحديث: أخرجه مسلم في الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات حديث (3597) (ص923) .


(� )  انظر: الإحكام (4/62) .


(� )  انظر: البرهان (2/170) .


(� )  انظر: مناهل العرفان (2/169) .


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة (2/273)، البحر المحيط للزركشي (4/104) .


(� )  نقله عنه الزركشي في البرهان (2/43).


(� )  انظر: الإحكام للآمدي ونسبه الفتوحي في شرح الكوكب المنير (3/553)، للمعتزلة جميعاً، إلا أن أبا الحسين البصري المعتزلي أجاز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، وكذا العكس كما في كتاب المعتمد (1/386).


(� )  انظر: الناسخ والمنسوخ (1/438).


(� )  انظر: النسخ في القرآن الكريم (1/283)، وقد نقل د.عبدالله الشنقيطي في كتابه الآيات المنسوخات (ص74) كلام د.مصطفى زيد كاملاً وفنّد قوله فقرة فقرة.


(� )  انظر: المستصفى (1/235) .


(� )  انظر: المستصفى (1/235)، المحصول لابن العربي (ص146) .


(� )  انظر: المستصفى (1/235)، ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (ص130) .


(� )  انظر: البرهان (2/43) .


(� )  انظر: مباحث في علوم القرآن (ص238).


(� )  انظر: المقدمات الأساسية (ص264) .


(� )  سورة البقرة آية 216.


(� )  انظر: مناهل العرفان (2/170) .


(� )  انظر: البحر المحيط (4/104) .


(� )  انظر: المقدمات الأساسية (ص264) .


(� )  انظر: نواسخ القرآن (149) .


(� )  انظر: الإتقان (2/706) .


(� )  انظر كلاً من: الناسخ والمنسوخ لأبي محمد بن حزم (9)، الناسخ والمنسوخ للنحاس (1/428)، أصول السرخسي (2/80)، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب (ص67)، أصول البزدوي (ص226)، ناسخ القرآن ومنسوخه لابن البارزي (ص174) .


(� )  انظر: التمهيد (4/273) .


(� )  انظر: التمهيد (9/77) .


(� )  سورة المجادلة آيتين 12-13.


(� )  سورة المجادلة آية 12.


(� )  سورة المجادلة آية 13.


(� )  أخرجه الترمذي في التفسير، باب ومن سورة المجادلة حديث (3300) (ص750)، وقال: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه، وضعّف إسناده الألباني ، انظر: ضعيف الترمذي (ص382) .


(� )  انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة (ص44)، الناسخ والمنسوخ للزهري (ص85)، الناسخ والمنسوخ لأبي عبدالله ابن حزم (ص59).


(� )  سورة البقرة آية 234.


(� )  انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي (ص252) .


(� )  بعرة: البعرة بفتح الموحدة والعين وتسكن وهو روث البعير، وقيل رجيع كل ذي خف وظلف، والمقصود أنها ترمي برازها. انظر: عون المعبود (6/198)، وبذل المجهود (8/393)، الذيل على النهاية في غريب الحديث والأثر (ص43) .


(� )  الحديث أخرجه البخاري في الطلاق، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، حديث (5334، 5337) (ص953)، وأبو داود في الطلاق، باب إحداد المتوفى عنها زوجها حديث (2299) (ص334)، وعبدالرزاق في مصنفه حديث (12101) (7/40) .


(� )  سورة البقرة آية 240.


(� )  سورة البقرة آية 234.


(� )  انظر: الإحكام للآمدي (3/154)، الروضة لابن قدامة (1/296)، ابن الحاجب في مختصره (2/194) .


(� )  انظر: اللمع (ص171)، الروضة (1/296)، شرح مختصر الروضة (2/275)، البحر المحيط (4/104) .


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة (2/275)، مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (ص85) .


(� )  سورة الأنعام آية 149.


(� )  انظر: مناهل العرفان (2/169) .


(� )  انظر: البرهان (2/46) .


(� )  انظر: البحر المحيط (4/104) .


(� )  انظر: مناهل العرفان (2/167) .


(� )  الحديث أخرجه مسلم في الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات حديث (3597) (ص923) .


(� )  انظر: البرهان (2/47) .


(� )  انظر: مباحث في علوم القرآن د.مناع القطان (ص238)، وهدي الفرقان في علوم القرآن د.غازي عناية (2/147) .


(� )  انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي بتحقيقه، انظر حاشية (1) ص136.


(� )  أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (2/417)، وقال محقق الكتاب حسين سليم الداراني: إسناده صحيح .


(� )  سورة الحجر آية 9.


(� )  انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي بتحقيقه (136) حاشية رقم (1) .


(� )  سورة البقرة آية 106.


(� )  انظر: النسخ في القرآن (1/282) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/3040) .


(� )  انظر: الإيضاح (ص67) .


(� )  انظر: الإحكام (4/505) .


(� )  انظر: نواسخ القرآن (ص119) .


(� )  انظر: فتح الباري (3/506) .


(� )  انظر: قلائد المرجان (ص53) .


(� )  انظر: إرشاد الفحول (2/809) .


(� )  انظر: مناهل العرفان (2/184) .


(� )  انظر: إتقان البرهان (2/28) .


(� )  بتصرف من كتاب إتقان البرهان د.فضل حسن عباس (2/29)، وفتح المنان في نسخ القرآن لعلي حسن العريض (245) .


(� )  وهما آيتا المجادلة (12-13): ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( ( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( ( .


(� )  انظر: الآيات المنسوخة (155) .


(� )  انظر: التمهيد (14/392) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/3040) .


(� )  سورة البقرة آية 240 .


(� )  سورة البقرة آية 234 .


(� )  انظر: ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي (ص252) .


(� )  سورة البقرة آية 234 .


(� )  ما بين القوسين ينظر تحرير المنقول (2/430) .


(� )  انظر: المسودة (185)، أصول ابن مفلح (3/684)، المختصر في أصول الفقه (138) .


(� )  انظر: الرسالة (108)، الإحكام (3/212)، البحر المحيط (4/118) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/3047) .


(� )  انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (1/418)، الفصول في الأصول للجصاص (2/321)، قواطع الأدلة (1/456)، الإحكام للآمدي (3/162)، المسودة (1/142)، الإبهاج (2/247)، شرح مختصر الروضة (2/315)، التقرير والتحبير (3/83) .


(� )  انظر: قواطع الأدلة (2/176)، الإبهاج (2/248) .


(� )  انظر: الإيضاح (ص67) .


(� )  انظر: الإحكام (4/107) .


(� )  انظر: المستصفى (1/236) .


(� )  انظر: التمهيد في أصول الفقه (2/384) .


(� )  انظر: تفسيره (1/191) .


(� )  انظر: التقرير والتحبير (3/80) .


(� )  انظر: مذكرة في أصول الفقه (148) .


(� )  سورة البقرة آية 144.


(� )  سورة البقرة آية 144 .


(� )  أخرجه البخاري في الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان ، حديث (399) (ص34)، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة ، حديث (1176) (ص759) .


(� )  سورة البقرة آية 187.


(� )  سورة البقرة آية 187.


(� )  أخرجه البخاري في التفسير، سورة البقرة، باب ( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( حديث (4508) (ص370) .


(� )  سورة البقرة آية 239.


(� )  سورة النساء آية 102.


(� )  سورة الأحزاب آية 25.


(� )  أخرجه النسائي في الأذان، باب الأذان لفائت من الصلوات حديث (662) (ص2129)، وأحمد في مسنده (3/25)، والدارمي في الصلاة، باب الحبس عن الصلاة ، حديث (1524) (1/430)، وقال الألباني: صحيح، انظر: صحيح سنن النسائي (1/218) .


(� )  سورة البقرة آية 185.


(� )  أخرجه البخاري في الصيام ، باب صيام يوم عاشوراء ، حديث (2001) (ص321) .


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة (2/317)، مناهل العرفان (2/190) .


(� )  انظر: الفصول في الأصول للجصاص (2/322)، أضواء البيان (3/334)، مناهل العرفان (2/190) .


(� )  انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس (1/420) .


(� )  انظر: التمهيد (2/159) ، (17/276) .


(� )  انظر: الرسالة (110) .


(� )  انظر: أدب القاضي للماوردي (1/346)، حيث قال: "وهو الظاهر من مذهب الشافعي".


(� )  انظر: التحرير في أصول الفقه مع التقرير والتحبير (3/80) .


(� )  وهو الذي رجحه أكثر أصحابه، وقد صححه الشيرازي في اللمع (33)، وقد ذكر الماوردي في أدب القاضي (1/347) ثلاثة أوجه تصلح لإيضاح قول الشافعي وهي: 


أ ـ أنه لا توجد سنة إلا ولها في كتاب الله تعالى أصل كانت السنة فيه بياناً لمجمله، فإذا ورد الكتاب بنسخها كان نسخاً لما في الكتاب من أصلها، فصار ذلك نسخ الكتاب بالكتاب.


ب ـ أن الله تعالى يوحي إلى رسوله بما يخفيه عن أمته، فإذا أراد نسخ ما سنّه الرسول صلى الله عليه وسلم أعلمه به حتى يظهر نسخه، ثم يردُ الكتاب بنسخه تأكيداً لنسخ رسوله، فصار ذلك نسخ السنة بالسنة. 


ج ـ أن نسخ السنة بالكتاب يكون أمراً من الله تعالى لرسوله بالنسخ، فيكون الله تعالى هو الآمر به، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الناسخ له، فصار ذلك نسخ السنة بالكتاب والسنة. 


وقد اقترب تاج الدين السبكي كثيراً إلى فهم الشافعي حيث قال في جمع الجوامع (2/78): "وحيث وقع (نسخ القرآن) بالسنة فمعها قرآن (عاضد لها يبين توافق الكتاب والسنة) أو (نسخ السنة) بالقرآن فمعه سنة عاضدة (له) تبين توافق الكتاب والسنة"، وما بين الأقواس من شرح جلال الدين المحلي. 


وقال في الإبهاج (2/272): "فهذا هو معنى القول المنسوب إلى الشافعي، أعني أنه لا بد أن يسنّ النبي صلى الله عليه وسلم سنّة أخرى، وأكثر الأصوليين الذين تكلموا في ذلك لم يفهموا مراد الشافعي، وليس مراده إلا ما ذكرنا".


(� )  انظر: قواطع الأدلة (2/176) .


(� )  سورة النحل آية 44.


(� )  انظر: المحصول للرازي (3/343)، مناهل العرفان (2/191) .


(� )  انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (1/420)، العدة (3/803) .


(� )  انظر: الإيضاح (67) .


(� )  انظر: مناهل العرفان (2/191) .


(� )  انظر: مناهل العرفان (2/191) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/3047) .


(� )  انظر: الإحكام (4/107) .


(� )  انظر: قواطع الأدلة (2/181) .


(� )  انظر: إرشاد الفحول (2/815) .


(� )  انظر: مناهل العرفان (2/190) .


(� )  ما بين القوسين انظر: تحرير المنقول (2/430) .


(� )  انظر: العدة (3/788) .


(� )  أي لا يجوز شرعاً ولا عقلاً، انظر: العدة (3/788)، التمهيد في أصول الفقه (2/369) .


(� )  انظر: أصول ابن مفلح (3/686) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/3048) .


(� )  انظر: المعتمد (1/393)، التبصرة (ص265)، قواطع الأدلة (1/452)، شرح الكوكب المنير (3/563) .


(� )  انظر: الفصول في الأصول (2/343)، أصول السرخسي (2/67) .


(� )  انظر: جامع بيان العلم وفضله (2/1195)، المسودة (1/414) .


(� )  انظر: نواسخ القرآن (ص119).


(� )  انظر: أحكام القرآن (1/72) .


(� )  انظر: الإحكام (4/505) .


(� )  انظر: البرهان في أصول الفقه (2/851) .


(� )  انظر: المستصفى (1/236) .


(� )  انظر: التمهيد في أصول الفقه (2/369) .


(� )  انظر: تفسيره (1/317) .


(� )  انظر: صفوة الراسخ (ص31) .


(� )  انظر: تفسيره (2/72) .


(� )  انظر: إرشاد الفحول (2/813) .


(� )  انظر: مذكرة في أصول الفقه (ص150) .


(� )  انظر: شرح مقدمة التفسير (ص129)، شرح العقيدة الواسطية (2/6) .


(� )  سورة النجم آيتين 3-4.


(� )  انظر: الفصول في الأصول (2/344)، الإحكام لابن حزم (4/505)، إرشاد الفحول (2/813)، مناهل العرفان (2/182).


(� )  سورة البقرة آية 180 .


(� )  أخرجه أبو داود في الوصايا ، باب ما جاء في الوصية للوارث حديث (2870) (ص417)، والترمذي في الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، حديث (2121) (ص487)، قال الألباني: صحيح، انظر: صحيح سنن الترمذي (2/430) .


(� )  سورة النساء آية 13.


(� )  انظر: الروضة (1/325)، التمهيد لابن عبدالبر (14/592)، قواطع الأدلة (3/165) .


(� )  انظر: الإحكام (4/114) .


(� )  انظر: لقاء الباب المفتوح للعثيمين، اللقاء السادس والأربعون (125-126) .


(� )  سورة النساء آية 15.


(� )  أخرجه مسلم في الحدود ، باب حد الزاني ، حديث (1690) (ص749) .


(� )  سورة النور آية 2.


(� )  انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (2/167.


(� )  انظر: الإحكام (4/111) .


(� )  انظر: روضة الناظر (1/235)، شرح مختصر الروضة (2/324) .


(� )  انظر: الإحكام (4/97) .


(� )  سورة النساء آية 15.


(� )  انظر : التبصرة (271)، الإحكام للآمدي (3/166)، مجموع الفتاوى (20/398) .


(� )  انظر: الفصول في الأصول (2/357) .


(� )  انظر: الإحكام (4/112) .


(� )  انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي (ص119) .


(� )  انظر: الرسالة (ص106) .


(� )  انظر: جامع بيان العلم لابن عبدالبر (2/1195)، وعزاه إلى جمهورهم .


(� )  انظر: العدة (3/788)، التمهيد في أصول الفقه (2/369) .


(� )  انظر: الإحكام للآمدي (3/165)، شرح الكوكب المنير (3/562) .


(� )  انظر: العدة (3/788) .


(� )  انظر: نواسخ القرآن (ص119) .


(� )  انظر: روضة الناظر (1/322) .


(� )  انظر: مجموع الفتاوى (19/202) .


(� )  انظر: قلائد المرجان (ص57) .


(� )  انظر: الرسالة (ص106) .


(� )  انظر: مسائل أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص276)، العدة (3/788) .


(� )  انظر: العدة (3/788) .


(� )  انظر: مجموع الفتاوى (19/202) .


(� )  انظر: قلائد المرجان (ص57) .


(� )  سورة البقرة آية 106.


(� )  انظر: الإيضاح لمكي (ص69)، نواسخ القرآن (ص119)، الواضح في أصول الفقه (4/260) .


(� )  انظر: الواضح (4/260) .


(� )  انظر: المعتمد (1/369)، التبصرة (ص265)، قواطع الأدلة (3/167) .


(� )  سورة النجم آيتين 3-4 .


(� )  انظر: المحصول للرازي (3/528)، الإبهاج (2/250)، مناهل العرفان (2/185) .


(� )  سورة البقرة آيتين 106-107.


(� )  انظر: مناهل العرفان (2/185) .


(� )  سورة النحل آية 44.


(� )  انظر: الإحكام للآمدي (3/170)، مناهل العرفان (2/185) .


(� )  انظر: الإحكام (4/507) .


(� )  سورة الفرقان آية 1.


(� )  انظر: الإحكام للآمدي (3/170)، الإبهاج (2/250)، مناهل العرفان (2/185) .


(� )  الحديث أخرجه مسلم في الجهاد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا نورث ما تركنا صدقة" حديث (4579) (ص779) .


(� )  انظر: مناهل العرفان (2/185) .


(� )  سورة يونس آية 15.


(� )  انظر: الرسالة (ص107) .


(� )  انظر: الفصول في الأصول للجصاص (2/352)، مناهل العرفان (2/187) .


(� )  سورة يونس آية 15.


(� )  انظر: الإحكام (4/505) .


(� )  سورة طه آية 114.


(� )  انظر: الإحكام (4/505) .


(� )  الحديث أخرجه الدارقطني في النوادر حديث (9) (4/145)، والحازمي في الاعتبار حديث (73) (1/179)، وفي إسناده جبرون بن واقد، وهو متهم، قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال (2/111): "متهم، فإنه روى بقلة حياء عن سفيان بن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً، وذكر هذا الحديث وآخر، وقال تفرد به القنطري محمد بن داود وبالذي قبله، وهما موضوعان"، وأخرج الحديث ابن عدي في الكامل (2/180)، وقال: "وجبرون بن واقد هذا لا أعرف له غير هذين الحديثين وجميعاً منكران، وأعلّه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/132)، وانظر التعليق المغني على الدارقطني (4/145).


(� )  انظر: مناهل العرفان (2/190) .


(� )  سورة النساء آية 16.


(� )  انظر: لقاء الباب المفتوح، اللقاء السادس والأربعون (125-126) .


(� )  انظر: المقدمات الأساسية (ص252) .


(� )  ما بين الأقواس انظر: تحرير المنقول (2/429) .


(� )  انظر: أصول ابن مفلح (3/678) .


(� )  انظر: العدة (3/788)، وقال: "لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعاً، ولم يوجد ذلك"، ولكن المؤلف تابع ابن مفلح في نسبة القول بالجواز للقاضي، وهو ظاهر قوله في العدة (2/554)، وإن كان لم يصرح بجواز نسخ القرآن بالآحاد، لكنه قال: ما يفهم منه جواز نسخ المتواتر بالآحاد.


(� )  انظر: الواضح (4/290) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/3043) .


(� )  انظر: الفصول في الأصول (2/365)، الواضح (4/258)، الإحكام للآمدي (3/159)، وشرح غاية السول إلى علم الأصول للمبرد (271) .


(� )  انظر: البرهان في أصول الفقه (2/854) .


(� )  انظر: قواطع الأدلة (3/159) .


(� )  انظر: التبصرة (ص264).


(� )  انظر: الروضة (1/327).


(� )  انظر: تقريب الوصول إلى علم الأصول (ص318) .


(� )  انظر: نثر الورد على مراقي السعود (ص346) .


(� )  الحديث أخرجه مسلم في الطلاق، باب المطلقة البائن لا نفقة لها، حديث (3710) (ص932) .


(� )  سورة الطلاق آية 1.


(� )  سورة الطلاق آية 1.


(� )  انظر: مذكرة في أصول الفقه (ص154) .


(� )  انظر:  مناهل العرفان، دراسة وتقويم د.خالد السبت (2/703) .


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة (2/327) .


(� )  انظر: الفصول في الأصول (2/365)، نواسخ القرآن (121)، مذكرة في أصول الفقه (ص154) .


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة (2/326)، الإبهاج (2/252) .


(� )  انظر: مذكرة في أصول الفقه (ص155) .


(� )  انظر: الروضة (1/327-329) .


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة (2/328) .


(� )  انظر: إتحاف ذوي البصائر (2/801) .


(� )  انظر: أصول السرخسي (2/77) .


(� )  انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول (ص426) .


(� )  انظر: المستصفى (1/240) .


(� )  انظر: الجامع لأحكام القرآن (2/66) .


(� )  انظر: المغني في أصول الفقه (ص257)، والخبازي هو: عمر بن محمد بن عمر الخبازي الخجندي، أبو محمد جلال الدين، فقيه، حنفي، (ت 691)، وله من الكتب: المغني في الأصول، وشرح الهداية. [انظر في ترجمته: شذرات الذهب (5/419)، ومفتاح السعادة (2/58)] .


(� )  انظر: التلخيص في أصول الفقه (2/527) .


(� )  انظر: المستصفى (1/240) .


(� )  انظر: المغني في أصول الفقه (ص257) .


(� )  أخرجه البخاري في التفسير، باب قوله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ( حديث (4488) (ص863)، ومسلم في المساجد، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة حديث (1178) (ص214) .


(� )  انظر: نواسخ القرآن (ص122) .


(� )  انظر: المستصفى (1/240)، تفسير القرطبي (2/66)، تحفة الطالب لابن كثير (ص197) .


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة (2/327) .


(� )  انظر: التلخيص في أصول الفقه (2/527) .


(� )  انظر: الإحكام (4/505) .


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة (2/325) .


(� )  انظر: الواضح في أصول الفقه (4/290) .


(� )  انظر: الإحكام (4/107) .


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة (2/325) .


(� )  انظر: مذكرة في أصول الفقه (ص153) .


(� )  انظر: الأصول (ص55)، شرح العقيدة الواسطية (2/6)، شرح نظم الورقات (ص163) .


(� )  انظر: الواضح (4/290) .


(� )  انظر: الإحكام (4/107) .


(� )  انظر: شرح نظم الورقات (ص163) .


(� )  سورة النساء آية 24.


(� )  أخرجه البخاري في النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها حديث (5110) (ص442)، ومسلم في النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح حديث (3444) (ص912) واللفظ له .


(� )  سورة الأنعام آية 145 .


(� )  أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب تحريم أكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير حديث (4994) (ص1023) .


(� )  سورة النساء آية 15.


(� )  سبق تخريجه ص397 .


(� )  سورة النساء آية 24.


(� )  سورة الأنعام آية 145.


(� )  سورة النور آية 2.


(� )  سبق تخريجه ص368 .


(� )  انظر: الإبهاج (2/252)، التبصرة (269) .


(� )  المرجعان السابقان .


(� )  انظر: مناهل العرفان دراسة وتقويم، د.خالد السبت (2/699) .


(� )  انظر: المعتمد (1/398)، الإحكام للآمدي (3/160)، الإبهاج (2/253) .


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة (2/325) .


(� )  انظر: مذكرة في أصول الفقه (ص128) بإشراف د.بكر عبدالله أبو زيد، طبعة دار عالم الفوائد .


(� )  انظر: شرح الكوكب المنير (3/563)، البحر المحيط (4/154) .


(� )  ما بين القوسين انظر: تحرير المنقول (2/431) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/3054) .


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة (2/340) .


(� )  انظر: شرح الكوكب المنير (3/569) .


(� )  انظر: العدة (3/831)، فواتح الرحموت (2/95)، إرشاد الفحول (2/834) .


(� )  الحديث أخرجه النسائي في الصيام، باب تأخير السحور، وذكر الاختلاف على زِرْ فيه، حديث (2154) (ص302)، وابن ماجة في الصيام، باب ما جاء في تأخير السحور حديث (1695) (ص242)، قال الألباني: حسن الإسناد، انظر: صحيح سنن النسائي (2/104) .


(� )  سورة البقرة آية 187.


(� )  انظر: العدة (3/83)، شرح الكوكب المنير (3/564) .


(� )  انظر: قواطع الأدلة (1/438)، إرشاد الفحول (2/834) .


(� )  الحديث أخرجه مسلم في الجنائز، باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه، حديث (2260) (ص831) من حديث بريدة رضي الله عنه .


(� )  سورة الأنفال آية 66.


(� )  سورة المجادلة آية 13.


(� )  سورة البقرة آية 187.


(� )  انظر: إتحاف ذوي البصائر (2/821) .


(� )  أخرجه الطبراني في الأوسط حديث (104) (1/39)، وقال: "لم يروه عن أبي سعيد البصري إلا يحيى بن أيوب، تفرد به فضالة بن المفضل عن أبيه"، وضعفه ابن عبدالهادي في التنقيح (1/64)، والزيلعي في نصب الراية (1/121). 


(� )  أخرجه مسلم في الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار حديث (787) (ص153) .


(� )  أخرجه مسلم في الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار حديث (795) (ص154) .


(� )  أخرجه مسلم في النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، حديث (3418) (ص588) .


(� )  رواه أبو داود في الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مست النار، حديث (192) (ص38)، قال الألباني: صحيح، انظر: صحيح سنن أبي داود (1/61) .


(� )  أخرجه مسلم في الجنائز ، باب نسخ القيام للجنازة ، حديث (962) (ص386) .


(� )  سورة البقرة آية 234.


(� )  سورة البقرة آية 240.


(� )  انظر: العدة (3/831)، المستصفى (1/244)، الإحكام للآمدي (3/198) .


(� )  انظر: اللمع (61)، شرح مختصر الروضة (2/345)، إرشاد الفحول (2/835) .


(� )  انظر: المستصفى (1/245)، الإحكام للآمدي (3/198)، شرح الكوكب المنير (3/569)، مناهل العرفان (2/164)، إتحاف ذوي البصائر (2/826) .


(� )  انظر: شرح الكوكب المنير (3/567)، إتحاف ذوي البصائر (2/825) .


(� )  أي : ومما لا يجوز أن يكون مشروعاً . 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2994) .


(� )  سورة يونس آية 15.


(� )  سورة الأعراف آية 3.


(� )  انظر: الإحكام (4/83)، ومعناه في المحلى (1/53) .


(� )  انظر: نواسخ القرآن (ص75)  


(� )  انظر: المغني في الفقه (2/666) .


(� )  انظر: الموافقات (3/105-106) .


(� )  انظر: العدة (3/768) .


(� )  انظر: المستصفى (1/231) .


(� )  سورة المجادلة آية 12.


(� )  سورة المجادلة آية 13.


(� )  انظر: هدى الفرقان في علوم القرآن، د.غازي عناية (2/113) .


(� )  انظر: الإيضاح (ص108) .


(� )  انظر: المستصفى (1/231) .


(� )  انظر: تقريب الوصول (ص315) .


(� )  سورة البقرة آية 109.


(� )  انظر: الإيضاح (ص109) .


(� )  سورة البقرة آية 187.


(� )  انظر: المستصفى (1/232) .


(� )  انظر: التمهيد في أصول الفقه (2/341) .


(� )  انظر: الأصول من علم الأصول للعثيمين (ص45) .


(� )  انظر: العدة (3/768) .


(� )  انظر: التمهيد في أصول الفقه (2/314) .


(� )  انظر: نواسخ القرآن (ص118) .


(� )  انظر: المقدمات الأساسية للجديع (ص241-242) .


(� )  سورة الإخلاص .


(� )  سورة الحج آية 78.


(� )  سورة الفرقان آية 63.


(� )  سورة لقمان الآيات 17-19.


(� )  سورة المائدة آية 45.


(� )  سورة النساء آية 58.


(� )  انظر: هدي الفرقان د.غازي عناية (2/114) .


(� )  الموافقات (3/104) .


(� )  سورة آل عمران آية 55.


(� )  انظر: هدي الفرقان في علوم القرآن د.غازي عناية (2/114) .


(� )  انظر: التحرير شرح التحبير (6/3010) .


(� )  سورة طه آية 99.


(� )  سورة يوسف آية 3.


(� )  سورة يوسف آية 4.


(� )  سورة هود آية 25.


(� )  سورة هود آية 50.


(� )  سورة الضحى آية 4.


(� )  سورة الكهف آية 107.


(� )  سورة البينة آية 6.


(� )  انظر: تفسيره (3/120) .


(� )  انظر: نواسخ القرآن (ص117) .


(� )  انظر: المغني (1/188) .


(� )  انظر: صفوة الراسخ (ص30) .


(� )  انظر: الأصول من علم الأصول (ص53) بتصرف .


(� )  انظر: الموافقات (2/87) .


(� )  رفع الملام، مطبوع مع مجموع الفتاوى (20/246) .


(� )  انظر: الصحاح (4/1698) مادة "دل" ، وانظر : آداب البحث والمناظرة للشنقيطي (ص17) .


(� )  تهذيب اللغة (14/65)، القاموس المحيط (3/377) .


(� )  الصحاح (4/1699) .


(� )  تهذيب اللغة (14/66) .


(� )  بصائر ذوي التمييز (2/605) .


(� )  انظر: تهذيب اللغة (14/66) .


(� )  انظر: أساس البلاغة (134) .


(� )  انظر: بصائر ذوي التمييز (6/605) .


(� )  انظر: معجم مقاييس اللغة (2/259) .


(� )  انظر: المفردات (316) .


(� )  انظر: التعريفات (138) .


(� )  انظر: شرح الخبيصي على التهذيب مع حاشية العطار (ص51) .


(� )  انظر: التيسير في قواعد التفسير للكافيجي (198)، الإبهاج (1/204)، قواعد الفقه لمحمد البركتي (ص88) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (1/316) .


(� )  انظر: شرح الكوكب المنير (1/125) .


(� )  انظر: آداب البحث والمناظرة (ص17) .


(� )  انظر: بصائر ذوي التمييز (4/437)، الصحاح (3/1179) .


(� )  انظر: الصحاح (3/1179) .


(� )  انظر: القاموس المحيط (2/399) .


(� )  المصدر السابق .


(� )  انظر: مجمل اللغة (3/1811)، الصحاح (3/1179) .


(� )  الصحاح (3/1179) .


(� )  انظر: بصائر ذوي التمييز (4/437) .


(� )  انظر: النكت والعيون (5/347) .


(� )  انظر: التعريفات (244) .


(� )  شرح الكوكب المنير (1/104) .


(� )  انظر: شرح الكوكب المنير (1/105)  .


(� )  انظر: التعريفات (230) .


(� )  انظر: شرح الكوكب المنير (1/105) .


(� )  انظر: شرح الكوكب المنير (1/125) .


(� )  انظر: التعريفات (244) .


(� )  التحرير مع شرحه التيسير (1/80) .


(� )  انظر: التقرير والتحبير (1/99) .


(� )  تنقيح الفصول مع شرحه (ص23) .


(� )  انظر: ص23.


(� )  انظر: (1/506) .


(� )  المصدرين السابقين .


(� )  انظر: نفائس الأصول (1/506-507).


(� )  انظر: شرح الكوكب المنير (1/125) .


(� )  انظر: دلالة اللفظ عند الأصوليين، د.محمود توفيق محمد سعد (ص13) .


(� )  انظر: دلالة الاقتضاء، وأثرها، د.نادية العُمري (ص45) .


(� )  انظر: تحرير المنقول (2/407) .


(� )  سيأتي تخريجه أثناء الدراسة .


(� )  والآية هي: ( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ( ( [يوسف: 82] .


(� )  وهو دلالة الإشارة .


(� )  روي بغير هذا اللفظ عند البخاري في الحيض، باب ترك الحائض الصوم، حديث (304) (ص53)، ومسلم في الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله، ككفر النعمة، والحقوق، حديث (241) (ص51) .


أما هذا اللفظ، فقال الحفاظ: إنه باطل. انظر: المجموع (2/387)، والتخليص الحبير (1/172)، وكشف الخفاء (1/379)، المقاصد الحسنة (ص164). 


(� )  سورة البقرة آية 187.


(� )  العدة لأبي يعلى الفراء (1/152) .


(� )  التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني (1/20-24) .


(� )  الروضة لابن قدامة المقدسي (1/94) و(2/770) .


(� )  انظر ما بين الأقواس في تحرير المنقول (2/407-408).


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2867-2872) .


(� )  انظر: تيسير التحرير (1/86)، ميزان الأصول (ص397)، المغني للخبازي (ص149) .


(� )  انظر: البرهان (1/353)، شرح اللمع (1/424)، الوصول إلى الأصول (1/335)، وانظر أيضاً تفسير النصوص في الفقه الإسلامي د.محمد أديب الصالح (1/594) .


(� )  انظر: مختار الصحاح (666) .


(� )  انظر: البرهان (1/298) .


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة (2/704) .


(� )  انظر: شرح مختصر ابن الحاجب (2/432).


(� )  انظر: أصول ابن مفلح (3/1056) .


(� )  انظر: تحفة المسؤول (3/318).


(� )  انظر: الغيث الهامع (1/160) .


(� )  انظر: التحقيقات شرح الورقات (ص308) ، وابن قاوان: الحسين بن أحمد بن محمد البدر الخواجا الكيلاني، من شيوخه الكمال بن الهمام والمراغي، ومن تلاميذه: الكازروني والكرماني، (ت 889هـ) وله من المؤلفات: التحقيقات، وشرح الأربعين النووية. [انظر في ترجمته: الضوء اللامع (3/136)، معجم المؤلفين (3/312)].


(� )  انظر: شرح الكوكب المنير (3/473) .


(� )  انظر: كل من السيوطي في الإتقان (2/740)، إرشاد الفحول (2/763)، مذكرة في أصول الفقه (ص281)، ود/ التركي في أصول مذهب الإمام أحمد (ص133)، ود.غازي عناية في هدى الفرقان (4/187)، ود.محمد الحسن في المنار (ص105)، وإتحاف ذوي البصائر (4/2008) .


(� )  انظر: المحصول (1/299)، الإحكام للآمدي (1/36)، الإبهاج (1/205) .


(� )  انظر: روضة الناظر (1/94)، (1/1069) .


(� )  انظر: شرح الكوكب المنير (1/126)، المهذب (1/1069) .


(� )  انظر: المحصول (1/299)، شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص24)، التقرير والتحبير (1/131) .


(� )  انظر: روضة الناظر (1/94)، (2/770) .


(� )  انظر: شرح الكوكب المنير (1/126)، إتحاف ذوي البصائر (1/166) .


(� )  انظر: المحصول (1/299)، التقرير والتحبير (1/131)، شرح الكوكب المنير (1/126)، فواتح الرحموت (1/180).


(� )  انظر: تنقيح الفصول مع شرحه (ص24)، شرح العضد (1/120) .


(� )  انظر: روضة الناظر (1/94)، (2/770) .


(� )  انظر: المصباح المنير (2/966) .


(� )  الحديث أخرجه ابن ماجة في الطلاق، باب طلاق المكره والناسي حديث (2044) (ص293)، والطبراني في المعجم الكبير (11/133) حديث (11274)، والحاكم في المستدرك، كتاب الطلاق (2/198)، وقال: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والدارقطني في السنن كتاب النذور (4/170) حديث (33)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/95)، والطبراني في المعجم الكبير (11/134)، وقد أعلّ هذا الحديث الإمام أحمد كما ذكر العقيلي في الضعفاء (4/145)، وأبو حاتم في العلل (1/431)، وقد حسن الحديث كل من ابن رجب في جامع العلوم والحكم (270)، وابن كثير في تحفة الطالب (271)، وابن حجر في التخليص الحبير (1/281).


(� )  سورة يوسف آية 82.


(� )  سورة الشعراء آية 63.


(� )  سورة البقرة آية 184.


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2868).


(� )  انظر: المستصفى (2/188)، شرح الكوكب المنير (3/476) .


(� )  أخرجه البخاري في الحيض، باب ترك الحائض الصوم حديث (304) (ص35) .


(� )  سورة الأحقاف آية 15.


(� )  سورة لقمان آية 14.


(� )  سورة البقرة آية 187.


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2870) .


(� )  المرجع السابق.


(� )  سورة المائدة آية 38.


(� )  انظر: المستصفى (2/195)، الإحكام (3/72)، شرح مختصر ابن الحاجب (2/172)، شرح مختصر الروضة (2/711)، المحلى على جمع الجوامع (1/293)، التقرير والتحبير (1/146)، الإتقان (2/741)، شرح الكوكب المنير (3/476)، إرشاد الفحول (2/764) .


(� )  سورة محمد آية 30.


(� )  سورة النساء آية 10.


(� )  سورة الإسراء آية 23.


(� )  سورة آل عمران آية 75.


(� )  سورة النساء آية 23.


(� )  انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/129)، أحكام القرآن لابن العربي (1/378)، البحر المحيط (4/19).


(� )  سورة المائدة آية 95.


(� )  سورة البقرة آية 229.


(� )  أخرجه البخاري في الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها، حديث (1280) (ص204)، ومسلم في الطلاق، باب وجود الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام حديث (3726) (ص645) .


(� )  سورة النحل آية 14.


(� )  القديد: اللحم المملوح في الشمس، انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (2/422) .


(� )  الحديث عن ميمونة رضي الله عنها قالت: مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: "لو أخذتم إهابها، فقالوا: إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرظ"، وهذا الحديث أخرجه أبو داود في اللباس، باب في أهب الميتة حديث (4253) (ص592)  .


(� )  سورة آل عمران آية 130.


(� )  عبارة المؤلف غير سديدة، ولعلها سبق قلم منه، إذ لا زكاة في المعلوفة إلا حين تكون من باب عروض التجارة، والأولى أن تكون العبارة كما في شرح الكوكب المنير (3/494-495): "بأن يكون المخاطب يعلم حكم المعلوفة، ويجهل حكم السائبة فيذكر له". 


(� )  أخرجه أبو داود في البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده حديث (3503) (ص505) والترمذي في البيوع، باب كراهة بيع ما ليس عندك حديث (1232) (ص300)، وقال: هذا حديث حسن، وابن ماجة في التجارات، باب بيع ما ليس عندك حديث (2187) (ص313). 


(� )  انظر: العدة (2/449) .


(� )  انظر: إحكام الفصول (ص515)، المنتهى (ص149) .


(� )  انظر: التبصرة (ص218) .


(� )  سأتي تخريجه أثناء الدراسة.


(� )  السبب: عند جمهور الأصوليين: هو ما يوجد عنده الحكم لا به، سواء أكان مناسباً للحكم أم لم يكن كذلك، انظر: المستصفى (1/60)، الإحكام للآمدي (1/66)، أصول الفقه الإسلامي د.وهبة الزحيلي (1/94).


(� )  المانع: ما يلزم من وجوده عدم الحكم، أو بطلان السبب. انظر: أصول الفقه الإسلامي د.وهبة الزحيلي (1/102).


(� )  سورة الطلاق آية 6.


(� )  سورة البقرة آية 230.


(� )  سورة البقرة آية 187.


(� )  سورة البقرة آية 222.


(� )  سورة البقرة آية 230.


(� )  أخرجه أبو داود في الزكاة، باب زكاة السائمة حديث (1573) (ص233)، ومالك في الموطأ، في الزكاة، باب الزكاة في العين من الذهب والورق (1/246) حديث (6)، قال الألباني: "صحيح"، انظر: صحيح سنن أبي داود (1/436).


(� )  سورة النور آية 4.


(� )  ما بين الأقواس انظر: تحرير المنقول (2/411-416) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2893-2940) .


(� )  انظر: مختار الصحاح (ص513) .


(� )  انظر: معجم مقاييس اللغة (4/457) مادة "فهم" .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2875) .


(� )  انظر: الغيث الهامع (1/168) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2876) .


(� )  انظر: العدة (1/152) .


(� )  انظر: المستصفى (2/195) .


(� )  انظر كل من : العدة (1/152)، البرهان للجويني (1/298)، التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني (1/20)، الواضح (3/258)، المستصفى (2/195)، المسودة (2/673)، المحصول (3/13)، الإحكام للآمدي (3/74)، شرح مختصر ابن الحاجب (2/172)، شرح مختصر الروضة (2/715)، الإبهاج (1/367)، تقريب الوصول لابن جزي (168)، البحر المحيط للزركشي (2/205)، وتفسير النصوص (1/610) .


(� )  انظر: المستصفى (2/196) .


(� )  انظر: الإحكام لابن حزم (7/888)، النبذ في أصول القياس لابن حزم (135) .


(� )  انظر: الواضح (3/258) .


(� )  انظر: مجموع الفتاوى (21/207) .


(� )  انظر: أصول ابن مفلح (3/1060) .


(� )  انظر: البحر المحيط (5/130) .


(� )  سورة النساء آية 10.


(� )  سورة الإسراء آية 23.


(� )  سورة آل عمران آية 75.


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2877) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2880) .


(� )  سورة الإسراء آية 23.


(� )  سورة النساء آية 10.


(� )  سورة الزلزلة آية 7.


(� )  انظر: المستصفى (2/195) .


(� )  انظر: البرهان (1/298) .


(� )  انظر: المستصفى (2/196) .


(� )  انظر: روضة الناظر (2/775) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2893) .


(� )  انظر: مختصر ابن الحاجب (2/173) .


(� )  انظر: تحفة المسؤول (3/328) .


(� )  انظر: المختصر في أصول الفقه (ص132) .


(� )  انظر: شرح غاية السول (ص365) .


(� )  انظر: إرشاد الفحول (2/766) .


(� )  انظر: مذكرة في أصول الفقه (ص285) .


(� )  انظر: دليل الخطاب "مفهوم المخالفة" وأثر الاختلاف فيه في الفقه والقانون، د.عبدالسلام راجح (ص67) .


(� )  انظر: المستصفى (2/196) .


(� )  انظر: شرح الكوكب المنير (3/489) .


(� )  انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص53) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2893) .


(� )  انظر: المستصفى (2/196) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2894-2904) .


(� )  انظر: المختصر لابن الحاجب مع شرحه البيان (2/444)، الغيث الهامع (1/172)، القواعد والفوائد الأصولية (290)، الفوائد شرح الزوائد (173) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2904-2968) .


(� )  الحديث أخرجه البخاري في الزكاة، باب زكاة الغنم، حديث (1454) (ص235) .


(� )  أخرجه مسلم في النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت حديث (3477) (ص596).


(� )  سورة الطلاق آية 6.


(� )  سورة البقرة آية 230.


(� )  سورة البقرة آية 187.


(� )  سورة النور آية 4.


(� )  انظر: شرح تنقيح الفصول (53) .


(� )  أخرجه البخاري في الأذان، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والعكس، حديث (865) (ص140)، ومسلم في الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة، حديث (988) (ص186).


(� )  انظر: طرح التثريب (2/316) .


(� )  انظر: إرشاد الفحول (2/772) .


(� )  انظر: روضة الناظر (2/776) .


(� )  انظر: إرشاد الفحول (2/767) .


(� )  انظر: شرح تنقيح الفصول (274)، نثر الورود على مراقي السعود (1/328) .


(� )  انظر: الإبهاج شرح المنهاج (2/206)، شرح اللمع (1/449) .


(� )  انظر: التمهيد لأبي الخطاب (1/229)، شرح مختصر الروضة (1/553) .


(� )  انظر: العدة (1/138) .


(� )  ابن البنا: الحسن بن أحمد بن عبدالله البغدادي، شيوخه منهم: "هلال الحفّار، وأبو الحسن الحمّامي، صنف كتباً في الفقه، والحديث، وأصول الدين، وفي علوم مختلفة، (ت 471) [انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (3/449)، وذيلها لابن رجب (1/35)، والمنهج الأحمد (2/66)] .


(� )  انظر: شرح الكوكب المنير (3/478) .


(� )  ما بين القوسين انظر: تحرير المنقول (2/408) .


(� )  المطرزي: ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي، الحنفي، النحوي، الخوارزمي، له معرفة تامة بالنحو، والأدب، واللغة، والشعر، وكان رأساً في الاعتزال داعياً إليه (ت 601)، وله من المؤلفات: "شرح مقامات الحريري"، و"المغرّب في ترتيب المعرّب". [انظر: ترجمته في الجواهر المضية (3/528)، وفيات الأعيان (5/369)] .


(� )  انظر كلام المطرزي في كتابه المغرّب (ص453) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2873) .


(� )  انظر: الصحاح (3/1058) .


(� )  انظر: معجم مقاييس اللغة (5/356) مادة "نص" .


(� )  انظر: أساس البلاغة (852) مادة "نصص" .


(� )  انظر: لسان العرب (7/109)، مادة "نص" .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2873) .


(� )  انظر: البرهان للجويني (1/279) .


(� )  انظر: الإحكام لابن حزم (1/43) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2873) .


(� )  انظر: البرهان (1/279) .


(� )  انظر: العدة (1/138) .


(� )  انظر: التمهيد لأبي الخطاب (1/7) .


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة (1/554) .


(� )  انظر: شرح الكوكب المنير (3/478) .


(� )  انظر: روضة الناظر (2/560-562) .


(� )  ذكره القرافي في شرح تنقيح الفصول (ص36) .


(� )  انظر: (1/111) .


(� )  انظر: المنار مع شرحه كشف الأسرار (1/206) .


(� )  انظر: أصول السرخسي (1/164)، جامع الأسرار (2/321) .


(� )  سورة البقرة آية 275 .


(� )  انظر: إتحاف ذوي البصائر (3/1453) .


(� )  ما بين الأقواس انظر: تحرير المنقول (2/403) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2847-2848) .


(� )  انظر: تهذيب اللغة (6/138) مادة "ظهر" .


(� )  انظر: معجم مقاييس اللغة (3/471) مادة "ظهر" .


(� )  انظر: أساس البلاغة (ص544) .


(� )  انظر: لسان العرب (4/602) ، والبيت لأبي ذؤيب في شرح أشعار الهذليين (ص69) .


(� )  انظر: الغنية في الأصول (ص75) .


(� )  انظر: العدة (1/140) .


(� )  انظر: الإشارة (ص163) .


(� )  انظر: البحر المحيط (3/436) .


(� )  انظر: البحر المحيط (3/436)، إرشاد الفحول (2/44، 45) .


(� )  انظر: روضة الناظر (2/563) .


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة (1/558) .


(� )  انظر: شرح الكوكب المنير (3/460) .


(� )  سورة النساء آية 1 .


(� )  سورة النور آية 2 .


(� )  سورة المائدة آية 38 .


(� )  انظر: أصول الفقه الإسلامي (1/317) .


(� )  انظر: الإيضاح (ص21) .


(� )  ما بين الأقواس انظر: تحرير المنقول (2/388-394) .


(� )  هذه أسماء للعين، قال النووي: "عين: لفظة "العين" مشتركة في أشياء كثيرة جمعها أو أكثر شيخنا جمال الدين ابن مالك - رضي الله تعالى عنه – في كتابه "المثلث" مختصرة، قال: العين حاسة النظر، ومنبع الماء، والجاسوس، والسحابة القبلية، ومطر لا يقلع أياماً، وعوج في الميزان، والإصابة بالعين ... إلخ" انظر: تهذيب الأسماء واللغات قسم اللغات (ص331)، وإكمال الأعلام بتليث الكلام لمحمد بن عبدالله الجياني (2/458-459) .


(� )  سورة البقرة آية 237.


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2749-2755) .


(� )  انظر: العين (155)، مختار الصحاح (1/47)، مادة "جمل" .


(� )  سورة الفرقان آية 32.


(� )  انظر: انظر: معجم مقاييس اللغة (1/481)، مادة "جمل" .


(� )  انظر: لسان العرب (11/153) .


(� )  انظر: الإيضاح لابن الجوزي (21)، والتحبير شرح التحرير (6/2752) .


(� )  انظر: العدة (1/140) .


(� )  انظر: (2/68) .


(� )  انظر: الإشارة (ص220).


(� )  انظر: التمهيد (2/229) .


(� )  انظر: المحصول (3/153) .


(� )  انظر: روضة الناظر (2/570-572) .


(� )  انظر: شرح تنقيح الفصول (ص216) .


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة (2/647)، والبلبل (ص116) .


(� )  انظر: المختصر في أصول الفقه (ص126) .


(� )  انظر: شرح غاية السول (ص353) .


(� )  انظر: نثر الورد (1/333) .


(� )  انظر: المنتهى (136) .


(� )  انظر: أصول ابن مفلح (3/563) .


(� )  انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي (2/58) .


(� )  انظر: تحفة المسؤول (3/264) .


(� )  انظر: التحقيقات شرح الورقات (ص322) .


(� )  انظر: الأصول من علم الأصول (ص46) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2752) .


(� )  انظر: العدة (1/142)، التمهيد (1/10)، أصول الشاشي (ص81)، روضة الناظر (2/572)، شرح الكوكب المنير (3/414) .


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة (2/655) .


(� )  انظر: الأصول من علم الأصول (ص47) .


(� )  سورة البقرة آية 228.


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2753) .


(� )  سورة البقرة آية 237.


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2754) .


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة (2/459).


(� )  سورة الطلاق آية 2 .


(� )  سورة الطلاق آية 3 .


(� )  سورة فصلت آية 46 .


(� )  سورة الحجر آية 56.


(� )  سورة فاطر آية 2 .


(� )  سورة آل عمران آية 198.


(� )  سورة النحل آية 96 .


(� )  سورة الحديد آية 4 .


(� )  سورة النساء آية 78 .


(� )  سورة الكهف آية 12.


(� )  أخرجه أبو داود في النكاح ، باب في الولي حديث (2083) (ص301)، والترمذي في النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، حديث (1102) (ص264)، قال الألباني: صحيح، انظر: صحيح سنن الترمذي (1/558).


(� )  سورة القصص آية 28 .


(� )  سورة النساء آية 16 .


(� )  سورة الأنبياء آية 101.


(� )  سورة النساء آية 34 .


(� )  سورة الطلاق آية 4 .


(� )  الكتاب مخطوط، وعلمت أنه يعمل على تحقيقه بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة أم القرى مناصفة، واسم المنظومة "النبذة الألفية في الأصول الفقهية" .


(� )  سورة الرحمن آية 33 .


(� )  سيأتي تخريجه في الدراسة .


(� )  سورة التوبة آية 36 .


(� )  أخرجه الطبراني في الأوسط ح(4913) (5/148)، والصغير ح(1053) (433)، وهو موقوف على عائشة رضي الله عنها، وأخرجه البزار في الغيلانيات "الفوائد" حديث (907) (1/663)، وقال محقق الكتاب: "في الإسناد عبدالعزيز الدراوردي، صدوق، يحدّث من كتب غيره فيخطئ، وموسى بن منّاح مجهول"، وذكره ابن حجر في المطالب العالية حديث (3880) (15/727) .


(� )  سورة المؤمنون آية 1 .


(� )  جمع المذكر السالم: اسم دال على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون رفعاً، وياء ونون نصباً وجراً في آخره، مثل: (قد أفلح المؤمنون( [المؤمنون: 1]. [انظر: الاختصار والتكميل، د.مؤمن غنام (ص47)].


(� )  جمع المؤنث السالم: ما يُصاغ بزيادة ألف وتاء مضمومة على آخر المفرد في حالة الرفع، أو ألف وتاء مكسورة في حالتي النصب والجر مثل: سافرت الهنداتُ. [انظر: المرجع السهل في قواعد النحو العربي (ص113)].


(� )  جمع مكسر: أي جمع تكسير، وهو: ما يدل على ثلاثة فأكثر، وله مفرد يشاركه في معناه وفي أصوله متغير حتمي يطرأ على صيغته عند الجمع. [انظر: جموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية لعبدالمنعم عبدالعال (ص27)].


(� )  سورة التوبة آية 3 .


(� )  سورة النمل آية 88 .


(� )  سورة الأحزاب آية 35 .


(� )  ما بين الأقواس انظر: تحرير المنقول (1/318-325) .


(� )  سورة العصر آيتين 2-3 .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (5/2309-2367) .


(� )  انظر: مجمل اللغة (3/610) .


(� )  انظر: القاموس المحيط (4/154) .


(� )  أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، حديث (7258) (ص1250) .


(� )  انظر: النهاية في غريب الحديث (3/302) .


(� )  انظر: تهذيب اللغة (1/88) .


(� )  انظر: لسان العرب (2/493).


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (5/2312) .


(� )  انظر: مختصر الروضة (2/459) .


(� )  (ص105) .


(� )  (ص302) .


(� )  (3/101) .


(� )  (ص65).


(� )  (1/139).


(� )  (ص99).


(� )  (1/203) .


(� )  انظر: التمهيد (2/5) .


(� )  (2/204) .


(� )  المحصول (2/309) .


(� )  انظر: جمع الجوامع (ص44) .


(� )  انظر: الإتقان (2/681) .


(� )  انظر: الأصول من علم الأصول (ص34) .


(� )  انظر: البحر المحيط (4/5) .


(� )  انظر: إرشاد الفحول (1/511) .


(� )  انظر: مذكرة في أصول الفقه (ص243) .


(� )  انظر: الإحكام (1/240) .


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة (2/456) .


(� )  انظر: تحفة المسؤول (3/77) .


(� )  انظر: (1/140) .


(� )  انظر: (ص14) .


(� )  انظر: شرح الورقات، د.صالح الفوزان (ص77) .


(� )  انظر: (2/106) .


(� )  انظر: (1/202) .


(� )  انظر: (2/662) .


(� )  انظر: (ص225) .


(� )  انظر: الإحكام (1/241) .


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة (2/456) .


(� )  انظر: تحفة المسؤول (3/77) .


(� )  انظر: إرشاد الفحول (1/509) .


(� )  انظر: (ص18) .


(� )  انظر: (ص236) .


(� )  انظر: (3/77) .


(� )  انظر: مذكرة في أصول الفقه (ص243) .


(� )  انظر: فواتح الرحموت (1/260) .


(� )  انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (2/102) .


(� )  انظر: اللمع (ص14) .


(� )  انظر: شرح الكوكب المنير (3/108) .


(� )  سورة الطلاق آيتين 2-3.


(� )  سورة الأنبياء الآية 59 .


(� )  سورة الطلاق آية 3 .


(� )  سورة الحجر آية 56.


(� )  سورة فصلت آية 46 .


(� )  سورة البقرة آية 215 .


(� )  سورة البقرة آية 26 .


(� )  سورة فاطر آية 2 .


(� )  سورة النحل آية 96 .


(� )  سورة النساء آية 78 .


(� )  سورة الحديد آية 4.


(� )  سورة آل عمران آية 165 .


(� )  سورة البقرة آية 144 .


(� )  سورة البقرة آية 214 .


(� )  سورة القصص آية 28 .


(� )  سورة الكهف آية 12.


(� )  سورة الأحقاف آية 17 .


(� )  سورة النساء آية 16 .


(� )  سورة فصلت آية 30.


(� )  سورة النساء آية 15 .


(� )  سورة الطلاق آية 4 .


(� )  سورة الأنبياء آية 101 .


(� )  سورة النساء آية 34 .


(� )  سورة الرحمن آيتين 26-27.


(� )  سورة آل عمران الآية 185 .


(� )  سورة القمر آية 44.


(� )  سورة التوبة آية 36 .


(� )  أخرجه أحمد في المسند (2/236) حديث (1391)، وقال أحمد شاكر محقق المسند: "إسناده صحيح".


(� )  سورة الرحمن آية 33 .


(� )  سورة المؤمنون آية 1 .


(� )  سورة الأحزاب آية 35 .


(� )  سورة النور آية 59 .


(� )  سورة النساء آية 11 .


(� )  سورة الفاتحة آية 2 .


(� )  سورة البقرة آية 70 .


(� )  سورة الروم آيتين 1-2.


(� )  سورة الأحزاب آية 23 .


(� )  سورة البقرة آية 275 .


(� )  سورة العصر آيتين 1-2 .


(� )  سورة الضحى آية 11 .


(� )  سورة المؤمنون آية 23 .


(� )  سورة التوبة آية 84 .


(� )  سورة الرحمن آية 68 .


(� )  سورة فصلت آية 46 .


(� )  سورة مريم آية 98 .


(� )  انظر: ما بين الأقواس تحرير  المنقول (1/326) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (5/2318) .


(� )  الحد الرسمي هو: "ما أنبأ عن الشيء بلازم له"، انظر: كاشف الرموز (1/156) .


(� )  نسب لبعض الشافعية، انظر: البحر المحيط (3/252) .


(� )  انظر: أصول ابن مفلح (3/471) .


(� )  قال الآمدي في الإحكام (2/416): "الصنف الخامس في أدلة تخصيص العموم، وهي قسمان: متصلة، ومنفصلة، القسم الأول في الأدلة المتصلة، وهي أربعة أنواع: الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية"، وعلى هذا فلا ينسب له القول بأن البدل من المخصصات .


(� )  قال ابن الحاجب في المنتهى (ص120): "... وقد أُهمل بدل البعض، وهو مخصص باتفاق، وهو الاستثناء في المعنى، وإن كان على العكس في المخرج".


(� )  لم أجد من نسب القول بأن البدل من المخصصات للآمدي إلا المؤلف – المرداوي – ، انظر: البحر المحيط (3/273) .


(� )  سورة النمل آية 23 . 


(� )  سورة الأحقاف آية 25 . 


(� )  سورة الذاريات آية 42 .


(� )  سورة القصص آية 57 .


(� )  سورة الرعد آية 16 .


(� )  سورة آل عمران آية 97 .


(� )  سورة البقرة آية 228 .


(� )  سورة الطلاق آية 4 .


(� )  سورة الأحزاب آية 49 .


(� )  سورة البقرة آية 234 .


(� )  سورة الطلاق آية 4 .


(� )  سورة البقرة آية 221 .


(� )  سورة المائدة آية 5 .


(� )  انظر: الإحكام (2/469) .


(� )  سيأتي تخريجه في الدراسة .


(� )  سيأتي تخريجه في الدراسة .


(� )  البيضاوي: عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، الشافعي، فقيه، أصولي، متكلم، مفسر، من علماء متأخري الشافعية، توفي (691هـ)، وله من المؤلفات: "الغاية القصوى في الفقه"، و"أنوار التنـزيل في التفسير". [انظر ترجمته في: طبقات ابن السبكي (5/59)، وطبقات الإسنوي (1/283)] .


(� )  انظر : المنهاج (ص97) .


(� )  انظر: المنتهى (ص130)، مختصر ابن الحاجب (2/149) .


(� )  خالف بعض الحنابلة وبعض الشافعية في تخصيص السنة بالكتاب، انظر: العدة (2/569)، التبصرة (ص136)، البحر المحيط (3/362) .


(� )  سيأتي تخريجه في الدراسة .


(� )  سورة النحل آية 80 .


(� )  أخرجه البخاري في الوضوء، باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث (135) (ص29) .


(� )  هي قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((( (((((((( ( [النساء: 43].


(� )  سيأتي تخريجه في الدراسة .


(� )  سورة التوبة آية 29 .


(� )  أخرجه البخاري في الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره حديث (5269) (ص942)، ومسلم في الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر حديث (331) (ص67) .


(� )  سورة البقرة آية 225 .


(� )  سيأتي تخريجه في الدراسة .


(� )  انظر: صحيح ابن حبان في باب عقوبة المماطل حديث (5089) (11/486)، وانظر: موارد الظمآن حديث (1164) (4/55) .


(� )  الحاكم: محمد بن عبدالله النيسابوري، الشافعي، المعروف بالحاكم، الإمام الحافظ، الناقد، سمع نحو ألفي شيخ، وكان من بحور العلم، وفيه تشيع قليل، توفي سنة (504)، وله من المؤلفات: "المستدرك على الصحيحين"، و"معرفة علوم الحديث". [انظر ترجمته في: طبقات ابن السبكي (3/64)، تاريخ بغداد (5/473)] .


(� )  انظر: المستدرك في الإحكام، باب حبس الرجل في التهمة احتياطاً حديث (7065) (4/115) .


(� )  سورة الإسراء آية 23 .


(� )  انظر: شرح الكوكب المنير (3/367) . 








(� )  انظر: البلبل (ص109)، المختصر في أصول الفقه (ص123)، شرح الكوكب المنير (3/367) .


(� )  خالف في ذلك بعض الحنفية، والغزالي من الشافعية، انظر: فواتح الرحموت (1/353)، المستصفى (2/105)، وتخريج الفروع على الأصول (ص73)، البحر المحيط (3/381) .


(� )  سيأتي تخريجه في الدراسة .


(� )  سيأتي تخريجه في الدراسة .


(� )  سورة النور آية 4 .


(� )  انظر: المغني (12/387) .


(� )  انظر: العدة (2/573)، التمهيد (2/116)، فواتح الرحموت (1/354)، المستصفى (2/106) .


(� )  نسب المنع إلى الكرخي وابن برهان، انظر: العدة (2/575)، والإحكام (2/80)، والأقوال الأصولية لأبي الحسن الكرخي (ص63) .


(� )  عبدالجبار: عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الأسد آبادي، الشافعي، المعتزلي، يلقبه المعتزلة بقاضي القضاة، تولى القضاء بالري، وقصده الطلاب حتى توفي سنة (415هـ) له من المؤلفات: "المغني في الكلام"، و"شرح الأصول الخمسة". [انظر ترجمته في: طبقات ابن السبكي (3/219)، طبقات الإسنوي (1/354)] .


(� )  انظر: المعتمد (1/391) .


(� )  سورة البقرة آية 222 .


(� )  حيث كان يباشر زوجته وهي حائض، وهي متزرة، أخرجه البخاري في الحيض، باب مباشرة الحائض حديث (299، 303) (ص52، 53)، ومسلم في الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار، حديث (679) (ص136).


(� )  انظر: العدة (2/574)، أصول ابن مفلح (3/538) .


(� )  انظر: العدة (2/573)، فواتح الرحموت (1/3354)، شرح تنقيح الفصول (ص210) .


(� )  المحصول للرازي، انظر: (3/192) .


(� )  أبو هريرة: عبدالرحمن بن صخر الدوسي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم حديثاً عنه، وقد اختلف كثيراً في اسمه، أسلم عام خيبر، وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لزمه، وواظب عليه رغبة في العلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي (58هـ) وقيل: (59هـ). [انظر: أسد الغابة (5/119)، والإصابة (4/267)].


(� )  ولغ: قال ابن الأثير: "ولغ الكلب: أي شرب منه بلسانه، يقال: وَلَغَ، يَلَغَ، ويَلِغُ ولْغاً، وولوغاً، وأكثر ما يكون الولوغ في السباع. [انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (2/880)، وانظر: المجموع المغيث (3/453)].


(� )  الحديث: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً" أخرجه البخاري في الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً حديث (172) (ص34)، ومسلم في الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب برواية "إذا ولغ الكلب ..." الحديث رقم (648) (ص131).


(� )  أخرجها الدارقطني باب ولوغ  الكلب في الإناء حديث (16، 17) (1/66) .


(� )  سيأتي تخريجه في الدراسة .


(� )  ابن عباس: عبدالله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له بالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل"، توفي (68هـ). [انظر: أسد الغابة (3/8)، الإصابة (4/121)] .


(� )  انظر: أصول السرخسي (2/7) . 


(� )  أخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم الاحتكار في الأقوات حديث (4124) (ص702).


والاحتكار: هو حبس الشيء ليقل في السوق فيغلو. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (1/408)، والفائق في غريب الحديث (3/43).


(� )  ابن المسيب: سعيد بن المسيب المخزومي القرشي أبو محمد سيد التابعين، وأحد فقهاء المدينة السبعة المشهورين، جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع، أفتى ودرس دهراً طويلاً، وعرض للمحنة أيام بني أمية فصبر، توفي (94هـ). [انظر في ترجمته: طبقات ابن سعد (5/88)، تذكرة الحفاظ (1/51)] .


(� )  معمر بن عبدالله بن فضالة القرشي، العدوي، صحابي، جليل، أسلم قديماً، وهاجر الهجرتين، وروى عنه كبار التابعين، وكان حَلَقَ النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، ولم يذكر تاريخ وفاته. [انظر: طبقات ابن سعد (4/139)، والإصابة (6/148)].


(� )  أخرجه مسلم في المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، حديث (4124) (ص702) .


(� )  انظر: أصول ابن مفلح (3/552) .


(� )  انظر: المسودة (ص106) .


(� )  سيأتي تخريجه في الدراسة .


(� )  عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي، العدوي، أسلم قديماً، وهاجر الهجرتين، وشهد المشاهد كلها، توفي سنة (31هـ) . [له ترجمة في: الاستيعاب (2/393)، البداية والنهاية (7/163)].


(� )  الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، القرشي، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، هاجر الهجرتين، وهو أوّل من سلّ سيفه في سبيل الله، قتل يوم الجمل، وكان ترك القتال في سنة 36هـ، [له ترجمة في طبقات خليفة (ص13)، والاستيعاب (1/580)].


(� )  سيأتي تخريجه في الدراسة .


(� )  انظر ما بين الأقواس: تحرير المنقول (1/326-354) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (5/2318)، و(6/2509-2518)، و(6/2529-2535) .


(� )  انظر: مجمل اللغة (2/275) .


(� )  انظر: المحكم والمحيط الأعظم في اللغة (4/359) .


(� )  البيت لأبي زبيد الطائي في الكتاب لسيبويه (2/134) .


(� )  انظر: لسان العرب (7/27) .


(� )  انظر: بصائر ذوي التمييز (2/547) .


(� )  سورة الأنفال آية 25 .


(� )  انظر: تفسيره (3/577) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2509) .


(� )  انظر : شرح الكوكب المنير (3/104) .


(� )  التخصيص هو المقصود في الدراسة؛ لأنه هو الذي يذكره الأصوليون بعد الكلام على العام، وهو الذي تتعلق به كثير من مسائل علوم القرآن .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2509) .


(� )  انظر: العضد (2/129) .


(� )  انظر: بيان المختصر (2/235) .


(� )  انظر: أصول ابن مفلح (3/880) .


(� )  انظر: جمع الجوامع (ص47) .


(� )  انظر: تحفة المسؤول (3/173) .


(� )  انظر: المختصر في أصول الفقه (ص116) .


(� )  انظر: الغيث الهامع (2/357) .


(� )  انظر: التحقيقات شرح الورقات (ص253) .


(� )  انظر: شرح غاية السول (ص326) .


(� )  انظر: المعتمد (1/252) .


(� )  انظر: بذل النظر في الأصول (ص201) .


(� )  انظر: المحصول (3/7) .


(� )  انظر: التحصيل من المحصول (1/366) .


(� )  انظر: شرح كتاب قواعد الأصول (ص261) .


(� )  انظر: البحر المحيط (4/625) .


(� )  انظر: تيسير الوصول (3/286) .


(� )  انظر: العدة (1/155) .


(� )  انظر: اللمع (ص77) .


(� )  انظر: الورقات مع شرحها قرة العين (ص44) .


(� )  انظر: قواطع الأدلة (1/339) .


(� )  انظر: التمهيد (2/71) .


(� )  انظر: قُرّة العين في شرح الورقات (ص44) .


(� )  انظر: المغني في أصول الفقه (ص261) .


(� )  انظر: تقريب الوصول (ص141) .


(� )  انظر: إرشاد الفحول (2/630) .


(� )  انظر: الشرح الكبير على الورقات (2/139) .


(� )  انظر: مذكرة في أصول الفقه (ص262) .


(� )  انظر: الأصول من علم الأصول (ص38) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2511) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2513) .


(� )  انظر: روضة الناظر (2/721) .


(� )  انظر: الإحكام (1/345) .


(� )  انظر: تحفة المسؤول (3/175) .


(� )  سورة البقرة آية 282 .


(� )  انظر: إرشاد الفحول (2/633) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2532)، (6/2638) .


(� )  انظر: الأصول من علم الأصول للعثيمين (ص38) .


(� )  سورة العنكبوت آية 14.


(� )  سورة النور آيتين 4-5.


(� )  الإذخر: نبات عشبي طيب الرائحة، تسقف به البيوت فوق الخشب، انظر: غريب الحديث للحربي (2/535)، النهاية في غريب الحديث (1/33) . 


(� )  أخرجه البخاري في الجنائز، باب الأذخر والحشيش في القبر حديث (1349) (ص105)، ومسلم في الحج، باب تحريم مكة وتحريم صيدها، وشجرها، ولقطتها، إلا لمنشد على الدوام حديث (3302) (ص903) .


(� )  انظر: الأصول من علم الأصول (ص40) .


(� )  سورة الطلاق آية 6.


(� )  سورة النساء آية 11.


(� )  التحبير شرح التحرير (6/2626) .


(� )  سورة الحج آيتين 34-35.


(� )  سورة النساء آية 23.


(� )  انظر: تيسير علم أصول الفقه للجديع (ص247) .


(� )  سورة البقرة آية 187 .


(� )  سورة البقرة آية 235 .


(� )  سورة آل عمران آية 97 .


(� )  انظر مزيداً من الأمثلة عن المخصص المتصل في: المعتمد (1/239)، اللمع (ص39)، التمهيد (2/71)، الإحكام للآمدي (2/307)، شرح مختصر الروضة (2/580)، تقريب الوصول (ص141)، الإبهاج (2/144)، الإتقان (2/685)، مختصر أصول الفقه لابن اللحام (ص117)، فواتح الرحموت (1/316)، شرح الكوكب المنير (3/281)، إرشاد الفحول (2/639)، المدخل (ص253)، المهذب (4/1647) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2638) .


(� )  سورة النمل آية 23 .


(� )  سورة الأحقاف آية 25 .


(� )  سورة الذاريات آية 42 .


(� )  سورة القصص آية 57 .


(� )  سورة الرعد آية 16 


(� )  سورة آل عمران آية 97 . 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2638) .


(� )  سورة النور آية 4.


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2669)، وانظر: المغني (12/387) .


(� )  انظر: الأصول من علم الأصول (ص42) .


(� )  سورة البقرة آية 228.


(� )  سورة الأحزاب آية 49 .


(� )  سورة الطلاق آية 4 .


(� )  سورة النساء آية 11.


(� )  أخرجه البخاري في المغازي، باب أين ركز النبي الراية يوم الفتح؟ حديث (4283) (ص350) .


(� )  سورة النساء آية 24 .


(� )  أخرجه البخاري في النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها حديث (5108) (ص914) .


(� )  العثري: هو الذي لا يحتاج في سقيه إلى عمل من صاحبه، انظر: الفائق في غريب الحديث (ص333) .


(� )  ما سقي بالنضح هو الذي يسقى بالدوالي والاستقاء، والنواضح هي الإبل التي يستقى عليها واحدها ناضح، انظر: النهاية في غريب الحديث (2/754) .


(� )  الحديث أخرجه البخاري في الزكاة ، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري حديث (1483) (ص241) .


(� )  الحديث أخرجه البخاري في الزكاة ، باب ما أدي زكاته فليس بكنـز، حديث (1405) (ص226)، وفي باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، حديث (1484) (ص241) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/254) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2654) .


(� )  الحديث أخرجه أبو داود في الصيد، باب إذا قطع من الصيد قطعة حديث (2858) (ص415)، والترمذي في الأطعمة، باب ما جاء في ما قُطع من الحي فهو ميت حديث (1480) (ص360)، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقال الألباني: صحيح، انظر: صحيح سنن الترمذي (2/148) .


(� )  سورة النحل آية 80 .


(� )  الحديث أخرجه البخاري في الزكاة، باب وجوب الزكاة حديث (1399) (ص110)، وفي استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة حديث (6924) (ص684)، ومسلم في الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، حديث (124) (ص684) .


(� )  سورة التوبة آية 29 .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2683) .


(� )  انظر: الأصول من علم الأصول للعثيمين (ص68) .


(� )  سورة النور آية 2 .


(� )  سورة النساء آية 25 .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2663) .


(� )  اللي: المطل، والمراد بحل عرضه أن يقول غريمه: ظلمني، وبعقوبته: الحبس، انظر: فيض القدير (5/400)، تحفة الأحوذي (4/535) .


(� )  الحديث أخرجه أبو داود في القضاء باب في الدّين هل يحبس به حديث (3628) (ص1492)، والنسائي في البيوع، باب مطل الغني حديث (4693، 4694) (ص2390)، وابن ماجة في الصدقات، باب الحبس في الدَّين والملازمة، حديث (2427)، وأحمد (4/222)، والبيهقي في سننه كتاب التفليس، باب حبس من عليه دين (6/51)، والحاكم في المستدرك في كتاب الإحكام، باب حبس الرجل في التهمة احتياطاً (4/115) حديث (7065)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال ابن كثير في تحفة الطالب (ص363): "هذا إسناد جيد"، وحسّنه الألباني في إرواء الغليل (5/259) حديث (1434).


(� )  سورة الإسراء آية 23 .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2664) .


(� )  أخرجه أبو داود في الطهارة، باب ما ينجس الماء حديث (63) (ص20)، والترمذي في الطهارة، باب مـا جاء أن الماء لا ينجسه شيء حديث (67) (ص18)، والنسائي في الطهارة، باب التوقيت في الماء حديث (52)(ص7)، وابن ماجة في الطهارة، باب مقدار الماء الذي لا ينجس، حديث (517) (ص73)، وأحمد في المسند (2/12)، والبيهقي في سننه كتاب الطهارة، باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير (1/393) حديث (1231)، والحاكم في المستدرك في الطهارة، باب إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي (1/323) حديث (470)، وقال الألباني: صحيح، انظر: صحيح سنن النسائي (1/27)، إرواء الغليل حديث (23) .


(� )  أخرجه ابن ماجة في الطهارة، باب الحياض حديث (521) (ص74)، والبيهقي في سننه في كتاب الطهارة، باب نجاسة الماء إذا غيرته النجاسة (1/262) حديث (1227)، والدارقطني في الطهارة، باب الماء المتغير حديث (3) (1/28)، والحديث ضعيف لأنه من طريق رشدين بن سعد متفق على ضعفه، انظر: تهذيب التهذيب (1/607)، الدراري المضيئة للشوكاني (ص19) .


(� )  انظر: المسودة (ص129)، فواتح الرحموت (1/253) ، البحر المحيط (3/384) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2670) .


(� )  سورة البقرة آية 222.


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2674) .


(� )  المرجع السابق .


(� )  انظر: المستصفى (2/157) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2676) .


(� )  أخرجه البخاري في الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله حديث (3017) (ص242)، وفي استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم حديث (6922) (ص577)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، باب في المرتدة ما يصنع بها حديث (28994) (5/563)، والدارقطني في سننه، كتاب الحدود والديات وغيره حديث (355) (3/201)، والبيهقي في الكبرى، باب قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه رجلاً كان أو امرأة حديث (16646) (8/203)، وضعفه الشافعي والثوري، انظر: سنن البيهقي الكبرى (8/203) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2682) .


(� )  أخرجه البخاري في اللباس، باب لبس الحرير للرجال، وقدر ما يجوز منه حديث (5828) (ص1027)، ومسلم في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجال، وإباحته للنساء حديث (5388) (ص923) .


(� )  الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قميص من حرير من حكة كانت بهما، أخرجه البخاري في الجهاد، باب الحرير في الحرب حديث (2919، 2920، 2921، 2922) (ص482-483) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2682) .


(� )  في أنواع المخصص المنفصل ومزيداً من الأمثلة انظر: المعتمد (1/252)، اللمع (ص32)، العدة (2/547)، التمهيد (2/101)، الواضح (3/373)، المحصول (3/109)، الإحكام للآمدي (2/342)، المسودة (1/282)، الإتقان (2/686)، شرح الكوكب المنير (3276)، إرشاد الفحول (2/678)، تيسير علم أصول الفقه للجديع (248) .


(� )  ألفاظ الأعداد : يقصد بالعدد الكلمات المصطلح عليها في اللغة للدلالة على كميات الأشياء التي يرمز إليها الرياضيون بالأرقام الحسابية مثل: اشتريت 15 كتاباً، تقول: اشتريت خمسة عشر كتاباً، انظر: شرح جمل الزجاجي لأبي عصفور الإشبيلي (ت 669) (2/25)، الزاد من النحو لإبراهيم علي (ص136)، المرجع السهل في قواعد النحو العربي (ص149).


(� )  المعارف: المعرفة ما دل على محدد معرف نحو: محمد، فاطمة، وهكذا، والمعرفة ستة أنواع هي: الضمير، العلم، اسم الإشارة، اسم الموصول، المعرف بالإضافة، والمعرف بالألف واللام، انظر: شرح جمل الزجاجي (2/134)، النحو العربي منهج في التعلم الذاتي، د.عيد علي حسين صالح (ص46)، وموسوعة القواعد والإعراب لعباس صادق (ص191).


(� )  سورة المجادلة آية 3 .


(� )  أخرجه أحمد في المسند (4/394)، والترمذي في النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي حديث (1101) (ص264)، وقد اختلف في وصله وإرساله، وقد صححه الألباني، انظر صحيح سنن الترمذي (1/558) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2709-2714)، وانظر: تحرير المنقول (2/382) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2711) .


(� )  انظر: تهذيب اللغة (9/18)، مادة "طلق".


(� )  معجم مقاييس اللغة (3/420) مادة "طلق".


(� )  أخرجه أحمد في المسند (5/284) .


(� )  انظر: غريب الحديث (1/456) .


(� )  البيت للأعشى انظر: ديوانه (ص313) .


(� )  انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (3/135) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2711) .


(� )  انظر: روضة الناظر (2/763) .


(� )  انظر: الإيضاح (ص19) .


(� )  انظر: شرح الكوكب المنير (3/392) .


(� )  انظر: المحصول (1/2/521) .


(� )  انظر: الإحكام (3/3) .


(� )  انظر: منتهى الوصول والأمل (ص99)، المختصر في شرح البيان (2/349) .


(� )  انظر: إرشاد الفحول (2/709) .


(� )  انظر: جمع الجوامع (ص53) .


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة (2/632) .


(� )  انظر: شرح محترزات التعريف في كل من: التحبير شرح التحرير (6/2712)، وشرح الكوكب المنير (3/392)، ونزهة الخاطر العاطر (2/165)، إتحاف ذوي البصائر (3/1979)، المهذب (4/1703)، المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء، د.حمد بن حمدي الصاعدي (ص121) .


(� )  سورة المجادلة آية 3 .


(� )  سبق تخريجه : ص517.


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2712) .


(� )  ما بين الأقواس انظر: تحرير المنقول (2/383) .


(� )  سورة المجادلة آية 4 .


(� )  سورة النساء آية 92 .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2714) .


(� )  انظر: مادة "قيد" ي العين (ص827)، مختار الصحاح (ص233)، القاموس المحيط (ص400).


(� )  انظر: معجم مقاييس اللغة (5/44) مادة "قيد" .


(� )  انظر: أساس البلاغة (ص713) .


(� )  انظر: لسان العرب (4/458) .


(� )  الحديث أخرجه أبو داود في الجهاد، باب في العدو يؤتى على غرة، ويتشبه بهم حديث (2769) (ص403) من حديث أبي هريرة، وأحمد في المسند (4/92)، من حديث معاوية بن أبي سفيان، وعبدالرزاق في مصنفه، في الجهاد، باب جهاد النساء والقتل والفتك حديث (9676، 9677) (5/298)، وابن أبي شيبة في مصنفه في الفتن، باب من كره الخروج في الفتنة، وتعوذ منها حديث (19283) (15/123)، قال الألباني: صحيح، انظر: صحيح سنن أبي داود (2/178) .


(� )  انظر: تهذيب اللغة (9/193) .


(� )  البيت لأمرئ القيس، انظر: ديوانه (ص51)، وهو من معلقته المشهورة التي مطلعها: 


قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْـزِلِ                بِسِقْطِ اللِّوَى بَيْنَ الدُّخُولِ فَحَوْمَــلِ


	وشرح البيت : "أغتدي" : أخرج بفرسي في غدوة النهار ، أي عند تباشير الصباح ، "وكناتها": أوكارها، "المنجرد" : الفرس القصير الشعر، "قيد": إمساكها بقوة، "الأوابد": الوحوش الآبدة ، أي زادت في وحشيتها، "هيكل" الفرس الطويل المتين الخلق. [انظر: شرح الديوان ، لأسامة صلاح الدين (ص175)] . 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2714) .


(� )  انظر: روضة الناظر (2/763-764) .


(� )  انظر: شرح تنقيح الفصول (ص39) .


(� )  سورة النساء آية 92.


(� )  سورة المجادلة آية 4.


(� )  انظر: العدة (2/628)، التمهيد (2/17)، البلبل (ص114)، القواعد والفوائد الأصولية (ص280)، أصول السرخسي (1/267)، كشف الأسرار (2/286)، شرح تنقيح الأصول (ص266)، التبصرة (ص212)، المحصول (3/214)، البحر المحيط (3/416) .


(� )  أي إتقان السبب واختلاف الحكم .


(� )  أي اختلاف السبب والحكم .


(� )  انظر: مسائل الإمام أحمد لابن هانئ (1/239)، المغني (11/66) .


(� )  أي لم يختلف الحكم في المطلق والمقيد .


(� )  انظر: المسودة (ص131)، أصول ابن مفلح (3/986)، القواعد والفوائد الأصولية (ص283)، أصول السرخسي (1/267)، شرح تنقيح الفصول (ص266)، البحر المحيط (3/416) .


(� )  انظر: مختصر ابن الحاجب (2/155) .


(� )  سورة المجادلة آية 3 .


(� )  سورة المائدة آية 89 .


(� )  سورة النساء آية 920


(� )  سورة البقرة آية 282 .


(� )  سورة الطلاق آية 2.


(� )  انظر: العدة (2/638)، التمهيد (2/180)، المسودة (ص130)، أصول ابن مفلح (3/986)، القواعد والفوائد الأصولية (ص283) .


(� )  انظر: الإحكام (ص3/5)، البحر المحيط (3/420) .


(� )  انظر: إحكام الفصول (ص281)، شرح تنقيح الفصول (ص266)، المنتهى (ص136) .


(� )  ما بين الأقواس انظر: تحرير المنقول (2/382-387) . 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2709-2746) .


(� )  سبق تخريجه: ص184 .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2719) .


(� )  انظر: المطلق والمقيد (ص241) .


(� )  انظر: التمهيد (2/179) .


(� )  انظر: روضة الناظر (2/769) .


(� )  انظر: مذكرة في أصول الفقه (ص279) .


(� )  انظر: الأصول من علم الأصول (ص44) .


(� )  أخرجه البيهقي موقوفاً على ابن عباس في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي (7/112) .


(� )  سورة المائدة آية 3 .


(� )  سورة الأنعام آية 145 .


(� )  انظر: الواضح في أصول الفقه (3/442) .


(� )  انظر: الإحكام (3/4) .


(� )  انظر: المختصر مع شرحه البيان (2/356) .


(� )  انظر: نهاية الوصول في دراية علم الأصول (1/1520) .


(� )  انظر: مجموع الفتاوى (15/443)، شرح العمدة، كتاب الصلاة (2/439) .


(� )  انظر: جمع الجوامع مع تشنيف السامع (1/1012)، الإبهاج في شرح المنهاج (2/218) .


(� )  انظر: الغيث الهامع (1/490) .


(� )  انظر: شرح الكوكب المنير (3/401) .


(� )  انظر: نهاية الوصول (1/1520) .


(� )  انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (2/218) .


(� )  انظر: دفع إيهام الاضطراب (ص32) .


(� )  سورة الشورى آية 20 .


(� )  سورة الإسراء آية 18 .


(� )  انظر: البحر المحيط (3/417) .


(� )  انظر: الإحكام (3/4) .


(� )  انظر: نهاية الوصول (1/1514)، الفائق (2/411) .


(� )  انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (2/217) .


(� )  انظر : التحبير شرح التحرير (6/2720) .


(� )  انظر: شرح الكوكب المنير (3/396) .


(� )  انظر: تشنيف المسامع (1/1009) .


(� )  انظر: الغيث الهامع (1/488) .


(� )  انظر: قواطع الأدلة (1/482) .


(� )  انظر: كشف الأسرار (2287)، وانظر: تعارض دلالات الألفاظ ، للدكتور عبدالعزيز العويد (ص322) .


(� )  انظر: تيسير التحرير (1/330-331) .


(� )  انظر: فواتح الرحموت (1362) .


(� )  انظر: كشف الأسرار (2/287) .


(� )  انظر: البحر المحيط (3/417) .


(� )  سورة النساء آية 92 .


(� )  سورة المجادلة آية 3 .


(� )  انظر: شرح تنقيح الفصول (ص367)، والإشارة (ص217) .


(� )  انظر: العدة (2/639) .


(� )  انظر: المختصر مع بيانه (2/352) .


(� )  انظر: التبصرة (ص215) .


(� )  انظر: المحصول (3/218) .


(� )  انظر: الإحكام (3/4) .


(� )  انظر: منهاج الوصول مع نهاية السول (2/494) .


(� )  انظر: الإبهاج (2/202) .


(� )  انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص419) .


(� )  انظر: الواضح لابن عقيل (3/446)، وأصول الفقه لابن مفلح (2/558) .


(� )  انظر: العدة (2/638) .


(� )  انظر: الواضح (3/446) .


(� )  انظر: أصوله (3/987) .


(� )  انظر: تشنيف المسامع (1/1013) .


(� )  سورة الطلاق آية 2.


(� )  سورة البقرة آية 282 .


(� )  انظر: التمهيد (2/185)، الواضح (3/446)، المحصول (3/219) .


(� )  انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/987) .


(� )  انظر: المصدر السابق .


(� )  انظر: شرح تنقيح الفصول (227) .


(� )  البيت مختلف في نسبته، فقد نسبه سيبويه في "الكتاب" (1/74) لقيس بن الحطيم، ونسبه البغدادي في "خزانة الأدب" (4/283) لعمرو بن امرؤ القيس الأنصاري.


(� )  البيت للشاعر المثقب العبدي، انظر: ديوانه (ص212) .


(� )  انظر: المحصول (3218) .


(� )  انظر: العدة (2/638)، والواضح (3/446)، أصول ابن مفلح (3/988) .


(� )  انظر: منتهى الوصول والأمل (ص136) .


(� )  انظر: نهاية الوصول (1/1520)، والفائق (2/464) .


(� )  انظر: تشنيف المسامع (1/1013) .


(� )  انظر: البحر المحيط (3/421) .


(� )  انظر: المصدر السابق .


(� )  انظر: التبصرة (ص216) .


(� )  انظر: المحصول (3/218) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2731) .


(� )  انظر: العدة (2/638) .


(� )  انظر: التمهيد (2/181) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2729) .


(� )  انظر: المغني (11/82) .


(� )  انظر: أصول السرخسي (1/267)، كشف الأسرار (2/289)، فواتح الرحموت (1/362)، التقرير والتحبير (1/366).


(� )  انظر: تنقيح الفصول مع شرحه (ص266)، الإشارة (ص217) .


(� )  انظر: البرهان (1/430)، اللمع (ص44)، الإبهاج (2/202) .


(� )  انظر: العدة (2/638)، الواضح (3/466)، التمهيد (2/180) .


(� )  انظر: العدة (2/638)، التمهيد (2/180) .


(� )  انظر: المسودة (1/332) .


(� )  سورة النساء آية 43.


(� )  سورة المائدة آية 38 .


(� )  انظر: العدة (2/638)، التمهيد (2/180) .


(� )  سورة المائدة آية 101 .


(� )  انظر: أصول السرخسي (1/268) .


(� )  انظر: أصول السرخسي (1/268) .


(� )  انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/993) .


(� )  انظر: أصول السرخسي (1/267) .


(� )  انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/993).


(� )  سورة النساء آية 92.


(� )  سورة المجادلة آية 3.


(� )  انظر: روضة الناظر (2/768). 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2732) .


(� )  انظر: البحر المحيط (3/423) .


(� )  انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص283) .


(� )  انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص283)، البحر المحيط (3/423) .


(� )  انظر: البحر المحيط (3/423) ط/وزارة الأوقاف بالكويت .


(� )  انظر: البحر المحيط (3/423) ط/وزارة الأوقاف بالكويت.


(� )  انظر: البرهان (1/420) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2729) .


(� )  سورة المائدة آية 101.


(� )  انظر: أحكام القرآن لابن العربي (2/700) .


(� )  انظر: البحر المحيط (3/416)، إرشاد الفحول (2/4) .


(� )  مذهب الأئمة الثلاثة – مالك والشافعي وأحمد – هو أن الزيادة على النص ليست بنسخ للمزيد عليه بخلاف مذهب الحنفية في ذلك، انظر: الخلاف في المسألة: ميزان الأصول (ص715)، شرح تنقيح الفصول (ص317)، التبصرة (ص276)، العدة (3/814) .


(� )  انظر: التبصرة (ص216) .


(� )  انظر: إرشاد الفحول (2/7) .


(� )  انظر: البحر المحيط (3/424) ط/وزارة الأوقاف بالكويت .


(� )  سورة المجادلة آية 3 .


(� )  سورة النساء آية 92 .


(� )  انظر: التسهيل لعلوم التنـزيل (2/420)، تفسير القرطبي (17/282)، تفسير ابن كثير (8/66) .


(� )  انظر: الرسالة الفقهية للقيرواني (ص204)، التلقين للقاضي عبدالوهاب (1/338)، الكافي للقرطبي (2/606) .


(� )  انظر: حلية العلماء للشاشي (7/183)، مغني المحتاج (3/360) .


(� )  انظر: المغني مع الشرح الكبير (8/584)، العدة في شرح العمدة (ص436) .


(� )  سورة البقرة آية 282 .


(� )  سورة الطلاق آية 2 .


(� )  انظر: مجموع الفتاوى (15/304) .


(� )  انظر: أصول السرخسي (1/170)، تقويم الأدلة للدبوسي (1/197)، بذل النظر (ص15)، شرح المغني للقاءاني (1/560)، أصول الشاشي (ص42)، الغنية في أصول الفقه (ص78) .


(� )  انظر: إحكام الفصول (ص286)، الإشارة (223)، شرح تنقيح الفصول (ص42)، مفتاح الوصول (ص59) .


(� )  انظر: الفقيه والمتفقه (1/13)، المستصفى (1/341)، المحصول (1/395)، الإحكام في أصول الأحكام (1/26)، التلخيص للجويني (1/184)، شرح اللمع (1/169)، البحر المحيط (3/153) .


(� )  انظر: العدة (1/172)، روضة الناظر (2/549)، شرح مختصر الروضة (1/484)، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام (ص42)، شرح الكوكب المنير (1/123) .


(� )  انظر: المحصول (1/395) .


(� )  ينظر : أصول ابن مفلح (1/69)، شرح الكوكب المنير (1/149)، الإحكام للآمدي (1/26)، بيان المختصر للأصفهاني (1/183)، الإبهاج (1/271)، البحر المحيط (3/1406) .


(� )  سورة المائدة آية 3 .


(� )  انظر: تفسير القرطبي (6/49) .


(� )  انظر: ما بين الأقواس تحرير المنقول (1/108-109) .


(� )  النقض: هو بيان تخلف الحكم المدعى مع وجود علته. [انظر: التعريفات (ص219)] .


(� )  الكسر عند جمهور الأصوليين والجدليين : إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة، وإخراجه عن الاعتبار بشرط أن لا يمكن أخذه في حد العلة [انظر: الجدل لابن عقيل (ص65)، والبحر المحيط (5/378)] .


(� )  القلب : هو أن يعلق على العلة المذكورة في قياس ، نقيض الحكم فيه . [انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي (ص209)] .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (1/382-391) .


(� )  انظر: المعجم الوسيط (1/187) .


(� )  سورة المائدة آية 3 .


(� )  انظر: المحصول (1/395) ، تفسير القرطبي (6/49) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (1/383) .


(� )  انظر: تهذيب اللغة (3/241) .


(� )  انظر: معجم مقاييس اللغة (2/15) مادة (حق) .


(� )  انظر: أساس البلاغة (ص185) .


(� )  انظر: لسان العرب (10/18).


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (1/382) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (1/385) .


(� )  انظر: روضة الناظر (2/549) .


(� )  انظر : الإحكام للآمدي (1/52) .


(� )  انظر: اللمع للشيرازي (ص8) .


(� )  انظر: المعتمد لأبي الحسن البصري (1/17) .


(� )  انظر: التمهيد لأبي الخطاب (1/77) .


(� )  انظر: أصول الشاشي (42) .


(� )  انظر: الإيمان (110) ، منع جواز المجاز في المنـزل للتعبد والإعجاز للشنقيطي (ص7) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (1/389) .


(� )  انظر: نهاية الوصول (1/223) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (1/389)، شرح مختصر الروضة (1/503)، الأشباه والنظائر (ص63) .


(� )  انظر: نهاية السول (2/150) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير _1/389)، بيان المختصر (1/185) .


(� )  انظر: التعريفات (ص149) .


(� )  انظر: نهاية الوصول (1/224) ، وانظر تعريفها أيضاً في الإحكام في أصول الأحكـام (1/27) ، المحصول (1/410) .


(� )  انظر: نهاية السول (2/151) .


(� )  انظر: نهاية الوصول (1/225)، البحر المحيط (2/156) .


(� )  انظر: الإحكام في أصول الأحكام (1/27)، روضة الناظر (2/55)، نهاية الوصول (1/225) .


(� )  انظر: المحصول (1/413) .


(� )  الواجب : هو ما ذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً . انظر: شرح الكوكب المنير (1/345) .


(� )  الدليل: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري . انظر: الإحكام في أصول الفقه لابن اللحام: (ص33).


(� )  التقليد : هو عبارة عن العمل بقول الغير بغير حجة ملزمة . انظر:الإحكام في أصول الأحكام (4/221) .


(� )  السبر للعلل: هو اختبار الوصف بالقرائن الشرعية هل تصلح للعلة أم لا. انظر: الفوائد شرح الزوائد (ص834).


(� )  انظر : نهاية الوصول (1/224)، البحر المحيط (2/1566) .


(� )  انظر: نهاية الوصول (1/226) .


(� )  انظر: روضة الناظر (2/550)، وانظر: المحصول (1/414)، شرح مختصر الروضة (1/490)، بيان المختصر (1/185)، البحر المحيط (2/154) ، نهاية الوصول (1/226) .


(� )  انظر: المحصول (1/414)، الإبهاج (1/275)، بيان المختصر (1/215)، شرح مختصر الروضة (1/490)، السراج الوهاج (1/387) .


(� )  انظر: المعتمد (1/23) .


(� )  انظر: التقريب والإرشاد (1/387) .


(� )  انظر: البحر المحيط (2/160) .


(� )  انظر: التقريب والإرشاد (1/387) .


(� )  انظر: البرهان (1/177) .


(� )  انظر: المستصفى (1/330) .


(� )  انظر: المحصول (1/415) .


(� )  انظر: المحصول (1/414)، الإحكام في أصول الأحكام (1/35)، شرح مختصر الروضة (1/490)، نهاية الوصول (ص2318) .


(� )  ما بين الأقواس انظر: تحرير المنقول (1/109-110) .


(� )  انظر: المحصول (1/396) .


(� )  انظر: التحصيل (1/223) ، الإبهاج (1/273)، البحر المحيط (3/1454) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (1/391-392) .


(� )  انظر: مادة (جوز) في العين (163)، الصحاح (3/870)، لسان العرب (5/326) .


(� )  البيت في ديوانه (ص41) وشرح البيت: "أجزنا: قطعنا، "ساحة الحي": عرصته ورحبته، "انتحى": مال واعترض، "بطن خبت": أرض مطمئنة، "القفاف": ما ارتفع من الأرض وغلظ، "العقنقل": الرمل المتعقد الداخل بعضه في بعض. [انظر: شرح الديوان ، لأسامة صلاح (ص171)] .


(� )  انظر: معجم مقاييس اللغة (1/494) .


(� )  انظر: أساس البلاغة (ص144) .


(� )  انظر: المحصول (1/286) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (1/391) .


(� )  انظر: المعتمد (1/17) .


(� )  انظر: أسرار البلاغة (ص350) .


(� )  انظر: المحصول (1/397) .


(� )  انظر: روضة الناظر (1/272) .


(� )  انظر: التمهيد في الفروع على الأصول (ص185)، وانظر في تعريف المجاز : منتهى الوصول لابن الحاجب (1/341)، الإحكام للآمدي (1/28)، العدة (1/172)، التمهيد (1/77) ، شرح مختصر الروضة (2/28).


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (1/392) .


(� )  انظر: أصول ابن مفلح (1/100) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (2/457-458) .


(� )  ابن حامد : الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي ، إمام الحنابلة في زمنه ، ومؤدبهم ، ومعلمهم ، وكان يقتات بالنسخ ، فسمي الورّاق من أجل ذلك ، ت 403هـ ، وله من الكتب : الجامع في المذهب ، وشرح الخرقي . [انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة (2/171)، المقصد الأرشد (1/319)] .


(� )  التميمي : عبدالعزيز بن الحارث بن أسد التميمي الحنبلي ، ت 371هـ ، انظر في ترجمته : طبقات الحنابلة (2/139) ، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص623) .


(� )  الخرزي : هو أبو الحسن الخرزي أو الجزري البغدادي ، كان له قدم في المناظرة ومعرفة الأصول والفروع ، صحب عدداً من المشايخ ، أبرزهم أبو علي النجاد، ومن تلاميذه: أبا طاهر الغباري، ولم أظفر بمن ذكر اسمه. [انظر ترجمته في طبقات الحنابلة (2/167)، المقصد الأرشد (3/159)] .


(� )  انظر ما بين الأقواس تحرير المنقول (1/111-113) .


(� )  انظر : المعتمد ( 1/24 ) ، الإحكام لابن حزم ( 4/438 ) ، العدة لأبي يعلى ( 1/172 ) ، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ( 4/29 ) ، المحصول للرازي ( 1/462 ) ، الإحكام للآمدي ( 1/47 ) ، لباب المحصول لابن رشيق ( 1/281 ) ، المسودة ( 1/367 ) ، البحر المحيط للزركشي ( 3/185 ) ، البرهان ( 1/272 ) ، تقريب الوصول لابن جزئ ( ص274 ) ، الإتقان ( 2/753 ) ، شرح الكوكب المنير ( 1/191 ) ، إرشـاد الفحول �( 1/140 ) . 


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (2/417) .


(� )  انظر: روضة الناظر (1/372) .


(� )  البرهان ( 2/272 ) . 


(� )  إرشاد الفحول ( 1/141 ) . 


(� )  الخصائص لابن جني ( 2/447 ) . 


(� )  انظر : المحصول للرازي ( 1/468 ) ، شرح الكوكب المنير ( 1/191 ) . 


(� )  مختصر الصواعق المرسلة ( ص323 ) . 


(� )  المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي ( 1/366 ) . 


(� )  الإيمان لابن تيمية ( ص85 ) ، مختصر الصواعق المرسلة ( 2/273 ) . 


(� )  في كتابه "الإيمان" ( ص83 وما بعدها )، ورسالة "الحقيقة والمجاز" ضمن مجموع الفتاوى ( 20/400-498 ). 


(� )  الصواعق المرسلة ( 2/632 وما بعدها ) ، مختصر الصواعق المرسلة ( 2/271 وما بعدها  ) . 


(� )  في رسالته " منع جواز المجاز في المنـزل للتعبد والإعجاز " ومذكرة أصول الفقه ( ص105 ) . 


(� )  نقلاً عن : جناية التأويل الفاسد ( ص80 ) . 


(� )  شرح الأصول من علم الأصول ( ص119 ) .  


(� )  مختصر الصواعق المرسلة ( ص271 )  . 


(� )  منع جواز المجاز ( ص7 ) . 


(� )  انظر : البرهان ( 2/272 ) ، مختصر الصواعق المرسلة ( 2/273 ) . 


(� )  انظر : البرهان ( 2/272 ) ، الإيمان لابن تيمية ( ص85 ) . 


(� )  انظر : الإيمان ( ص85 ) ، مختصر الصواعق المرسلة ( 2/273 ) . 


(� )  انظر : البرهان ( 2/272 ) ، الإتقان ( 2/753 ) . 


(� )  انظر : الإيمان ( ص85 )، شرح الكوكب المنير (1/192) . 


(� )  كأبي الفضل التميمي بن أبي الحسن التميمي الحنبلي ، وأبي الحسن الخرزي الحنبلي ، وأبي العباس الطبري . انظر: التحبير شرح التحرير (2/461)، والإتقان (2/753) .


(� )  انظر: الإيمان ( ص85 ) . 


(� )  انظر: إرشاد الفحول (1/141) .


(� )  انظر هذه الأدلة : التمهيد لأبي الخطاب ( 1/80 ) ، العدة ( 2/700 ) ، الواضح في أصول الفقه ( 4/29 ) ، الإحكام للآمدي ( 1/47 ) ، لباب المحصول لابن رشيق ( 1/281 ) ، المعتمد ( 1/31 ) ، الإيمان لابن تيمية �( ص83-114 ) ، مجموع الفتاوى ( 20/400-499 ) ، الصواعق المرسلة ( 2/632 وما بعدها ) ، البحر المحيط للزركشي ( 3/185 ) ، شرح الكوكب المنير ( 1/191 ) ، منع جواز المجاز للشنقيطي ، المجاز في اللغة العربية والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع ، د. عبدالعظيم المطعني ، مقدمة في المجاز ، الشيخ عبدالمحسن العسكر ، موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ، د. سليمان الغصن ( 1/445-477 ) . 


(� )  انظر : الإيمان ( ص84 ) ، مختصر الصواعق المرسلة ( 2/272 ) . 


(� )  سورة الشعراء : 15 . 


(� )  الرد على الجمهية والزنادقة للإمام أحمد ( ص67 ) . 


(� )  سورة طه : 46 . 


(� )  الرد على الجهمية والزنادقة ( ص68 ) . 


(� )  انظر : الإيمان ( ص85 ) ، مختصر الصواعق المرسلة ( 2/272 ) ، جناية التأويل الفاسد ( ص76 ) . 


(� )  الإيمان ( ص85 ) . 


(� )  انظر : البيان والتبيين ( 1/153 ) . 


(� )  انظر : الحيوان ( 5/23-34 ) . 


(� )  الخصائص ( 2/447 ) . 


(� )  انظر : أسرار البلاغة ( ص291 ) . 


(� )  انظر : جناية التأويل الفاسد ( ص77 ) ، الأقوال الشاذة في التفسير ، د. عبدالرحمن الدهش ( ص166 ) . 


(� )  درء تعارض العقل والنقل ( 1/44 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 1/222 ) . 


(� )  مختصر الصواعق المرسلة ( 2/271 وما بعدها ) . 


(� )  مذكرة أصول الفقه ( ص107 ) . 


(� )  مقدمة في المجاز ( ص3 ) . 


(� )  انظر : ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ( 1/174 ) . 


(� )  سورة الكهف : 77 . 


(� )  تأويل مشكل القرآن ( ص86 ) . 


(� )  انظر : علوم القرآن عند ابن قدامة (ص539-544) رسالة ماجستير للباحث سعد الدوسري . 


(� )  ورجح هذا التفصيل د. حازم حيدر في علوم القرآن بين البرهان والإتقان (ص309) ، ود. عبدالرحمن السديس في المجاز عند الأصوليين بين المجيزين والمانعين ، مجلة جامعة أم القرى ، العدد (20) (ص583) . 


(� )  سورة إبراهيم : 4 . 


(� )  الإحكام في أصول الأحكام ( 4/437 ) . 


(� )  انظر: مقدمة المجاز (ص17-18) .


(� )  الاضطراد : افتعال ، قلبت تاء الافتعال طاء ، ثم قلبت الطاء الأصلية ضاداً. انظر: لسان العرب (3/328)، مادة "طرد".


(� )  سورة يوسف آية (82) .


(� )  الجوهري: إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ، إمام فاضل في علوم اللغة وآدابها ، ت 393هـ، وله من الكتب: الصحاح ، وكتاب في العروض. انظر ترجمته في: بغية الوعاة (1/446)، وشذرات الذهب (3/143) .


(� )  انظر: الصحاح (2/580)، مادة (أمر) .


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة (2/347)، أصول ابن مفلح (1/291)، الوصول لابن برهان (1/128) .


(� )  أي في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ( [الإسراء: 24] .


(� )  سورة آل عمران ، آية 54 .


(� )  سورة يونس ، آية 21 .


(� )  هذه الآية قد تقدم فيها ذكر لمكرهم، وهو قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( (((((((( ((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( ( ، ومن الآيات التي لم يتقدم ذكر لمكرهم قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((( (((( ( (((( (((((((( (((((( (((( (((( (((((((((( (((((((((((((( (((( ( [الأعراف: 99]. 


وليعلم أن هذا القسم من أبرز الأقسام التي تعلق بها المتأولة لصفات الله تعالى، فقد زعموا أن إطلاق هذه الصفات على طريق المجاز من باب المقابلة ، وقد بين ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/111): أن المكر ونحوه كالخداع والاستهزاء حقيقة لا مجاز، لأن ذلك إذا فعل بمن يستحقه عقوبة له بمثل فعله كان عدلاً، وإذا كان عدلاً فهو صفة مدح لا ذم، وينظر : مختصر الصواعق المرسلة (2/30-35) .


(� )  أي قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ( ( [يوسف: 82].


(� )  أي مع عدم ورود المنع عن أهل اللغة ، فإنه لا يشتق منه . وينظر: الإحكام للآمدي (1/34) .


(� )  الفنون : كتاب كبير جداً، قال عنه ابن رجب : "كتاب كبير جداً فيه فوائد جليلة في الوعظ والتفسير والفقه والنحو واللغة والشعر والتاريخ والحكايات ، وفيه مناظراته ومجالسه التي وقعت له ، وخواطره ونتائج فكره قيدها= = فيه". انظر: ذيل طبقات الحنابلة (1/155)، ولم يعرف عنه إلا قطعة حققها وعلق عليها د.جورج مقدسي، وقام بنشرها في جزأين طبعتها المطبعة الكاثوليكية في بيروت سنة (1970م).


(� )  ابن العراقي : أحمد بن إبراهيم بن الحسين الكردي ثم المصري ، أبو زرعة ، ولي الدين ، ابن العراقي قاضي الديار المصرية ، ت 82هـ ، وله من الكتب : البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح ، وشرح الصدر بذكر ليلة القدر . انظر ترجمته في : البدر الطالع (1/72)، الضوء اللامع (1/336) .


(� )  واسم الكتاب : الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع (1/247) .


(� )  انظر: تشنيف المسامع للزركشي (2/475) .


(� )  انظر: تحرير المنقول (1/113-115)، والتحبير شرح التحرير (1/425-436) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (1/425) .


(� )  انظر: الإحكام للآمدي (1/41) .


(� )  انظر: الإحكام (1/50) .


(� )  انظر: إرشاد الفحول (1/150) .


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة (1/517)، نزهة الخاطر العاطر (2/23) . 


(� )  سورة يوسف آية 82 .


(� )  انظر: إرشاد الفحول (1/150) .


(� )  سورة القمر آية 50.


(� )  انظر: الإحكام (1/52) .


(� )  انظر: إرشاد الفحول (1/152) .


(� )  سورة آل عمران ، آية 54 .


(� )  سورة يونس ، آية 21 .


(� )  ليعلم أن هذا القسم من أبرز الأقسام التي تعلق بها المتأولة لصفات الله تعالى، فقد زعموا أن إطلاق هذه الصفات على طريق المجاز من باب المقابلة ، وقد بين ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (7/111) "أن المكر ونحوه كالخداع والاستهزاء حقيقة لا مجاز لأن ذلك إذا فعل بمن يستحقه عقوبة له بمثل فعله كان عدلاً، وإذا كان عدلاً فهو صفة مدح لا ذم"، وينظر مختصر الصواعق المرسلة (2/30-35). 


(� )  سورة آل عمران آية 54 .


(� )  انظر: إرشاد الفحول (1/152) .


(� )  سورة يوسف آية 82 .


(� )  سورة يوسف آية 82 .


(� )  انظر: الإحكام (1/53) .


(� )  انظر: اللمع (ص9)، المحصول (1/485)، شرح مختصر الروضة (1/518) . 


(� )  سورة هود آية 97 . 


(� )  انظر : روضة الناظر (2/558) . 


(� )  انظر: إرشاد الفحول (1/151) .


(� )  انظر: المعتمد (1/12) ، اللمع (ص8)، المحصول (1/148)، الإحكام (1/50)، نهاية الوصول لابن الساعاتي (1/39)، كشف الأسرار (1/230) .


(� )  انظر: المعتمد (1/12)، المحصول (1/482)، الإحكام (1/50)، شرح مختصر الروضة (1/517، 552)، الإبهاج (1/320)، التقرير والتحبير (2/25)، الواضح (1/127)، مختصر ابن اللحام (ص43)، الذخر الحرير (ص11)، شرح الكوكب المنير (1/180)، شرح اللمع للشيرازي (1/173)، المحصول (1/480)، المزهر (1/363) .


(� )  انظر: المجاز في اللغة والقرآن الكريم ، د/عبدالعظيم المطعني (2/1134) . 


(� )  ما بين الأقواس انظر: تحرير المنقول (1/115-116) .


(� )  السجع: هو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد، وهو في النثر كالقافية في الشعر، انظر: تحرير التحبير لابن أبي الأصبع (ت 654) (ص300-301) ، والبلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها ، لعبدالرحمن حبنكة الميداني (ص503).


(� )  التجنيس : بيان المعاني بأنواع من الكلام يجمعها أصل واحد في اللغة ، ويمثل له بقوله تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ( ( [البقرة: 194]، انظر: تحرير التحبير لابن أبي الأصبع (ت 654) (ص102-103)، والبلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها لعبدالرحمن حبنكة الميداني (ص485) .


(� )  انظر: معجم مقاييس اللغة (2/253)، والصحاح (6/234)، مادة (د هـ ى) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (1/436-437) .


(� )  انظر: الطراز (1/80)، شرح جمع الجوامع للمحلي (1/309) . 


(� )  سورة الحجر آية 94 . 


(� )  سورة الأحزاب آية 46 . 


(� )  الحديث أخرجه البخاري في الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب من استعار من الناس الفرس ، حديث (2427) (ص424)، والحديث عن قتادة ، قال : سمعت أنساً يقول: كان فزعٌ بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرساً من أبي طلحة يقال له المندوب ، فركبه فلما رجع قال: "ما رأينا من شيء، وإنْ وجدناه لبحرا".


(� )  انظر: الخصائص (2/442) .


(� )  انظر: نهاية السول في شرح منهاج الوصول (1/319) .


(� )  انظر: نهاية السول في شرح منهاج الوصول (1/320) .


(� )  انظر: بذل النظر في الأصول (ص30) .


(� )  انظر: المصدر السابق (ص25) .


(� )  انظر: نهاية الوصول (2/367) .


(� )  انظر: بذل النظر (ص25) .


(� )  انظر: نهاية الوصول (2/366) .


(� )  انظر: الصحاح مادة " د هـ ى " (6/2344) .


(� )  انظر: نهاية السول (1/319) .


(� )  انظر: المزهر (1/360) .


(� )  انظر: بذل النظر في الأصول (ص25) .


(� )  الحديث أخرجه مسلم في الطهارة، باب الاستطابة حديث (606) (ص125)، وفيه عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخِراءَة ، قال: فقال: "أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أوْ أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم".


(� )  انظر: نهاية السول (1/320) .


(� )  سورة النساء آية 43 .


(� )  انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (2/366) .


(� )  انظر: البحر المحيط (3/57) .


(� )  انظر: نهاية الوصول (2/368) .


(� )  انظر: المهذّب في علم أصول الفقه المقارن (3/179) . 


(� )  انظر: المباحث اللغوية وأثرها في أصول الفقه (ص221) . 


(� )  انظر: نهاية الوصول (2/366) .


(� )  انظر: المصدر السابق (2/368) .


(� )  انظر: نهاية السول (1/321) .


(� )  انظر: البحر المحيط (3/56) .


(� )  انظر: المزهر (1/360) .


(� )  انظر: نهاية الوصول (2/368) .


(� )  انظر: المزهر (1/360) .


(� )  انظر: البحر المحيط (3/57) .


(� )  سورة مريم ، آية 4 .


(� )  سورة الإسراء ، آية 24 .


(� )  للاستزادة انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (2/366)، ونهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول (1/318)، والبحر المحيط للزركشي (3/56)، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها (1/360) .


(� )  انظر: ما بين الأقواس تحرير المنقول (1/117-118) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (1/424) .


(� )  انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (2/340)، نهاية السول (1/299) .


(� )  انظر: شرح الكوكب المنير (1/179) .


(� )  انظر: المصدر السابق (1/180) .


(� )  انظر: شرح الكوكب المنير (1/180) .


(� )  انظر: شرح تنقيح الفصول (ص44) ، والذخر الحرير (ص10)، والبحر المحيط (3/43) .


(� )  سورة يوسف ، آية 82 .


(� )  سورة الشورى ، آية 11.


(� )  نظر: في أقسام المجاز : فواتح الرحموت (1/203)، المعتمد (1/14)، المستصفى (1/341)، حاشية البناني على جمع الجوامع (1/309-317)، العدة (1/172)، التعريفات (ص214)، شرح تنقيح الفصول (ص44)، البحر المحيط (3/1457)، الزخر الحرير (ص10)، شرح الكوكب المنير (1/179) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (2/460) .


(� )  انظر: المصدر السابق .


(� )  أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف البغوي ، غلام الخلال ، من أعيان الحنابلة (ت 363هـ)، وله من الكتب : المقنع ، وتفسير القرآن. انظر في ترجمته : تاريخ بغداد (10/459)، طبقات الحنابلة (2/119) ، وانظر كلامه في أصول ابن مفلح (1/105) .


(� )  ابن أبي موسى : محمد بن أحمد بن أبي موسى أبو علي الهاشمي القاني (ت 428هـ) وله من الكتب : الإرشاد في المذهب ، وشرح كتاب الخرقي . انظر ترجمته في طبقات الحنابلة (2/182)، وانظر كلامه في: أصول ابن مفلح (1/105) .


(� )  انظر: العدة (1/172) .


(� )  انظر: التمهيد (2/266) .


(� )  انظر: الواضح (1/127)، (2/384) .


(� )  انظر: روضة الناظر (1/273) .


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة (2/28) .


(� )  هو صفي الدين عبدالمؤمن بن كمال الدين عبدالحق بن شمائل القطيعي البغدادي الحنبلي (ت 739)، وله من الكتب : شرح المحرر، شرح العمدة. انظر في ترجمته : الدرر الكامنة (2/32)، شذرات الذهب (6/121)، وانظر كلامه في: تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول شرح عبدالله الفوزان (ص78) .


(� )  انظر: أصوله (1/103) .


(� )  ابن اللحام : علي بن محمد بن عباس بن شبيبان اليعلى الدمشقي أبو الحسن (ت 803هـ) ، وله من الكتب المختصر في أصول الفقه والقواعد والفوائد الأصولية. انظر في ترجمته : شذرات الذهب (7/31)، الضوء اللامع (5/320)، وكلامه في مختصر أصول الفقه (ص44) .


(� )  سورة الكهف، آية 77.


(� )  انظر: الإبهاج (1297)، البحر المحيط (2/182)، نزهة الخاطر (1150) .


(� )  سورة الإسراء ، آية 24.


(� )  انظر: نزهة الخاطر (1/150) .


(� )  سورة يوسف آية 82 .


(� )  انظر : نزهة الخاطر (1/150) .


(� )  انظر: روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (1/150)، الإبهاج (1/297)، البحر المحيط (2/182) .


(� )  انظر: الإحكام للآمدي (1/80)، التمهيد (1/182) .


(� )  انظر: البرهان (2/377)، الإتقان (2/29)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص183) .


(� )  انظر كلامه في : أصول ابن مفلح (1/103) .


(� )  انظر: كلامه في : أصول ابن مفلح (1/103) .


(� )  إسماعيل بن علي البغدادي الأزجي، الماموتي ، الفقيه، الأصولي أبو محمد، ويلقب بفخر الدين (ت 610). انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (2/66)، شذرات الذهب (5/41)، وكلامه في أصول ابن مفلح (1/103) .


(� )  انظر: كلامه في أصول ابن مفلح (1/105) .


(� )  انظر: الإيمان لابن تيمية (ص84)، مختصر الصواعق المرسلة (2/5)، نزهة الخاطر العاطر (1/151) .


(� )  انظر: المصادر السابقة .


(� )  انظر: مجموع الفتاوى (7/90)، الإيمان (ص86) ، مختصر الصواعق المرسلة (2/243) .


(� )  انظر: الإحكام لابن حزم (4/438)، الإتقان (2/29)، منع جواز المجاز (ص6) .


(� )  انظر: الإيمان (ص106)، مختصر الصواعق المرسلة (2/11)، منع جواز المجاز (ص7) .


(� )  انظر: المحصول (1/463)، البرهان (2/377) .


(� )  انظر: المجاز عند الأصوليين، د.عبدالرحمن السديس (ص587)، مجلة جامعة أم القرى، العدد (20) .


(� )  سورة الكهف ، آية 77 .


(� )  سورة الإسراء ، آية 44 .


(� )  ونص الحديث ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع فلمّا اتخذ المنبر تحول إليه فحنَّ الجذع فأتاه يمسح يده عليه"، أخرجه البخاري في المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام حديث (3583) رقم (601) .


(� )  انظر: الإبهاج (1/297)، ومنع جواز المجاز (ص26) .


(� )  انظر: الإيمان لابن تيمية (ص103)، ومنع جواز المجاز (ص26) .


(� )  سورة الإسراء ، آية 24 .


(� )  سورة القصص ، آية 32 .


(� )  سورة الشعراء ، آية 215 .


(� )  انظر: منع جواز المجاز (ص30) .


(� )  سورة يوسف آية 82 .


(� )  انظر: الإيمان لابن تيمية (ص108)، ومنع جواز المجاز (ص27) .


(� )  انظر: منع جواز المجاز (ص27) .


(� )  سبق ترجمته (ص42) .


(� )  معمر بن المثنى ، أبو عبيدة التميمي ، البصري، كان عالماً بالنحو والأنساب، أخذ عن أبي عمرو، وأخذ عنه: أبو عبيد، والأثرم، من مصنفاته: مجاز القرآن، والأمثال في غريب الحديث، مات سنة (209هـ). انظر في ترجمته: إنباه الرواة (3/276)، وبغية الوعاة (2/294) .


(� )  انظر: الإيمان لابن تيمية (ص84)، ومختصر الصواعق المرسلة (2/5) .


(� )  سورة الطارق ، الآيتين 13-14 .


(� )  انظر: منع جواز المجاز (ص9) وما بعدها .


(� )  انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة (ص116) .


(� )  سورة فصلت ، آية 42 .


(� )  سورة يوسف ، آية 82 .


(� )  انظر: إشارة إلى نحوه في كتاب الإشارة في الأصول لأبي الوليد الباجي (156) .


(� )  انظر: أصول السرخسي (1/172)، الإتقان (2/29)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص183).


(� )  انظر: البناية (2/709)، حاشية ابن قاسم على الروض المربع (2/232) .


(� )  انظر: البناية (2/709) .


(� )  انظر: المصدر السابق .


(� )  انظر: كتاب الفروق لأبي هلال العسكري (ص96)، والشرح الممتع (4/93) .


(� )  انظر: الإنصاف (2/192) .


(� )  انظر: مراتب الإجماع (ص37)، شرح معاني الآثار (1/359)، فتح الباري (2/641) .


(� )  انظر: مراتب الإجماع (ص37) .


(� )  انظر: فتح الباري (2/641) .


(� )  سورة الأعراف آية 206 .


(� )  سورة الرعد آية 15 .


(� )  سورة النحل آيتين 49-50 .


(� )  سورة الإسراء الآيات 107-109 .


(� )  سورة مريم آية 58 .


(� )  سورة الحج آية 18 .


(� )  سورة الفرقان آية 60.


(� )  سورة النمل آيتين 25-26 .


(� )  سورة السجدة آية 15 .


(� )  سورة فصلت آيتين 37-38 .


(� )  سورة الحج آية 77 .


(� )  سورة ص آية 24 .


(� )  سورة النجم آية 62 .


(� )  سورة الانشقاق آية 21 .


(� )  سورة العلق آية 19 .


(� )  أخرجه عبدالرزاق في المصنف (3/338)، وذكره ابن عبدالبر في الاستذكار (8/101-104)، والتمهيد (19/130-131)، وابن قدامة في المغني (2/356) .


(� )  ذكره ابن عبدالبر في الاستذكار (8/101-104)، وفي التمهيد (19/130-131) .


(� )  أخرجه البخاري في أبواب سجود القرآن وسننها، باب سجدة (ص) (صفحة 172).


(� )  انظر: المهذب (1/92)، المجموع (4/66)، روضة الطالبين (1/318)، الحاوي (2/202) .


(� )  انظر: المغني (2/355)، الكافي (1/361)، الفروع (1/503) .


(� )  انظر: الاستذكار (8/104)  .


(� )  انظر: المغني (2/356) .


(� )  انظر: المجموع (4/61) .


(� )  أخرجه النسائي في الافتتاح، باب سجود القرآن السجود في (ص) حديث (958) (ص134)، والدارقطني في الصلاة، باب سجود القرآن حديث (3) (1/407)، وقد وثق رجال الحديث كل من ابن كثير في تفسيره (4/32)، وابن حجر في الدراية (1/211)، وقال الألباني: صحيح، انظر: صحيح سنن النسائي (1/317) .


(� )  انظر: بدائع الصنائع (1/93)، عمدة القارئ (7/98) .


(� )  أخرجه البخاري في أبواب سجود القرآن وسنتها، باب سجدة (ص) حديث (1069) (ص173) .


(� )  انظر: عمدة القارئ (7/98) .


(� )  تشزَّن: التشزّن هو التهيؤ، والتأهب للشيء، والاستعداد له، انظر: النهاية في غريب الحديث (2/417).


(� )  أخرجه أبو داود في سجود القرآن، باب السجود في (ص) حديث (1410)، (ص211) والحاكم في التفسير، باب تفسير سورة (ص) حديث (3615) (2/469)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والدارمي في الصلاة باب السجود في (ص) حديث (1466) (1/407)، والدارقطني في باب الصلاة، باب سجود القرآن حديث (7) (1/408)، وقال الألباني: صحيح، انظر: صحيح سنن أبي داود (1/265) حديث (1253).


(� )  انظر: بدائع الصنائع (1/193)، البناية (2/714) .


(� )  انظر: المبسوط (2/6)، الهداية (1/78)، تبيين الحقائق (1/205)، البحر الرائق (2/128) .


(� )  انظر: المدونة الكبرى (1/109)، مواهب الجليل (2/61)، الذخيرة (2/411) .


(� )  انظر: روضة الطالبين (1/318) .


(� )  انظر: المغني (2/354)، الفروع (1/503) .


(� )  انظر: أحكام القرآن (3/500) .


(� )  انظر: أحكام القرآن (4/58) .


(� )  انظر: ص599 .


(� )  أخرجه أحمد في المسند (3/84)، والحاكم في التفسير ، باب تفسير سورة (ص) حديث (3616) (2/469)، والبيهقي في جماع أبواب سجود التلاوة ، باب سجدة (ص) ، حديث (3568) (2/320) ، وقال المنذري: رجاله رجال الصحيح. انظر: الترغيب والترهيب (2/232)، وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/284)، وقد أعله الدارقطني للاختلاف فيه ، انظر: العلل الواردة في الأحاديث النبوية (11/304) .


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة ، باب من قال في (ص) سجدة ، وسجد فيها ، حديث (4288) (3/397)، وعبدالرزاق في فضائل القرآن ، باب كم في القرآن من سجدة ، حديث (5872) (3/338) .


(� )  أخرجه الدارقطني في الصلاة، باب سجود القرآن، حديث (6) (1/407)، وابن أبي شيبة في الصلاة ، باب من قال في (ص) سجدة وسجد فيها، حديث (4287) (3/397)، وعبدالرزاق في فضائل القرآن ، باب كم في القرآن من سجد ، حديث (5864) (3/336) .


(� )  سورة الأنعام الآية 90 .


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة ، باب من قال في (ص) سجدة وسجد فيها ، حديث (4289 (3/397) .


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة ، باب من قال في (ص) سجدة وسجد فيها ، حديث (4286) (3/397)، وعبدالرزاق في فضائل القرآن ، باب كما في القرآن من سجدة ، حديث (5872) (3/338)، وقد حكم عبدالعزيز السدحان على هذه الآثار بالصحة ، انظر : التبيان في سجدات القرآن (ص108-112)  .


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة، باب من قال في (ص) سجدة وسجد فيها ، حديث (4294) (3/399) .


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة، باب من قال في (ص) سجدة وسجد فيها ، حديث (4295) (3/399) .


(� )  انظر: الشرح الممتع (4/140) .


(� )  انظر: الإنصاف (2/189) .


(� )  انظر: التنقيح المتبع (ص103) .


(� )  انظر: الاستذكار (8/110) .


(� )  انظر: الفواكه الدواني (1/3390) .


(� )  انظر: المهذب (1/286) ط دار القلم .


(� )  انظر: تحفة الفقهاء (2/236) .


(� )  انظر: المستوعب (2/262) .


(� )  انظر: تفسيره (7/341) .


(� )  انظر: روضة الطالبين (1/321) .


(� )  انظر: المغني (2/358) .


(� )  انظر: التنقيح المشبع (ص103) .


(� )  أخرجه مسلم في الطهارة ، باب وجوب الطهارة للصلاة ، حديث (535، 536) (ص114) .


(� )  انظر: الأحكام الفقهية للحجيلان (2/1336) .


(� )  الحديث أخرجه أبو داود في الطهارة ، باب فروض الوضوء الوضوء ، حديث (61) (ص20)، والترمذي في الطهارة ، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور حديث (3) (ص2)، وقال هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن ، وقد صححه الألباني، انظر: صحيح أبي داود حديث (55) (1/15)، وصحيح الترمذي حديث (4) (1/4)، والحديـث صحيح ، وانظر تخريجه بالتفصيل والحكم عليه في إرواء الغليل للألباني ، حديث (301) (2/8-10) .


(� )  بتصرف عن مجموع الفتاوى (23/169-171) .


(� )  أخرجه البيهقي في جماع أبواب سجود التلاوة ، باب لا يسجد إلا طاهراً ، حديث (3595) (2/325) ، وقد صحح إسناده ابن حجر في فتح الباري (2/554) .


(� )  أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في أبواب سجود القرآن وسنتها ، باب سجود المسلمين مع المشركين ، والمشرك نجس ليس له وضوء (ص173)، ووصله ابن أبي شيبة في الصلاة ، باب في الرجل يسجد السجدة وهو على غير وضوء حديث (4354) (3/409)، ولفظه : "كان عبدالله بن عمر ينـزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ  السجدة فيسجد وما توضأ" .


(� )  انظر: فتح الباري (2/644) .


(� )  انظر: بدائع الصنائع (1/186) ، حاشية رد المحتار (2/106) .


(� )  انظر: المحلى (1/80) .


(� )  انظر: إتحاف أهل الإيمان بأحكام سجود القرآن (ص45)، وتهذيب السنن لابن القيم (1/55) .


(� )  انظر: علوم القرآن عند ابن حزم للباحث / ناصر العشوان (ص158) .


(� )  ذكره ابن قدامة في المغني (2/358) .


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة ، باب في الرجل يسمع السجدة وهو على غير وضوء رقم (4357) (ص410) .


(� )  انظر: صحيحه (ص173) حيث قال: باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء .


(� )  حكاه عنه ابن قاسم في حاشيته على الروض (2/233) .


(� )  انظر: المحلى (1/80) .


(� )  انظر: مجموع الفتاوى (23/165) .


(� )  انظر: تهذيب السنن (1/54) .


(� )  انظر: نيل الأوطار (3/111) .


(� )  انظر: تحفة الإخوان (ص129)، ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة (1/409) .


(� )  انظر: الشرح الممتع (4/90) .


(� )  نقلاً عن ابن قاسم في حاشيته على الروض (2/233) .


(� )  بتصرف من المحلى (1/80) .


(� )  انظر: مجموع الفتاوى (23/165) .


(� )  انظر: نيل الأوطار (3/111) .


(� )  أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ، باب صلاة الليل مثنى مثنى ، حديث (1757) (ص305) .


(� )  بتصرف من المحلى (1/80) .


(� )  سبق تخريجه ص605 .


(� )  بتصرف من مجموع الفتاوى (23/170) .


(� )  أخرجه البخاري في أبواب سجود القرآن وسنتها ، باب سجود المسلمين مع المشركين حديث (1071) (ص173) .


(� )  انظر: صحيح البخاري (ص173) .


(� )  انظر: نيل الأوطار (3/111) .


(� )  سبق تخريجه ص606 .


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة باب الرجل يقرأ السجدة وهو على غير القبلة ، حديث (4360) (1/410) .


(� )  سبق تخريجه ص607 .


(� )  انظر: سبل السلام (2/287) .


(� )  انظر: تهذيب السنن (1/54-55) .


(� )  انظر: سبل السلام (2/287) .


(� )  انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (11/409) .


(� )  انظر: الشرح الممتع (4/90) .


(� )  انظر: مجموع الفتاوى (23/165) .


(� )  انظر: الشرح الممتع (4/90) .


(� )  انظر: الإنصاف (2/193-195) .


(� )  انظر: سجود التلاوة وأحكامه د.صالح اللاحم (ص88)، سجود التلاوة مواضعه موضوعاته، عطية سالم (ص83).


(� )  وقد حكى الاتفاق أحمد غنيم النفراوي (ت 1126) في الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني (1/391).


(� )  انظر للحنفية: بدائع الصناع (1/188) ، وللمالكية: المدونة (1/111)، بداية المجتهد (1/225)، الفواكه الدواني (1/391)، وللشافعية : المهذب (1/93)، فتح الوهاب (1/55)، وللحنابلة : المغني (2/359)، الإنصاف (2/193).


(� )  أخرجه البخاري في الأذان ، باب إتمام التكبير في السجود، حديث (785) (ص127) .


(� )  أخرجه البخاري في الأذان ، باب إتمام التكبير في الركوع، حديث (785) (ص127)، ومسلم في الصلاة ، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه "سمع الله لمن حمده"، حديث (867 – 872) (ص165) .


(� )  انظر: الشرح الممتع (4/100) .


(� )  انظر: فتح القدير (2/27) ، بدائع الصنائع (1/187)، مجمع الأنهر (1/159)، المبسوط (2/10) .


(� )  انظر: الشرح الصغير (1/569)، القوانين الفقهية (ص62)، الشرح الكبير (1/307) .


(� )  انظر: الإنصاف (2/193)، المبدع (2/31)، المغني (2/360) .


(� )  انظر: روضة الطالبين (1/321)، المهذب (1/93)، المجموع (4/65)، مغني المحتاج (1/216).


(� )  انظر: الإنصاف (1/193) .


(� )  أخرجه أبو داود في سجود القرآن ، باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة يكبر إذا سجد ويكبّر إذا رفع، ومن قال يسلم ، ومن قال لا يسلم ، حديث (3592) (ص211) وقد ضعّفه كل من النووي في المجموع (4/64)، وابن حجر في التلخيص "تلخيص الحبير" (2/485)، والزيلعي في نصب الراية (2/215)، وابن التركماني في الجوهر النقي المطبوع مع سنن البيهقي (2/323)، وقال الألباني : "حديث منكر بذكر التكبير، والمحفوظ دونه" انظر: إرواء الغليل (2/224)، تمام المنة (ص267) .


(� )  انظر: المغني (2/360) .


(� )  انظر: المغني (2/360) .


(� )  انظر: بدائع الصنائع (1/187) .


(� )  انظر: المغني (2/360) .


(� )  انظر: المصدر السابق .


(� )  انظر: المجموع (4/65)، روضة الطالبين (1321)، مغني المحتاج (1/216) .


(� )  انظر: سجود التلاوة وأحكامه (ص130) .


(� )  انظر: المجموع (4/65)، روضة الطالبين (1/321) .


(� )  انظر: الإنصاف (2/193)، المبدع (2/31) .


(� )  سبق تخريجه ص615 .


(� )  انظر: مغني المحتاج (1/216) .


(� )  انظر : سجود التلاوة وأحكامه (ص131) .


(� )  انظر: المغني (2/360)، الشرح الكبير (1/375)، المبدع (2/31)، مغني المحتاج (2/216) .


(� )  انظر: المغني (2/360) ، الشرح الكبير (1/375) .


(� )  انظر: الإنصاف (2/193) .


(� )  انظر: المبسوط (2/10)، الهداية (1/80)، البحر الرائق (2/126)، البناية (2/734) .


(� )  انظر: التمهيد (9/133)، المنتقى (2/353)، القوانين الفقهية (ص95) .


(� )  انظر: المجموع (4/72)، المهذب (2/93)، فتح الوهاب (1/55)، مغني المحتاج (1/217) .


(� )  انظر: المغني (2/360)، الفروع (1/503)، المبدع (2/31) .


(� )  انظر: فتاوى اللكنوي (ص443) .


(� )  سبق تخريجه ص615 .


(� )  انظر: المغني (2/360) ، المبدع (2/31) .


(� )  انظر: المجموع (4/72)، تمام المنّة (ص269) .


(� )  انظر: سجود التلاوة وأحكامه (ص132) .


(� )  انظر: المغني (2/360)، المبدع (2/31) .


(� )  أخرجه البخاري في السهو ، باب يكبر في سجدتي السهو ، حديث (1229) (ص196) .


(� )  انظر: المبسوط (2/10)، كشف القناع (1/448)، المعونة (1/286) .


(� )  انظر: المنتقى (1/353)، البناية (2/734) .


(� )  انظر: البناية (2/734)، رد المحتار (2/106)، فتح القدير (2/26) .


(� )  انظر: المجموع (4/65) .


(� )  انظر: المغني (2/360)، الفروع (1/503)، الإنصاف (2/193) .


(� )  انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (11/406) .


(� )  المصدر السابق .


(� )  سبق تخريجه ص615 .


(� )  انظر: سجود التلاوة وأحكامه (ص133) .


(� )  انظر: المجموع (4/72)، مجموع الفتاوى (23/170)، تمام المنّة (ص269) .


(� )  انظر: بدائع الصنائع (1/192)، البناية (2/734)، حاشية رد المحتار (2/106) .


(� )  انظر: بدائع الصنائع (1/192)، البناية (2/734) .


(� )  انظر: الأحكام الفقهية للحجيلان (2/1355) .


(� )  انظر: المنتقى (1/353)، حاشية العدوي (1/321)، الكافي لابن عبدالبر (ص76) .


(� )  انظر: سجود التلاوة وأحكامه (ص134) .


(� )  انظر: حاشية رد المحتار (2/106) .


(� )  انظر: المنتقى (1/353)، حاشية العدوي (1/321) .


(� )  انظر: مجموع الفتاوى (23/165) .


(� )  انظر: تمام المنّة (ص269) .


(� )  انظر: الشرح الممتع (4/141) .


(� )  انظر: مجموع الفتاوى (23/165) .


(� )  انظر: تمام المنة (ص269) .


(� )  يقصد حديث ابن عمر السابق ذكره وتخريجه .


(� )  انظر: الشرح الممتع (4/141-142) .


(� )  إلا أن الشافعية ممن يقول بتكبيرتين في الابتداء : الأولى للإحرام ، وهي شرط في الصحيح عندهم لصحة السجدة، والثانية للهوي، قالو: الرفع في الأولى؛ لأنها للإحرام، دون سجدة الهوي،كما لو سجد في صلب الصلاة. انظر: المجموع (4/64)، المهذب (2/93)، مغني المحتاج (1/126) .


(� )  انظر: المغني (2/361)، الإنصاف (2/195) .


(� )  انظر: الإنصاف (2/195) .


(� )  انظر: المجموع (4/64)، المهذب (2/93)، مغني المحتاج (1/126)، المغني (2/361) .


(� )  انظر: البناية (2/733)، رد المحتار (2/107)، مجمع الأنهر (1/159) .


(� )  انظر: شرح الخرشي (1/348) .


(� )  انظر: المهذب (2/93)، المجموع (4/94)، الحاوي (2/204)، روضة الطالبين (1/321) .


(� )  انظر: الإنصاف (194)، المبدع (2/31) .


(� )  انظر: مجمع الأنهر (1/159) .


(� )  انظر: البناية (2/734)، مغني المحتاج (1/217) .


(� )  انظر: فتح القدير (2/26)، بدائع الصنائع (1/192)، مجمع الأنهر (1/159)، الفواكه الدواني (1/391)، المجموع (4/65)، المهذب (1/93)، مغني المحتاج (1/217)، المغني (2/362) .


(� )  انظر: الإنصاف (2/194) .


(� )  أخرجه أبو داود في سجود القرآن باب ما يقول إذا سجد ، حديث (1414) (ص211)، والترمذي في أبواب السفر ، باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن حديث (580) (ص151)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، وأحمد (6/30، 217)، والحاكم في الإمامة وصلاة الجماعة، باب التأمين ، حديث (800-802) (1/341)، وقال : "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ، ووافقه الذهبي، والدارقطني في الصلاة، باب سجود القرآن ، حديث (2) (1/406)، وقد صحح الحديث الألباني ، انظر: صحيح سنن أبي داود، حديث (1255) (1/265) .


(� )  أخرجه الترمذي في أبواب السفر، باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن حديث (579) (ص151)، وقال: "هذا حديث حسن غريب، حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من هذا الوجه"، وابن ماجة في إقامة الصلوات ، والسنة فيها؛ باب سجود القرآن ، حديث (1053) (ص147)، والحاكم في الإمامة، وصلاة الجماعة، باب التأمين ، حديث (799) (1/341)، وقال: هذا حديث رواته مكّيون، لم يذكر واحد منهم بجرح ، وهو على شرط الصحيح ولم يخرجاه، والبيهقي في جماع أبواب سجود التلاوة ، باب سجدة (ص) حديث (3569) (2/320)، وحسنه الألباني، انظر: صحيح ابن ماجة حديث (872) (1/311) .


(� )  سورة الواقعة، آية 74 .


(� )  سورة الأعلى، آية 1 .


(� )  أخرجه أبو داود في الصلاة ، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده ، حديث (869) (ص135)، وابن ماجة في إقامة الصلوات والسنة فيها، باب التسبيح في الركوع والسجود ، حديث (887) (ص125)، والحاكم في الصلاة، باب التأمين حديث (818) (1/347)، وقال: حديث حجازي صحيح الإسناد، وقد ضعّفه الألباني، انظر: إرواء الغليل حديث (334) (2/40) .


(� )  ذكره ابن قدامة في المغني، وقال أبو عمير مجدي بن محمد المصري في "فتح الرحمن بأحكام ومواضع سجود القرآن": "وقول الإمام أحمد إشارة إلى أنه لم يثبت غيره ، والله أعلم" انظر: (ص102) .


(� )  انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (11/408) .


(� )  انظر: التبيان (ص244)، المجموع (2/56) ، مغني المحتاج (2/217) .


(� )  انظر: فتح القدير (2/26) .


(� )  سورة الإسراء آيتين 107-108 . 


(� )  انظر: الشرح الممتع (4/144) .


(� )  سورة السجدة آية 15 .


(� )  أخرجه البخاري في التفسير، باب تفسير سورة "إذا جاء نصر الله" في باب منه حديث (4968) (ص890) .


(� )  انظر: اللباب (1/104)، البناية (2/735)، بدائع الصنائع (1/192) .


(� )  انظر: الكافي (1/262) .


(� )  انظر: الحاوي (2/204)، المجموع (4/64)، مغني المحتاج (1/216) .


(� )  انظر: المغني (2/363)، المبدع (2/31)، الإنصاف (2/194)، المستوعب (2/262) .


(� )  انظر: مجموع الفتاوى (23/165) .


(� )  انظر: المغني (2/363) .


(� )  انظر: المجموع (4/64) .


(� )  انظر: الحاوي (2/205)، المبدع (2/31)، كشف القناع (1/449) .


(� )  انظر: مجمع الأنهر (1/159) .


(� )  انظر: حاشية العدوي (1/320) .


(� )  انظر: المجموع (4/64)، روضة الطالبين (1/322)، مغني المحتاج (1/216) .


(� )  انظر: المستوعب (2/262)، الإنصاف (2/194)، المبدع (2/31) .


(� )  انظر: المجموع (4/64) .


(� )  انظر: المبدع (2/31) .


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة ، باب التسليم في السجدة إذا قرأها الرجل، حديث (4102) (3/382)، وعبدالرزاق في فضائل القرآن ، باب التسليم في السجدة حديث (5931) (3/349) .


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة ، باب التسليم في السجدة إذا قرأها الرجل، حديث (4201) (3/381)، وعبدالرزاق في فضائل القرآن ، باب التسليم في السجدة حديث (5930) (3/349) .


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة ، باب التسليم في السجدة إذا قرأها الرجل ، حديث (4201)، (3/381)، وعبدالرزاق في فضائل القرآن ، باب التسليم في السجدة حديث (5930) (3/349) .


(� )  انظر: المجموع (4/66)، مغني المحتاج (2/216)، الحاوي (205) .


(� )  انظر: المغني (2/362)، المستوعب (2/261)، المبدع (2/31) .


(� )  انظر: الإنصاف (2/194) .


(� )  سبق تخريجه ص605 .


(� )  انظر: مغني المحتاج (1/216)، المغني (2/363) .


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة ، باب من كان لا يسلم من السجدة ، حديث (4207) (3/382) .


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة ، باب من كان لا يسلم من السجدة ، حديث (4204) (3/382) .


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة ، باب من كان لا يسلم من السجدة ، حديث (4204) (3/382) .


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة ، باب من كان لا يسلم من السجدة ، حديث (4206) (3/382) .


(� )  انظر: مختصر الطحاوي (ص29)، المبسوط (2/10)، بدائع الصنائع (1/192)، تبيين الحقائق (1/205).


(� )  انظر: المدونة الكبرى (1/111)، التمهيد (19/134)، القوانين الفقهية (ص95).


(� )  انظر: المهذب (1/93)، التبيان (ص244)، مغني المحتاج (1/216).


(� )  انظر: المغني (1/363)، الشرح الكبير (4/226)، المبدع (2/32).


(� )  انظر: مجموع الفتاوى (21/277) .


(� )  انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (11/406).


(� )  انظر : مجموع الفتاوى (21/277) .


(� )  انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (11/406).


(� )  سورة الأحقاف ، آية 30 .


(� )  سورة الأحقاف ، آية 29 .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1237) .


(� )  سورة النجم ، آيتين 3-4.


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1241) .


(� )  سبق تخريجه ص303 .


(� )  سبق تخريجه ص303 .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1415) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (2/466) .


(� )  انظر: تحرير المنقول (2/423) ، والتحبير شرح التحرير (6/2984) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (2/466) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/3025) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1384) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1238) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1231) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1388) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (6/2849) .


(� )  انظر: تحرير المنقول (1/115) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1231) .


(� )  انظر: تصحيح الفروع (1/245) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1367) .


(� )  سورة النجم ، آيتين 3-4 .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1241) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1359) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1360) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1367) .


(� )  انظر: التحبير شرح التحرير (3/1395) .


(� )  انظر: تحرير المنقول (1/196) .


(� )  تتفق كتب التراجم على أن المشتهر بهذا اللقب "قيم الجوزية" هو والد هذا الإمام الشيخ أبو بكر بن أيوب الزرعي، إذ كان قيِّماً على المدرسة الجوزية بدمشق مدة من الزمن، فقيل له" قيم الجوزية" واشتهرت به ذرّيته وحفدتهم من بعد ذلك ، فصار الواحد منهم يدعى بابن قيم الجوزية. [انظر: البداية والنهاية (14/95)، الدرر الكامنة (1/472)] .


(� )  ص83 من كتابه "جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام .


(� )  (2/119) .


(� )  ذيل طبقات الحنابلة (2/449) .


(� )  انظر: طبقات المفسرين للداودي (2/92)، شذرات الذهب لابن العماد (6/169) .


(� )  انظر: كتاب "ابن قيم الجوزية" حياته وآثاره وموارده (ص290) .


(� )  انظر: مقدمته في بدائع التفسير (1/64)، وكتابه البدائع في علوم القرآن (ص72) .


(� )  بتصرف من كتاب ابن قيم الجوزية ، حياته آثاره موارده (ص291) .


(� )  انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/50)، طبقات المفسرين (2/93)، شذرات الذهب (6/168) .


(� )  انظر: شذرات الذهب (6/170)، طبقات المفسرين (2/93) .


(� )  انظر: (1/150-190) .


(� )  طبعت في المطبعة السلفية بمصر بلا تاريخ، ولم يذكر اسم جامعها، إلا أنه ذكر على ما يلي: "جردها أحد علماء نجد الأفاضل من كتاب "إعلام الموقعين" لابن القيم رحمه الله تعالى".


(� )  انظر: ترجمته في : ذيل طبقات الحنابلة (2/447)، ذيل العبر (5/282)، البداية والنهاية (14/202)، الوافي بالوفيات (2/270)، شذرات الذهب (6/168)، الدرر الكامنة ( 4/21) .


(� )  انظر: بدائع الفوائد (1/141)، وحديثه هذا عند تفسيره لسورة (الكافرون) .


(� )  جمعه محمد أويس الندوي وطبع سنة 1368هـ ، الطبعة الأولى بمطبعة أنصار السنة المحمدية في مصر بتصحيح محمد الفقي، ويقع في (630) صفحة .


(� )  جمعه يسري السيد محمد وطبع سنة 1414هـ ، الطبعة الأولى بمطبعة دار الجوزي بالمملكة العربية السعودية ويقع في خمسة مجلدات .


(� )  انظر: مقدمة التبيان في أقسام القرآن، تعليق وتصحيح: فوّاز أحمد زمرِلي (18-20) .


(� )  انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير (1/9) . 


(� )  انظر : التمثيل والمحاضرة لأبي منصور الثعالبي (1/36) . 


(� )  بتصرف من المحرر في علوم القرآن (ص21-25) . 





